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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله. 


۱ فان الإجماع أصل شرعي صحيح ۰ وقاعدة من قواعد الذین الإسلامى 
ثابتة؛ وهو دليل الفقيه الذي يفزع إليه عند الاختلاف» ويتمسّك به عند 
التنازع» وهو من أقوى السّمعء إذ معه يستغنى عن طلب الحجت وبه 
يحرس الإسلام ؛ فان الحكم به واجب. والقول على خلافه شذوذ. ولا 
يسع مسلماً الخررج عن مقتضاء؛ فائدته في غير معلرم من الین بالضرورة 

ولا كان الاجما اع الَحیح القابت مسقطاً للخلاف. وحجته على 
يفعرض في کل مسالۃ ام وله ققهيّة يندقد فيها الاجماع أن بت 
الخلاف» ويرتفع فيما یترب عليها من المسائل العلميّة والعمليّة. كما كان 
للاختلاف في الأصول التأثير البالغ والوقع المعهود في الاختلاف في الفروع. 


ومسائل الاجماع كثيرة في أنواع العلوم الشّرعية؛ في الأصول» وفي 
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الفروع» وفي التفسيرء وفي غیرها. وهي عدداً بقدر مسائل الخلاف أضعافاً 
مضاعفة + ولذلك فكثيراً ما نجد في کتب أصول الفقه اطلاق الاصولیین في 
معرض الاستدلال لقضية من قضایا علم آصول الفقه أو |ثبات حکم كلي 
كلمة «الاجماع» کقولهم: «أجمعوا على أن المکلف لا يجوز له الاقدام على 
فعل شيء حثی يعلم حکم اله فيهه. 


. ولغرض استبانة صحّة مثل هذه التقول والدعاوى» فائنی قصدت بهذه 
الدّراسة إلى تجميع جملة من هذه الإجماعات في علم أصول الفقهء التي 
يجدها الباحث والمطالع لكلام العلماء مبثوثة في ثنايا كتب أصول الفقه 
وفي غيرها من كتب العلوم الشرعية ككتب الفقه» وكتب القواعد الفقهیت 
وکتب التفسيرء وکتب علوم القرآن. وکتب أصول الحدیث وغیرها من 
المصئّفات؛ ثم دراسة هذه الاجماعات دراسة نقديّة للتمييز بين ما يجوز أن 
يعوّل عليه منها ممّا هو من مسائل الخلاف بين الأصوليين» فيعامل معاملة 
المسائل الخلافيّة دراسة واختياراً. 


أسياب اختيار الموضوع: 
إن الأغراض المقصودة بهذا البحث» أغراض عامّة وأغراض خاصّة. 


العامة فھے مقاصد الكتابة فى علم 


۶ 
أصول الفقهء 


١‏ - تبصير النّاظرين بقواعد الأئمة المجتهدين في استنباط الأحكام 
واستخراجها من أدلتها التفصيلية الصّحيحة الثّابتة عندهم. 


۲ - التدريب على النظر في المسائل المستجدة بالاطلاع على عملية 
الاجتهاد عند من تقدم من الائمة العلماء وإدراك مناهجهم في ذلك. 


۴ - تمکین طلبة العلم من المقارنة المستنيرة في الأحكام العمليّة بين 





إجماعات الأصوليين 
٤‏ - ینضاف إلى ما تقدم القيمة العلمية الذينية لعلم أصول الفقه» وما 
يفيده فى دراسة الفقه الإسلامى دراسة عملية. 


وأمّا الأغراض الخاصّة المقصودة من هذا البحث بالذات؛ وهی أسبابه 
الذافعة إلى إنجازه» المتضمنة لإشكاليته وآهمیته» فيمكن حصرها فی التقاط 
التالية : 


١‏ التَفقّه في مسائل خاضّة من علم هو من أجل العلوم الشّرعيّة 
قدرأء شرفه في الجمع بين المنقول والمعقول» وفي اصطحاب الرّأي 
والشرع» فهو يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبیل؛ فلا هو تصرّف 
بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول. ولا هو مبني على محض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتّأييد والتسدید. 


۲ - ملاحظة کون عناية العلماء توّجهت بشكل خاصٌ إلى تتبع ورصد 
الإجماعات المتعلقة بمسائل الفقه دون سائر العلوم دفعتني إلى التفكير في 


لأجل هذا فإن البحث المعروض في هذه الذراسة يتطرّق إلى موضوع 
فيه تجدید. ويفتح آفاقاً في الكتابة في علم أصول الفقه» إذ هو موضوع لم 
يسبق إفراده ببحث مستقل على الشّكل المقترح في حدود ما علمت وبعد 
السَؤال. 


۳ - الاستجابة لسيب من أسباب وضع الكتب العلميّة وتصنيف 
الأبحاث الجامعية» وهو جمع ما تفزق في ثنايا الكتب من كلام العلماء 
وا مره في موضوع من المو ضوعات فان هناك فرقاً ہیں أقوال وقواعد 
علميّة منشورة في ضمن مسائل متفرّقة وبين مصنف یجمع الشتات ويلم 
المتفرّق. 


4 - المشاركة العلميّة ببذل الجهد في دراسة الاجماع المتعلق بمسائل 
أصول الفقه» وبيان ما صم منه في ذلك وما لم يصح. 





: إجماعات الاصولیین 
در ۸ بس سب يبتك 





ه ‏ حصر المسائل الأصوليّة التي هي محل إجماع العلماء» وهل 
يسوغ الخلاف فيها بالتسبة إلى عملیّة الاجتهاد في هذه العصور المتأخرة؟ 
بمعنى رصد آثار المسائل الأصوليّة المجمع عليها على دوام الأحكام الشّرعيّة 
واستقرارھاء وبالتالي دفع دعاوي الاجتهاد على أصول مخالفة لتلك الأصول 
والقواعد المجمع عليها. 


١‏ بیان أن المسائل المجمع عليها في أصول الفقه من أهمّ العوامل 
الذافعة للاختلاف في الفروع الفقهية والرّافعة له ذ إن المفترض أن كل ما 
كان أصله متّفقاً عليه أن يكون ميقا لا اختلاف فيه. 

۷ - تمييز المسائل والقواعد الأصوليّة المتفق عليها حقيقة من تلك 
التي اذعي فيها الإجماع والخلاف فيها قائم. 

8 بیان منشأ ومستند هذه الاجماعات في أصول الفقه. أهي الأدلة 
الشّرعيّة الثقليّة أم أدلّة أخرى. 


طريقة العمل: 


إل المنهج الکفیل - في اعتباري - بیان الجوانب المختلفة المقصودة 
من هذا البحث» هو المنهج الاستقرائي التحليلي؛ فا هذا العمل يقوم 
اساسا على جمع ما نقله وحکاه العلماء علی اله إجماع آهل العلم في 
مسائل من علم أصول الفقه. ثم القيام بدراستها دراسة تحليليّة نقدية بتمييز 
ما هو إجماع صحيح لكافة آمل العلم مما هو اتفاق طائفة» أو قول الأكثر› 
أو قول أصحاب مذهب دون غيرهم» أو مما هو من قبيل عدم العلم 
بالمخالف » وما إلى ذلك ... 

فيراد لهذه الذراسة أن تقوم على الخطوات العمليّة الثَاليّه : 


١‏ - جمع ما يمكن جمعه متا نقل على آله إجماع في موضوع أصول 
الفقه من مظائه المعتمدة. 


۲ - جمل مضمود الإجماع عنواناً: وذکر من حگاه بالاسم أو لسبة | 









ذلك إلى علماء الاصول أو غیرهم ممن حكاه» مع الاحالة على المصادر 
التي جاءت فيها حكاية الإجماع. 

۳ - ذكر عبارة بعض من صرح بالإجماع من الأصوليين. 

4 ۔ دراسة هده الإجماعات بتتبع كلام العلماء فيها فیما یمکننی 
مراجعته من کتب أصول الفقه المعتمدة وغيرها من الكتب الذاكره لهده 
الإجماعات لیتبیّن ما كان إجماعا في مسائل علم الأصول من سواه مما هو 
قول الاکثر» أو قول أصحاب المذهب الواحد أو الجماعة من أهل العلم. 

© البحث عن سند .هذه الإجماعات» والتحقيق في ذلك من خلال 
الثظر فى أدلة الأصوليين المختلفة. 

7 - ذكر الخلاف إن وجد فی المساألة» وتسمية المخالف وبيان دليله 
إن أمكن» وهل الخلاف فيها حقيقي أم آيل إلى اللفظ دون المعنى فلا 
يكون له تأثير في الاجماع والانتهاء إلى الحكم بان المسألة ليست محلّ 
إجماع. 

۷ - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السّور في كتاب الله العزيز. 

4 تخريج الأحاديث التّبوية من الكتب التسعة بذكر الکتاب الذي 
روي فيه الحدیت والباب؛ والجزء والصفحة من الكتاب. 

۹ ۔ ذکر درجة الأحاديث التي لم یروها الشّیخان - البخاري ومسلم ۔ 
أو آحدهما من الصَحة بنقل حکم علماء الحديث فيهاء وجل اعتمادي في 
ذلك في هذا البحث على کتب الشّيخ الالباني. 

۰ - تخريج الاثار والأشعار. 

۱ - ترجمة الاعلام بإيجاز. 


۳ - نسبة الکتب في الهامش إلى أصحابهاء تسهيلاً على القاری 
وضمانا لعدم اللبس۔ 


00 [جماعات الاصولیین 
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6 - في الأخير وضع فهارس تفصيليّة لكل من الآيات والأحاديث 
والآثار والأشعار والأعلام وموضوعات البحث»؛ وسرد مراجع البحث مرتبة 
ترتيباً ألفبائياً. 





هذا ما بان لى من الوجوه العمليّة لهذه الذراست وأنا أذكر في هذا 

العرض من إجماعات الأصوليين المنقولة عنهم في مسائل من علم أصول 
الفقه على سبيل ضرب المثال توضيحاً لجدوى هذا البحث وتأكيدا لفائدتهء 
وبياناً لمسالكه وطرق التحلیل فيه. 

فمن أمثلة هذه الاجماعات : حكاية «الإجماع على أن القراءة الشاذة لا 
توجب علماً ولا عملا فأنسب هذا الإجماع إلى من حکاہ: وأدرسه على 
ضوء الخلاف في القراءة الشاذة هل تصلح خبراء أو لا تصلح کذلك. 
فأنتهي إلى نتیجة أثبتها عند الانتهاء من دراسة هذه المسألة. 

ومنها في الأدلة: حکایة الاجماع على أن السّئة حجة وأنّها تستقل 
بالشریع؛ وا الاجماع حجةء وأنْ القياس المستجمع لشرائطه حجة. 

ومنها: حكاية «الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد"» وأنّ العمل 
به مذهب الصحابه كافة. 

ومنها: حكاية : جع على أن من أخر الواجب الموسع عازماً 
على فعلهء فمات أثناء الوقت لم يمت عاصياً). فأدرس هذا الاتماق بعد 
نسبته إلى من حکاه على ضوء الخلاف في الواجب الموسّعء وأنتهي إلى 
تقرير نتيجة البحث في هذا الاجماع بناء على الخلاف المذكور فيه ؛ 8 
لفظي لا تأثير له في الاتفاق على أن مؤخر الصّلاة ة عن أوّل وقتها فعل جائزا 
لا يؤنّم عليه إذا مات قبل خروج الوقت وقبل الأداءء أم هل هو حقيقي له 
تا ثير في نقض هذا الاجماع. وتعصية مؤخر الصلاة ة عن أوّل وقتها لغير 
عذر. 


ومن أمثلتها أيضاً حكاية الاجماع على جواز ووقوع النسخ في 
الشرعیات» ودراسته على ضوء ما يحكيه الأصوليّون من الخلاف في هذه 
المسألة» مع تقرير بعضهم بأله خلاف لا معنی له لافضانه إلى نفي نبوة 


[جماعات الاصولیین 
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محمد بي والزام التعبد بشرائع الأنبياء السَابقين» مما لا يقول به مسلم. 

ومنها: «الإجماع على نفي التّعارض بين الذليلين القطعيين» وهو 
ضروری؛ لألاً يلزم العبث والتّناقض اللذان يتنرّه الشّارع الحكيم عنهما؛ 
والشرع سالم من الاضطراب والاختلاف لأله وحي كله من عند الله. 

ومنها: حكاية تالا جماع على جواز الاجتهاد للعلماء» وهذا بین لحاجة 
النّاس إلى الاجتهاد فيما ینوبهم من التوائب» ویحدث لهم من المستجدات 
التي لا بذ لهم فیها من حکم شرعي. 

وغیرها کثیر كما سيتبيّن ذلك من خلال هذه الذراسة التي لم أكن 
لادعي آنني تتبعت فيها كل المسائل التي كي فيها الإجماع في علم أصول 
الفقه أو دَرَسْئُها وحقَفت القول فيها قطعا. وإِنّما هي محاولة بخطوة وإشارة 
إلى جهة باب يولج لمعرفة الأحكام الأصولية التي نقل فيها إجماع العلمای 
والاعتناء بتحقيق القول في ذلك» لما في إثبات الاجماع في تلك المسائل 
والقواعد من تضییق مفترض لدائرة الخلافات القائمة بسبب الاختلاف في 
الاصول» وتقريب هوة التزاع بين المتخالفين من آهل الإسلام» فإ سبيل 
التجاة من الخطل وطريق العصمة من الزّلل أن يتمسّك اللبيب بما يَحِمَع ولا 
يفرّق» وما أجمع عليه المسلمون أقوى جامع وأمتن ما يعتصم به المرء بعد 
أن يعلم صخة نسبته إلى الشارع» فيكون به معصوماً لا الإجماع الذي 
یحفظ الشرع به معصومء فان العلماء لا يجمعون الا على حق ولا 
يجتمعون أبداً على ضلالة وباطل من قلب حقائق؛ أو تحليل حرام وتحريم 
حلال. ولا على التصديق بكذب أو التکذیب بصدق؛ وهذا هو منهج 
المؤمنين وسبيلهم الذي اعتبره القرآن العظيم الأجدر بالاتباع» والأحرى 
بالاتخاذ. والحمد لله. 

ورسمت لبلوغ أهداف هذا البحث والإجابة على إشكاليته وفق المنهج 
المرسوم. الخطة التالية : 

مقذمة: ین فيها عناصر البحث» وأهمّيته؛ وطريقة معالجته» والخطة 
المسّعة في ذلك. 


ہے (جماعات الأصولیین 
الفصل التمهيدي: خاص بالذراسة التأصيلية للإجماع» وفیه : 
تمهید ومبحثان. 
تمهید لتعریف الاجماع لغة واصطلاحاً. 
المبحث الاوّل : حجية الاجماع وستنده وأقسامه؛ وفیه ثلاثة مطالب : 
المطلب الاوّل: حجيّة الاجماع. 
المطلب الثاني : أقسام الاجماع. 
المطلب النّالث : مستند الاجماع. 
المبحث التاني: مجالات الاجماع وعناية الأصولیین به؛ وفیه مطلبان: 
المطلب الأوّل: مجالات الاجماع. 
المطلب الثاني : عناية الاصولیین بدلیل الاجماع. 
لباب الاوّل : الاجماعات المتعلقة بأدلة الاحکام (الأدلة الاجمالية) 
وفیه تمهید وفصلان : 
التمهيد: تعریف الدّليل لغة واصطلاحا. وبیان أقسامه. . 
الفصل الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالأدلة التصية وفیه مبحثان: 
المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بدلیل الکتاب (القرآن). 
أوَلاً: تعریف القرآن لغة وشرعاً. 
ثانياً: الاجماعات المتعلّقة بالقرآن. 
المبحث الّاني : الاجماعات المتعلقة بدلیل السّنة وبالاخبار. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الاوّل : الاجماعات المتعلّقة بدلیل السّنة. 


أولاً: تعریف السنة لغة وشرعا. 











(جماعات الأصولیین 





ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالسّنة. 

المطلب الثاني : الاجماعات المتعلقة بالأخبار. 
أولاً: تعریف الخبر لغة وشرعاً. 

ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالأخبار. 


۱ الفصل القاني: الإجماعات المتعلقة بالأدلة غير النّصيّة [الإجماع 
والقیاس ]+ وفیه مبحثان: 


المبحث الأوّل : الاجماعات المتعلقة بدلیل الاجماع. 
أولاً: تعریف الاجماع لغة وشرعاً. 

انیا : الإجماعات المتعلقة بالإجماع. 

المبحث الثاني : الإجماعات المتعلقة بدليل القياس. 
أولاً: تعريف القياس لغة وشرعاً. 

ثانياً : الإجماعات المتعلقة بالقياس. 

الباب الثاني : الإجماعات المتعلقة بدلالات الألفاظ. 
وفيه تمهيد وفصلان: 

التمهيد: لبيان معنى الدلالة وأقسامها. 

الفصل الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالأمر والنهي؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الاجماعات المتعلقة بالأمر. 

أوَلا: تعريف الأمر. 

ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالأمر. 

المبحث الثّاني: الإجماعات المتعلّقة بالتهي. 

أوّلا: تعريف الٹّھي. 

ثانیً: الإجماعات المتعلقة بالّنهي. 


إجماعات الاصولیین 


حرا ا > چج ج 


الفصل الثاني : الاجماعات المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمقید 
والظاهر والموول» وفیه لائة مباحث : 


المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالعام والخاص؛ وفیه مطلبان : 
المطلب الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالعام. 

أولاً: تعریف العام. 

ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالعام. 

المطلب الثاني : الاجماعات المتعلقة بالخاض. 

أولا: تعریف الخاص. 

ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالخاص. 

المبحث الثّاني: الإجماعات المتعلقة بالمطلق والمقيد؛ وفيه مطلبان : 
المطلب الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالمطلق. 

أوْلاً: تعريف المطلق. 

ثانياً: الاجماعات المتعلّقة بالمطلق. 

المطلب الثاني : الإجماعات المتعلقة بالمقيّد. 

الا : تعريف المقيّد. 

ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالمقيّد. 

المبحث القالث : الإجماعات المتعلقة بالظاهر والمؤرّل؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالظاهر. 

أولا: تعريف الظاهر. 

ثانیا : الإجماعات المتعلقة بالظاهر. 

المطلب القاني : الإجماعات المتعلقة بالمژوّل. 

أوّلاً: تعریف المؤوّل. 


[جماعات الأصوليين 


ثانیا : الاجماعات المتعلّقة بالمؤوّل. 

الباب الثالثك : الاجماعات المتعلقة بالحکم الشرعي ولوازمه. 

وفيه تمهيد وفصلان: 

التمهيد: لتعريف الحكم لغة واصطلاحاً وبيان أقسامه على وجه 
الاجمال. 

الفصل الأول : الاجماعات المتعلقة بالحاکم والمحکوم عليه ؛ وفيه مبحثان : 

المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالحاکم (الشارع). 

المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة بالمحکوم عليه (المکلف). 

الفصل الثاني : الاجماعات المتعلقة بالمحکوم به والحکم ؛ وفیه مبحثان : 

المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالمحکوم به (الخطاب). 

المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة بالحکم (آثر الخطاب). 


. الباب الرّابع : الاجماعات المتعلقة بالتّعارض والتّرجيح والئسخ [ترتیب 
الادلة]. 


وفیه فصلان : 

الفصل الأول : الاجماعات المتعلقة بالتعارض والرجیح. 
وفیه تمهید رمبحثان: 

التمهيد: تعريف التعارض والترجيح. 

المبحث الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالتعارض. 
المبحث الثاني : الإجماعات المتعلقة بالترجيح. 

الفصل الثاني : الإجماعات المتعلقة بالنسخ. وفيه : 

أؤلاً: تعريف التّسخ . 

ثانياً: الإجماعات المتعلقة باللسخ. 


(جماعات الاصولیین 
٦‏ 








الباب الخامس : الإجماعات المتعلقة بالاجتهاد والتقلید والفتوی. 

وفیه تمهيد وفصلان : 

التمهيد: لتعريف الاجتهاد والتفلید والفتوی في اللغة وفي الاصطلاح. 

الفصل الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد والتقليد؛ وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: الاجماعات المنعلّقة بالاجتهاد. 

المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة بالثقلید. 

الفصل الثاني : الاجماعات المتعلقة بالفتوی والمفتي والمستفتي. 

ولا : تعریف الفتوی. 

ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالفتوی والمفتي والمستفتي. 

الخاتمة : وفیها عرض آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 
في (جماعات الأصولیین في مسائل علم أصول الفقه. 

ڑلصی۔ : 


الحمد لله الذي به نتم الصالحات» وآشکره على نعمه المتوالیات» 
آشکره سبحانه على أن وفقنى إلى إتمام هذا البحث ؛ وأسأله أن يجعله 


ثم آشکر أستاذي الذکتور محمد عیسی على تکرمّه بالاشراف على هذه 
الرّسالة على كثرة مشاغله وضيق وفته» فله مني الشکر الجزيل وأسمى معاني 
التقدير والعرفان. 

ثم إِنّني أتقدم بالشکر لكليّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر ممثلة في 
عميدها الأستاذ الذکتور عمار مساعدي وفی طاقمها الاداري رهيئاتها العلميّة 
على قبولهم هذا الموضوع والموافقة على تسجیله وتیسیر ترتیبات مناقشته. 

كما لا یفرتنی أن آشکر اعضاء لجنة المناقشة الموفرة على تفضلهم 
بقبول مناقشة هذا الموضوع. وابداء الرّأي فیه» وعلی ترجيهانهم القاصدة 





كما أقذم الشکر لكل من كان له علي فضل مساعدة ومعروف توجیه 
من آساتذتي وزملائي في العمل ومنهم: مشرفي الأوّل على هذه الذراسة 
الأستاذ الذکتور محمد مقبول حسین؛ وأستاذي وشيخي الاستاذ الذکتور 
محمد على فركوس. والاستاذ الفاضل الذکتور كمال أوقاسين» والاستاد 
الكريم الدکتور محند أو إيدير مشنان - على قراءة بعض فصول هذا البحث 
وعلی توجيهاتهم وتصویباتهم - وأخي الفاضل وصديقي الکریم محرز 
الحاج الطاهر. وعمال كليّة العلوم الاسلامية عموما؛ وعمال مکتبتها على 
وجه الخصوص لما وجدت من جهتهم من مساعدة وتأييد ودفع في سبیل 
إنجاز هذه الدراسة. 

فأسأل الله لكل هؤلاء ولمن لم أذكر من غير نسيان كل خير في الذنیا 
والآخرة» وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد مما بحب الله 
ويرضى» راجياً في الأخير من کل من قرأ هذه الرّسالة أن يدعو لي دعوة 
خير في ظهر الغیب ولأهلي ولاساتذتي وأن يفيدني بكل ما يثريه أو 
يهذّبه» فان حظي بشيء من الاهتمام فبفضل المئان جلّ وعلاء وإن كان غير 
ذلك فمن تقصير التفس وقصورها عن بلوغ الغايات الحميدة والأهداف 
المجيدة» والله المستعان وهو الموقق لكل خير» وإليه أليب. 

سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله الا أنت» أستغفرك وآتوب 
إليك. 
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(لفصل التمبيري 


الذراسة التأصيلية للاجماع 


إن الغاية المقصودة بهذا الفصل» دراسة الاجماع كأصل شامل لجميع 
العلوم الشرعية وكدليل عامٌ فيها؛ وذلك بالئظر في جوانب من مباحثه المبيّنة 
تفصيلاً في كتب آصول الفقه "۰ وتطبيقها على إجماع في مسائل علم 
خاص هو علم أصول الفقه. 

والمعنی أوّلاً في هذه الدّراسة كما رسمته في مقدّمتها هو الاجماع 
الكلي المتعلق بالقواعد العامّة والأصول الكليّة التي تنطبق على جزئیّات 
كثيرة» وتشمل فروعاً ومسائل متعددة تندرج ضمنهاء وتتأوّل بها وتتأئر 
وجودا وعدماء فتوجد بوجودها وتنعدم بانعدامها؛ كمثل الإجماع على 
الحكم باقل ما قيإ “٠‏ الذي يقتضي إدراج جميع المسائل والجزئیّات 


(۱) من غير تکریر لها على التحو الذي تذکر به في تلك الکتب. 

(؟) نقل حكاية الاجماع على الاخذ به القاضي آبو نصر عبدالوماب البغدادي؛ قال: 
«وحكى بعض الاصولیین إجماع أهل النظر عليهة. (البحر المحیط للزركشي :۲۹/۸). 

(۳) وجعل القول بأقل ما قيل حجة من جهة الاجماع بکون الأقل محلا للحکم اما بصریح 
اللفظ عند من يقول بالاقل» واما بدخول هذا الأقل في الاکثر عند من يقول باکثر 
منه. فالکل قائل بالأقل لا محالة. فکان إجماعا على القول به. مثاله قول الامام 
الشافعي : إن دية اليهردي ثلث دية المسلم» ۰ وقال غیره: ادیته نصف دية المسلم! ۰ 
وقال آخرون: «ديته مثل دية المسلم»» وكل هذه الأقوال شاملة للقول بوجوب الثلث 
لدخوله في النصف وفي المثل؛ فيكون إجماعا على وجوبه من غير نفي للزائد علیه.- 


إجماعات الأصولیین 
المفردة والتی اختلفت الأقوال فى بیان مقادیرها بين الاکثر والأقل والتوسط 
فيقتضي إدراج هذه المسائل ضمن هذه القاعدة لتأخذ تلك المسائل حکم 
الاقل باعتبارها منخرطة فى القاعدة ومندرجة ضمنها. من غير اعتار المسألة 
المعيّنةء وعلی ذات أقل مقدار قبل فى المسألة بذاتها. 
الاحکام فیتساری المسلمون فيها بمقتضى الإجماع على هذه القاعدة 
العامّة» ولیس بموجب الاجماع الجزئي تجاه فرد بعینه۲. 
ولاتمام غرض بیان وتفصیل هذا لأمرء لا بذ من دراسة الاجماع 
کدلیل كلي وبحثه من التّاحية النْظرية التأصلية؛ ثم بیان مدی اعتناء 
الاصولیین به کدلیل على مسائل علم أصول الفقه ومدی تحاملهم معه 
وکیفیات ذلكء فجاء هذا الفصل لتمهيدي في مبحثین يتقذمهم تمهید في 
مم مبحث اوّل للذراسة التأصيلية للاجماع باعتباره دلیلاً كلياً. 


مسائل علم آصول الفقه. 


ود 
DE‏ 


= (انظر هذه المسألة وبيان النزاع فيها والتمثيل لها في: التلخيص للجويني: ۱۱۳۵/۳ 
قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۳۹4/۲ المستصفى للغزالي:۲۱۳/۱؛ المحصول 
للرازي : ۲ المسودة لآل تيمية : 4۹۰ الإبهاج لابن السبكي : ۳۸۰6 تحفة 
المسؤول للرهوني: ۲۹۳/۲: البحر المحیط للزرکشي:۸/٦۲؛‏ شرح الکوکب المنیر 
لاسن النجار: ۲۹۷/۲: فواتح الرحمرت للانصاري: ۲۱/۲: ارشاد الفحول 
للشو کانی : 4 4 ۲). 


.۲۸۱ انظر : الدلیل عند الظاهرية للدکتور نور الدین الخادمي:‎ )١( 


رق 
جى ري اجری 
سکس ١ن‏ ازو ںی 
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۲۲ > 
یہب 


تمه ۱ 
تعریف الإجماع لغة و اصطلاحا 


تعریف الرجماع لغة: 


لقد جاء الاجماع في اللّغة''2 وأطلق فیها على معنيين هما: 
أولا: العزم المؤكد على الشّيء والتصمیم علیه ہے : الأجمع 
پوپ سے ا رکه ومنه قول الله عر وجل: 08 جیا اتک وشک 


E‏ ای کل سے عَم 7 شم فصو 31 ولا ون که ٣‏ وقوله شبحانه: 
رر أن تی فى عب كلع وقوله تعالی: جا کید ۸ 


i ۳ 


۱ ومنه أيضاً قول رسول الله يلةِ: لا صیام لمن لم یجمع الضیام من 
اليل“ أي : لم یعزم عليه فینویه. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ۱8۷۹/۱ القامرس المحيط للفیروزآبادي: 
۳ لسان العرب لابن منظور: ۱۵۹۳/۸ المصباح المنیر للفيومي: ۰1۰ 

(۲) جرء من الاية ۷۱ من سورة يونس. 

(۳) جزء من الآية ۱۵ من سررة يوسف. 

)٤(‏ جزء من الآية ٠٤‏ من سورة طه. 

)٥(‏ رواه آبو داود في كتاب الصيام من سنده» باب النية في الصيام: ١/٤٤۷؛‏ والترمذي 
في أبواب الصوم من سننه» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل: 
۳۲ ؛ والنسائي في كتاب الصيام من سنه (المجتبی): ١/۱۹۷؛‏ والدارمي في كتاب 
الصوم من سننه» باب من لم يجمع الصيام من الیل : ۷/۲. 


[جماعات الاصولیین 


ومنه قول الٹبی پا : الا تجتمع أمتي على ضلالة»": أي لا تتواطأ 
ولا تتفق علی باطل من الاعتقاد أو العمل. 


الخواطر » والاتفاق فيه جمع الآراء والارادات 57 
: «الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام 


8 ۰ ( 
قال ابن فارس"" 


الشىء». 


تعريف الإجماع اصطلاحا: 
قد اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اصطلاحاً اختلافاً بيّناء 


فعرّفه الشّيرازي”*' بقوله: هو «اتفاق علماء العصر على حكم 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الفتن من سننه باب لزوم الجماعة بلفظ : «إن الله لا يجمع 
أمتي؛ [أو قال: أُمة محمد کل علی ضلالف ويد اللہ مع الحماعة ومن شل شد إلى 
النار؟: ۰۳۱۵/۳ قال الالباني: «صحیح دون ومن شذ شذ في النار؛ (انظر : الجامع 
الصغير وزيادته: ۲۷۳+ ضعيف الجامع الصغير ۰۲۰۱ الهامش رقم ۲ ورواه الحاکم 
في كتاب العلم من المستدرك بلفظ: الا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة آبدا»: 
_ ۲۰۰ 

)۳( انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الوت للانصاري: ۰۶۸۲ 
اللغة را من كتبه: «المجمل»۰ ورامعجم مقاییس اللعغةا و«الصاحيى فى فقه 
اللفة». توفي سنة ۳۹۵ ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: #/4 45 ؛ 
الدییاج المذهب لاہن فرحرن: ۹۶: شذرات الذهب لابن العماد : ۱۳۲/۳/۲). 

)٥(‏ آبو اسحاق. جمال الدین إبراهيم بن علي بن یرسف الفيروزآبادي» الفقیه. الاصولي» 
صاحب التصائيف » كان زاهداء ورعاء تقيا» صالحا حدث عله خلق کر » كانت له 
حلقة بمسجد بغداد» ثم انتقل إلى المدرسة النظامية بھاء من مژلفاته: «المهذب" في 
الفقه الشافعي. و«اللمع» واشرح اللمع» و«التبصرة؛ فى أصول الفقه» واالمعونة فى= 





الحادثة». 


وقال الرّازي”'': هو «عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 


محمد ع على أمر من الأمور) 00 


(۱) 
(۲) 


)۳( 
۹2 
(ہ) 


0 
(¥) 


قال : «ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية». 


وقال الآمدي” : «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد 


أئة محمد ييه في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائم»۳. 


والتعريف المختار للإجماع هو ما عرّفه به ابن السبکی ۲ في اجمع 


الجدل». و«طبقات الفقهاء!. توفى سنة ٤۷١‏ ه. (انظر ترجمته فى: وفیات الأعيان 
لابن خلكان: ۲۹/۱؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩4۵۲/۱۸‏ طبقات الشافعية الکبری 
لابن السبکي : ۶ + النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ١/٦۱۱؛‏ شذرات الذهب 
لابن العماد: ۳۹/۳/۲). 

شرح اللمع للشيرازي: ۰115/۲ 

أبو عبداش: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الشافعي؛ الامام 
الاصولي. النظارء المفسرء أوحد زمانه في المعقول وعلوم الأوائل» له من المؤلفات 
في أصول الفقه: «المعالم في أصول الفقه»» و«المحصول في أصول الفقه». توفي 
سنة٦۰٦.‏ (وفيات الأعيان لابن خلکان: ٤/۸٤۲؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي : 16م ). 

المحصول للرازي: ۲۰/۱/۲. 

المحصول للرازي: ۲۱/۱/۲. 

أبو الحسن؛ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الامدي: 
الحنبلي ثم الشافعي» الفقیه. الاصولي؛ الجدلي؛ برع في أصول الفقه وأصول الدين» 
وظهر في علم النظر والفلسفة» وله من المؤلفات: «الإحكام في أصول الأحكام! 
و«منتهى السول» في أصول الفقه» و«أبكار الأفكار؛ في علم الکلام؛ وادقائق الحقائق» 
فى الحكمة» وغيرها. توفى سنة .57١‏ (انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي: ۱۳۰۹/۸ شذرات الذهب لابن العماد: ۳/١/١١٠؛‏ الفتح المبين 
للمراغى: ۵۸/۲). 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: .143/١‏ 

أبو نصرء تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» القاضي الشافعي: 
الفقيه الأصولي؛ المزرخ» المحدث. الأدیب؛ صاحب المصنفات القیمة؛ منها:- 


جماعات الاصو لیب 
کے ای صولیین 


الجوامع» فقال: «هو اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمد بيا في عصر 
على أيّ آمر کان». 


٠. 2 5‏ (۲ 
شرح التعریف!'): 


قوله (اتفاق) : المقصود به الاشتر اك فى ٦‏ لري والاعتقاد د. وهر عام فی 
الذلالة عليهما ارال أو بالافعال أو بهما جميعاً. أو بعضهم بالأقوال 
وبعضهم بالأفعال» أو بهما أو بأحدهما من البعضص مع سکوت البافین. 


قوله (مجتهدي الأمّة) أي علماء أمّة الإسلام الذين بلغوا في العلم 
درجه تمکنهم من النظر في الأدلة + واستخراج دفائق أحكامها دوش 
الوسع للاستنباط من الأدلّة ممن يعتدٌ بقولهم في الذین 3 


قوله (بعد وفاة محمد يَلِ): فيد مخرج لاتفاق المجتهدين من 
الصحابة في حياة النبي يد فاه لا عبرة به كما قال الرَازى : ي: «الاجماع انما 
ينعقد دليلاً بعد وفاة الرّسول بلا لاله ما دام عليه الصلاة والسلام حيّاً لم 
يلعقد الإجماع من دونه» ... ومتى وجد فلا عبرة بقول غير ه2170 


= «طبقات الشافعية الكبرى»؛ و«جمع الجوامع»» و«الابهاج في شرح المنھاج٢ء‏ وغيرها. 
ترفي سلة ۷۷۱ ه. (انظر ترجمته في: الدرر الکامنه لابن حجر: 78/5؟1؛ حسن 
المحاضرة للسيرطي : ۱۸۲/۱؛ الفتح المبين للمراغي: ۱۹۱/۲). 

(۱) جمع الجوامع لابن السبكي (مع شرحه: تشنيف المسامع للزركشي): ۷۵/۳ 

(۲) انظر: تشنيف المسامع للزركشي: ۱۷۵۹/۳ الغيث الهامع لولي الدين العراقي: ۵۷۵/۲ ؛ 
حاشية البناني على شرح جمم الجوامع: ۲ حجية الاجماع للدکترر محمد 
محمود فرغلي: 5؟ وما بعدھا. 

(۳) وفي هذا الموضوع يقول ابن حزم الظاهري: «وإنما نعني بقرلنا العلماء من حفظ عنه 
الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم 
رضي الله عنهم أجممين ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر 
ولا جعفر بن سیار ...»۰ (مراتب الاجماع لابن حزم: ۱۲). 

۱ المحصول للرازي:‎ )٤( 





فوله (في عصر): وهو شامل لكل عصر وجد فيه العلماء المجتهدون 
ولکل طبقة من طبقاتهم على حدة. 

قوله (علی أي أمر کان): من المسائل التي يجوز فیها الاجتهاد 
ويتصور فيها الاتفاق على حكم واحد من الأمور الشرعية والعقلیة والعادية. 


سبب اختيار هذا التعريف: 

اخترت هذا التعريف للأسباب الثالية : 

١‏ - کونه شاملا وجامعاً لقسمي الاجماع : الضریح والسكوتي. 

۲ - احترازه من اعتبار المقلدين والعوام الذين لا يعتد بأقوالهم وآرائهم 
وفاقاً ولا خلافاً في المسائل الشرعية الذينية؛ ولا في مسائل الاجتهاد التي 
ليسوا من أهل الاختصاص فيها. 


" - اعتباره لاتفاق جميع مجتهدي العصر في حكم الحادثة؛ فيخرج 
به اتفاق الأكثرء أو قوم خاضصّین. أو أصحاب مصر مخصوص كإجماع 
الخلفاء الأربعاء: والأئمة الأربعة» أو إجماع أهل المدينةء وإجماع 
الحرمين: مكة والمدینةء وإجماع المصرين: الكوفة والبصرة. 

٤‏ ۔ شموله للمسائل التي يجوز فيها الاجتهاد ويتصوّر فيها الاتفاق 
على حكم واحد من الأمور الشّرعية والعقلية والعادية. 


ويعتبر في کل علم منها أهل الاجتهاد فيه» وان لم يكونوا من أهل 
)١( 0 ۱‏ 
الاجتهاد في غيره ۱ 
إا أن الكلام لمّا كان في إجماع خاص هو إجماع علماء الشریعة فی 
مسائل خاصّة هي الأحكام الشرعية وما كان خادماً لها ومتعلّقاً بها من 
الأحكام اللغوية وغيرهاء كان المقصود بهذا التعريف وبكلٌ تعريف للإجماع 
بمعناه الخاص الأمور الشّرعية واللّغوية اتفاقا''. 


(۱) انظر: المحصول للرازي: ۲۸۱/۱/۲. 
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المیحت الأول 
حجیۃ الإجماع و آقسامه و مستنده 


وفي هذا المبحث ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: في حجية الاجماع. 
المطلب الثاني : في أقسام الإجماع. 
المطلت الثالث: في مستند الاجماع . 


ر 
جى ري اج 
لس ان ازو ںی 


CONN‏ . ۲2 2 ۵۵۱۸ ص۴ ۔ 3۱۷۶م ہمہ 


[جماعات الأصو لي )سس اجماعات اون 


۳ المطلب الأول 


حجية الإجماع 


الإجماع من العلماء حقّ مقطوع به في دين الله عر وجل. وحجة فيه 
باللسبة إلى أهل کل عصر من عصور انعقاده. 


الا آنه لمّا كان الحکم على الشيء فرعاً عن تصوّره. وجب ۔ قبل 
الكلام على الإجماع من حیث 3 حجة شرعية واجبة الاتباع - بيان ما هو 
کالمقدمات لهذا الحكم لتوففه إثبات هذه المقدمات ومتفرّع على 
تقريرها؛ وهو بیان إمكان وقوع 7 ثم العلم به وإمكان نقله إلى من 
يعمل به). 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فلا بذ من عرض وجهة نظر النّافين 
لحجية الاجماع أو بعض أنواعه» ومناقشة دعواهم بالبرهان» تثبيتا لقول 
القائلين بحجیته وتقوية لمذهبهم بنفي کل شبهة تعارضه. 

ولأجل هذا يأتي هذا المطلب في ثلاثة فروع. 
(۱) انظر: الرسالة للشافعي: ۱۵۳۶ شرح العمد لابي الحسين البصري: ۵۲/۱ المنخول 

للغزالي: 085"؛ الإحکام للآمدي: ١/945١؛‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 


فحت حجية الا جماع للدكتور محمد محمود فرغلي : ٦٣۳‏ الاجماع في التفسير 
لمحمد بن عبدالعزيز الخضري : ۳۹ 














إجماعات الأصولیین 03 

© الفرع الأول: إمكان وقوع الإجماع والعلم به ونقله لمن يحتج به 
ولمًا كان الكلام هنا على إمكان انعقاد الاجماع من مجتهدي الأمّة 

الإسلاميّة في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية» وإمكان 


٥‏ الفقرة الأولى: إمكان وقوع الإجماع 

مذهب جمهور الأصوليين أن الإجماع ممكن الوقوع عادة وواقع فعلاً 
في غير ضروریات الاحکام؛ خلافا أ للتظام'' في وجه» وبعض الشيعة 
الإمامية وبعض الخوارج”". 

أمَا إمكان وقوع الاجماع فقد دلت عليه جملة من الأدلّة العقلية مفادها 
ومقتضاها أن العقل لا يمنع من وقوعه؛ ولا يُفرض من ذلك محال في العادة. 


كما أن الأصل في كل شيء الإمکان: فالإجماع على هذا الأصل من 
الإمكان؛ ولا مانع من استصحابه؛ وإنّما على مدعی خلافه الدّلیل والإثبات. 


وأيضاً فإ الاجماع واقع» وهو من أدلّة (مکانه. كما قال الغزالي” : 


)١(‏ آبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی النظام البصري» من أثمة المعتزلة» وإليه تنسب 
فرقة النظامية منهم ۰ تبحر في الفلسفة وعلم الکلام » رکانت آراژه مزیجا جامعا بین 
آراء المعتزلة وآراء الفلاسفة: له من المؤلفات: «النکت». توفي سنة ۲۲٢‏ ه. (انظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البخدادي: av‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : 
۰ الفتح المبين للمراغي: ۱4۸/۱). 

( انظر تحقیق القول فيمن خالف في إمكان وقوع الا جماع في : حجية الا چماع للدکتور 
محمد محمود فرغلي: 55. 

(۳) أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي؛ حجة الاسلام؛ برع 
في الفقه وأصوله وفي علم الخلاف وفي الجدل وأصول الدینء وكان فيلسوفا حكيماء 
معروف بالنباهة والذكاء الثاقب» ودقة النظرء له من المصنفات في أصول الفقه: 
«المنخول من تعليقات الاصول». واالمستصفی في الاصول». واشفاء الغليل في بیان 
الشبه والمخيل ومسالك التعليل». توفي سنة ۵۰۵. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
لابن خلكان: 5/4١7؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکی: ۱۹۰/4: شذرات 
الذهب لابن العماد: ۱۰/6/۲). ۱ 





(جماعات الاصولیین 


در _______ت 
«دليل تصوره وجوده»۳؟ ولا أدل على الامکان من الوجود والوقوع. 

ومثاله إجماع الضحابة على إعطاء الجدة السدس؛ واجماعهم على 
جمع القرآن في مصحف راحد» واجماعهم بعد خلاف على قتال مانمي 
الزكاة» واجماعهم على أن الماء إذا تغيّر أحد آوصافه بنجاسة یتنجس؛ 
وغیرها من الاجماعات الکثيرة المنقولة في کتب أئمة العلم. فوقوع الاجماع 
فى هله الحال كاف لإثبات إمكان وقوعه فى كل الحالات. 


ولائه قد وقع إجماع العامّة والخاصّة على ضروريات الین من وجوب 
الصلاة؛: والرّكاة» وصوم رمضان» وحخ البيت لمن استطاع إليه سبيلاء 
وغيرها من المعلومات من الذین بالضرورة؛ ومن المعلوم أن العوام أكثر 
عدداً وأقل نظراء وقد تحمّق الاتفاق منهم. فأولى أن يتحقق الإجماع من 
العلماء رهم أقل عدداً وأكثر نظراً". 


© الفقرة الثانية: إمكان العلم بالاجماع 

ذهب جمهور الاصولیین إلى إمكان العلم بالاجماع. 

وهر أمر عادي ومعقرل» لاه لو لم يكن ممکنا لما وفع ووقوعه 
دليل إمكان العلم به. 

وسؤال يرد في هذا الموضع ؛ مفاده : هل پشتر ط فيمن يحكي الإجماع 
فى مسألة علميّة أن يكرن قد طاف جميم البقاع؛ أم بأن جهم له علماء 
الأمّة فی صعيد واحد؟ 

وقيل في جوابه: هذا كله تشنيع من قائله» وتھویل في العبارة يلزم منه 
زيادة شروط في رواية الإجماع لم يذكر العلماء أن أحداً اشترطها"". 


۰۱۷۳/۱ المستصفى للغزالى:‎ )١( 

.4۰ الإجماع في التفسير لمحمد بن عبدالعزیز الخضري:‎ )٢( 

(۳) العواصم والقراصم لابن الوزير (بتصرف): ۸۱/۳ - ۸۲. ومن هذه الشروط التي _ 
تضمنها هذا السؤال: أنه يجب في راوي الاجماع أن يطوف جمیع البقاع أو يجمع 
له علماء الأمة في صعيد واحد. وأن يؤذن فيهم بالحادثة» وأن يجيبوا جميعاء ولا 
يكون فيهم من سكت في تلك الحال» وأجاب فيما بعد أو روى مذهبه بواسطة. 


(جماعات الأصوليين 
بے ___ ۳۲ > 
نعم اقد يغلّط كثير من العلماء في حكاية الاجماع على أمر من 
الأمورء ولا يكاد يسلم أحد ممن يتعرّض لدعوى الإجماع من الخطأ غالباء 
إلا في الأمور المعلومة المتواترة»”'2: والحال أن «أقل أحوال مذعي الإجماع 
أن يبحث قبل الدعوى عن أقوال من يعرف من أعيان العلماء؛ فلا يعرف 
خلافاً بعد الاستقصاء في الطلب. وهؤلاء الأكابر قد ادّعوا الإجماع؛ وهم 
من أهل الورع الشّحيح والاطلاع العظیم؛ فلم يكونوا ليجازفوا بدعوى 
الإجماع. وأقل أحوالهم أن يكون ما اذعوا فيه الاجماع هو القول الظاهر 
المستفيض بين عیون الأئمة وكبار علماء الأمةا'''. 


فإمكان العلم بالإجماع متصرّر بمشافهة أهله إن کانوا عدداً يمكن 
لقاؤهم؛ وان لم يمكن» فبمعرفة مذهب البعض منهم بالمشافهة ومذهب 
الآخرين بالتقل عنهم. كما عرف أن مذهب بعض الأئمة وجميع أتباعهم منع 
قتل المسلم بالّمي: وبطلان التكاح بلا ولي؛ وغيرها من المسائل التي لا 
تعد كثرة في مختلف أبواب العلم المعلومة بالتقل المحفوف بقرائن العلم 
وبتصفح الأخبار والآثار المسموعة حلفا عن سلف من غير ذکر فيها لمنکر 
أو مخالف7”". 
وكثير من أحكام الدين مقطوع بالإجماع عليها من العوام وغيرهم 
كوجوب الضّلاة والرّكاة وحرمة أكل الخنزير وشرب الخمر: ومن المعلوم أن 
العوام أكثر عدداً وأقل نظرأء وقد تحمّق العلم منهم؛ فأولى أن يتحقّق العلم 
بالإجماع من العلماء في مسائل اختصاصهم وهم أقل عدداً واکٹر نظرا''۔ 


© الفقرة القالخة: إمكان نقل الاجماع إلى من يحتجٌ به 
ومذهب الجمهور أيضاً هنا؛ إمكان نقل الاجماع إلى من یحتخ به» 
(۲) العواصم رالقواصم لابن الوزیر: ۳۰۹/۲ - ۳۰۷. 


(۳) انظر : المستصفى للغزالي: ۱۱۷6/۱ حجية الاجماع للدکتور محمد محمود فرغلي: ۸۲. 


إجماعات الاصولیین 


ومن خالف في إمكان وقوعه وإمكان العلم به خالف في هذه المسألة كذلك. 


وقوع ذلك فإنّ العلماء ما يزالون يحتجون بالإجماع وينقلون العمل به في 
كتبهم بلا نكير علیه ۲ . : 


ومسائل الإجماع كثيرة» منقولة في أنواع العلوم الشرعية ؛ في الأصول 
والفروع. وهي عدداً بقدر مسائل الخلاف أضعافاً مضاعفة". 


ك الفرع الثّاني: ادلة حجيّة الإجماع 
دل على حجيّة الإجماع جملة من الأدلة التقلية» أذكر منها فى 
الفقرتین التالیتین : 


0 افر الژولی: دلیل الکتاب 


۔ قول الله تعالى: لوس با باقن ال سول من ما س له الهدّی 
1۳ عي کیل ال ولو ما ول اص لو جَيَٹم سامت وٹ کی + 


وجه الاستدلال من الاية أن مشاقّة الرسول کل هى منازعته ومخالفته 
فيما يأتيه عن ربّه؛ ومعنی (سبیل المؤمنين) ما اختاروه لانفسهم من قول 
صالح أو فعل نافع أو اعتقاد صحيح أو طريقة في الاختيار والعمل ؛ وال 
تعالى جمع بين مشاقة الرّسول كه واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فلو 
كان اتباع غير سبيل المژمنین جائزا ومباحا لما جمع بينه وبين المحظور من 
مشافْة الرسول» فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين متابعة لغير جائز من 


)١(‏ انظر: المستصفی للغزالي: ۱۷/۱ الإحكام للآمدي: ۱۹۸/۱: إرشاد الفحول 
للشوكاني: ۰۷۲ 

(۲) انظر: الاستقامة لابن تيمية: ١/594؛‏ رشاد المقلدين لباب بن الشیخ الشنقيطي: .١49‏ 

(۳) الآية ۱۱۵ من سورة النساء. 


(جماعات الاصو لين 





القول أو العمل أو الاعتقاد أو السبیل. وإذا كان هذا محظورا لزم أن تکون 
متابعتهم واجبة؛ وبأن تکون کذلك حالة اجتماعهم على فتوی أو حکم أولى 


أ 
واحری 


۲ - قول الله جل فک : كلك جعلتکم امه وَسَطا وف بدا عل 
لكاي میک ازول کٹ کت4٥‏ 


وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالی عدل الأمّة بقبول شهاد: 
المژمنین؛ ولما كان قول الشاهد منهم ححة يجب العمل بمقتضا 
وجب أن يكون قولهم مجمعین على صحة آمر من الأمور أيضاً 


(TD 
3 ۰ 


2 کم ملاح و مق م مت 
خر اَم حت لئاس س ول پالمعروه 


4 


٣‏ ۔ قول الله سبحانه: کمک 
رتتهوت عن المحكر وون با4 


- وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى وصف مؤمني هذه الأمَة 
بالخيريّة وبأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن کل منکر؛ وهو يقتضي أن 
ما اتفقوا عليه من المعروف يكون معروفاً حقاً واجب الاتباع» وما نهوا عنه 
من المنکر يكون منکراً حقّاً واجب الاجتناب لاله إذا لم يكن حقَاً كان 
باطلاً وضلالا فائّه ليس بعد الحق إلا الضلال. 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: ۰۷/۲ التبصرة للشيرازي: +۳۹٩‏ أصول 
السرخسي: ١/7953؛‏ المحصول للرازي: 57/1/7؛ الإبهاج لابن السبكي: ۲۶۳/۲ - 
4 إرشاد الفحول للشوكاني: ۷۶. 

(۲) جزء من الآية ۱۶۳ من سورة البقرة. 

(۳) انظر : أصول السرخسي : ۰۲۹۷/۱ 

(6) جزء من الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. 

() انظر : التبصرة للشيرازي: ۳۰۳ المحصول للرازي: ۱۰۰/۱/۲؛ إجمال الاصابة 
للعلائي : ۵۲+ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۱۰. 


[جماعات الأصوليين 


٥‏ الفقرة الثانية: دلیل السّنة 


۱ حدیث آمیر المؤمنين عمر بن الیخطاب!'' رضى الله عنه أنْ 
رسول اللہ یکا قال : امن آراد بحبوحة الحنة فلیلزم الحماعة؛'''. 


وجه الاستدلال منه كما قال الامام الشافعي”" أنّه: «إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان. فلا پقدر آحد أن یلزم جماعة آبدان قوم 
متفرقین؛ وقد وجدت الژبدان تکون مجتمعة من المسلمین والکافرین 
والأتقياء والفجّار؛ فلم يكن في لزوم الأبدان معنی لأنّه لا یمکن؛ ولان 
اجتماع الابدان لا يصنع شیئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنىء الا ما 
علیهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فیهما. 


ومن قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم جماعتهم» ومن 


)١(‏ أبو حفص» عمر بن نفیل الفاروق القرشي آمیر المزمنین؛ ثاني الخلفاء الراشدین؛ 
الذي قال فيه رسول الله پا : الو كان بعدي نبی لكان عمر بن الخطاب! (رواه 
الترمذي)؛ أسلم ببركة دعاء النبي يله له بعد البعثة بنحو ست سنین؛ وافق الوحي في 
بضعة عشر موضعا؛ من كلامه المأثور: «القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغده 
والأمانة أن لا تخالف سريرة علانية» واتقرا الله عز وجل» فإنما التقوى بالتوقی؛ ومن 
يتق الله يقه». توفي رضي الله تعالى عنه سنة ۲۳ ه. (انظر ترجمته في الاستيعاب لابن 
عبدالبر: #/45١١؛‏ أسد الغابة لابن الأثير : ٣/٦٢٦٦؛‏ الاصابة لابن حجر: ۲۷۹). 

(۲) رواه الترمذي في أبواب الفتن من سننه» باب لزوم الجماعة: ۱۳۱6/۳ والإمام أحمد 
في المسند: .۲٦/٢‏ قال الألباني ««وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غریب؛ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا" (انظر 
إرواء الغليل: ۳۱۵/۲). 

(۳) أبو عبداف محمد بن إدريس القرشي المطلبي؛ الامام: المجتهد المطلق. الفقيه 
صاحب المذهب؛ المحدث الحافظء سيد أهل زمانه في العلم صاحب المصنفات 
في أصول الفقه وفروعه» مناقبه لا تعد. توفي سنة 504. (انظر ترجمته في: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ۲۰۱/۷+ حلية الأولياء لابي نعيم الأصفهاني: 
۹ طبقات الفقهاء للشيرازي: ۷۱ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٩۵۲/۲‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ١/5؛‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: ۱۳۹۱/۱ طبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن کثیر : ١/*؛‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: .)٩/۲/۱‏ 





خالف ما تقول به جماعة المسلمین فقد خالف جماعتهم التي أیر بلزومها 
وإنّما تکون الغفلة في الفرقة فأمًا الجماعة فلا يمكن فیها كافةٌ غفلةً عن 
معنی کتاب ولا سنَّة ولا قياس إن شاء الله ۲۲۳۲ 


۲ - مجموعة الأحاديث المعظمة لشأن الجماعة» المخبرة بعصمتهاء 
والحالة على لزومهاء کمثل : 


- قول التبي : «إن الله لا يجمع أمتى؛ أو قال: أمَة محمد كلا 
على ضلالة. ويد الله مع الجماعةء ومن شذ شذ إلى التار»”". 


- وقوله ل2  :‏ «سألت الله أن لا يجمع أمَتي على ضلالة فأعطانیه:۳۳. 


- وقوله عد : من فارق الحماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
ه (OD.‏ 
عنقةا 2 . 


- وقوله للا  :‏ «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلیة»". 


- وقوله لا : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهر ون». 


قال الغزالي مبيّناً وجه الاستدلال من هذه الأخبار: «المسلك الثاني : 


سے 
امد 
فا 


الرسالة للشافعي : ۷۵: 
(۲) تقدم تخريجه بمعناه. 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند: .۳۹٦/٦‏ 
)٤(‏ رواه آبو داود في کتاب السنة من سننه» باب الخوارج: 5۵۵/۲ والترمذي في آبواب 
الامثال من سننهء باب مثل الصلاة والصیام والصدفة: ۲۲۵/۶ -۲۲۱۰. 
)٥(‏ رواه الامام أحمد في المسند: ۰48۵/۳ .٦٤٤‏ وأصله متفق علیه. 
٦(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة من صحیحہ: باب قول النبي کا : 
الا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق" وهم آهل العلم: ۲۲۸۳/6+ ومسلم في 
کتاب الامارة من صحيحه. باب قول النبي ب «لا تزال طائفة من آمني ظاهرین على 
الحق لا يضرهم من خالفهم»: ۱۵۲۳/۳ - ۱۱۵۲۵ والترمذي في أبواب الفتن من 
سننه» باب ما جاء في الأئمة المضلین: ۳4۲/۳: والدارمي في کتاب الجهاد من 
سننه: باب لا یزال طائفة من هذه الأمة یقاتلون على الحق: ۲۱۳/۲ 


2 إجماعات الاصولیین 
وهو الأقرى؛ التمسّك بقوله بي «لا تجتمع أمتي على ضلالةاء وهذا من 
حيث اللفظ أقوى وادل على المقصود ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب» 
والكتاب متواتر ولكن ليس بنص. فطريق تقرير الذلیل أن تقول: تظاهرت 
الزواية عن رسول الله يي بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه 
الأمّة من الخطأء واشتهر على لسان المرموقين والتّقات من الصحابة عم 
وابن مسعوداک وأبي سعید الخدري(۳: وأنس بن مالل" وابن عم 
وأبي هریرة ۳ وغیرھم ممن يطول ذكرهم... 


(۱) آبو عبدالرحمن؛ عبداله بن مسعود بن غافل الهذلي. الغلام المعلم؛ أحد السابقین 
للاسلام وأول من جهر بالقرآن بين مشركي مکة. شهد المشاهد كلهاء وماجر 
الهجرتين؛ وصلی إلى القبلتین. وشهد له النبي ييه بالجنت» وشهد له بالعلم؛ وقال 
قیه : ١خذوا‏ القرآن عن أربعة؛ f...‏ وذكر منهم عبداللہ بن مسعود (رواه البخاري). 
توفي رضي الله تعالی عنه سنة ۳۳ ه. (انظر ترجمته في: الاستیعاب لابن عبدالبر : 
۳ أسد الغابة لابن الأثير : ۱۲۸۰/۳ الاصابة لابن حجر: ۱۲۹/۶). 
معدود من أهل الصفة. توفي سنة ۷۶ ه. (انظر ترجمته في: الاستیعاب لابن عبدالبر : 
۶ أسد الغابة لابن الأثير: ۲۱۳/۲ الاصابة لابن حجر: ۸۵/۳). 
وأحد المکثرین من الرواية عنه. مناقبه وفضائله كثيرة. توفی سنة ۹۰ ه. (انظر ترجمته 
فى: الاستيعاب لاہن عبدالبر: ۱۰۹/۱ أ ۱ 


لابن حجر | لعسقلاني : ۰۱ء 


له , لد . /٤٣‏ ٣ے‏ یب الک ۱۔ 
سك العابة د ہن ال تیر . ۱ ۳ 5 21 ضانئة 
)£( أبو عبدالر حمن ‏ عرد اللہ بن عمر بن الخطاب القرشی العدوي ؛ آجازه رسول اللہ ا 

یوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة» وحضر بعد ذلك المشاهد كلهاء كان رضى الله 
لدینه. توفي رضي الله تعالی عنه سنة ۷۳ ه. (انظر ترجمته في: الاستیعاب لابن 
عبدالبر : ۱۹۵۰/۳ آسد الغابة لابن الأثير: ۱۲۳۹/۳ الاصابة لابن حجر : ۱۰۸/6). 

(o)‏ أبو هريرة) عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليمني ؛ آسلم عام خیبر سئة سبع من 
الهجرة. ولزم النبي یل وراظب عليه رغبة في العلم؛ وكان آکثر الصحابة رواية 
وأولهم على الاطلاق. توفي رضي الله تعالی عنه سنة لاه ه. (انظر ترجمته في : 
الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۷۰۸/4 أسد الغابة لابن الأثیر : ۳۱۸/۰ و۳۰۷/۳؛ 
الا صابة لابن حجر : ۸۷ء 





وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة في الصضحابة والتّابعين إلى زماننا هذا» لم 
يدفعها آحد من أهل التقل من سلف الأمّة وخلفها فهاء ولم تزل الأمّة تحتج بها 


في أصول الذین وفروعه» 00 
> الفرع الثالث: مناقشة دعوى النافين لحجيّة الإجماع 

لما اختلفت ضوابط القائلین بنفي حجيّة الاجماع وتباینت الاسس التي 
بنوا علیها آراء‌هی جاء هذا الفرع في فقرتین» ذلك أن النُظام وآشیاعه ومن 
قال بمثل قولهم ینفون إمكان وقوع الاجماع مطلقا. 

أمَا آمثال الامام أحمد" رحمه الله والظاهرية فائهم لم یخالفوا في 
إمكان وقوع الاجماع» ولم ینازعوا في حجية نوع من آنواعه وهو اجماع 
الصحابة رضي اللہ عنهم للامکان وقوعه عندهم وامکان العلم به ونقله عادة. 


٥‏ الفقرة الأولى: مناقشة حجج التّظام ومن قال بقوله 
تقدم في بداية هذا المطلب أن القول بامکان وقوع الاجماع والعلم به 
وبعض الشیعة الامامة وبعض الخوارج. 


ولهم على مذهبهم استدلالات» منها۳: 


۱۷۹/۱ المستصفی للغزالی:‎ )١( 

)١(‏ ابو عبدالله؛ أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي الأصلء؛ امام أهل السنت 
المجتهد. العالم الکبیر: كان من أصحاب الامام الشافعي وخواصه. له «المسند» في 
الحدیتث: وغيره من الكتب في جمع السنت دعي إلى القول بخلق القرآن؛ نلم 
يجب» فضرب وحبس وهو مصر ابت على عقيدة السنة» توفي سنة ۱ ه. (انظر 
ترجمته في : التاریخ الکبیر للبخاری: ۵/۲؛ الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم: ۲ 
الثقات لابن حبان: ٩۱۸/۸‏ تاريخ بعداد للخطيب البغدادي: ٩8۱۲/4‏ سیر آعلام 
النبلاء للذهبى: ۱۷۷/۱۱؛ تهذیب التهذیب لابن حجر: ۱۳/۱: شذرات الذهب لابن 
العماد: ۲۸۲/۱/۱). 

(۳) انظر ذكر هذه الحجج في : العدة لأبي یعلی: ٢/۱۰۸۰؛‏ التلخيص للجويني: ۱۸/۳ 
التبصرة للشيرازي: ۳6۷؛ المستصفی للغزالي: ١/٦۱۷؛‏ الاحکام للامدي: ۲۰۲/۱ 
إرشاد الفحول للشوكاني: ۷۲. 


3 ۱ (جماعات الأصولیین 


۱ - قرلهم: إن تحقّق الاجماع وثبوته يتوئف على معرفة کل واحد 
من أهل الإجماع. نم على وصول الواقعة إليهم» ومعرفة رأي کل منهم؛ 
وهذا أمر متعسّر بل غير ممكن عادة نظراً لانتشارهم في البلدان وبعد 


3 
۱ 
1 


۲ - قولهم: إت الإجماع لا یخلو إمَا أن یکون عن دلیل قطعي أو عن 
دلیل ظني ؛ فان كان عن دلیل قطعی. أحالت العادة عدم الاطلاع عليه 
وعلی تقدير الاطلاع عليه یکون هو المستند للحکم ولیس الإجماع. 

وان كان عن دليل ظئي» فان العادة تمنع اتفاقهم لاختلاف القرائح 
والأنظار. 


وجواب من قزر أصل حجية الاجماع عما ذكره المخالف كما يلي: 


ما استدلالهم الأول فالقول فيه أن معرفة أهل الإجماع والتحقّق من 
شخصياتهم ممکن؛ ولا يمنع من تصور ذلك في الأذهان مانع» نان اشتهار 
أعيان المجتهدین في البلدان آمر لا ینکر وانتشار آراء آحادهم في جزئیات 
المسائل واقع مشتهر؛ مع تفرّقهم في البلاد وتباعد آقطارهم؛ وبعذ المسافة 
بینهم لم يكن حائلاً دون وصول كثير من الوقائع إليهم» ومعرفة اجنهادهم 
وقرلهم فیها كذلك. 

ردون من آراد أن يطلع على جانب من اجتهادات العلماء المتفقة في 
التتائج کتب الفقه الکثيرة والمصتفات في الاجماع الفقهي المتنوعة؛ وفي 
آحکام علوم آخری كأصول الفقه والتفسیر والحدیث وغیرها» مما رضعه 
کثیر من المشارقة والمغاربة» كلهم يحكي الاتفاق فيهاء ولا یذکرون خلافا 
لأحدء مع إمكان العلم بتلك الاحکام؛ وإمكان الادلاء بالرأي فیها. 

وأمًا استدلالهم الآخرء فجوابه أنْ العادة لا تمنع من انعقاد الاجماع 
بموجب دليل قطعي؛ ولا يجب نقله بعدئذ للاستغناء بالإجماع عن ذكر دليل 
الحكم القطعي. 


ولا مانع أیضاً من انعقاد الإجماع بموجب الذلیل الظني مع اختلاف 


إجماعات الأصوليين 

قرائح وأنظار المجتهدين» وذلك ممكن وواقع كما دلت عليه كثير من 
الإجماعات المنتشرة والمعلومة على أحكام دلت عليها أدلّة ظاهرة فيهاء 
فيرتفع الخلاف فيها لأجل ذلك. 


0 الفقرة الذانية: موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حجيّة 
الإجماع 


ويرد على حجية الاجماع مطلقاً ويوهم نفيها لتعذر العلم به عادة.؟ 
مثل قول ابن دقيق العيد”"؟: «إِنْ دعوى الإجماع دعوى عسيزة التّبوت» 
لاسيما عند من يشترط في ذلك التنصيص من کل قائل من أهل الإجماع 

على الحکم؛ ولا يكتفي بالشکوت وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: «من 
ادعی الإجماع فقد كذب 0 


ونقل عنه المروذی!" أنه قال: «کیف يجوز للرجل أن يقول: 


)٦( 1 
: اجمعوا)‎ 


)۱( المدخل إلى مذهب الامام آحمد للشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: ۰۲۷۹ 

(۲) آبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المصري. المالکي ثم الشافعي» شيخ 
539 الفقیه المجتهد. الاصولي. المحدث الحافظ. اللغوي» اشتغل بالفقه المالکي 
ٹم بالفقه الشافعی؛ له مصنفات مهمت منها: (إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام؛ 
و#الإلمام باحادیث الأحكام؟» و«الاقتراح في بیان الاصطلاح٥‏ واشرح عيون 
المسائل". توفي سنة ۷۰۲ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي : ۷۹ + النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : ۸ +؟؛ شذرات الذهب لابن 
العماد: “/؟/ 5). 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية عبدالله بن أحمد: ٣/٣۱۳۱؛‏ العدة لأبي يعلى: .١١89/4‏ 

.۲۲4/۱ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العید:‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر» أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز المروذي: العالم الورع الفاضل 
والإمام القدوة» المقدم من أصحاب الإمام أحمد» لازمه طويلاً وحدث عنه» وروی 
عنه مسائل كثيرة . توفي سنة ۲۷۵ ه (انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن آبي 
يعلى: ۵*/۱؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۷۳/۱۳). 


VY : إعلام الموقعين لابن القيم‎ (٦) 


(جماعات الأصوليين 
وروی أبو الحاررن(۱) عله أنه قال: «لا ينلبغي لأحد أن يدعي 
الاجماع»۳؟ أو نحواً من هذا الکلام. 
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وروي عنه أله قال: «هذا کذب ما أعلمّه أن التاس مجمعون)”" 


وقد حمله المحققون من أصحابه على الورع؛ أو على غير عالم 
بالخلاف» أو على تعذر معرفة الکل. أو على العام التطقي وهو الاجماع 
الصريح» أو على بُعدهء أو على غير الصّحابة لحصرهم وانتشار غیرهم*. 

والحاصل من الكلام المنقول عن الإمام أحمدء أنه لم یخالف في 
حجيّة إجماع الصّحابة لإمكان انعقاده وإمكان العلم به ونقله» وهو أمر 


متعذر في إجماع غيرهم لتفرّقهم وتباعدهم في البلدان» وهو المعروف من 
مذهب الظاهرية. 


بعد وجود ال جماع بمفهو م وا 


والواقع أن آرض الاسلام اتسعت والصّحابة کثر. والعلم وافر» وقد 
بلغ زمتهم وتباعد البلدان کثیر من آتباعهم مصاف المجتهدین من السّابقين 
الأّلين» فهل كان لا یسوغ خلاف هؤلاء التابعين المجتهدین في مسائل 
التظرء فلا یعتد بوفاقهم في مسائل الاتفاق حتی يقال: رنه لا اتفاق الا 
اتفاق الصحابة دون غیرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد في عصرهم. ولا اجماع 
ممکن مع هذا في غير عصر الصحابة الا اجماع الصحابه؟ 


وبعبارة أخرى فاله یمکن أن يقال: قد وجد فی عصر الصضحابة کثیر 


(۱) أبو الحارث؛ أحمد بن محمد الصائغ» من أصحاب الامام آحمد؛ المقربین الیه» روی 
عله مسائل كثيرة. (انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: .)۷٤/١‏ 

(۲) إعلام الموقعين لابن القیم: 51448/7. 

(۳) إعلام الموقعين لابن القيم: .۲١۷/۲‏ 

)٤(‏ العدة لأبي يعلى: ۱۱۰۵۹/6 المسودة لآل تيمية: ۳۱۵؛ شرح الكوكب المنیر لابن 
النجار: ۲۱۳/۲+ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: ۲۷۹. 


إجماعات الأصوليين 
۲2 کے 
من المجتهدین من غير الصَحابة. ومن تباعد البلدان بينهم» ما یجعل تعلیل 
امتناع إمكان وقوع الرجماع وامکان العلم به ولمکان نقله بالتباعد بين البلدان 
والتفرزق فبها ضعیفاً وارداً على من يقول: لا إمكان إلا في إجماع 
الصحابة» كما آورده هو على من قال بحجية الإجماع مطلقاً. 
ويضاف إليه أن التصوص القاضية بحجية الإجماع تدل على حجیته 
الماضية في جميع العصورء سواء ذلك في عصر الصّحابة أم عصر من 
بعدهم. فلا یصح حصر حجية الإجماع في عصر الصّحابة دون غيرهم؛ لن 
أدلّة حجيّة الإجماع عامّة مطلقةء وتخصيص تلك الأدلة أو تقييدها من غير 


رلک 
دلیل شرعي معتبر غير مقبول 


رحد 2 


)010 انظر: الإجماع في التفسير لمحمد بن عبدالعزیز الخضري: ٩‏ 


قم 
جی اجيج نی 
ہے زی زو تی 


۲3۴۰٦‏ 3ے ۱ ن ۲۳۳ م۱مم ای 


[جماعات سر سس اإجماعات الاصونیین 


٠ ۳‏ المطلب الثاني 


آقسام الاجماع 


إِنْ الذي يعنينا في هذا المطلب بیان أقسام الإجماع حیث ذاته ‏ 


وذلك بغض النظر عن كل اعتبار آخر م زمن ازعقاده(۱ 5 أو آمله(۳؟ ا 
صفة نقلاگ أو قوته. 


وباعتبار ذات الإجماع التي هي نفس الاتفاق وصورته. فإله ينقسم إلى 
قسمين هما: الإجماع الصّريح والاجماع الشكوتي» ولأجل ذلك جاء هذا 
المطلب في فقرت 


٥‏ الفقرة الأولى: الإجماع الصّريح 


وهو عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين المعتبر قولهم في الإجماع على 
حكم واحد بالقول الضریح في حادثة شرعيّة ما(*. 


)١(‏ الإجماع باعتبار عصره وزمن العقاده ينقسم إلى: إجماع الصحابة رضي الله عنهم 

واجماع غیرهم. 
(۲) الاجماع باعتبار أهله ینقسم إلى إجماع عامة ويجري في المعلوم من الدین بالضرورت 

۱ واجماع خاصة ويجري في المسائل الدقيقة مسائل الاجتهاد. 

() الاجماع باعتبار صفة نقله ینقسم الی: إجماع منقول بطریق التواتر» واجماع منقول 
بطريق الاحاد, 

)٤(‏ الإجماع باعتبار قوته ينقسم إلى: إجماع قطعي. وإجماع ظني. 

۰۲۰۷/۱۹ : مجموع الفتاوى لاہن تيمية‎ + ٤۲۹/۱ انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي:‎ )٥( 








[جماعات الاصولیین 

ومثله في الحجيّة والقوّة أن يبيّن البعض الحکم بالقول» ویعمل البقيّة 
على وفق ذلك القول. 

ومثلهما كذلك أن يفعل جميع العلماء شیئاً واحداً يدل على حكم 
فإنْ العصمة ثابتة لاجماع المجتهدين كشوتها للنبي ی ولمًا كان فعله حجة 
فكذلك کان اتفاقهم فی الفعل حجة. 

ولأن الشرع يؤخذ من فعل التبي بي كما بؤخذ من قوله» فكذلك 
المجمعون» أن الأدلة دلت علی ان الكل معصوم » فا" وجه للتفریق"۲*. 


٥‏ الفقرة الثانية: الإجماع الشكوتي 

وصورته التی تکاد أن تتفق عليها كلمة المعرّفين له : أن يُظهر المجتهد 
قولاً أو يعمل عملاً في قضيّة اجتهاد قبل استقرار المذاهب فيهاء فینتشر قوله 
وعمله حتى لا يخفى على أحد من العلماء» ثم لا يظهر منهم أو من 
أحدهم بعد مضي مدة تروّي ونظر مخالفة ولا إنكار مع القدرة علیه» ولا 
علامة سخط أو تقيّة. ولا تصريح بموافقة بالقول أو بالفعل'". 


ومثل الإجماع الشكوتي؛ الإجماع الاستقرائي الذي هو عبارة عن 
استقراء أقوال العلماء فى مسألة ماء فلا يوجد فيها خلاف بينهو””. 


وهو حجهة بلا خلاف بين القائلين بحجيّة الإجماع ‏ وهم عامة من 
یعتذ بقولهم كما سبق بيانه ‏ فیما تعمّ به البلوى إذا اشتهر الحكم المجمع 
علیه» وتکڑر السكوت من المجتهدين في زمن صدور الحكم. 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت للأنصاري: ۲۳۵/۲+ حجية الاجماع للدكترر محمد محمرد 
فرغلي : ۰۸٥٦‏ 

(؟) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي: 6۲۹/۱؛ کشف الاسرار للبخاري: ۳۳۹/۳؛ تيسير 
التحریر لأمير باد شاه: ۱۲8۳/۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۲۵۳/۲ فواتح 
الرحموت للاتصاري: ۰۲۳۲/۲ 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية: .۲٦۷/۱۹‏ 


5 [جماعات الاصولیین 
كما أنه لا خلاف بين أهل العلم على آنه لیس بحجة إذا حصل 
السکوت بعد استقرار المذاهب. 


وفيما عدا هاتين الصّورتين وقع الخلاف في حجیته ۰۲۳ والجمهور 
امه ۳ 5 8 -- ۳ س ؟ ت .1 (Dee,‏ 
على أنه حجة على اختلاف بينهم هل هو حجة قطعية ام حجة ظنية ۱ 


ومن جملة ما استدل به القائلون بحجيّة الإجماع السكوتي قولهم*): 


إن اشتراط التصريح بالحكم من کل أهل للاجتهاد ممتضاه عسر انعقاد 
الإجماع وتعذره أبداً لتعذر اجتماع أهل العصر علی قول یسمع منهم» 
والمتعذر معفو عنه بقول الله تعالى: وما جع مک في الین من ح4 . 


ولأنّه قد وقع اعتبار السّكوت في المسائل الاعتقادية إقراراً بلا خلاف. 


)١(‏ اختلف فيه علی مذاهب: منها: أنه إجماع وحجة؛ ومنها: أنه ليس بإجماع ولا 
حجة؛ ومتها: أنه حجة وليس بإجماع ؛ وقيل غير هذاء (راجع المذاهب في حبجية 
الإجماع في: أصول السرخسي: ۳۰۳/۱؛ المستصفى للغزالي: ۱۹۱/۱؛ شرح 
مختصر الروضة للطوفي: ۷۹/۳ إجمال الإصابة للعلائي: ۲۰+ شرح الكوكب المنیر 
لابن النجار: ۲۵4/۲؛ حجية الإجماع للدكتور محمد محمود فرغلي: .)۳٥۹‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي: /۳۰۳: المستصفى للغزالي: ۱۹۱/۱ المحصول للرازي: 
۲ المسودة لآل تيمية: ٣۳۳؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۷۹/۳: تيسير 
التحریر لأمير باد شاه: ۲87/۳ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۱۲۹4/۲ فواتح 
الرحموت للأنصاري: ففضفة إرشاد الفحول للشوکاني : ۸٤‏ حجیه الإجماع 
للدکتور محمد محمود فرغلي : ۹ . 
قال: هو حجة؛ ومن قال: هو في عدم الرضا أرجح» قال: إنه ليس بحجة. (انظر: 
قراطع الأدلة للسمعاني : ۲۷۱/۳ مجموع الفتاوی لابن تيمية: ٦٦٦۸/۱۹‏ إجمال الاصابة 
للعلائی : ۲۵ : الإجماع في التفسیر لمحمد بن عبدالعزیز الخضري : ۳ 

(4) انظر تفصیل الادلة في: العدة لأبي یعلی: ۱۱۷۲/4؛ التبصرة للشيرازي: ۱۳۹۱ 
أصول السرخسي : ۳۰۳/۱ المستصفی للفزالي: ۱۹۱/۱؛ شرح الكوكب المنیر لابن 
النجار: ۲۵۵/۲+ حجية الاجماع للدكتور محمد محمود فرغلي: .۳٥۹‏ 


(۵) چزء من الآية ۷۸ من سورة الحج. 


(جماعات الأصولیین 

لما یعتبر السشكوت في آمثالها من الرّضاء وهو محرم إن كان المعتقد 
المسكوت عنه باطلاً؛ فليكن الأمر كذلك فيما هو أهون منها من مسائل 
الاجتهاد والثظر التي يكون المخطئ فيها مأجورآ: ولا يخاف في التصريح 
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بالمخالفة فيها عتاباً أو سخطاً. 


يدي 


رشح 
حجں ام سے دن ںیئ 
سکس دم ارو ہی 


.moswarat. o 


(جماعات الاصو سجس اجماعات الاصولیین 
۳ المخلب القائث 
مستند الاجماع 


إن آکثر العلماء على أن الاجماع لا بنعقد الا عن مستند» وهو الاّلیل 
المعتمد عليه في الإجماع. ولا ینعقد عن توفیق"؛ لأنْ حق |نشاء الأحكام 
لله تعالی وحده بالقرآن (و) أو عن طریق سئة نبيّه الكريم بية؛ ولیس ذلك 
لأهل الاجماع. فإنّ الفتوی في الدّين بلا دليل خطأ إذ هو قول فيه بغیر 
علي وهو محرّم وضلالة» والامّة مجمعةً في علمائها معصومة من الخطأ 
والزيغ. 

نم إن الذي يستفاد من أدلّة حجيّة الإجماع انعقادہ عن أي قسم من 
قسمي الأدلة ؛ القطعيّ منها كنصوص الکتاب والسنّة لتوا وظنیّها كخبر 
الواحد والاجتهاد الراجع إلى أصل صحيح ونظر سديد؛ بلا تفريق بينهما 
رلا تخصيض لاع 

فما حصل الاتفاق بين علماء العصر الواحد على حكم حادثة» فهو 
إجماع يحتج به في الشرعیات؛ سواء وقع هذا الاتفاق عن دليل ظنّي أو 
قطعيء لان الحبجة تنتقل من ذلك المستند إلى الاجماع دليلاً على الحكم. 


(۱) قال الآمدي: «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند 
پو سس اجتماعها. حلافا لطائفة شادة. . ٩.‏ (الإحکام : (TA‏ 


|جماعات الاصولیین ۱ 


المجمعین؛ إن كان ظبياً فالاجماع يزيد الحکم المستفاد منه قوّة ويفيد ثبوته 
الأدلّة وتعاضدها على الحكم الواحد. 


چیو 


حك 


)١(‏ انظر: الإجماع في الشريعة الإسلامية للدكتور رشدي محمد علیان؛ ضمن مجلة 
«المورد» لسنة ۰۱٩۷۳‏ المجلد الثاني. العدد الأول: 58. 


وم 
ج ری 
(سکن دجن رون ےی 


۱۸۷۱۷۸۸۷۱۷۸۷ . ۲۲۱۵ 25۱۸۷ 2۲21]. COM 


رم 
یں 9چ ںی 
"لے دجن رو یی 
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الميححقف الثاضي 
دلبل الإجماع في مباحث أصول الفقه 
ومسائله 


يتعيّن في هذا المبحث لبيان مدى اعتناء الأصوليين بدليل 
الإجماع في مباحث ومسائل علم أصول الفقه ذكرٌ وتحديد 
مجالاات ال جو عند العلمای وأنْ تب أصول الفقه مما 
المطلب الأوّل: في بيان مجالات الإجماع عند أهل العلم. 
والمطلب الثاني: لبيان مدى عناية الأصوليين بدليل 


الإجماع في مباحث علم أصول الفقه ومسائله. 
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[جماعات الأصو ۰-۳ اإجماعات لاصولین 


ر المطلب الأول 


مجالات الإجماع 


قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في «كتاب جماع العلم» من كتاب 
لا «الاجماع حجة على کل شيء لأنّه لا يمكن فيه الخطأ»'. 


فالإجماع يجري في كل مجالات العلم؛ في مسائله القطعية وفي التي 
يجوز فيها الاجتهاد ويتصوّر فيها الاتفاق على حكم واحد من الأمور الشّرعية 
وما كان خادماً لها ومتعلّقاً بها من الأحكام اللغرية وغيرهاء وفي الأمور 
العقلية والعادية. وذلك أن الدلیل المثبت لحجية الإجماع لم يخصصه بشيء 
معيّن ولا بعلم خاض. 


فهو يجري في الفقهيّات البحتة من مسائل العبادات والمعاملات 
والأحوال الشّخصية وغيرهاء وهو حجّة فيها خلافاً لطوائف من المنتسبين 
إلى الإسلام سبق ذكرهم. 

كما أنه يجري في المسائل اللغوية ككون (الفاء) للتعقيب» ولئم) 
للتراخي» و(الواو) لمطلق الجمع؛ ولا نزاع في حجيته فيها. 
والاعتقاديات التي لا یتوقف إثبات حجية الإجماع على إثباتهاء مثل وحدة 


)۱( الام للشافعي: ۲۹۳/۷. 


إجماعات الاصو لین 





الصانم » وكماله من كل الوجوه» رعمرم علم وعلوه على خلقه» وكلامه 
جنّ وعلاء ونحوها من مسائل التّوحید'''۔ 


ما في علم أصول الفقه. فان الذي یظهر من استدلالات الاصولیین 
الكثيرة بدليل الإجماع في مسائل علمهم أله حجّة فيه آیضا؛ ولا إنکار یمکن 
الاعتراض به على هذا الاستعمال بينهم معلوم فكان اتفاقاً منهم على جواز 
استعمال الإجماع دليلاً على القواعد والأصول الفقهية» كما سيتبيّن ذلك 
بأوضح صورة في المطلب الموالي من هذا المبحث. 

والمعتبر في کل علم من هذه العلوم رأي وقول آهل الاجتهاد فيه 
وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره'". 

وهذا إجماع الخاصة من أهل العلم والاختصاص. ففي مسائل أصول 
الفقه يعتبر قول الأصوليين فيما كان من محض مسائله ويعتبر قول غيرهم 
معهم في المسائل المشتركة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى كعلم الحديث 
في مباحث السّنة والأخبار» وعلم اللّغة في مباحث دلالات الالفاظ : وغيرها 

من العلوم في المسائل المشتركة. 
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(۱) ولا يصلح الاستدلال بالاجماع في الأمور الديية العقلية التي یترقف علیها إثبات حجية 
الاجماع مثل رجود الله تعالی ونبوة محمد بژ لاستلزامه الدور الباطل لأن الاجماع 
إنما ثبتت حجیته أصلا بالأدلة النقلية من الکتاب والسنة. فتتوقف صحة الاحتجاج به 
علی هذه الادلة النقلية الثابت الاستدلال بها بشوت وجود الله تعالی ونبوة رسوله چاو 

(9) انظر: المحصول للرازي: ۰۲۸۱/۲/۱ 
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إجماعات الأصو جس إحماعات الاسولتن 


عناية الأصوليين بدليل الإجماع 


عني الأصوليون بذكر مسائل أصول الفقه المجمع عليها في مواضعها 
من مباحث علمهم؛ فعلوا ذلك كلما دعت الحاجة إلى ذكر هذا الدّليل ‏ 
حنّاً أو اعاء - في أصول المسائل وفي فروعها. وهي تكثر عدداً بحيث 
يتعذر حصرها كلها والإحاطة بها لتفرّقها في ثنايا كتب كثيرة مختلفة» تذكر 
في بعضها ولا تذكر في بقيّها لدواعي وأسباب منهجية تستدعي أو لا 
تستدعي ذكر الاجماع كدليل على المسائل. ۱ 


ومن هذه الاسباب الذاعية إلى ذکر الاجماع على مسائل أصول الفقی 
تلك التي تدعو إلى ذکر الاجماع دلیلاً على المسائل الفقهية أو في التفسیر 
آو في العقيدة أو في غيرها من العلوم التي يعتبر فيها الاجماع حجة. کالر 
على المخالفين وترجيح قول على آخر بدليل الإجماع» وهو السّبب الأكثر 
وروداً وترددا في هذا المجال. وأكثر مسائل الاجماع دائرة عليه؛ أو ذكر 
دليل الاجماع ابتداء لتقرير حکم أصولي لم يعرف فيه خلاف بين العلماء 
. وهذا أيضاً كثير في مصنفات الأصوليين. 


مثال الشبب الأوّل؛ وهو المتعلق بالاستدلال بالاجماع للرّد على 
المخالفين ما بحکی في باب الحكم من الإجماع على عدم تعصية مؤخر 
الواجب الموسّع عن أوّل وقته إلى وقت يجوز له فيه فعله ردا على القائلين 


(جماعات الاصولیین 

تتا ا 
بتعصية المؤخر له وأ الواجب في الموسّع يتعلّق بأوّل الوقت دون غيره من 
الأوقات. 


أمَا القسم القاني؛ وهو المتعلق بذكر الاجماع لتقرير القاعدة والحكم 
الأصولي فمثاله الإجماع على أن التبي بي مبعوث بالشّرائع إلى التقلين 
كافة» والإجماع على أنه لا توبيخ على تارك أمر الاستحباب» والاجماع 
على جواز نسخ المتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر المصتفات جمعاً للإجماع في مجال 
أصول الفقه» وأكثرها حكاية لهء ولعل هذا من الشّواهد الظاهرة على كثرتها 
وصعوبة إحصائها أو حصرهاء كتاب «البحر المحيط» لبدر الذین 
لرّركشي ۲ تجده يحكي الإجماع فيه من غير عزو له تارة» ويعزوه مرات 
آخری إلى من نقله وحکاه استدلالا بهء أو عمن فعل ذلك إثباتاً وتقوية 
لمذهبه واختیاره العلمي» من آمثال القاضي الباقلاني ""» والامام الجويني» 


)١(‏ بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي» الفقیه الأصولي. عني بالحفظ 
منذ صغره» ارتحل في طلب الحدیث وبرع فيه وحررء وکان أديباً فاضلاًء عفیف 
التفس: زاهدا في الدنياء له تصانیف كثيرة في مختلف الفنون والعلوم؛ له منها في 
أصول الفقه : «البحر المحیط في أصول الفقه4. وانشنیف المسامع بجمع الجوامع! 
واسلاسل الذهب في الاصول». توفي سنة ۰۷۹4 (انظر ترجمته في: درو و 
لابن حجر: ۱۷/4؛ حسن المحاضرة للسيوطي : ۸ شذرات الذهب لابن 
العماد : ١/٦٦‏ ۳۳). 

(؟) آبر بكرء محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم الباقلاني الأشعري؛ القاضي المالکي: 
العالم الجلیل؛ المدقق الفھامةء الأصولي المتکلم: الفقیه البارع؛ الحجة» صاحب 
التصانیف الكثيرة ة في مختلف العلوم ؛ منها في أصول الفقه: «التمهيد في أصول الفقه ؟ 
ودالمقنم في أصول الفقه» واالتقریب والارشاد للباقلاني!: وقد اختصره مرتین في 
«التقریب والارشاد للباقلاني الأوسط» واالتفریب والارشاد الصغیرا. توفي سنة .٦٤٤‏ 
(انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 8۰۰/۳ ؛ سير أعلام البلاء للذهبي : 
۱ء الديباج المذهب لابن فرحون: ۳۹۳+ شجرة النور الزكية لمخلرف: ۹۲/۱). 


اجماعات الأصولیین 


والسّيف الامدي: والصفي الهندي "۰ وغیر هژلاء ممن تقلم وتأخر في 
التصنيف في علم أصول الفقه ممن ینقل الاجماع في مسائله ویحکیه. 


وکذلك فعل الامام الشوكاني""" في کتابه «إرشاد الفحول"۰ تراه يحكي 
الاجماع معتمدا في ذلك على أصل کتابه ومصدره الأوّل: «البحر المحیط»؛ 


فهو مختصره ومستفید مله بكثرة. 


وغير هذين ممن اعتنی بنقل الاجماع كثرء فلا يكاد يخلو کتاب من 
كتب أصول الفقه من حكاية ونقل الإجماع دليلا على المسائل» مع مناقشته 
والاعتراض عليه ابطالا تارة» أو تقوية وتأييداً تارة أخرى. 


كما فعل جماعة من أهل العلم في إبطال الإجماع المنقول في باب 
التسخ؛ وهو الإجماع على اشتراط کون الٹاسخ أقوى من المنسوخ أو مثله 
في القوة؛ بمخالفة من أجاز اللسخ بالأضعف مطلقاء واستدل بأن التسخ 
بالأضعف كان جار على عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن التّبوة وبعد وفاة 
التبي گل باعتبار ما تأخر في مقابل ما تقذم من التصوص الشرعية؛ وآنه 
المنقول عنهم فيما كانوا يدّعونه من اللسخ في الأحکام۳. 


سیر 
ج 
ےہ 


2 تسق الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الشافعي 3 وليد د هلو بالهند كان إماما 


فقيهاء أصوليا مدققاء مناظرا قوياء له مصنفات عديدة» منها: «الزبدة في علم 
الکلام!۰ «الفائق في التوحیداء «نهاية الوصول إلى علم الاصول». توفي سنة ۷۱۰ ه 
(انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي : ۱5۲/۹ الدرر الکامنة لابن 
حجر: ٩۱8/۶‏ الفتح المبین للمراغي: ۱۱۹/۲). 

() محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوکانی الیمنی» الفقیه المجتهد. الأصولی؛ 
المحدث» اعتنى منذ صغره بالفقه والحديث والتفسير والأدب والنحو وغيرها من 
العلوم حفظا وإتقاناء ألف كثيراًء ومن مؤلفاته: انیل الأوطار»؛ و«البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع»» و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةكء 
و«إرشاد الفحول؟ء وغيرها. توفي سنة ۱۲۵۰ ه. (انظر ترجمته في: البدر الطالع 
لصاحب الترجمة: ۲۱8/۲ الفتح المبين للمراغي: ۱64/۳). 

(*) انظر تفصيل المسألة في باب النسخ من هذا البحث. 


اجماعات الأصوليين 





اللسخ في الشرعیات وتدعیمه بأدلة الکتاب والسّنة الصضحیحةء أو بارجاع 
الخلاف فيه إلى خلاف في عبارة. 


حتی ۷ الشّوكانى رحمه اللہ تعالی آوجب سقو ط الااعتداد بهذه الاراء 
المخالفة لإجماع الأمّة سلفاً وخلفاًء والاعراض عن نقلها فى كتب الاصول 


وغيرها"". 
ہے هد 


(۱) انظر تفصیل المسألة في باب النسخ من هذا البحث. 
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إجماعات الأصوليين اوه ۴۵۰ھ ۷۸۷٠کت‏ ۳۳۔ ۱۸۷۸۷۷۷ 
22 راك 


وفیه فقرتان؛ آولاهما لتعریف الدلیل لغة واصطلاحا؛ والثانية لبيان 
آقسام الڈلیل الشّرعى عند علماء أصول الفقه 
۵ الفقرة الأولى: تعريف الدّلیل لغة وشرعاً 
الدليل في اللغة هو ما یستدل به» وهو الدال والمرشد إلى الشيء 
المطلوب والكاشف عنه» ويطلق أيضاً على ناصب الدّلیل . 
وهو في اصطلاح جمهور علماء أصول الفقه «ما یمکن أن یتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري“ ٠‏ وذلك لمّا على سبيل القطع أو 


ین 

وهو تعريف يشمل جميع آنواع الأدلة؛ العقَلیْة والسمعیّف والمركية 
منها. 

نا العقليّة» فكقول المستدل: (العالم مؤلّف؛ وكل مؤلّف حادث» 
فالعالم حادث). 





1( انظر: مختار الصحاح للرازي: ۰ لسان العرب لابن منظور: ١١/49؟؛‏ تاج 
العروس للزبيدي : ۳۲۵/۷. 

(؟) الاحکام للامدي: ۱۹/۱ جمع الجوامع لابن السبكي (مع تشنیف المسامع للزرکشی): 
۱ ارشاد الفحول للشرکانی: ه. 


جماعات الأصو لیر 
حمر ٦٦‏ ععع 
وأتا السمعنة فد الکتات ‏ ور الستء الصحسحة. 

2 فمسصوص بم وصوص 2 


وأمّا الملفة من العقلي والسشمعي» فکقول المستدل: (التَبیذ مسكر. 
وكل مسكر حرام؛ لقول التبي : اکل مسکر حرام»۳؟ فالتّید حرام). 


0 الفقرة الثانية: أقسام الأدلّة الشرعية 


مما یستفاد من کلام العلماء عند شرح تعریف الدلیل في الا صطلاح » 
أن منه ما هو قطعی ومنه الظتّی. وتکون القطعية أو (و) الظنيّة فى الدّليل إِمَا 
في التبوت وإمًا في الذلالة» ولذلك انقسم إلى أربعة اقسام هي 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب المغازي من صحیحه؛ باب بعث أبي موسی الاشعري 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى الیمن: ۱۳۱۱/۳؛ وفي کتاب الادب. باب قول 
اللبي يلِ: «یسروا ولا تعسروا»: ۱۹۲۹/١‏ ۔ ۱۹۳۰؛ وفي کتاب الأحكامء باب آمر 
الموالي. .. : ۲۲4۳/۶ ومسلم في کتاب الاشربة من صحیحه» باب النهي عن 
الانتباذ فى المزفت و...: ۱۵۸۵/۳ وباب بيان أن كل مسکر خمر وأن کل خمر 
حرام : ۱۵۸۷/۳؛ وأبو داود في کتاب الأشربة من سننه: باب النهي عن المسکر: 
۲ وباب فى الأوعية: ۳۵۹/۲ والترمذي فی آبواب الاشربة من سننه 
باب کل مسکر حرام: ۳ء وباب ما أسكره کثیره فقلیله حرام: ۰۱۹6/۳ وباب 
الرخصة آن ينمك في الظروف: 4۳+ والنسائي في کتاب الاشربة من سئئه 
(المجتبى)؛ باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة: ۸/٦۲۹ء‏ ۰۲۹۷ وباب 
تحريم کل شراب أسكر: ۰۲۹۸/۸ وباب تفسير البتم" والمزر: ۰۳۰۰/۸ وباب الإذن 
في شيء منها: ۰۳۱۱/۸ وباب ذكر الأحبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر: 
۸ وباب ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل و...: ۱۳۲۷/۸ وابن 
ماجه في أبواب الأشربة من سننه» باب كل مسکر حرام: ۰۲۵۹/۲ وباب النهي عن 
نبیذ الأوعية: ۰۲۵۸/۲ وباب ما رخص فيه من ذلك: ۹/۲٥۲؛‏ والدارمی فى کتاب 
الأشربة من سننه» باب ما قيل في المسکر: ۱۱۱۳/۲ والإمام مالك في كتاب الضحايا 
من الموطأء باب ادخار لحوم الأضاحي: ۳ . ٩۳۲6‏ والامام أحمد في المسند: 
۱ ۲۸۹ ۱۳۵۰ ۰۱۷/۲ قل ۰۳۱ 4۱ AA‏ ۰۱۰6 ۰۱۳6 ۰۱۳۷ ۰۱9۸ 
۰8۲٩ ۰۱۸۵ ۱‏ ۵۰۱ ۰۱۳/۳۲ كت ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۳۹۰+ ۰4۱۰/4 ۰1۱6 
TTT ۰۳۳۲ ۰۱۳۱/۲۱ :۳۹۲۱/ ۷‏ 





(جماعات الاصولیین ٠‏ 

القسم الأزّل: الدلیل القطعي في ثبوته ودلالته. وهذا يجب اعتقاد 
موجبه علما وعملا دا يجوز فيه الخلاف. ومثاله قول الله عر وجل : 
وا لله ابع وع اا4 


القسم الثاني : الّلیل القطعي في ثبوته الظني في دلالته» ككثير من 
عمومات لقران العظیم, ومطلقاته ؛ ومجملاته» وکل ما كان منه محتملا 


القسم الثالث: الذلیل ۳ في ثبوته القطعي في دلالته. وظئیته من 
حيث ثبوته. کمثل قول الثبي ية في البحر: «هو الطهور ماژه الحل 


س 
متته . 


القسم الرّابع : «الدليل الظتّي في ثبوته ودلالته» ككثير من نصوص 
السنة التّبوية الضحيحة. 


هذا من جهة» ومن جهة آخری فان الدلیل الذي تستفاد مله الأحكام 
ما أن يرد من قبل رسول الله یی أو لا" . 


فان كان مما يرد من جهة رسول الله بلي فإمًا أن يكون من قبل ما 
یتعبّد بتلاوته» وهو القران؛ أو لا يكون متعبدا بتلاوته؛ وهو السّنة. 


(١)‏ جزء من الایة Yo‏ من سورة البقرة. 


(۲) رواہ آبو داود في کتاب الطهارة من سننه» ہاب الوضوء بماء البحر: 5۹/۱ والترمذي 
في أبواب الطهارة من سئئهء باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: ۱6۷/۱ والنسائي 
فی کتاب الطهارة من سننه (المجتبی)» باب ماء البجر : ۵۰۱/۱: وفی کتاب المیاه؛ 
باب الوضوء بماء البحر: ۱۱۵۹/۱ وفي کتاب الصید والذبائح» باب ميتة البحر : 
۷ وان ماجه فى آبواب الطهارة من سننه ؛ پاب : الوضوء بماء البحر: ۷۹/۱ 
والدارمی فی کتاب الصلاة والطهارة من سنه باب الوضوء من ماء البحر: ۱۸۵/۱ ۔ 
۸+ وفي کتاب الصید» باب في صيد البحر: ۹۱/۲؛ والامام مالك في کتاب 
الطهارة من الموطأء باب الطهور للوضوء: ١۲؛‏ وفي كتاب الصید. باب ما جاء في 
صيد البحر: ۳۳۲؛ والامام آحمد في المسند: ۰۲۷۳/۲ ۰۳۹۱ ۳۹۲+ ۳/۳ 
۵ قال الألباني : «صحیحا, . (إرواء الغلیل : 4۳/۱). 

(۳) انظر هذا الاعتبار في الاحکام للآمدي: ۰۱9۸/۱ 





1 إجماعات الأصولیبن 
وان كان مما لم يرد من جهة رسول الله ي فإمًا أن تشترط فيه 
عصمة من صدر عنه» وهو إجماع الأمّة؛ وإمًا أن لا يشترط فيه ذلك وهو 
اجتهاد المجتهد بالقياس وغيره. 
ومن جملة الادلة المستدل بها على الأحكام أربعة أصول متفق على 
الاحتجاج بها في الجملة؛ منها أصلان نصیّان: وهما الكتاب والسّنةء ومنها 
أصلان آخران راجعان إليهماء وهما الإجماع المعصوم والقياس. 


چم 


رفن 
جں 9ے جلي 
چے جن ہے 
إجماعات الأصوليين - ۱ 


(لنصل شون 


الإجماعات المتعلقة بالقرآن والشنة 


وفی هذا الفصل مبحثان: 
٭ المبحث الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالقرآن. 


© المبحث الثّانى : الإجماعات المتعلّقة بالسّنة وما 
|| اتصل بها من معرفة الأخبار وکیفیات الرّواية. 





حجن 9ے ںی 
سکس کے ارو ہی 


CONT‏ 1ض رك ہبہ ے حا حور . بعري يود 


إجماعات الأصو ج امد لص 


2 المبحث الأول 


الاجماعات المتعلقة بدلیل القرآن 


لا ولا تعريف القرآن لغة واصطلاحاً 


القرآن في اللْخة كالقراءة مصدر «قراً» على وزن «فعلان» بمعنی جمع 
وضم» قراءة وقراناً. والقراءة ضم الحروف والکلمات وجمعها بعضها إلى 
بعض في التّرتيل» ومن هذا المعنی قول الله تعالی: إن علا عم وراتم 
ِا مان تیم لم 42 آي: قراءته. وتقول: قرأته قراءة وقرآناً 
بمعنی واحد. سمي به المقروء تسمية المفعول بالمصدر ". 


وأما في أ" طلاح الشرع ف إل لقران هو كلام أله + تعالی المعجز المنزل 
على اي پا بواسطة جبرر عليه تسایر تلد بجلاويه من اول سور 
7 ۷۳ 
تحة إلى اخر سورة النّاس» 


(۱) الایتان ۱۷ - ۱۸ من سورة القيامة. 

)١(‏ انظر تعریف القرآن في اللغة العربية في: الصحاح للجوهري: 38/۱ المفردات 
للراغب : ۸٦٦؛‏ النهاية في غريب الحدیث لابن الأثیر : ۳۰/6: مشکل القرآن الكريم 
لعبدالله بن حمد المنصور: ٩‏ 

(۳) انظر في تعريف القرآن الكريم: التعريفات للجرجاني: ١٥۱ء؛‏ الإحكام للآمدي: 


+ جمع الجوامع مع شرحهہ (الضمياء اللامع؟ لحلولو : 0 شرح الکو کب 
المنير لابن التجار : ۷/۲. 








3 ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالقرآن العظیم 


- (الاجماع على ان القرآن کلام الك) 


حکاه غير واحد من أئمة الاسلام: وهو محكي عن نص سلف الأمة 
وجماهير الأئمة ۳+ وحكاه من الأصوليين ابن التخار“ . 


دليل ذلك أن الله تعالی فال: 13 عون أن أن یروا لحم وید کان رس 
نم عون كلم الله ت ضرف من مد ما وه اهم یلٹوک 
6 ۳ وقال تمالی: رن اد ين الین اجار یز كَق لمع 
کلم أنه پر ايند مات 6 


وعن جابر بن عبدالث ۷ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله پا 


۳۰ 594 انظر : منتهى الوصول لاہن الحاجب: 6 إرشاد الفحول للشوکانی:‎ (١) 

)٢(‏ انظر : شرح الستة للبغوي : + الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ۲٦/١‏ ؛ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١١٥/٦‏ وما بعدها؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز 
الحنفي : ۶ فتح الباري لابن حجر: ۳۹۵/۱۳. 

(۳) أبو البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي. المعروف بابن 
النجار: القاضي الحنبلي؛ الفقيه المصري؛ الأصولي» له من المؤلفات: «شرح 
الكوكب المنير»؛ و(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات». ترفي سنة 
۲ ه. (انظر ترجمته في: مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي: ۱۹۰ الأعلام 
للرركلي: ٦‏ 

(4) شرح الكوكب المنير لابن النجار : .٦۹/۲‏ 

)٥(‏ الآية هلا من سورة البقرة. 

(3) جزء من الآية ٦‏ من سورة التوبة. 

(۷) أبو عبداش جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي» من 
فضلاء الصحابة» من المكثرين من رواية الحدیث؛ شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صہی؛ وكان آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة الثانية واخر من مات بها من 
الصحابهة» وكان ذلك سنة ۷۸ ه (انظر ترجمته في: الاستیعاب لاہن عبدالبر: 
۱ اسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۰۷/۱ الإصابة لابن حجر: ۲۲/۱). 


سے إجماعات الأصولتين 
يترص سه على اکس بالموتف» ویقول عا : «[لا رجل بحملني إلى قو مف 
إن قريشاً منعوني أن ابلغ كلام ربي:(*. 


وعن أبي بكر الصّديق”'' رضي الله عنه أله قال: «ما هذا کلامی ولا 
١ ۱ | ١‏ 
کلام صاحبي » ولكن كلام الله . 


اقال الامام أحمد - بن حنبل -» والامام عبدالله بن المبارك”', 
والامام محمد بن إسماعيل البخاری(؟ وأئمة الحدیث: لم يزل الله 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه؛ ہاب فی القرآن : 9۲ والترمذي فى 
أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يله من سننه» باب ما جاء كيف كانت قراءة 
النبي كل : 55/4؟؛ وابن ماجه في أبواب مقدمة سننه» باب فيما أنكرت الجهمية: 
۱ والدارمي في كتاب فضائل القرآن من سنته» باب القرآن كلام الله: 41۰/۲. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وقال الألباني: «صحیح». (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ٤/۹۱٥؛‏ صحيح سنن ابن ماجه: .)40/١‏ 

(۲) أبو بكرء عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي الصدیق» صاحب الرسول في الغار 
ورفيقه في الهجرة» والسابق الأول إلى الاسلام؛ لم یعبد صنماء ولم يشرب خمرا في 
حياته أبداء خلف رسول الله كل فى الصلاة فى حباته. وخلفه على أمر المؤمئين بعد 
وفاته» فحكم بالحق. وساس بالعدل إلى أن توفته المنية سنة ۱۳ ه. (انظر ترجمته 
في: الاستيعاب لابن عبدالبر: #/945؛ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۲۰۵/۳ الاصابة 

(۳) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»: ۱۳. 

©( أبو عبدالرحمن: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي» أحد الأئمة الأعلام» 
آجمع العلماء على امامته وفضله. جمع بين الحدیت والفقه والعربية والصفات 
النبيلة والأخلاق الکريمة» كان إلى جانب علمه کثیر المشاركة في الجهاد 
والمرابطة في سبيل الله. توفي سنة ۱۸۱ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الفشهاء 
للشيرازي : ۱۹6 وفیات الاعیان لابن خلکان: ۳۳/۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۳۷۸/۸ 

)٥(‏ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» الحافظ العلامة كان یتوقد 
ذکاء» وکان ورعاً تقب كبير الشأن» عدي يم النظير في الحفظ والاتقان» کتب عن خلق 
یزیدون عن ألف وروی عنه كثيرون» ما جمة أفردت بالتأليف. توفي سنة ٢٥۲ھ‏ 
(انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم: ۶۱۹۱/۷ تاریخ بغداد للخطیب : 
۲ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۹۱/۱۲). 


إجماعات الاصولیین 





متكلماًء كيف شاءء واذا شاء. بلا کیف ؟). 


المعا 


والاختلاف وقع بين العلماء في مسمی الكلاه". 


فقیل : زد الکلام یطلق على الالفاظ الدّالة على ما فى التفس من 
ني؛ وقیل : یطلق على مدلول الالفاظ. وهي المعاني التي في اللفس؛ 


ونصر هذا القول جمع من العلماء ۳؟ وقیل: لکل منهما بطریق الاشتراك 
انلفظي ؛ وقیل: بل هو اسم عام لهما جميعاً» یتناولهما عند الاطلاق وان 
كان مع التقييد يراد به هذا تارة ومذا تارة. قال ابن تيمية: «مذا قول السلف 
وأئمة الفقهاء»*. 


(١) 
(٢۲) 


(۳ 


التحبير شرح التحرير للمرداوي: ۱/۳ ۱۲. 


انظر تفاصيل أقوال أئمة العلم والمقالات في الکلام في: العدة لابي يعلى: ١/٥۱۸؛‏ 
التلخيص للجويني: ۲۳۹/۱؛ البرهان للجوینی: ١/59١؛‏ المستصفی للغزالى: 
١‏ المحصول للرازي: ١/۱/٥۲۳؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱۱۱/۲ 
مجموع الفتاری لابن تیمیة: 2184/5 و 3۷/۱۲ الاستقامة لابن تيمية: ۲۱۱/۱؛ تحفة 
المسژول للرهوني: ۹/۲٢۱؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي: ۰۱۷۹ 
و۱۹۷؛ البحر المحیط للزرکشي: ٥/۱۸۰؛‏ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: 
۳ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۹/۲. 

التلخیص للجريني: ۱۲۳۹/۱ البرهان للجريني: ۱8۹/۱؛ تحفة المسژول للرهرني : 
۲ وفى هذا الشأن قال ابن تيمية: «لا خلاف بين الناس أن أول من أحدت هذا 
القول في الاسلام أبو محمد عبداللہ بن سعيد بن كلاب البصري؛ واتبعه على ذلك أبو 
الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما. وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في 
جمل أصول السنة ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة 
صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة وان كانا 
لم يوافقا المعتزلة مطلقا. 

وهذه المسألة مسالة حد الكلام قد أنكرها عليهما جميع طرائف المسلمين حتى 
الفقهاء » والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب آبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر» وما فيه من العام 
والخاص؛ وأن الصيغة داخلة في مسمی ذلك عند جميع فرق الأمة : أصوليهاء 
وفقيههاء ومحدثهاء وصوفيها الا عند هؤلاء فکیف يضاف هذا القول إلى أهل 
الاصول عموماً وإطلاتاً». الاستقامة: ١/؟١5.‏ 


(4) مجموع الفتاوی لابن تيمية: 0۷/۱۲ الاستقامة لابن تيمية: .5١١/١‏ 


: (جماعات الاصولیین 


فقول أئمة الحديث والسّنة ومذهبهم آن الله تعالى «لم يزل متكلماً إذا 
شا ومتى شاء. وكيفا شاء. وهو يتكلم به بصوت یسمع» وأنْ نوع 
الكلام قديم وان لم يكن الصّوت المعيّن قدیما»۲. 

قال ابن تيمية: «والذي اتفق عليه السَّلف والأئمةء ُن القران كلام الله 
منزّل غير مخلوق. منه بدا وإليه يعود. وإنّما قال السَّلف: «منه بدا؛؛ لن 
الجهميّة ‏ من المعتزله وغیرهم - کانوا یقولون: لِنّه خلق 3 في المحل؛ 
فقال السلف : منه بدا أي : هو المتکلم به فمنه بدأء لا من بعضص 
الم‌خلوقات» كما قال تمالی: تيل آلکتب من ال العزيز الو 
لا وقال تعالی : #ولكن حى ول م۰۳ وقال تعالی: یری 
لب 5 ینم اَی رل إت من یلک و اَی 4ء وقال تعالی: #فل 
ترم روح المد من رب 0 ومعنی قولهم: اإليه یعودا أنه يرفع 
من الصدور والمصاحف: فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما 
جاء في عدة آثار 0(" 


وفال : «فإن جماهیر الطوالف یقولون: إن الله يتكلم بصوت مع 
نزاعهم في ان کلامه هل هو مخلوق» أو قائم بنفسه؟ قدیم أو حادث؟ أو 


ما زال یتکلم إذا شاء۳»۴. 


رمع ما نقله بعض الأصوليين في کتبهم من الاجماع على أن القرآن 
کلام الله تعالی؛ فان هذه المسألة أليق بمباحث علم آصول الذین؛ وهي من 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز : ۰۱۸۰ وانظر : العين والاثر في عقائد أهل الاثر 
للمواهبي : 1۸ 

(۲) الآية ۱ من سورة الزعر. 

(۳) جزء من الآية ۱۳ من سورة السجدة. 

(4) جزء من الآية ٦‏ من سورة سبأ۔ 

(ه) جزء الایة ۱۰۲ من سورة التحل. 

)٦(‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية: 518/5. وانظر: «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن 
الر حیم» لمحمد بن عبدالواحد بن إسماعيل السعدي: ۲۰ - ۳۸. 

(۷) مجموع الفتاوی لابن تيمية: ۵8۲۸/۲ 








مسائله له لام حتی قيل: اه لم یسم علم الکلام الا * ly‏ والایمان 
الواجب فيها هو الایمان بصفة الکلام من غير بحث عن كيفيته ولا کنهه 
ون الله تعالی متکلم بکلام یلیق بذاته سبحانه» ليس شبه کلام خلقه 


- (الاجماع على أن ما في مصحف عثمان بن عفان هو القرآن 
المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن بتحاوزه) 


حکاه جماعة من أهل العلم» منهم: ابن عبدالبر "۳" والامدي 


قال ابن عبدالبر : «أجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان“ 
وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث کانواء هو القرآن 
المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» ولا تحل الصّلاة لمسلم الا بما 


: نے 4 اكه + e‏ ۶ ر(ه) ع 
فيه. وان کل ما۔ روي من القراءات في الآثار عن التبي بيه أو عن أب ' أو 


(۱) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي: ۱۲۷/۳. 

(۲) أبو عم یرسف بن محمد بن عاصم بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» إمام عصر 
في الحديث والائر طلب العلم حتى صار شيخ علماء دی رحافظاً لها بلا مناز ل 
مصلفات جلیلة منها: «التمهيدا و«الاستذكار؛ في شرح «المرطأ»؛ و«الكافي» في فقه 
المالكية؛ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»؛ وكتب أخرى. توفي سنة .٦٤٤‏ (انظر 
ترجمته في : جذوة المقتبس للحميدي: ۸٦/۲‏ ؛ الصلة لابن بشكوال: ۱۹۷۳/۳ الديباج 
المذهب لابن فرحون: ۱۳6۷ شجرة النور الزكية لمخلوف: .)115/١‏ 

(۳) التمهيد لابن عبدالبر: ۰۲۷۸/6 وانظر: الإحكام للآمدي: ۱۱۹۰/۱ النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري: ۱ 

)٤(‏ أبو عبدالله وأبو عمرو؛ عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية القرشي» أمير المؤمنين» 
الخليفة الثالثء» ذو النورین» زوج ابنتي النبي گل رقية ثم أم کلشوم أحد السابقين 
المبشرین بالجنة» قتل شھیداً في داره سنة ۳ ه. (انظر ترجمته في : الاستيعاب لابن 
عبدالبر : ۱۰۳۷/۳: أسد الغابة لابن الأثير: ٥۸۰/۳‏ ؛ الإصابة لابن حجر: ۲۳۳/۶). 

(۵) أبو الطفيل وأبو المنذرء أبي بن کعب بن قيس بن مالك بن النجار الخزرجي؛ أحد 
أعيان الأنصار» شاهد العقبة الثانية؛ وبايع النبي لل كان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم 
لكتاب الله» وكان يكتب الوحي لرسول الله لیا توفي رضي الله عنه سنة ۱۹ھ وقيل 
سنة ۲۲ ه. (انظر ترجمته فى: الاستيعاب لابن عبدالبر: ١/58؛‏ أسد الغابة لابن 
الأثير : ۱1۱/۱ الإصابة لابن حجر: .)15/١‏ 








عمر بن الخطاب أو عائشة''' أو ابن مسعود أو ابن عباس" أو غیرهم من 
الصّحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك 
الواحد. 


رائما حل مصحف عثمان رضى الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة 


وسائر الأمّة عليه» ولم يجمعوا على ما سواه وبالله التوفيق. 

ويبيّن لك هذا أن من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان كفرء ومن 
دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر. ومثل ذلك من 
آنکر صلاة من الصّلوات الخمس واعتقد أنها ليست واجبة عليه كفرء ومن 
آنکر أن يكون التسليم من الضّلاة أو قراءة أمّ القرآن أو تكبيرة الإحرام فرض 
لم یکفر: ونوظر فإ بان له فيه لس والا عذر إذا قام له دليله؛ وإن لم 


تم له على ما اقعاہ دلیل محتمل هجر ولع فكذلك ما حاء من الایات 
المكافات الى القرآن فی الآارا''' 


فالقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصّحابة» لو أنكر حرفا منه منكر 
كان كافراً عند أهل العلم باجماع*". 





)١(‏ أم عبداش أم المؤمنین؛ زوج النبي گل عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بکر؛ أفقه 
الصحابة وأكثرهم رواية لحديث رسول الله مات من اجه خص مناقبها ما علم من شيرع 
تخصيصها وحب رسول الله يیو لهاء ونزول لقان في عفرهاء وبراءتها والتنويه 
بقدرها. . . توفيت رضي الله عنها سنة لاه ه. (انظر ترجمتها في: الاستیعاب لابن 
عبدالبر: ۱۸۸۱/4: أسد الغابة لابن الأثير: ۱۸۸/۹؛ الاصابة لابن حجر: ۱۳۹/۸). 

(۲) أبو العباس» عبدالل ہن عباس بن عبد المطلب القرشي » أبن عم رسول الله لا حبر 
الأمةء وأحد أعيان علماء الصحابة ومن أعلمهم بتفسیر القرآن لدعاء رسول الله پا له 
بذلك. توفي رضي الله عنه سنة 548 ه. (انظر, ترجمته في: : الاستيعاب لابن عبدالبر: 
۳۳) أسد الغابة لابن الأثير : ۱۸5/۳: الإصابة لابن حجر: .)۹۰/٤‏ 

(۳) التمهيد لابن عبدالبر: .۲۷۹/٤‏ 

(4) انظر : «الرد على من خالف مصحف عثمان» لابن الأنباري نقلا عن كتاب «لغة القرآن 


الکریم» للدکترر عبدالجلیل عبدالر حیم : ۱ الشفا في حقوق المصطفى للقاضي 
عیاض : ۲۱۳/۲ ۲. 


اجماعات الاصولیین 

وقال ابن الجزري "*: «أجمعت الأمّة المعصومة من الخطأ على ما 
تضمنته هذه المصاحف"" وترك ما خالفها من زيادة ونقص. وابدال كلمة 
بأخرى» متا كان مأذوناً فيه توسعة علیهم؛ ولم يثبت عندهم د ثبوتاً مستفيضاً 
أنّه من الق رآن»(۳) 


قال آبو عمرو الذاني"*" رحمه الله تعالی: إن أمير المومنین عثمان 
رضي الله عنه ومن بالحضرة من جميع الصَحابة قد آثبتوا جميع تلك 
الأحرف في المصاحف؛ وأخبروا بصحّتهاء وأعلموا بصوابهاء وخيّروا التّاس 
فيهاء كما كان صنع رسول الله گل ؛ وان من هذه الأحرف حرف أبيّ بن 
کعب؛ وحرف عبدالله بن مسعود؛ وحرف زيد بن ابت"۳؛ وان عثمان 
رحمه الله تعالى والجماعة إنما طرحوا حروفاً وقراءات باطلة غير معروفة ولا 


)١(‏ أبو الخير» محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشهير بابن الجزري: إمام 
المقرئین» وخاتمة الحفاظ المحققین؛ الحجة البت» له من المؤلفات المشهورة: 
«النشر في القراءات العشر» و«الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضیهةا: وامنجد 

المقرئين»» وغيرها. توفي سنه ۸۳۳ ه. (انظر ترجمته في: غاية النهاية في طقات 
القراء لابن بالجزري: ۲ الضوء اللامع للسخاوي: ۵۵ ۲۲+ طبقات المفسرين 
للأدنروي : ۰۳۳۰ معجم معجم المفسرین لعادل نريهض : ۰ ۷۲۰/۲). 

(۲) وهي المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان إلى الامصار. 

(۳) النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ۷/۱. 

)٤(‏ آبر عمرو؛ عثمان بن سعید بن عمر الداني الأمري القرطبي: الامام العلم المعروف 
أيضا بابن الصيرني؛ أحد الائمة في علم القرآن وروایاته» وتفسیره. له في ذلك 
مؤلفات» منها: «جامع البيان“ في القراءات السبم؛ و«إيجاز البيان؛ في قراءة ورش؛ 
و«المقنع» في رسم المصحف؛ و«المحتوى» في القراءات الشاذة وغیرها. توفي سنة 
٤‏ ه. (انظر ترجمته في: جذوة المقتبس للحميدي: 4۸۳/۲؛ الصلة لابن 
بشکوال: ٥۹۲/۲‏ ؛ معرفة القراء الكبار للذهبي: .)٦٥٦/٤‏ 

() أبو سعید. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري؛ الصحابي الجلیل؛ شيخ 
المقرئين» أحد المكثرين من رواية الحديث» وإمام الفرضيين»؛ كان كاتب وحي 
النبى ٹا ومفتى المدینت شهد أحداً وكل المشاهد بعدهاء توفی رضى الله عنه سنة 
٥ھ‏ (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر : ۱۵۳۷/۲ أسد الغابة لابن الأثير : 
۲ الاصابة لابن حجر : ۲۲/۳). ۱ 


جماعات الاصو لت 
ہر _ 2 صولیین 


۶2 نش 





ابتة بل منقولة عن الرسول کل نقل الاحادیث التي لا يجوز إثبات فرآن 
وقراءات بها . 

وقال : "لم يسقط [علمان] شيئاً من القراءات الثابتة عن الرسرل ييا 
ولا منع منهاء ولا حظر القراءة بها. إذ لیس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما 
آباحه الله تعالی وأطلقه وحکم بصوابه» وحکم الرّسول به للقارئ به أله 
محسن مجمل في قراءته؛ وأنْ القراء السَبعة ونظاثرهم من الائمة متبعون في 
جمیع قراءاتهم التابتة عنهم التي لا شذوذ فیها؛ وأنّ ما عدا ذلك مقطوع 
على ابطاله وفساده وممنوع من اطلاقه والقراءة به. 

فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب» والاخبار الذالة 
على صحّة جمیعها کثیرة» ولها موضع غير هذا. وبالله التوفيق»”". 


والمقصود مما سبق تقریر أن ما نقل البنا من القرآن نقلاً متواتراً كما 
هو الحال فى مصحف عثمان» وعلم أنه من القرآن الذي جمعه عثمان بن 
عفان رضی اللہ عنہ [أنّه ] ححة ا تجوز مخالفته(۳؟. 


وقال الإمام ابن حزم!*۲ رحمه الله تعالی : او لا خلاف بين أحد من 
الفرق المنتمية إلى المسلمين» من أهل السّنةء والمعتزلة» والخوارج: 
والمرجئة» والزيدية» فى وجوب الأحذ ہما فی القرآن» وأنه هو المتلو عندنا 


تسه .)2“ 


(۱) الأحرف السبعة لأبى عمرو الدانى: ٦٦‏ 

(۲) الأحرف السبعة لأبى عمرو الدانی: 5۳. 

(۳) انظر : الاحکام للآمدي: ۱۱۰/۱ 

)٤(‏ آبو محمد؛ علي بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهري» عالم الأندلس وامام أهل 
الظاهر في عصره» وأحد أعلام الأدب والفقه والحدیث» صاحب المصنفات الکثيرة 
منها: «المحلى» في الحديث والققهء و«النبذ؛ و«الإحكام في أصول الأحكام» في 
أصول الفقه» واطوق الحمامة» فى الأدب وغيرها. توفى سنة 585 ه. (انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۳۲۵/۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۱۸۹/۱۸ 
شذرات الذهب لابن العماد ۲۹۹/۳/۲). 

2/۱ : الا حکام لابن حزم‎ (e) 





إجماعات الأصوليين 


ویوهم الخلاف في هذا ما ادکر ابن وهب في کتاب الترغیب من 
جامعه قال: قيل لمالك''' أترى أن نقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب 
«فامضوا إلى ذكر الله» بدلا من قوله: انوا إل وہر أسّهِ»4”'". فقال ذلك 
جائز؛ قال رسول الله يل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منها ما 


وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا. قال: وقد كان 
الئاس ولهم مصاحف. والسّتة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت 
لهم مصاحف. 


(4£) 


قال ابن وهب : وسألت مالكاً عن مصحف عثمان. فقال: ذ 


)١(‏ أبو عبدالله؛ مالك بن أنس الاصبحي. إمام دار الهجرة» وأحد أئمة المذاهب السنية 
المتبوعة» أجمعت الأمة على إمامته وجلالته» والاذعان له في الحفظ والتثبت. توفي 
سنة ۱۷۹ ه. (انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعیاض: الجزءان الأول والثاني؛ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ۱4۸/۸ الديباج المذهب لابن فرحون: ۱۷+ شجرة التور الزكية 
لمخلوف: ۰۲۷/۱ و۵۲؛ الفكر السامي للحجري: .)445/5/١‏ 

(۷) جزء من الآية ٩‏ من سورة الجمعة. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الخضومات من صحیحه باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض: ۷۲۱/۲ وفى كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: 
۴ وباب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا: ٣/۳٢٦۱؛‏ 
وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء ني المتأولين: 
۶ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: فاقوا ما بر ين الْرَان4 
[المزمل : ۰ ۲۳۵۹/۶ ومسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها من صحیحه. 
باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبیان معناه: ۱۹۲۰/۱ وأبو داود في کتاب 
الصلاة من سننه» باب أنزل القرآن على سبعة آحرف: ١/110؛‏ والترمذي في آبواب 
القراءات عن رسول الله ية من سنته» باب ما جاء أن القرآن آنزل على سبع أحرف: 
۶ والنسائي في کتاب الافتتاح من سننه (المجتبی) باب جامم ما جاء أن 
القرآن: ۰۱۵۰/۲ ۱۵۱ والامام مالك في کتاب الصلاة من الموطأء باب ما جاء في 
قراءة القرآن: ۱۳۵؛ والامام أحمد في المسند: ۰۰/۱ 

)٤(‏ أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي: المحدث. الفقيهء الزاهد» 
طلب العلم صغيراء وصاحب الامام مالکا عشرین سنة» من تصانیفه: «المرطأ- 


إجماعات الأصولیین 

رد "۰ص 
قال آبو عمر ‏ بن عبدالبر - : «قراءة عمر: (فامضوا إلى ذکر 
الله)» هی قراءة ابن مسعود؟ وهذه الرواية عن مالك خلاف رواية بن 
القاسم"“ وخلاف ما عليه جماعة الفقهاء أنه لا يقرأ في الضلاة بغير ما 
فى مصحف عثمان بأيدي التّاس» فلذلك قال مالك ۔ الذي فى رواية 


روی عیس ی ۲ عن بن القاسم في الم صحف بقرأءة بن مسعود 


قال: أرى أن يمنع الٹاس من بیمی ویضرب من قرأ ب4؛ ویمتع من 
ذلك. 


قال أبو عمر: الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرّأي آنه 
لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في 
المصحف المجتمع عليه سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن 


مسعود: او إلى أبىّ» أو إلى ابن عباس » أو أبى بكر أو عمر » أو 
مسندة إلى التي جيار" . 


= الكبيراء و«الموطأ الصغیرا. وکتب في الفقه. توفي سنة ۱۹۷ ه. (انظر ترجمته في : 


الالنتقاء لابن عبدالبر : ۳" طبقات الفقياء للش ازى: ۱۵۰+ ترتيب المدارك لعياض 
۸۳ ۶ءء 


)١(‏ آبر عبدالله؛ عبدالرحمن بن القاسم العتقي» أول أصحاب الامام مالك المصریین وأثبتهم 
في فقهه» طالت صحبته له» ولم يخلط علمه بعلم غيره حتی قيل: إنه لم بخالقه الا في 
آربم مسائل. توفي سنة ۱۹۱ أو ۱۹۲ ه. (انظر ترجمته في: الانتفاء لابن عبدالبر : 
۶6 طبقات الفقهاء للشيرازي: ۱۵۰ ترتيب المدارك لعیاض : 4/۳ ۳). 

(؟) أبو محمد عیسی بن دینار بن وهب القرطبي» الفقیه العابد الفاضل» النظارء القاضي 
العدل: به انتشر علم مالك بالأندلس» صاحب ابن القاسم وعول عليه؛ كان ابن 
القاسم يعظمه ويجله ويصفه بالفقه والورع. توفي سنة ۲۱۲ ه. (انظر ترجمته في: 
تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ۸۹۸/۲؛ جذوة المقتبس للحميدي: ۹/۲ ٦٦؛‏ 
ترتیب المدارك لعیاض : ۱۰۵/۶). 

(۳) الاستذكار لابن عبدالبر: .٦۸٦/٢‏ 





إجماعات الأصوليين 


۳ - (الإجماع على أنّ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر). 
۱ ۱ 
حگاه جمع من الا صولیین وغیرهم 
ویوصف به نقل مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو 


المصحف الذي بي بين أيدي المسلمین الیوم ؛ فانه منقول نقلاً متواتراً بلا 
حخلاف. 


وفي معنی هذا الإجماع» ما حکاه ابن عبدالبر كما تقذّم ۳؟ عن جماعة 
آمل الامصار من أهل الاثر والرّأي من «آله لا يجوز لاحد أن يقرأ فى 
صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمم عليه سواء 
كانت القراءة مخالفة له. منسوبة لابن مسعود. أو إلى أبىّ» أو إلى بن 
عبّاس؛ أو إلى أبي بكرء أوء أو مسندة إلى الي كى . ٠‏ 


(o) . ($) 5 1 :‏ 
وذکر ذلك عنه الثووي ویره ۲ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنوري: ۱۳۱/١‏ ؛ الضياء اللامع لحلولو: 
۰.۔ وانظر: أصول السرخسي: ۲۷۹/۱؛ فواتح الرحموت للأنصاري: ؟/9؛ الاتقان 
في علوم القرآن للسيوطي: ۲۱۷/۱ اتحاف نع البشر فی القراءات الأربعة عشر 
للبنا: ۶۷۱/۱ عون المعبود د للمظیم آبادي : ۴ تحفة الأحوذي للمباركقوري : 
۶۸ء 

)۲( وهو الاجماع على أن ما فى مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا 
يجوز لأحد أن یتجاوزہ. ۱ 

(۳) الاستذکار لابن عبدالبر : 4۸7/6 وانظر: التمهيد لاہن عبدالبر: .۲۷۸/٤‏ 

(5) أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي» إمام الشافعية وكبير مذهبهم في عصرهء فقيه 
أصولي محدث» تفنن في أصناف العلوم مع ما له من الزهد والقناعة ومتابعة السالفين 
من أهل السنة والجماعة» له مصنفات نفيسة» منها: «شرح صحيح مسلما 
و«المجموع شرح المهذب!. واروضة الطالبین!: «رياض الصالحین ۰۷ وغیر‌ها. توفي 
سنة ١٦۷٦‏ ه (انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی: ۳۹۵/۸ 
النجوم الزاهرة لتفري بردي: ۱۲۳۹/۷ شذرات الذهب لابن العماد: ۱۳۵۶/۵/۳ الفتح 
المبین للمراغي: ۸۱/۲) 

(۵) المجموع شرح المهذب للئووي: ۱۳۹۲/۳ تشنیف المسامم للرركشي: ۳۱۸۲۱ 
البرهان في علوم القرآن للزرکشي : ۳۳۳/۱ و۷٦٤‏ . 


(جماعات الأصوليين 


کے 


وصرّح النووي رحمه الله تعالى في (المنھاج) عند الكلام عن «الصلاة 
الرسطی» بأنْ «القرآن لا يثبت لا بالتواتر بالاجماع*. 


وهو الضواب إن شاء الله تعالى» فإِنْ المسلمين مجمعون على أن 
القرآن الذي هو الوحي المنزّل باللفظ والمعنى للبيان والإعجاز متواتر عن 
التبي كله ولا خلاف في ذلك معلوم۳؟ 

والذي قاله ابن عبدالبر رحمه الله تعالى والمنقول عنه الظاهر من 
كلامه» هو الاجماع على عدم جواز القراءة بغير ما في مصحف عثمان في 
الصّلاة» وأنّه لا يصلى خلف من يقرأ بها. وهو في معنى عدم اعتبارها 
قرآناء والله أعلم. 


٤‏ - (الإجماع على أنْ القراءات السٌّبع متواترة). 

حگاه غير واحد من علماء الأصول”". 

قال الركشي : ما کون السبع متواترة» فمما أجمع عليه من یعتذ به 
بشرط صحّة |سناده الیهم لانها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير 
متواتر واللازم باطل»7*. 

وقبل ذکر مذاهب العلماء في صفة نقل قراءات القرآن العظیم» لا بد 

والذي عليه العلماء أن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان؛ ذلك أن 
القرآن هو الوحي المنزل على رسول الله عد للیان وال عجاز ؛ وأمًا القراءة 
فهي مذهب من مذاهب التطق بالقرآن. والاختلاف الحاصل فیها من كميّة 
الحروف فى آلفاظ الوحی أو کیفیاتها بحسب اختلاف لغات العرب 


(۲) انظر : لفة القرآن الکریم للدکتور عبدالجلیل عبدالرحیم: ۰۱۱٩‏ 

(۳) جمم الجوامم لابن السبكي (مع تشنیف المسامع للزرکشي): ۱۳۱۳/۱ والضیاء اللامع 
لحلولو : ۳۷/۲. 

.۳۱۳/۱ تشنيف المسامع للزرکشي:‎ )٤( 





إجماعات الاصولیین 

رز ~a‏ _ 
کے جک 
ولهجاتهم في ذلك ۰ لیس اختلاف تضاد وتناقض وإنّما اختلاف تنوع وتغایر 


تظهر مقاصده وفوائده عند قصد استخراح الأحكام من الکتاب. 


والمسلمون مجمعون على تواتر لفظ القرآن - وقد تقدم بیان ذلك - أمّا 
القراءات فوقع بینهم التزاع فيها؛ والمشهور أنّها متواترة تواتر اللفظ لانٌ 
كيفيّة القراءة وصفة الاداء داخلة في ماهية القرآن وشرط من شروطه التى لا 
فك ع 1 


وقالت طائفة من أهل العلم*'': ليست القراءات متواترة جميعهاء بل 
فيها المتواتر وفيهأ ما دون دلك ؟ وعدم تواترها يه یستلزم عدم تواثئر القران 
للفرق بين ماهيتيهما كما تقذم”". 


وهذا إن كان المراد منه والمعنى المقصود به أنْ ما كان من القرآن من 

قبيل الادای کالم واللين» والإمالة» وتخفيف الهمزة» ونحو هذا ممّا هو 

من قبيل صفة التطق بالكلمات» فلا يجب تواتره؛ وما كان منه من جوهر 

اللفظ نحو املك“ بوذ" يجب تواتره فلا خلاف في الحقيقة 

بين الفريقين» لا كلهم يقول بمثل هذا المعنی؛ وإن كان المقصود أمر آخر 

كأن يراد مثلاً أن جوهر اللفظ من عدد حروفه وموافقته لرسم القرآن غير 

متواتر» فغير مسلّم لأنّ معناه يؤول إلى القول بأن لفظ القرآن غير متراتر 

واللفظ من القرآن فيكون بعض القرآن غير متواترء وهو باطل**. 

(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: ۰۲۱/۲ 

(؟) وهم المعتزلة» وجرى عليه ابن جزي الكلبي المالکي واختاره الطوفي الحنبلي. انظر: 
التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ١/١١؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۲۳/۲؛ 
البحر المحيط للزرکشی : ۲۰۹/۲؛ 

(۳) انظر تفصيل هذه المسألة في : تحفة المسؤول للرهوني: ٠١۹/۲‏ ؛ إتحاف فضلاء البشر 
للبنا: ۰1۸/۱ 

(4) جزهء من الآية ٤‏ من سورة الفاتحة. 

(©) جزء من الآية ۱۹ من سورة سبأ, 

() انظر: تحفة المسؤول للرهوني: ۱۲۰/۲ - .١١١‏ 


سس (جماعات الاصولیین 
س ٠‏ س رس سس 
-- (الإجماع على ان القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا). 


العربي لمالکی( م قال: «ولیس هذا الاجا كما قال۲. 


والذي وجدته لابن العربي في کتابه «المحصول» قوله : «القراءة الشَاذة 
لا توجب علماً ولا عملاً) دون ذکر الاجماع على ذلك» بل نسب الخلاف 
في وجوب العمل بها إلى الإمام أبي EI‏ 


وقال في كتابه «العواصم من القواصم»: "فان قيل: فما صم سنده من 
القراءات وخالف المصحف ماذا ترون؟ قلنا: لا يقرأ به بحال» فان 
الإجماع قد انعقد على تركهء ألا تری أن ابن مسعود کره ه نسخ زید بن ثابت 
للمصاحف: وقال: يا معشر المسلمين رل عن نسخ كتابة المصحف 
ويتولأها رجل والله لقد أسلمت واه لفي صلب رجل كافر. .. وقال ابن 
مسعود: يا أهل العراق إنَ الله يقول: «وس یل يا یکا عَل یوم 
لیک وآنا غال مصحفي ؛ فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. 
فكره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أصحاب رسول اللہ ية . . 


(۱) أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري» أحد أئمة المالكية بالأندلس الفاضی. 
الحافظ المتقن؛ المفسرء المستبحر في مختلف العلوم؛ له مؤلفات كثيرة منها: «أحكام 
القرآن»» و«القبس على موطأ مالك؟ء و«العراصم والقواصم»؛ و«المحصول في أصول 
الفقه»» وغيرها. توفي سنة ٠٤١‏ ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 
۶ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۵۰۰/۹؛ طبقات المفسرين للسيوطي : ۹۰). 

(۲) البحر المحیط للزركشي: ۲۲۵۹/۲. 

(۳) أبو حنيفة. النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي» مولى تيم عبدالله بن تعلبة. الإمام 
الأعظمء فقيه الملة وعالم الأمة» وهو ممن سلم لهم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس. وجودة الفقه والإمامة فیه. حدث عن جماعة من التابعین» من مصننفاته : 
«الفقه الاکبراء و«المسند»» وغيرها. توفي سنة ۱۵۰ ه. (انظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد للخطيب: ۳۲۳/۱۳+ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۹۰/٩‏ شذرات الذهب لابن 
العماد : ۲۳۷/۱/۱). 

)٤(‏ المحصول في أصول الفقه لابي بكر بن العربي: 

(©) جزء من الاية ۱۲۱ من سور آل عمران. 





قلنا: وهذا كله صحیح. وقد بيّنا أنه كان يقرأ هو وأبي» وزید 
وعمر بن الخطاب» وهشام ۳ وکل أحدہ والتبي بلي يقريء الكل» ثم 
حدث من الامر كما قدّمناء واستقرت الحال كما بيّناء فکان الواجب على 
ابن مسعود. وسواهء أن یرجم إلى المتفقٌ عليه»". 


ودون من يقصد التحقيق فى هذه المسألة ما يجده من مذاهب العلماء 
في الاحتجاج بالقراءة السّاذة في الأحكام» واختلافهم في تنزيلها منزلة الخبر 
فى الدّلالة علیها!۳. 


ولا يعضد نقل الإجماع قول إلكيا الهراسي*۳: «القراءة الشادة 
مردودة» لا يجوز إثباتها فى المصحف. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء)»*! 
فإنّه في اعتبارها من القرآن» والإجماع المنقول في الاحتجاج والعمل» فليس 
هذا من ذاك» واش أعلم. 


ويمكن حمل كلام أبي بكر بن العربي على ما حكاه أبو عمر بن 


(۱) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي؛ كان مهيباء يأمر بالمعروف: وكان له 
فضل. (انظر ترجمته فى: الاستيعاب لابن عبدالبر: ٤/۷۸٥۱؛‏ أسد الغابة لابن الاثیر : 
4 الإصابة لابن حجر: 86/5؟) 

(۲) العراصم من القراصم لأبي بكر بن العربي: 4۸۱/۲. 

(۳) تنظر مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبر: 
أصول السرخسی : ۱۲۷۹/۱ المستصفى للغزالی: ۱۱۰۲/۱ الاحکام للآمدي: 
۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۱۸۱/۱ شرح مختصر الروضة للطرفي: ۱۲۵/۲ 
التمهید للاسنوي: ۳۲؛ البحر المحیط للزرکشي: ۷۲۲۰ ۔ ۲۲۵+ تشنیف المسامع 
للزرکشي : ۱۳۲۱/۱ البرمان في علوم القرآن للزركشي : ۳۳۲/۱ - ۰۳۳۳ و۷٩٤‏ ؛ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۱۳۸/۲؛ الاتقان في علوم القران للسيوطي: 
۸۱ ارشاد الفحول للشوكاني۳۱. 

)٤(‏ آبو الحسن؛ علي بن محمد بن علي الطبري» إلکیا الهراسي. شيخ الشافعية في بغداد. 
الإمام المحدث» والفقيه الاصولي؛ من كتبه: «أحكام القرآن؟. ترفي سنة ۵۰6 ه. 
(وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲۸۹/۳؛ سير أعلام النبلاء: ۱۳6۰/۱۹ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي: ۲۳۱/۷). 

.۲۲۱/۲ البحر المحيط للزركشي:‎ )٥( 





إجماعات الاصولیین 


عبداله من الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاد» وهو معنى قول إلكيا 
الشافعی المتقدم فان القراءة الشاذة لا يجوز اعتبارها قرآنا يتعبّد بتلاوته ولم 
يأت في مثلها ما یوجب علماً. 


ما قول لیخ حلولو رحمه الله تعالی: الکن قال الأبياري" : 
المشهور من مذهب مالك والشافحي : عدم جواز القراءة بالشاذ وعدم تلقي 
الحکم بها؛ ومقابل المشهور: جواز القراءة بها“ فخطاً _ والله أعلم ۔ 
للوجماع على عدم جواز القراء: بغير ما في مصحف عثمان في الصّلات 
وأنه لا يصلى خلف من بقرأ الاو 


فَأمّا أن يكون مراد ابن العربى أن القراءة الشاذة لا تو جب علماً ولا 





(١)‏ المجموع شرح المهذب للنووي: ۳۹۲/۳ تشنيف المسامع للزركشي: ۳۱۸/۱. وقد 
تقدم الکلام في هذا الاجماع. 

( أبو العباس» احمد بن عبدالرحمن بن موسی الزليطني القروي المالکي؛ كان فقبها 
محققاء وأصوليا مدققاء تولی قضاء طرابلس الغرب ثم صرف عنه؛ له من المولفات : 
شرحان على المختصر کبیر وصغير» وشرحان على أصول ابن السبکي» واشرح التنقیح» 
واشرح عقيدة الرسالة لابن أبي ژید». واشرح الاشارات للباجي». وغیرها. توفي بعد سنة 
6 للهجرة؛ وقيل في سنة ۸۸۵ ه. (انظر ترجمته في : نيل الابتهاج للتنبكتي: ۱۸۳ 
شجرة النور الزكية لمخلوف : ۵۹/۱ ۲؛ كشف الظنرن لحاجي خليفة : ١/5ؤه),‏ 

( أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الابياري, الفقیه المالکی المستق. 
الأصولي المدقق؛ والمحدث المتقن؛ ألف كثبراء ومما صنف: «شرح البرهان»» وشرح 
التهذیب». توفي سنة 4 ه. (انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: ۲۱۳ 
شجرة النور الزكية لمخلوف: ۱ الفتح المبين للمراغي: ۵۳/۲). 

() الضیاء اللامع: ۳۵/۲. 

(ھ) تقدم بيان جانب من هذه المسألة عند الكلام على الإجماع على أن ما في مصحف 
عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يصح لاحد تجاوزه» وأن في صحة القراءة بالشاذ 
في الصلاة خلافا قد حكاه الفقهاء وغیرهم. إلا أن الذي عليه جماعة الامصار من 
أمل الاثر والرأي كما قال ابن عبدالبر أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته بغير ما 
في المصحف المجتمع عليه وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. . . وهو كلام ظامر 
في التصريح بالإجماع على عدم صحة القراءة بالشاذ من القراءات في الصلاة نافلة 
كانت أو مکتوبة. 


اجماعات الاصولیین 

و 
عملاً من حيث کونها خبراً أو أثراً فذلك اختياره؛ والمسألة فيها خلاف 
معروف لأهل العلم في مواضعه من كتب أصول الفقه وفروعه. 


فالمسألة كما يظهر خلافيّة في العمل» والله تعالى أعلم. 


۲ - (الاجماع على أن البسملة ليست آية من أؤل کل السّور). 
حكاه الشٌیخ حلولو ونسب نقله إلى مكي بن أبي طالب" . 


قال: «وقد قال مکی بن أبى طالب؛ وكان من أهل الفقه والقراءة 
والحدیث : إن الاجماع من الضحابة والتابعين على آنها ليست آية الا من 
سورة النّمل؛ وإنّما اختلف القراء فى إثباتها من أوّل الفاتحة خاضت 
والاجماع قد حصل على ترك عذها آرة من کل سورة). 


الا أن مسألة کون «البسملة» آية من أوّل کل سورة خلافيّة» اختلف 
فیها العلماء على مذاهب؛ هى : 


اول سور القرآن» وهو قول أبي حليفة ) ومالك » وأحمد. 


)١(‏ أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي المالكيء العلامة المقری؛ 
كثر التالیف في علرم القرآن» من مؤلفاته: «ناسخ ومنسوخ القرآن». و«الهداية إلى 
بلوغ النهاية». توفي سنة 4۳۷ ه. (انظر ترجمته في: وفبات الأعيان لابن خلكان: 
۵۶ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۹۱/۱۷٦؛‏ معرفة القراء الكبار للذهبي: 
۳۹/۱ 

(۲) الضیاء اللامع: ۳۲/۲. الا أن محقق الکتاب؛ الدکتور عبدالکريم النملة قال رادا نسبة 
حکایة الإجماع إلى مكي بن آبي طالب: «الابياري في التحقيق والبیان؟ لم يصف 
مکی بن أبى طالب بأنه من أهل الفقه والحديث والقراءة» نما الذي وصفه بذلك هو 
محمد بن آبي طالب المقبري» حيث قال في موضع آخر: «إلا أن يصح ما نقله 
محمد بن أبي طالب المقبري» وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث» فإنه نقل 
الإجماع من الصحابة والتابعين على أن التسمية ليست آية من أول كل سورةء وإنما 
الخلاف فيها في أول الحمد. ۰۸.۰ فلعل ابن حلولو ‏ هنا قد سهی". انظر : *الضیاء 
اللامع» الهامش رقم (۸): ۳۲/۲. 





مذهب الشانعي في قول أنْها آية من أول سورة الفاتحة دون غیرها من 


السّور. 


وفیل: هي مع ول آية من كل سورة 2305 وهو مذهب بعضص 
الشافعة". 

فالمسألة خلافية للقول بکون (البسملة آرة من كل سورة سوق" براءة. 
إلا أن تثبت دعوی عدم الاختلاف عن الصّحابة بأنها ليست آية من القرآن 
الكريم. 

والمعلوم من التقل عن بعضهم قراءتها في الصّلاة؛ ولأجل هذا قال 
ابن رشد الحفيد”” بعد أن عد مذاهب العلماء في حكم قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في افتتاح التلاوة في الصلاء : اوسیب الخلاف في هذا ايل 
إلى شيئين: أحدهما اختلاف الآثار في هذا البابء والثّاني اختلافهم: هل 





)١(‏ ومعناه أنها جزء من الآية الأولى من کل سورة. 

(؟) انظر تفصيل هذه الأقرال في: أحكام القرآن للجصاص: ۱۲/۱؛ الاستذكار لابن 
عبدالبر: ١/444؛‏ تفسير القرطبي: ۱۲۷/۱؛ أصرل السرخسي: ۲۸۰/۱ المستصفى 
للغزالي: ۱۰۲/۱ الاحکام للآمدي: ۱ ۱+ المجموع شرح المهذب للنووي: 
۳ المغني لابن قدامة: ١/١٥۱؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٩4۱۸/۳‏ تشنيف 
المسامع للزركشي: ۱۳۰۸/۱ البحر المحيط للزركشي: 5/5١؟؛‏ الضياء اللامع 
لحلولو: ۲۹/۲؛ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ؟/؟7١؛‏ فواتح الرحموت 
للاتصاري : ۱4/۲. ۱ ۱ 

(۳) أبو الولید الحفید؛ محمد بن أحمد بن آبی الولید بن رشد؛ الغرناطي المالکي؛ 
الفيلسوف الحكيم » فاضي الجماعة: کان عالماً جليلاً فقيهاً أصولياً. حافظاً متقناء له 
من التصانیف البديعة : «بداية المجتهد رنهاية المقتصد» في الخلاف ؛ و«الضروري في 
أصول الفقه" و«الكلية في الطب٢ء‏ وغیرها. توفي سنة 594 ه. (انظر ترجمته فی : 
سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۳۰۷/۲۱ الديباج المذهب لابن فرحون: ۲۸۵: شذرات 
الذهب لابن العماد: ۳۲۰/6/۲؛ شجرة النور الزكية لمخلوف: .)١45/١‏ 


إجماعات الأصوليين 
سس 97کس 
نَم قال عند تفصیل السبب الأول بعد سرد الآثار التي احتخ بها من 
أسقط قراءتها في الصّلاة: «وأمًا الأحاديث المعارضة لهذاء فمنها 


حديث نعيم بن عبدالله المح 00 قال: «صلیت خلف أبي هريرة» 
فقرأ بسم الله الرحمن الرّحيم قبل أمَ القرآن وقبل السورة. وكبر في الخفضص 
وان" وقال: أنا آشبهکم بصلاة رسول اللہ یں . 


ومنها حديث ابن عبّاس «أنْ التبي د كان يجهر ببسم الله الرحمن 
لزحیم:(۳. 


ومنها حديث أمّ سلمة”*؟؟' آنها قالت : «کان رسول الله کر يقرأ 
ببسم الله الرحمن الرّحيم» الحمد لله رب العالمين». 


)١(‏ نعيم بن عبدالله المجمر المدئي؛ مولى آل عمر بن الخطاب؛ تابعي عالم فقیه» سمع 
من جماعة من الصحابة. توفي سنة ۱۲۰ ه تقريبا. (انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 
لابن أبي حائم: ۱4۲۰/۸ تاريخ الاسلام للذهبي: ۱۱۲/۵ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرجه النسائي في كتاب الافتتام من سننه (المجتبی)» باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم: ۰۱۰۳/۲ ۰۱۰6 وباب التكبير للركوع : ۲ بلفظ 
«صلیت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم اللہ الرحمن الرّحيم ثم قرأ بأمّ القرآن وقال: 
والذي نفسي بيده إني لاشبهکم صلاہ برسول الله لا . 

(۳) أخرجه الطبرني في المعجم الكبير: ۰۲۷۷/۱۰ و۱۸۵/۱۱؛ وفي المعجم الأوسط: 
۱/۸ 

)٤(‏ أم سلمة زوج النبي كه وأم المژمنین: هند بنت آبي أمية بن المغيرة» تزوجها 
رسول الله گلا فى السنة الثالية للهجرة. توفيت سنة 5١‏ أو 5١‏ ه عن تسعين عاماء 
وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. (انظر ترجمتها في: الاستيعاب لابن عبدالبر: 
۶ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۶۰/۰ الإصابة لابن حجر: 510/8). 

)٥(‏ الذي وجدتة من حدیث أم سلمة بهذا المعنى؛ ما رواه الامام أحمد عن عبدالله بن 
آبي مليكة عن أم سلمة آنها سئلت عن فراءة رسول الله اف فقالت : «کان بقعل 
قراءته آية آية: ضير ام لقف لیر 02 ند لل رب لمت یا 
من آرحي و تا ملک ور آلب ()4:: /۳۰۲. قال الأرناؤوط: اصحیح 
لغیره: وهذا سند رجاله رجال الشیخین!. 





5 (جماعات الاأصولیین 


فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة « 


بسم الله 
الرّحمن الرحیم» في الصّلاة. 


والسب الثاني كما قلنا هو : هل ابسم الله الر حمن لر حیم» آیة من 1 
الکتاب وحدها أو من کل سورة آم ليست آية لا من ام الکتاب ولا من كل 
ۃ؟ 


سورہ: 


فمن رأى نها أبة من م الكتاب أوجب قراءتها بوجوب شراءة 1 
الكتاب عنده في الصّلاة. 


ومن رأى آنها آية من ود كلّ سورت وجب عنده أن يقرأها مع 
السورة. 

وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملف: ولكن من 
أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: : ریما اختلف فيه هل بسم الله 
الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة التمل؟ أم نما هي آبة من 
كانت من القرآن في غير سورة التمل لبينه رسول الله يا لان القرآن نقل 
تواتراً. 

هذا الذي قاله القاضي في الرّدْ على الشافعي وظن آنه قاطع. 

وأمّا أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال: له أيضاً لو كانت من غير القرآن 
لوجب على رسول الله گل أن يبيّن ذلك. 

وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. فَإنّه كيف يجوز في الایة الواحدة 
بعينها أن يقال فيها إِّھا من القرآن في موضع والها ليست من القرآن في 
موضع آخره بل يقال: إن (بسم اللہ الرحمن الرّحيم) قد ثبت أنها من القرآن 

حیثما ذكرت» وآنها آية من سورة الٽمل› وهل هي آية من سورة 3 القرآن 
ومن کل سورة يستفتح بها مختلف فی 


والمسألة محتملة وذلك آنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من 


(جماعات الاصولتین 


سورة التمل فتأمّل هذا فانه بين» وا اعلم»۳. 

فاختلاف التقل عن الصَحابة فى حكاية قراءة البسملة فى الصّلاة قبل 
ام القرآن وقبل السّورة» ومثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أنا 
أشبهكم بصلاة رسول الله يلها يضعف القول بأن الصّحابة رضوان الله عليهم 
اتفقوا جميعاً على عدم عد بسم الله الحمن الرحیم آية من القرآنء لاحتمال 
اعتبارها آية منه في مذهب أبي هريرة وكل من أوجب قراءتها في الصّلاة من 
الضحابة, 

ولاجماعهم أيضاً على أن ما بين دفتي المصحف کلام الله تعالی؛ مع 
شذة اعتنائهم بتجريده عما ليس من كلام اش وحرصهم على أن لا يكتب 
معه ما ليس من" . 

وعلى هذا فعدم اعتبار بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من القرآن مسألة 
خلافية » لا اتفاق فيهاء والله أعلم. 


۷ - (الإجماع على آن البسملة لم تكن في أوّل سورة براءة). 

حکاه الزژرکشی'''۔ 

فالعلماء مجمعون على أنْ البسملة لم تكن آية من أوّل سورة براءة 
واختلفوا بعد ذلك فی تعلیل ذلك على أقوال: 

فقيل : ليست آية من سورة التوبة لاتصالها بسورة الأتفال. 

وقیل: ليست آية منها لما كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية 
إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه کتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا 
فيه بسملة؛ فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين التبي که 
)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد: ۸۹/۱ - ۰۹۰ 


(0) البحر المحيط للزركشي: ۲۱۸/۲. 
(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي: ۲۱۷/۲+ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ؟/175. 


جماعات الاصو لته 


والمشرکین بعث بها التبي يه علی بن آبي طالب" رضي الله عنه فقرأها 
علیهم في الموسم ولم یسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض 
وقیل : ليست أية منها لآن الیسملة آمان» وبراءة تزلت بالسیف لیس 
مان. 


سدح 


نها 

ویقرب مله قول من قال: إن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمةف: وبراءة 
نزلت سخطة. 

كما قال سفيان بن عيينة : «إِنّما لم تكتب في صدر هذه السّورة 
بسم الله الزحمن الرحیم لان التسمية رحمة والر حمة آمان» وهذه السورة 
نزلت في المنافقین وبالسشیف؛ ولا آمان للمنافقین». 

وقیل وصحه القرطبي"۳: إن التسمية لم تکتب لانْ جبریل عليه 
السّلام ما نزل بها في هذه السّورة» ورسول الله بيا قبض ولم يبين لاصحابه 
انها منها. 

وقيل غير هذا 


2 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين» ابن عم 


رسول الله ية وزوج ابنته فاطمة الزهراع: رابع الخلفاء الراشدین اشتھر بالشجاعة 


والعلم. توفي سنة 4۰ ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۰۸۹/۳ 
أسد الغابة لابن الاثیر : ۸۸/۳ ؛ الإصابة لابن حجر: 559/4). 

(۲) سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكونيء أحد الائمة الأعلام الثقات المتقنين» 
وأهل الورع والدين» تفقه بأئمة عصرهء وبرع واشتهر. توفي سنة ۱۹۸ ه. (انظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد: ۱4۹۷/۵ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ۱۳۲/۱ 
سير أعلام النبلاء: 494/۸). 

(۳) أبو عبداف محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالکي. الامام 
الآندلسي» صاحب التفسير المشھور: «الجامع لأحكام القرآن». و«التذكار في أفضل 
الأذكار؛. توفي سنة 57١‏ ه. (انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 
۰۱ شجرة النور الزكية لمخلوف: ۱۹۷/۱). 

(0) انظر هذه الأقوال في تفسیر القرطبي: ۸/٦٦؛‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۳۸۹/۳. 


|جماعات الاصولیین 
۸ - (الاجماع على أنٌ البسملة بعض آية من القرآن في سورة 
التمل). 
7 3 7 
حکاه جمع من الأصوليين والفقهاء والمفسّرین'''۔ 
نالاتة متّفقة على أنْ «البسملة» جزء من قول الله تعالی في سورة 
التمل: فا من تن َم بشم ار انس لیر 463 


93 9 








)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: ١/١۱؛‏ الاستذكار لابن عبد البر: ۱86۵/۱ تفسير 
القرطبي : ۱ الاحکام للامدي: ۱ المجموع شرح المهذب للنووي: 
۳ الضياء اللامع لحللو: ۳۱/۲؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۰۱۲۷/۲ 

(۲) الآية ۳۰ من سورة اللمل. 


پ۶ 
و مر 


نم 
ی لی 
ھل ن (مرویسس 


۱۸۷۷۷۷۷۷ ۰۲۲۱۵۵۸۷2۵۳9]. 0 


3-8 
عا 


رع 
جنم دی 
ديك 2 پروی ےی 
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المبحعثق الثاني 
الإجماعات المتعلقة بدليل السنة وبالأخبار 


وفيه مطلبان؛ مطلب فى دراسة الإجماعات المتعلقة 
پالسنة. ومطلب لدراسة الاجماعات المتعلقة بالأخبار. 


لسکا 


جر 9ے لف ری 
سکن ادن ازو ےی 


COM‏ ۲۶۰۰ ۷۳ہ کے یت۱ ۰ ۶۷۸۷۶ نمی 


ےس إجماعات الاصولیین 


المطلب الأول / 


الاجماعات المتعلقة بدلیل السنة 


لا اولا: تعردف السنة لفة واصطلاحاً 

السّنة في اللّغة جاءعت بمعنی الطريقة والسيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
وجاءت ہبمعئی الامّت ویمعتی المتال والا مام المتبع وریمعنی الطبيعة 
والسّجيّة؛ وبمعنى الوجە''۔. ولعلها آکثر استعمالاً في المعنى الأوّل أيّ 
الطريقة والسيرة. وقد ورد إطلاقها بهذا المعنى في مواضع كثيرة من كلام 
الشارع وفي مواطن من كلام العرب. 

5 5 5 مر ال سے صللا 09 5-4 صرح کے 

ومن ذلك قول الله تعالى: اید خلت من بلک سن یروا في الدرض 


مس 
سرع گر 


انظروا کف كان عَِتبَةٌ لیب ۳46 وقوله عرز وجل: اید اله 
(6ء وقوله عرّ من قائل: ظسُنَّهَ أنه لي د ڪلت من بل ون ید 


(۱) انظر هذه المعاني مفصلة بأمثلتها في کتاب : حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق: 48 
١‏ دراسات في الحدیث النبوي لمصطفی الاعظمي: ۱/۱ - .٥‏ وانظر تعریف السنة 
في اللغة في: الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ۲۰۱/۲؛ مختار الصحاح 
للرازي: ۲۰۷: لسان العرب لابن منظور: ۵۰۱/۱۳؛ المصباح المنیر للفيومي: .۱٥١‏ 

(۷) الایة ۱۳۷ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية 75 من سورة النساء. 

(4) الآية ۲۳ من سورة الفتح. 





(جماعات الأصولیین 
دح چ_ لچ ۹۳ کے 

ومنه قول رسول الله كلك : امن سن في الإسلام سئة حسنة؛ فعمل بها 
بعد كتب له مثل آجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سن سا تعمل بها بعده؛ کنب عليه مثل وزر من عمل 
بها ولا بنقص من آوزارهم شيء۷. 

وقوله لا : «لتتبعن شتن الذین من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا في جحر ضبّ لاتبعتمو تبعتموھم؟ الحد د ر 

ومنه قول حالد بن عتبة الهذلي ۳ : 
| فلا تجزعن من سیرة انت سرتها ٠‏ فأوّل راض ستّة من یسیره 
ومنه أيضاً قول لبيد : 


C4) 


من معشر سئّت لهم آباژهم ولکل قوم سئة وإمامها" 

وأمًا معنی السَنة في الاصطلاح فیختلف لاختلاف مجالاتها واختلاف 
أغراض البحث فیها؛ وهي في اصطلاح الفقهاء غير ما هو مقصود بها عند 
الأصوليين أو المحدئین. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب العلم من صحیحه باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
أو دعا إلى هدى أو ضلالة: /۲۰۵۸. 

۲2( رواء مسلم في کتاب العلم من صحیحه باب اتباع سنن اليهود والنصاری: 861/4 ١؟؛‏ 
وأحمد في المسند : ۰۸1/۳ ۸۹۔ 

(۳) خالد بن عتبة بن زهير الهذلي بن محروق» شاعر مخضرم ممن أدرك الجاهلية 
والاسلام» وحسن اسلامه: وكان شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن. (انظر: فصل 
المقال للبكري: ٩۳۹4‏ طبقات ابن سلام: ۱۳۱؛ شرح آشعار الهذلیین: ۲۱۲). 

۰۱۸۳/۲ دیوان الحماسة:‎ )٤( 

)٥(‏ آبو عقیلء لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر؛ الشاعر 
المخضرم؛ الصحابي. كان فارسا شجاعا. وشاعرا مفلقاء سهل المنطق؛ رقيق حراشي 
الكلام ؛ قال فيه رسول الله ئل : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل . ۰ قيل: توفي رضي الله عنه سنة 4١‏ هء وقد عمر مائة وخمسین 
سنة. (انظر ترجمته فى : الاستيعاب لابن عبدالبر: ٣/٣٥۱۳۳؛‏ أسد الغابة لابن الأثير: 
۹ الاصابة لابن حجر: 4/5؛ طبقات فحول الشعراء للجمحي: ١/٥۱۳؛‏ شرح 
المعلقات السبع للروزني: ۲۱۲). 

.۲٥٢ المعلقات السبع (مع شرحها للزوزني):‎ )٦( 








(جماعات الاصولیین 
والذي يهمنا فى هذه الدراسة تعریف السنة عند الاصولیین» لان 
موضوعها يبحث في مسائل من علم أصول الفقه. 


والسّئة عند الأصوليين هي كل ما عدا القرآن من أقوال التبي بلا 
وأفعاله وتقريراتة مما آثبت حکماً شرع . 


لا ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالسّنة المطهّرة 


١‏ - (الإجماع على أنْ الأنبياء معصومون من تعمد الكبائر). 

حكاه جمع من الأصوليين”". 

قال المازري”" : «وأمًا أفعال الجوارح"* فلا شك في تقرر الاجماع 
على عم الانہباء عن الفواحش ٣70ص‏ 0111,1111,1111 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي: ۶۱۵5/۱ تحفة المسؤول للرهوني: ۱۷۱/۲؛ شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار: ١/١٦٦۱؛‏ حجية السنة لعبدالغنی عبدذالخالق: ۸٦؛‏ دراسات فى 
الحديث النبوي لمصطنی الأعظمي: ١/٠؛‏ أفعال الرسول للاشقر : ۱۸/۱۔ ۱ 

)٢(‏ انظر: التلخيص للجويني: ۲۲۷/۲؛ البرهان للجويني: ۳۱۹/۱؛ المحصول لابن 
العربي: ۱۰۹؛ إيضاح المحصول للمازري: ۷٥۳؛‏ المستصفی للغزالي: ۱۲۱۳/۲ 
الشفا للقاضي عیاض : ۷۸4/۲ الاحکام للامدي: ۱۷۰/۱؛ المسودة لال تيمية : ۱۷۷ 
کشف الأسرار للبخاري: ۱۲۹۱/۳ نهاية الوصول للهندي : ۲۱۱8/۶ البحر المحیط 
للزركشي: ۱۱8/۰ رشاد الفحول للشوكاني: ۳۳. 

)۳( أبو عبد الله ؛ محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالکي » آحد الأعلام 
الفقهاء؛ والمحققين العلماء» له عدة مژلفات. منها: اایضاح المحصول من برهان 
الأصرل»» و«المعلم بفوائد مسلم!» و«شرح التلقین». ترفي سنة ٩۳٩‏ ه. (انظر ترجمته 
في : وفیات الأعيان لابن خلکان: ۳۸۵/4؛ سير أعلام النبلاء للذهبي : ۱۰4/۲۰ الدیباج 
المذهب لابن فرحرن : ۲۷۹+ شجرة الئور الزكية لمخلوف : ۱۲۷/۱). 

)٤(‏ وكذلك ما تعلق بأعمال القلب» كما قال القاضی عیاض فى الشفا (۷۸۹/۲): «وآما ما 
بتعلق بالجوارح من الأعمال ولا بخرج من جملتها القول باللسان. ۰۰۰ والاعتقاد 
بالقلب . . . ؛ فأجمع السلمون على عصمة الأنبياء من الفراحش والکباثر الموبقات». 

)٥(‏ اختلف العلماء في تعريف العصمة فمنهم من قال: هي سلب القدرة على المعصية؛ 
ومنهم من قال: انها تهيؤ العبد للموافقة مطلقا؛ وقيل غير ذلك. (انظر : نفانس< 


اجماعات الاصولیین 


والکباثر الموبقات». 

قال: «وانما اختلف الئاس في الطریق التي منها علمت عصمتهم عن 
هذا؛ فذمب أهل الاعتزال وقوم من أثمتنا إلى أن ذلك یمتنم عقلاً. فأما المعتزلة 
فأشاروا إلى طريقتهم المعروفة في التحسين والتقبيح العقلي» فقالوا: تجویز 
الكبائر والفواحش الموبقات كالرّنا والسٌرقة والحرابة و[المتساکن] ۳ بالمأمور 
ينقص من الأقدار ويزري بفاعله» وتسقط هيبته من الثفوس» ويوجب احتراز 
اعتقاد خساسته» وهذا لا يصح إضافته للرّسل لأنّ فيه تنفيراً عنهم. 
۱ وأمّا القاضي فائه قال: لا طريق إلى العصمة إلا ما قذمناه من دلالة 

المعجزة» والزسول لم يستدل بها على أنه لا یعصی ) فإذا لم تفع المعجزة 

على العصمة من ذلك» بقي الأمر على الجواز» لکن الإجماع انعقد على 
عصمتهم من الكبائر» فصرنا لذلك من جهة الإجماع عليه" . 

هذا الذي ذكرته هنا من مذهب ودليل هو قول أهل السّنة والجماعت 
وطوائف من أهل الإسلام من معتزلة وغيرهم. 

وقیل: يجوز على الأنبياء العصيان وارتكاب الكبيرة مطلقأًء وهو قول 
بعض الخوارج؛ الفضلیة!*؟ منهم والازارقة ۳۳ . 


= الاصول للقرافي: ٥/۲۳۹؛‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۱۱۱۷/۲ رشاد 
الفحول للشوکانی: ٩۳۶‏ حجية السنة لعبدالغتی عبدالخالق: ۸۷). 

۱ .۳5۷ إيضاح المحصول للمازري:‎ )١( 

( قال محقق کتاب اإيضاح المحصول٢‏ الدکتور عمار طالبي معلقا على هذه العبارة: 
اکذا في الاصل». (انظر التعلیق رقم (۲) من الصفحة ۳۹۷ من اإيضاح المحصول!). 

(۳) ایضاح المحصول للمازري: ۳۵۷. 

)٤(‏ الفضلیة: فرقة تنسب إلى رجل عده الشهرستاني من الخوارج وهر الفضل بن عیسی 
الرقاشي. (انظر : الملل والنحل للشهرستاني: ۱۳۸/۱). 

(۵) الازارقة : فرقة من الخوارج تنسب إلى نافع بن الازرق الحنفي الذي خرح آخر أيام 
يزيد بن معاوية» وقتل سنة 58 ه. (انظر : الفرق بين الفرق للبغداديی: ؟5؛ الملل 
والنحل للشهرستانی : ۱۱۸/۱). 

(5) انظر : عصمة الأنبياء للرازي: ۱۲5 الاحکام للآمدي: ۱۱۷۰/۱ التقریر والتحبیر لابن 
آمیر الحاج : ۳۹۸/۲ تیسیر التحریر لامیر باد شاه: ۲۱/۳+ حجية الستة لعبدالغني 
عبدالخالق: ۰.۱۱4 


am‏ إجماعات الاصولیین 
وهو مذهب باطل بلا أدنى شك للاجماع الصحيح المنقول في عصمة 
الأنبياء قبل حدوث خلاف الخوارج وظهور مقالتهم هذه الشّنيعة. 
وقالت الشّيعة: إنه يمتنع من الأنبياء العصيان وهم معصومون حتى في 
ما يقع على سبيل التسيان والسّهو والتّأويل» الا أنّه يجوز لهم في حالة 
خوف الهلاك إظهار الكفر تقيّة'''. وهو في حقيقته بمعنى جواز تعمّد 
ارتکاب آکبر الکباثر وأشنم المعاصي عند الخوف على التفس من الهلاك(۳. 


وهو أيضاً على ما فيه من سفاهة مذهب باطل مسبوق باجماع الأمّة 
على امتناع الحصیان من الأنبياء لاسیما الشرك منه. 


ومن المعلوم في الذین أن الله تعالی لم يبعث من الأنبياء والرّسل من 
كان قبل بعثته يشرك به» ولا من كان جاهلاً به وبصفاته؛ ولا من نشأ 
فخاشا سفيها کذاباء ولا من كان يرتكب الأمور الدنيثة المستحقرة. 


وانما بعث من نشأ على الایمان والتوحید. وکان على أحسن الخلق » 1 


)١(‏ انظر: المواقف للايجي: 8۱8/۲+ شرح المقاصد للتفتازاني: ۵۱/۵ حجية السنة 
لعبدالغني عبدالخالق: ۱۱۸. 

(۲) قال ابن تيمية في کتاب «منهاج الستة النبویة» (۳۹۳/۲ - ۳۹6): (إن الامامية متنازعون 
في عصمة الأنبياء. قال الأشعري في «المقالات»: واختلفت الروافض في الرسول هل 
يجوز عليه أن یعصی أم لا؟ وهم فرفتان: 
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد عصى 
في أخذ الفداء يوم بدرء فأما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم فإن الرسول إذا عصى فان 
الوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم رهم 
معصومون فلا يجرز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على الرسول العصيان. 
قال: والقائل بهذا القول هشام بن الحكم. 
والفرقة الثائیة منهم یزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصي الله عز وجل ولا 
يجوز ذلك على الأئمة لأنهم جميعا حجج الله وهم معصومون من الزلل؛ ولو جاز 
عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها لکانوا قد ساووا المأمرمين في جواز ذلك 
عليهم كما جاز على المامومین+ ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو 
كان ذلك جائزا عليهم جمیعا؛. وفي هذا الكلام بيان أن من الشيعة من يقول: يجوز 
على النبي معصية الله بالكبيرة. 


(جماعات الاصولیین 
وعلی الصفات الفاضلة» والاعمال الصالحة 


بهذا تواترت الاخبار: وتعاضدت الاثار عن الانبیاء جمیعهم 
صلوات اللہ وسللامه علیهم ". 


فان كانت ج هم على مل مل الاستقامة قبل بعشتهم»› فکیف یجرڑ 
الحق والهدی» وقد قال اللہ تعالی: لذ ما ای مق سلكت 


وین 2 درم موی وعیسی ان مم وأخذنا نهم کنا میا 0 
وقال عر من قائل: و أ 20 میگلق لین ۳ تم ون 


۳ گے 2 ۳ ۳ عر مش بس ھ 5 ر 7 ۳ 2 مر کے سے مر عمو 
وححمة شم أ کم رسول مصیق ل لما معکم ونر به» ولت 0 قال ی 
ہے وه سه گرم 2 ۳3 رر ر ے7 رت ۳ 
واخذشم عل دكم زصری الوا آتیزنا قال كَسْبَدُوا وان معکم لهد 


O‏ «فطهّره الله في المیثاق» وبعید أن يأحلْ منه ١‏ الميثاق قبل خلقه 
ثم يأخذ ميثاق التبیّین بالایمان به ونصره قبل مولده بدهور» ویجوز عليه 
لشرك أو غيره من الذنوب». 

فأهل السّنة والجماعة لم يختلفوا والحمد لله في أن الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام معصومون من تعمّد ارتكاب الکبیرة: ومن ارتكاب كل ما 
يزري بمناصبهم من رذائل الأخلاق والدناات وسائر ما ینفر عنهم. 

قال ابن تيمية: إن القول بأنْ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
بح تب آکثر علماء الاسلام وجميع الطوائف حتی اه قول أكثر 

هل الكلام كما كر أبو الحسن الامدی أن هذا قول آکثر الأشعريّة. وهو 
أيضاً قول كدر أهل ال ير والحديث والفقهاء بل هو لم بنقل من الشلف 
والأئمة والصَحابة والتّابعين وتابعیهم | الا ما يوافق هذا القول.. 


(۱) انظر : الشفا للقاضی عیاض : ۷۱۹/۲ حبجية السنة لعبدالغنی عبدالخالق: ۱۰۸ 
(۲) الآية ۷ من سورة الأحزاب. 

(۳) الایة ۸۱ من سورة آل عمران. 

.۷۲۱ : الشفا للقاضي عیاض‎ )٤( 

۳۱۹/6 مجموع الفتاوی لابن تيمية:‎ )٥( 





(جماعات الأصوليين 
سل 
۲ - (الاجماع على أنّ النْبي معصوم من تعمد الکذب في الخبر 
البلاغي) 
حگاه الجويني وآخرون"؟. 


قال الجويني: «اعلم أنْ عصمة التبي بي واجبة فیما يليق بمعرفة الله 
تعالى» فلا يجوز عليه ما یضاذ المعرفة وفاقاً وكذلك يجب عصمته فى 
التبليغ» فلا يجوز عليه تعمّد الخلاف فيما يبلّغه وفاقاً)”". 


فالأنبياء معصومون من الكذب في كل أمر يخل بالتبليغ وأداء 
الرسالة؛ كالكذب في دعوى الثبوة. والكذب في الاحکام؛ أو كتمانهاء أو 
التقصير في تبليغهاء أو الاخبار بها على خلاف ما أنزلت عليهم» ولا يستقرٌ 
في ذلك كله خطأ باثفاق المسلمين. 

وقال القاضي عیاض" فی «الشفا»: «وآما أقراله يو نقامت الدّلائل 
الواضحة بصحّة المعجزة على صدقة. وأجمعت الأمّة فيما كان طريقه البلاغ 
أنه معصوم فيه من الاخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا 
وعمداً ولا سهواً وغلطا. 


)١(‏ التلخیص للجوینی: ۰۲۲۲/۲ وانظر: الشفا للقاضی عیاض : ۲ ۷۸۵ عصمة 
الأنبیاء للرازي: ٩۲٩‏ المحصول للرازي: ۱۳4۱/۳/۱ الاحکام للامدي: ۱۱۷۰/۱ 
نهاية الوصول للهندي: ۲۱۱۳/۵ ۵ الموانف للإيجي: ۳ ؛ البحر المحيط 
للزرکشی: ١/١۱؛‏ نيسير التحریر لأمير باد شاه: ۲۱/۳؛ شرح الکوکب المنیر لابن 
النجار : ۱۱۹/۲ إرشاد الفحول للشركاني: ۳. 

(۲) التلخیص للجوینی : ۲۲۱/۲ 

(۳) أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي البستي. الشیخ القاضي: عالم 
المغرب وقدوتهم؛ إمام أهل الحدیث في زمانه؛ المتبحر في العلوم» آلف التألیف 
المفيدة البديعة. منها: «اکمال المعلم في شرح مسلما واالشفا في التعریف بحقوق 
المصطفی!۰ واترتیب المدارك»؛ وغيرها. توفي سنة ۵46 ه. (انظر ترجمته في: 
الديباج لابن فرحون: ٩۲۷۰‏ شجرة النور الزکیة لمخلوف: ۱8۰/۱؛ الفكر السامي 

(4) في السهو والغلط خلاف ذكره علماء الأصول وغيرهم» واختيار بعضهم جواز وقوع 
ذلك منهم سهرا وخطأ. (انظر: الإحكام للآمدي: ۱۷۰/۱). 





. فلنعتمد ما وقع عليه إجماع المسلمین آله لا يجوز عليه خلف 

في القول في ابلاغ الشريعةء والإعلام بما أخبر به عن ربه» وما أوحاه إليه 

من وحیه» لا على وجه العمد» ولا على غير عمد ولا في حالي الرّضا 
والسشخط: والصّحةٌ والمرض. 


وفي حديث عبذالله بن عمرو؟: اقلت يأ رسول الله » أكتب كل مأ 
آسمع من؟»» فال : انعم قلت: افي الرّضا والغضب؟»» قال: انعم 
ناٍئي لا أقول فى ذلك كله الا حف,۳۷. 
09 وقال عز وجل ؛ 0 ہر 9 سول بان 9 
قارا را ا لَك , «فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف 
مخبرہ علی أي وجه کان 


۳ - (الإجماع على عصمة الأئبیاء في الأحكام والفتوی). 
حگاه الرازي» والصفي الهندي والزركشى 20 





)١(‏ أبو محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي: أحد 
الصحابة الاعلام ؛ ردی عن النبي ا كثيراء وعن جماعة من الصحابة. اختلف في 
سنة وفاته على ستة أقوال. (انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: ۹6/۳ أسد 
الغابة لابن الأثير: ۲4۵/۳ الإصابة لابن حجر: ۱۱۱/4) 

( رواه أبو داود في کتاب العلم من سننه» ہاب في کتابة العلم : ۳/۲ والدارمي في 
كتاب مقدمة سننه» باب من رخص في كتابة العلم: ١/٥۱۲؛‏ الإمام أحمد في 


المسند : 2۵۱۳/۲ ۲۳ ۵ قال الألباني: اصحیح!. (صحیح سنن آبي داود: 
۸+۲ 


(۳) الشفا للقاضي عیاض : ۷٢٦/٢‏ ۔ ۷ ۷. 

)٤(‏ الایتان ٣۔٤‏ من سورة اللجم. 

(۵) جزء من الآية ۱۷۰ من سورة النساء. 

(5) الشفا للقاضي عیاض : ۷/۲ ۷. 

)۷( المحصول للرازي: ۳۱/۳/۱+ عصمة الانبیاء للرازي: ٦‏ نهاية الرصول للصفي 
الهندي: ۲۱۱۹/۵ البحر المحیط للزر كشي : ٦ء‏ 


(جماعات الأصولیین 
.عم( 
وجوز قوم عدم العصمة في ذلك على سبیل السّهو والغلط!''۔ 


فالاتفاق حاصل على أن لنبي وله معصوم من الخطأ في الفتوى 
والحکم الا أن يسهوء وإذا أخطأ فی ذلك سهواً؛ فائه بت عليه””. 


؛ - (الإجماع على أن السّنة حجّة واجبة الاتباع). 

حكاه الإمام الشافعي وابن حزم وغیرهما۳. 

قال الشافعي: «لم أسمع أحداً - نسبه الاس أو نسب نفسه إلى علم ۔ 
يخالف في ان فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه؛ 
بأل الله عر وجل لم يجعل لاحد بعده الا اتباعی وأنه لا يلزم قول بكل 
حال إلا بكتاب الله أو سئنّة رسوله لا وأنْ ما سواهما تبع لهماء وأنّ 
فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول اللہ إلا 


واحد؛ لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله 
الا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالی». 


فسنّة رسول الله ية حجة لدلالة المعجزة ة على صدقه» وأمر الله تعالى 
بطاعتی وتحذیره من مخالفة أمره. الا یخالف فى ذلك الا من لا حظ له 
في الاسلام»!۳. 


ومون الو وال ۳ ذلك حر کل وکن کا 70 وقال جل وعلا: ۹ 


.۲۱۱۰/۵۶ المحصول للرازي: ۳۱/۳/۱ نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )١( 

۲۳۹۷/۵ : انظر : نفائ ٹس الأصول للقرافي‎ )٢( 

(۳) الرسالة للشانعي: ١‏ جماع العلم للشافعي: ۱۱. وانظر: الاحکام لابن حزم: 
۱۹ء TAIL,‏ مراتب الاجماع لابن حزم: ۱۱۷۹ الاقناغ في مسائل الاجماع 
لابن القطان: ۱۳۲/۱؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۸۵/۱۹ ۔ 85؛ إعلام الموقعين 
لابن القيم: ۰۷/۱ و85/5؟! إرشاد الفحول للشوكاني: ۳۳. 

.۱۲ - ۱۱ جماع العلم للشافعي:‎ )٤( 

(5) ارشاد الفحول للشوكاني: ۳۳. 


)٦(‏ جزء من الآية 9٩‏ من سورة النساء. 


(جماعات الأصولیین ۱ جح 

سے ا وع و س کر رسس لر ام ۰ مصرم دي کہ ص ر 

ودياك لا منوت حي بحکمواد ۳ شر سم ثم لآ دا ن 
3 رص کر سر سو ا کم 11 


اشيم با مسا سیت لها ليا 469 ۰۳ وقال تعالی: ی 


له وأطيعوا و۳۱۹6 وقال سبحاته: مدر ان بخالشرن عن اسو أن 
صم شمه از مہم و عدا ا کہ عدا 


وقال عر من قائل: وا کان امن وا سو نا قنی ال وریسولهه ان 

ر هر مین ل و و ےک 
أن ین هم الجيرة من نيهم وين یت آله رشم فق سل صللا نی 
۹6 وقال سان وتعالى: ارما لكك ایل سَحُدُوهُ ونا تپک عن 


0 4 


فالامر بطاعة الرّسول ی والرّد إليه عند التنازع والاختلاف» وجعل 
ذلك من موجبات الایمان ولوازمه» وترتیب الوعید على من یخالف آمره مع 
نفي الخیار عن المژمنین اذا صدر حکم عنه ی من أظهر الأدلّة على 
آصول الشریعة وقاعدة ضرورية من قواعد الذین. 


ومن سلّة المصطفی بي دل على وجرب اتباع سنته ما يلي" : 
قوله ی : «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمشکتم بهما: کتاب الله 


سے زفق 
وسٹه نَِيّها . 


وقوله : ألا أني آوتیت القرآن ومثله معه ‏ ألا يوشك أن بقعد 


(۱) الآية 58 من سورة النساء. 

(۲) جزء من الاية ۹۲ من سورة المائدت. ومن الآية ۱۲ من سورة التغاین. 

(۳) جزء من الآية ٩۳‏ من سورة النور. 

)٤(‏ الآية ۳۷ من سور: الاحزاب. 

(۵) جزء من الآية ۷ من سورة الحشر. 

(5) الاحتجاج بالاحادیث الثابتة عن رسول ی على حجية سنته واقع ربصح من جهة 
إخباره بذلك + رقوله الحق لدلالة المعجزة على صدفه. فلما ثبت أن اخباره حق؛ 
وجب تصدیقه فیما آخبر به من حجية ستته. 


(۷) رواه مالك في كتاب الجامع من الموطأء باب النهي عن القول بالقدر : .1٤۸‏ 


|جماعات الاصولیین 


الزجل متکناً على آریکته. يحدّث بحدیث من حديلي» فیقول : بیٹٹا وبینکم 
کتاب الف فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" 


والاجماع على حجيّة السَنة إجماع صحابة؛ فكلمتهم رضي الله تعالی 
عنهم أجمعين متفقة على العمل بهاء لم يشذ في ذلك منهم أحد 
وتصرّفاتهم في إثبات أحكام الین من عقيدة أو عبادة» وفي الاستدلال على 
تقرير معاملة أو تصحيحهاء وفي الاجتهاد والاستنباط يدل على عدم 
اختلافهم في ذلك. 

ف«إذا تتبعنا آثار السَلف وأخبار الخلف ۔ من ابتداء عهد الخلفاء 
الرّاشدين إلى هذا العهد ‏ لم نجد اماماً من الأئمة المجتهدين في قلبه ذرة 
من الإيمان وشيء من النّصيحة والإخلاص» ینکر التمسك بالسّنةء 
والاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاها. بل بالعكس من ذلك لا نجد الا 
متمسكا بها مهتديا بهديهاء حاثا غيره على العمل بهاء محذرا له من 
مخالفتهاء محتجاً لنفسه وعلى غيره بهاء منكراً عليه إن خالفها أو تهاون 
بشأنهاء معتبراً لها مكمّلة للکتاب؛ شارحة له؛ راجعاً عن رأيه ‏ الذي ذهب 
إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من الأدلّة ‏ إذا ما ظهر له حديث صح 
عنده» واعتبر في نظره. 


ولقد رويت هذه العبارة المشهورة: (إذا صح الحدیث فهو مذهبي 
واضربوا بقولي عرض الحائط»؛ وتواتر معناها عن الشافعي؛ ونقل ما يقرب 
منه عن كثير من المجتهدین. 

ولقد کانوا يرفعون من شأن الحديث» ویتاذبون في مجالسه 
ویحترمون أهله ویبجلونهم ویمدحونهم ویعطفرن علیهم» - معتقدين أنْ 
وجودهم آکبر ناصر للدّين» وأقوى دافع لطعون الطاعنین وشبه الملحدین؛ 


)١(‏ رواه آحمد في المسند: ۰۱۳۰/6 قال الألباني: «صحيح). (انظر: تخریج المشکات 
الحدیث رقم: ۱۳ و4۷ 4۲). 


إجماعات الاصولیین 


وأنه لا يبخضهم إلا مبتدع فاجرء أو ملحد کافر؛ ویعتنون بروایته» ویجوبون 
الافاق» ويضربون في طول البلاد وعرضهاء مضيّعين أعمارهم؛ تاركين 
أعمالهمء وملاذهم؛ وشهواتهم. وأوطانهم وأموالھم: وأولادھم ۔ . كل 
ذلك رغبة منهم في روايته» وجمعهء وتحقیقه. وحفظه ومعرفة تاريخه. 
ونقد صحيحه من الضعيف والموضوع. 


وما ذاك لا لأمر عظيم الخطرء جليل الأثر؛ ألا وهو: أنه أصل من 
أصول الإسلامء وعليه مدار فهم الکتاب وثبوت آغلب الأحكام. 


آفندتھم) . 


وحكى إمام الحرمين في «التلخيص» الاتفاق على أن ما يقدم عليه 
الرّسول بي في تبيين الشرع لا على سبيل الاختصاص به يجب گ٠‏ 


ويحمل على ما کان إيجاباً منه پل ابتداءً أو كان بیان لواجب» كبيانه 
لأفعال السَّلاة والحخ وغيرها من الشرائع العملية المجملة الواجبة المبیْنُ 
كيفياتها من جهة سنة التبي ا 


فيجب اتباعه يل فيما شرعه بالأمر به أو النهى عنه» ويجب تصديقه 
فیما آخبر به» لثبوت عصمته وصدقه. ولزوم طاعته(۳. 

ولا يلتفت في هذا المقام إلى خلاف من خالف في هذه المسألة إن 
صح نسبة الخلاف فيها إلى أحد ممن يعتد بقوله ورأيه في الإسلام. والعلماء 
المحشتون لا يذكرون خلافاً في حجيّة السَنة لأحد من المتقدمین من 
أصحاب المقالات 1 تولا منسوباً إلى الزنادقة وطائفه من غلاة الاش 


(۱) حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق: ۱ 
(۳) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: .٤٥‏ 





إجماعات الأصولیین 





وبعض الخوارج؛ ذهبوا إلى انکار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن'''۔ 


وأمَا قول الامام الشافعي: «لا یختلف في أن الفرض والواجب قبول 
الخبر عن رسول الله يله ال فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالی؛'ء فإنّه 
في حكاية الخلاف في قبول الأخبار عن رسول الله بيه وفي طرق ثبوتها 


عنه» وليس حكاية للخلاف في أصل حجيّة السنة. 


إذ لو كان هذا الأمر الأخير موضع خلاف ہین الئاس لكان الأولى أن 
يقول: لا يختلف في أن الفرض والواجب اتباع آمر رسول الله بيا 
والتّسليم لحكمه. وقبول الخبر عنهء الا فرقة سأصف قولها؛ أو يقول بعد 
قوله: «وأن الفرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله پل واحدا: الا فرقة. ۱ 


ولکته لما كان ذكر هله العبارة المختصرة یو جب انسحاب الاستٹناء 
على جميع المسائل التي ذكرها ‏ مع أن الواجب قصره على الأخير فقطء 
إذ لا خلاف في وجوب اتباع آمر الرسول بي - عدل عنها إلى العبارة 
المطولة الدّافعة لذلك المعنی"۳. 


ويؤيّد هذا المراد قوله بعد ذلك : اث تفرّق أهل الکلام في تثبيت 
الخبر عن رسول الله كله تفرّقاً متباينا“ فان فيه إشارة إلى آنهم الما 
اختلفوا في إمكان تثبيت الخبرء لا في حجيّة السّنة'“۔ والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في كتاب «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» 
للسيوطى: 8 وما بعدها؛ وفى كتاب احجية السئة) لعبدالغنى عبدالخالق: 2548 
۷ وانظر: الإحكام لابن حزم: ۱۸۰/۲ أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي: ۱۱۹ 
أصول السرخسي: ۲۸۳/۱؛ السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي لمصطفی السباعي: 
۳ 189١؛‏ دراسات فی الحديث النبوي لمصطفی الاعظمی: ۲۱/۱ - ۳۵ ارواء 
الغليل للالبانی: ۰۱۰/۱ ۱ 

(۲) جماع العلم للشافعي: ۱۱ - ۱۲. 

(۳) من : حجية السنة لعبدالغنی عبدالخالق بتصرف: ۲٦٢‏ - ۰۲۱۲ 

(4) جماع العلم للشافعي: ۱۲. 

۰۲۹۲ انظر: حجية السنة لعبدالغتي عبدالخالق:‎ )٥( 


|جماعات الاصولیین 





- (الاجماع على ان ال السّنة ثلاثة آقسام). 
حکاه اللإمام الشافعی 


قال: الم أعلم من أهل العلم مخالقاً في أ سنن اي وق من ثلا 
وجوه فاحتمعو | منها علی وجهین ؛ والوجهان یجتمعان ويتفرّعان : 


أحدها: ما أنزل الله فيه نص کتاب؛ فبيّن رسول الله يق مثل ما نص 
الكتاب. 


والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فين عن الله ما آراد. 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 

والوجه القالت: ما سن رسول الله بي فيما ليس فيه نص كتاب؛ 
فمنهم من قال: جعل الله له ہما افترض؛ وسَبّق في علمه من توفيقه لرضاه. 
أن يسن فيما ليس فيه نص کتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب» كما 
كانت سلئته لتبیین عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ؛ 
7 ما سنّ من لبیوع وغيرها من الشّرائع» لن الله تعالى قال : لا 


GÎ 1‏ ۳ ر می کی مر 

لوا آئولگم بتکم بط له وقال: «واحل اللہ الیم حرم 
۳ 0537 فما أحل وحرّم فإنّما بيّن فيه عن الله كما بیّن الصلاة. 

ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة اللہ؛ فأئتّث سنه بفرض الله. 


ومنهم من قال : آلقي في روعه كل ما سن وسئته الحكمة الذي ألمي 
في روعه عن الله فكان ما آلقی في روعه سه بی 





)١(‏ الرسالة للشافعی : ۱۹۱ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ۲۷۲/۱ البحر المحيط 
للزركشي : ۸۹ ۹. 

(؟) جزء من الآية ۲۹ من سورة النساء. 

(۳) جزء من الآية ۲۷۵ من سورة البقرة. 

.۹۳ - ٩۱ الرسالة للشافعي:‎ )٤( 


جماعات الأصولییر 

ےہ 1 صولیین 

والاختلاف في التوع الالث من السنة. وهي التي تستقل بالتشريع - 

في وجودها وجواز الاحتجاج بها على ما حكى الشافعي ۔ قادح في صحّة 

هذا الإجماع؛ لا في کله“ ولكن فی جزئه؛ وهو المتعلق بصحّة هذا 
التقسيم للاختلاف في القسم التالت. 


ويؤكد الاختلاف في هذا القسم من السّنة الإمام الشاطبي(۲) 


رحمه الله 
وبيان مشکله» وبسط مختصره. 


ر م ۳ 


وذلك لأنها بيان له» وهو الذي دل عليه قوله تعالی : رن ال 
کر شی لتاس ما رد الم رل بلتگزریت ۳4 فلا تجد في السّنة 
آمراً الا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجماليّة أو تفصیللةه). 

والسّؤال الذي يُطرح هنا خاص بهذا الخلاف؛ آهو من الخلاف الواقع 
بعد الاتفاق على وجود وحجية السّنة المستقلة أم هو خلاف فيها وقع بين 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ثم بين مَن بعدهم من أئمة أهل العلم؟ 

والمتفهم في كلام الشافعي رحمه الله يلاحظ أله لم يسم لنا هذا 
المخالف(*: ولم ينسب الخلاف للصّحابة الذين لم يعرف عنهم !لا الاعتماد 





)١(‏ فهو اختلاف لا يقدح في أصل حجية السنة والاتفاق على ذلك. 

(۲) ابو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المالکي الفقيه العلامة» 
المحقق الأصولي» النحوي» المحدث: الورغ. الزاهدء من أفراد العلماء المحققين» 
الأثبات» له القدم الراسخ» والإمامة العظمة في الفنون الشرعية كلها» كان حریصا على 
اتباع السنة ومجانبة البدع والشبه» من مصنفاته: "لموافقات" في أصول الفقه 
والاعتصام» في الحوادث والبدع» واکتاب المجالس» في شرح كتاب البيوع من 
صحيح البخاري. توفي سنة ۷۹۰ ه. (انظر ترجمته في: ليل الابتهاج للتنبكتي : 7 ؛ 
شجرة النور الزكية لمخلوف: ۲۳۱). 

(۳) جزء من الآية 44 من سورة النحل. 

.١؟/4 الموافقات للشاطبي:‎ )٤( 

(5) قال ابن عبدالبر عند ذكر من خالف في أصل الاحتجاج بالسئن ومبيناً شبهتهم في 
ذلك: «قال عبدالرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. يعني ماع 


إجماعات الاصولیین 
على السَنة مطلقاً في التعرّف على الأحكام الذينية» بلا تفریق في ذلك بين 
أنواع السنن» ولكن عمل واتباع من غير اختلاف بينهم. 


فإِنّهم قد أجمعوا على أحكام فرعيّة لا مستند نها الا هذا التوع؛ 
وإجماعهم على الأخذ منه والاستناد إليه يستلزم إجماعهم على حجیته ۲ ". 


ومن هذه الأحكام المستندة إلى السّنة المستقلة؛ الاتّفاق على توريث 
الجدّة السّدس من تركة ولدها؛ وعلى مشروعية الشّفعة» والمساقاة؛ وعلى 
تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتھا؛ وعلی تحریم الحمر الأهليّة 
وکل ذي ناب من السباع » ونحوها من الأحكام الثابت مشروعیتها بالسنة 
دون أن يوجد لها أصل في الکتاب' مما يدل على ثبوت السَنة المستقلة 
بالتشريع وأنّها حجّة واجبة الاعتماد والاتباع. 


كما «أنّه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين ال وقد استدل على حكم 
ما من الأحكام الفرعيّة ‏ بحدیث ما من هذا التوع. كما يظهر للمتتبّع 
لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم. وهذا منهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا 
الع وحجيّته)”" الدّال على وجوده. 


هذا مع ما يحتمل كلام التّافین لوجود هذا التوع من الشْنة آنهم 
يريدون أن ما يصدر عن رسول الله بي من الأقوال والأفعال المستقلة التي 


25١ 


ليس لها أصل في الكتاب لم يقصد به تشريع وليس فيه حجة '. 


= روي عنه هة أنه قال: «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب اللہ فان وافق كتاب الله 
فأنا قلنته. وان خالف كتاب الله فلم أقلهء وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله". 
وهذه الالفاظ لا تصح عنه یه عند آهل العلم بصحيح النقل من سقیمه . . .٠.‏ (جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبدالبر : ۱۹۰/۲ 2 ۱۹۱). 

(۱) انظر: حجية السنة لعبدالغتی عبدالخالق: 8۱۶. 

(؟) انظر حكاية الاجماع على هذه السائل في: الاقناع لابن القطان: ۱۹۸۳/۲ ۱۱۸۰/۳ 
۹ ۰۱۱۲۷ ۱۹۹۹ء 

(۳) حجیة السنة لعبدالغنی عبدالخالق : ١١ه.‏ 

)٤(‏ انظر: حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق : ه 


(جماعات الأصولیین 
---۔ ۸٠آ‏ 





وهو باطل أيضاً على الصّحيح من مذاهب آهل العلم كما تقذم والله 
أعلم. 


7 - (الإجماع على أنّ أفعال الثبي بي دليل شرعي). 

حكاه القاضي أبو بكر بن العربي”". 

قال: لا خلاف بين الأمّة أن أفعال رسول الله يي ملجأ في المسألةء 
ومفزع في الشریعة. وبيان للمشكلة» فقد كانت الصَّحابة رضي الله عنهم 
تبحث عن آفعاله كما تبحث عن آقواله» وتستقريء جميع حركاته وسكناته. 
وأکله» وشربهء وقیامه» وجلوسه ونظره. ولبستی ونومه» ويقظته؛ حتى 
ما كان يشذ عنهم شيء من سکونه ولا حرکاته. ولو لم يكن ملاذاً: ولا 
وجد فيه المستعیذ معاذأء لما كان لتتبّعه معنی. 

وهذا فصل لا يحتاج إلى الاطناب فيه وائما الذي احتلفوا فيه كونها 
محموله على الوجوب أو على النّدب». 


وفي هذا الأمر أخبار كثيرة» فيها بیان اعتصام الصّحابة الكرام 


حدیٹ آبي هریره رضي اللہ عدة) قال: انهى رسول الله کا عن 
الوصال فی الصوم". فقال له رجل من المسلمین: ١اإلّك‏ تواصل يا رسول 
الله؟۱» قال: «وأيكم مثلي؛ اي آبیت يطعمني ربّي ويسقيني»» فلمّا آبوا أن 
ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماء نم رأوا الهلال . فقال : «لو 
تأخر لزهتکم» كالشكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»”". 


ومنها: حدیٹ آبي سعیل الخدري» قال : (بینما رسول الله کل يصلي 
بأصحابه › إذ خلع نعلیه فوضعهما عن پساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا 


(۱) المحصول في أصول الفقه لابن العربي: ۰.۱۰۹ 


(۲( رواه مسلم في کتات الصیام من صحیحه » باب النهي عن الوصال في الصوم: 
۷۹/۲ 





(جماعات الأصولیین 


نعالهم > فلما قضی رسول الله ی صلاته قال: «ما حملکم على إلقائكم 
نعالکم؟ !2: قالوا: رأيناك آلقیت نعليك. فألقينا نعالنا؛ الحدیث". 


وقوله: اما انی أعلم ایك سر لا تفہ ولا تنفعء ولولا اتی رأيت 
رسرل ان لله کیا یقمّلك لما ! تلمتك»". 


ومنها: ما روي أن سائلة سألت ام سلمة رضي الله عنها عن قبل 
الصائم فسالت رسول الله ي فقال: «آلا آخبرتیها أني أفعل ذلك»۳۲. 


السبتية ويصيغ الضفرة» ١‏ شل عن لك فقال: دما التعال الست اي رأيت 
آلیسها؛ ۳1 لضفرت فائي رأيت رسول ا يصبغ یا فأنا أحت أن 
أصبغ بها»““. 


ومنها: جلوس التبي یو بين الخطبتين يوم الجمعت وليس فيه الا 





)١(‏ رواه أبو دارد في کتاب الصلاة من سننهء» باب الصلاة فى النعل: ۲۳۱/۱: والدارمي 
في کتاب الصلاة من سئئه؛ باب الصلاة في النعلین: ۰/۱ ۰ قال الألباني : اصحیح) 
(ارواء الغلیل : ۳۱6/۱). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الحج من صحيحه» باب ما ذکر في الحجر الاسود: ۰4۷۹/۱ 
وباب الرمل في الحج والعمرة: ٩6۷۸/۱‏ وابن ماجه في آبواب المناسك من سننه ؛ 
باب استلام الحجر : ١/١٦۱؛‏ وأحمد في المسند: ۰۳۹/۱ 245 .٤٤٥‏ 

(۳) رواه مالك في کتاب الصیام من الموطأء باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصانم: 
۷ - ۰۱۹۸ 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الوضوء من صحيحهء باب غسل الرجلین في النعلین ولا 
یمسح علی النعلین : ۱ روفي کتاب اللباس؛ باب التعال السبتية وغیرها: ۱۸۹8/6 
_ ۱۸۷۵+ ومسلم في کتاب الحج من صحیحه؛ باب الإهلال من حيث تنبعث 
الراحلة: ۲ ور أبو داود في کتاب المناسك من سننه؛ باب في وقت الإحرام: 
۱ رالامام مالك في كتاب الحج من الموطأء باب العمل في الڑھلال: ۲۲۷؛ 
والامام أحمد في المسند: ۰۱۷/۲ ۰1۰ ۰۱۱۰ 


[جماعات الأصولیین 
فعله فقط ؛ ومذهب الشّانعی بطلان الصّلاة بترکه. 


«فهذه الأخبار تبيّن أن آفعاله ی جارية في بیان الشرع مجری أقواله. 
وأنّ الضحابة رضي الله عنهم کانوا یمتقدون ذلك» ویرون أن المبادرة إلى 
أفعاله فی المتابعة مثل المبادرة إلى آقواله»۳۲. 


۷ - (الإجماع على أنّْ ما كان من افعال النبي ی جبليًاً فهو 
للإباحة في حقه وحقّ أمتّه). 


حکی هذا الا جماع الامدي وغیرہ'”. 


قال الامدي: «أمّا ما كان من الافعال الجبليّة "۳ كالقيام» والقعود 
والأكل» والشرب ونحره. فلا نزاع في كونه على الاباحة بالئسبة إليه والی 


۹ 
أمتها. 


وحکی الرّركشي في هذا القسم الخلاف بقوله: «الثاني*2: ما لا 
يتعلق بالعبادات» ووضح فيه آمر الجبلت كأحواله في قيامه وقعوده؛ 
والمشهور في كتب الأصول أنه يدل على الإباحة. 


ونقل القاضي عن قوم آنه مندوب بخصوصه؛ وكذلك حكاه الغزالي 
فى (المنخول». 


وقد كان ابن عمر لما حجٌ جر خطام ناقته حتى برّكها حيث بركت 


(۱) الام للشافعي: ۱۹۹/۱. ومذهب جمهور أهل العلم أن الجلسة بين الخطبتين سنة. 
انظر: عيون المجالس للقاضي عبدالوهاب: 4۰۸/۱ ۔ ۱4۱۰ ہدایة المجتهد لابن 
رشد: ۱۱۹/۱؛ عقد الجراهر الثمينة لابن شاس: ۳۲۸/۱ المجموع للنووي: 
۶ ؛ المغني لابن قدامة: ۰۱۷۲/۳ 

(؟) قراطع الادلة للسمعاني: ۰۱۸۷/۲ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۱۱۷۳/۱ کشف الأسرار للبخاري: ۲۹۸/۳ 
نهاية السول للاسنوي: ۱۷/۳؛ تحفة السوول للرهوني: ۸۲ 

)٤(‏ وهي الأفعال الطبيعية الخلقية, 


)٥(‏ أي القسم الثاني من الافعال اللبویة, 


|جماعات الأصولیین 


ناقة الثبی بل تبزکا بآثاره الطاهر:۳۲. 


والذي حكاه إمام الحرمین » والعزالي وسبه مذھباً لبعض المحدئین » 
أن التَسْبّه نيا في کل نما سک 


8 )2 1 
الدب . 


ثم قال: «وهذا غير صحيح؛ لان التدب إلما حصل في صفة الفعل لا 
في تفر الشعل» ؛ لاله ليس بمندوب إلى الأكل. فإذا آکل كان مأمورا بإيقاعه 
على هذا الوجه)(۳) 


واختار ابن تيمية أنّ أفعاله العاديّة بي كالطعام والشراب واللباس 
والرکوب وغیرها» مستحة أصلا ووس 


وقال ابن العربي المالکي: (إِنّ الصّحابة أجمعوا على بكرة آبیهم على 
الاقتداء برسول اللہ عد في نومه وأكلهء ولباسه» وشرابه» ومشیه 
وجلوسه وجمیع حرکاته»(۸) 


.۲۷۹ : رواه الامام مالك في کتاب الحج من الموطأء باب صلاة المعرس والمحصب‎ )۱( ٠ 

)٢(‏ البحر المحیط للزرکشي: ۰۲4/۰ وانظر: المحقق من علم الاصول فیما یتعلق بأفعال 
الرسول ی لابي شامة المقدسي: 4۷. 

(۳) التلخیص للجوینی: ۲۳۹/۲؛ المنخول للغزالی: ۰۲۲ وانظر : المسودة لآل تيمية: 
۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۱۷۹/۲. 

)٤(‏ آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد الباجي, القاضي المالکي» الفقیه الاصولي؛ 
المحدث الحافظ» حاز رثاسة العلم بالاندلس. له من المصنفات: «إحكام الفصول! 
و«الإشارات» فى أصول الفقه. و«المنتقی!. وغيرها. توفی سنة 494 ه. (انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۲۷۱/۱۱ الدیباج المذهب لابن فرحون: ۱۱۹۷ 
شجرة النور الزكية لمخلوف: ۱۲۰/۱). 

(ھ) إحكام الفصول للباجي: ۳۰۹۔ وانظر نسبة هذا القول إلى المالكية في: المحصول في 
أصول الفقه لابن العربي: ۶۱۱۰ شرح تنقیح الفصول للقرافي: ۲۸۸. 

.۲۸۸ إحكام الفصول للباجي: ۰۳۰۹ وانظر: شرح تنقیح الفصول للقرافي:‎ )٦( 

(۷) المسودة لآل تيمية: ۱۹۱. 

(۸) المحصول في آصرل الفقه لابن العربي: ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 


[جماعات الاصولیین 

وعلی ما تقدم» فإ الفعل الجبلي یبقی مباحاً في حقّ غير التبي گل 

في قول الجمهور. فلا تطلب فيه القدوة على سبیل التّدب إليه إذ لا يدل 

على أكثر من الاباحة؛ أو یکون مندوباً إليه على قول جماعة من أهل 

الحديث وبعض المالكية وغیرهم» كما هو مستفاد من كلام بعض العلماء. 

فالاتفاق غير حاصل بينهم في هذه المسالت كما قال أبو شامت'': «ولا 

كتابه (التقريب»: /أمَا المباح من أفعاله گلا فقد حكي عن قوم آنهم قالوا ان 
التأسي به فيها مندوب إليه». والله أعلم. 


ولكن لو تأسی به متأس فإنّه یاب على قصده ذلك؛ كما كان 
يفعل ابن عمر رضي الله عنهماء فإله كان يلبس التعال السبتية ويصبغ 
بالضفرة» فسئل عن ذلك فقال: «أمّا التعال السبتية فإني ریت 
رسول الله ول يلبس التعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيهاء فأنا احتِ 
أن ألبسها؛ وأمًا الصفرة» فإنّي رأيت رسول الله ول يصبغ بهاء فأنا أحبٌ 
أن أصبغ بها»". 


وكذلك كان يفعل سائر الصّحابة» يقتدون به ول في سائر آفعاله» من 
غير اختلاف بيئهم منقول؛ كما حكى ذلك ابن العربی رحمه الله تعالى؛ 
ونقل فيه إجماعهم. 





)١(‏ أبو محمد؛ عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي؛ المعروف بأبي شامة 
المقدسي ‏ الشیخ العالم؛ والامام الحافظ. له عدة مصنفات؛ منها: امختصر 
تاريخ دمشق". واالمرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز»: واکتاب 
البسملة الأكبراء و«المحقق من علم الأصول في أفعال الرسول»» وله کتب 
أخرى. توفي سنة ٦٦٦‏ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبکي : ۸ ۱ + النجوم الز امرة لتغري بردی: ۱۹٩/۷‏ ؛ شذرات الذهب لابن 
العماد: ۳۱۸/۵/۲). 

(۳0) أي القرل بأن أفعاله كك تدل على الاباحة, 

(۳) المحقق من علم الأصول لأبي شامة: 4۷. 


)£( تقدم تخر بجه . 


[جماعات الاصولیین 
ومن لم یتأس بالّبي يك فيها لا رغبة عنه واستنکافاً فلا باس" . والله 
الموفق. 


۸ - (الاجماع على أنّ ما كان من الافعال خاضَاً بالئبي ی لم يكن 
حکم غبره فيها کحکمه). 
حکاه الامدي وغیره"". 
وظاهر معناه أن ما كان من الأفعال خاصاً باللبي بيه كالتهجد بالليل» 
فإِنّه خاض به في الوجوب؛ وكالزيادة على أربع زوجات» فاله خاص به في 
الاباحة؛ وغيرها من الأحكام الخاصّة به» لا يشاركه فيها غيره اتفاقاً. [أي 
التأسي به في أصل تلك الأفعال]. 


ومن جوز مشاركة غيره له في بعض هذه الأفعال؛ فللاختلاف في 
اختصاصه بهاء كاختلاف الفقهاء فى جواز جعل عتق الأمة صداقاً لها فى 
زواجها؛ فمن رأى أنه خاصٌ بالثبي 5 لم يجوّز ذلك لغيره"”"؛ وهو 
مذهب المالکیة*. 


ولیس هذا اختلافاً في عدم مشاركة غيره له في حکم الفعل الخاص 
یہ وإنّما هو اختلاف فی اختصاص لفعل به 25 


وقیل: یجوز مشاركة النبي ات في شده الأفعال لان حكمها فى حمّنا 
مبيّن بأدلّة غير أفعاله» وهي آقراله. کاستحباب الضحی. والأضحی. والوتر 
والتهجد فى حتّنا للأدلة القوليّة الواردة فى ذلك. 


)١(‏ انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة: 48 ۷٤؛‏ الابهاج لابن السبكي: 
۳۹/۲ 

(۲) الاحکام في أصول الأحکام للآمدي: ۱۷۳/۱+ کشف الاأسرار للبخاري: ۱۲۹۸/۲ 
الابهاج لابن السبكي: ۳۱8/۲ تحفة المسؤول للرهوني: ۱۷۷/۲ - ۰۱۷۸ 

(۳) كما روى البخاري ومسلم وغيرهما «آن النبي ولا أعتق صفية وتروجها. وجعل عنتها 
صدافها. 

(8) مفتاح الرصول للتلمساني: ۵۷۲. 


(جماعات الاصولیین 

ومذهب إمام الحرمین آبي المعالي الجويني في الفعل الخاض 
بالتبي بي التوقف في مشروعية التّأسي به فإنّه قال: «لیس عندنا نقل لفظی 
أو معنويٌ في أنْ الضحابة رضي الله عنهم کانوا يقتدون به ية في هذا 
النوع, ولم يتحمّق عندنا نقيض ذلك۷'''. 


قال أبو شامة المقدسى بعل آن ساق مذهب الجويني ف المتقدم : 


المازري)”". 


ثم قال: «وأنا أقول: في هذا التوع تفصیل حسن مبني على قواعد 
الشريعة» لا إنكار فيه؛ فخصائص التبی يلل منقسمة إلى واجبات عليه» 
ومحرمات عليه » ومباحات له , 


فأمّا المباحات» فليس لاحد أن يتشبّه به فيهاء والاً لزالت الخصوصية. 
في الصّومء وأن ماله بعده صدقة لا میراث. 


وأمّا الواجبات عليه» فکلها تقع من غيره مستحبة . . . فالتّشبّہ به في 
ذلك واقع بلا خلاف» وموضع الخصوصيّة الوجوب عليه دون أمّته. 


وأمّا المحرّمات علیه» فيستحبٌ أيضاً التَيرّه عنها ما آمکن . 


وعبارة الامدي التافل للوجماع قريبة من هذا المعنی _ لا من معنی 
عدم جواز التأسي به فیها مطلقاً۔ »> وهر أنه لا مانع من مشار که غیره 
له گل في الأفعال الخاصّة بە؛ وإنّما الممتنم مشاركته في حكم تلك 


.۳۵ انظر: المحقق في علم الأصول لأبي شامة: ۵۱ - ٥٥؛ إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )١( 

(۷) أبو نصر؛ عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري» الفقيه الشافعي. توفي سنة 
٤‏ ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۱۲۰/۶ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 4/۱۹ 4۲). 

(۳) المحقق في علم الاصول لابي شامة: 0۲. 

(4) المحفق في علم الأصول لابي شامة: ٩۲‏ ۔ 84. 


[جماعات الاصولیین 

۱۱۵ 
الافعال فیثبت في حق غیره الاقتداء به ية على سبیل الاستحباب فیما 
فعله هو على سبیل الوجوب؛ وفي ترك ما ترکه على سبیل الحرمة. وفیه 
تقل الاتفاق. 


ومن نصر هذا المذهب فال: عمل الصّحابة رضي الله عنهم يدل على 
هذا المراد؛ فإنّه ثبت أن ابن عبّاس رضى الله عنهما كان يقتدى 
برسول الله ی في صلاة الليل وحكمها في حمّه الوجوب؛ وفي حقٌ ابن 
عباس الدے!'' 
باس الدب . 


ومن ذلك أيضاًء ما أجاب به أبو أيوب الانصاری ۲۲ رضی الله عنه 
لما رأى التبي امتنع من أكل طعام کان فيه ثوم فامتنع أبو أيوب مثل 
النبي بل : إني أكره ما تكره» ولم ینکر التبي پل عليه ذلك"۳. 


فکلام الآمدي وكلام من نقل هذا الإجماع محمَّىٌ في قصد الاتفاق 
على أن ما كان من الأفعال خاصاً بالتبي بيه لم يكن حكم غيره الشّرعي 
التأسي به في هذه الأفعال الخاضة به بي فاله لم يخالف أحد في أن 
حكمها باللسبة للأمّة يختلف عن حكمها بالنسبة إليه: فما كان واجباً عليه 
منها لم يكن لأن يكون واجباً على أمنّه؛ وما كان مباحاً له أو محرماً عليه 
لم يكن كذلك بالتسبة لامّته. 1 قد يصح الاقتداء به في تلك الأفعال ما 
لقرائن وأدلة خارجية» وإمًا من أصل صحة الاقتداء به فيها ابتداء مع مراعاة 


اختلاف الحكم على نحو التفصيل المتقدم. والله أعلم. 


۱۳۳۹/۱ انظر في اقتداء ابن عباس بصلاة النبي به في الليل: صحيح البخاري:‎ )١( 
۰۳2۹/۱ : صحیح مسلم‎ 

(۲) خالد بن زید بن کلیب النجاري؛ صحابي مشهور بکنیته. توفي سلة. (انظر تر جمته 
فى: الاستیعاب لابن عبدالبر : ؟/4؟4؛ أسد الغابة لابن الأثير: ۰۵۷۱/۱ الاصابة 
لابن حجر: ۰۷۹/۲ ۱۳/۷). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الأشربة من صحیحه, باب إباحة أكل الثوم و...: ۱۱۱۲۳/۳ 
وأحمد في المسند: ۰4۱۵/۵ ۰1۱۷ 


|جماعات الأصوليين 
- (الإجماع على أنّ ما كان من الافعال النيوية بياناً لمجمل فهو 
تابع للمیتن في الحکم) . 
حكاه أبو شام وعبدالعزیز البخاری" ۲ وابن السبكي » وآخرون(۲) 


فان وقعت أفعال التّبي ب بياناً لمجمل فهي تابعة لذلك المجمل في 
الحکم ؛ فان کان المجمل واجباً كان المبین واجباء وان كان ندباً فيكون ندباً 
كقوله 6ه : «صلوا كما رأيتمونى أصلي» ۳ في بیان الضلاۃ وکقوله كله : 
خذوا مناسککم: ۷ في ۲ بيان الح . 


قال أبو شامة: «ما فعله بیاناً لحكم مجمل أو تقييداً لحكم مطلق فلا 
خلاف بينهم في ان فعله المبيّن متعيّن لایقاع ذلك المأمور به على شکله 
لقول الله تعالى: #لتبين لاس ما رل 7 مین ولقوله كلِهّ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي'. و«خذوا عني مناسککم»؛ أرشدنا ج إلى أن فعله يبيّن لنا 


)١(‏ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي؛ الفقيه الاصولي؛ له شرح 
على أصول البزدوي سماه «كشف الاسرار!؛ واشرح المنتخب الحسامي (التحقیق)» 
وله في الفقه شرح على الهدایة» وصل فيه إلى باب النكاح. توفي سلة ۷۳۰ ه. 
(انظر ترجمته في: الفوائد البهية للكنوي: ۱۹۶ الجواهر المضيئة للقرشى: ۳۱۷/۱؛ 
الفتح المبین للمراغي: ۱4۱/۲). 1 

)۲( المحقق لأبي شامة: لاه؛ كشف الأسرار للبخاري: ۲۹۸/۳: الإبهاج لابن السبكي: 


سر 


۰/۲ : تحفة المسوول للرهوني‎ +7٦ 
رواه البخاري في کتاب الاذان من صحیحه. باب الأذان للمسافر إذا کانوا‎ )۳( 
۲۲۳۸/۵ جماعة...: ۲۰۳/۱+ وفي کتاب الادب باب رحمة الناس رالبهائم:‎ 


والامام أحمد في المستد؛ ۳/۵ 


)6( رواه مسلم في كتاب الحج من صحيحه. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً وبيان قوله ككل : «لتأخذوا مناسککم!: ۱۹4۲/۲ وأبو داود في كتاب المناسك من 
سئنهء باب في رمي الجمار: 4/١‏ 50؛ وأحمد في المسند: ۰۳۳۷/۳ ۳۷۸. 

(۵) انظر: المحصول لابن العربي: ۱۱۰ 

)٦(‏ جزء من الآية 44 من سورة النحل. 

(۷) وجه الاستدلال من الآية أنه تعالى لم يفرق في البيان بين القول والفعل. (انظر: 
التبصرة للشيرازي: ۲۹۷). 


[جماعات الأصوليين 

كيفية ما آمرنا الله به من هاتين العبادتین» فکان كل مأمور کذلك فرجعنا 
إلى كيفية أخذ الرّكوات. وبعث السّعاة» ومقدار الواجب: وتقدیر اللصب. 
إلى ما نقل عنه وکذا قطع السارق» ومسح اليدين في التيممء ونحو 
. )۱ 

ذلك» ۔ 


ونقل القول بمنع البیان بالفعل مطلقاً عن أبي إسحاق المروزي!۳ 
وأبي الحسن الکرخي !۳ ؛ وعن بعضص المتکلمین(*. ومقتضاه أن یمتنع إلحاق 
حكم المبیّن بحكم المبیّن. 


واشترط ابن فورك”*' لصخة اعتبار الفعل بياناً أن لا يكون هناك قول 
صالح لان يكون بياناًء فإنْ وجد القول المبيّن امتنم العدول في ذلك إلى 
(VW ۰‏ 1 
ڪر ه ۰ 


.۵۷ المحقق في علم الاصول لابي شامة:‎ )١( 

(۲) أبو إسحاق» إبراهيم بن آحمد المروزي؛ الفقیه المجتهد؛ انتهت إليه رئاسة الشافعية 
بالعراق؛ له مؤلفات كثيرة» منها: «الفصول في معرفة الاصول"؛ واشرح مختصر 
المزنی"» وغیر ذلك. توفي سنة ۳4۰ ه. (انظر ترجمته فی : طبقات الفقهاء للشيرازي : 
۷ وفیات الأعيان لابن خلکان: ١/٦۲؛‏ الفتح المبین للمراغي: ۱۹۹/۱). 

(۳) آبو الحسن» عبیداله بن الحسین بن دلال الكرخي» الفقيه المجتهد. انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بالعراق» آلف کتبا منها: «المختصر في الفقه"» و«شرح الجامعین» لمحمد بن 
الحسن الشیبانی: وغیرهما. توفی سنة ۳4۰ ه. (انظر ترجمته فی: طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ۱8۸؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: 4۲۹/۱۵+ طبقات الحنفية للقرشي: 
۳۳۷ 

)٤(‏ انظر: التبصر:: ۲4۷ آصول السرخسي: ۲۷/۲؛ الاحکام للآمدي: ۳۹/۲؛ البحر 
المحیط للزرکشی: ۹۸/۵؛ ارشاد الفحول للشوکانی: ۱۷۳ آفعال الرسول لمحمد 
سلیمان الاشقر : ۹۲/۱ - ۹۳. ۱ 

)٥(‏ أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني الشافعي» متکلم أصولي› 
آلف فی آصول الدین واصول الفقه» ومن مصنفاته : «مشکل الحديث»» والنظامی فى 
أصول الدين», واالحدود فی الأصول». توفى سنة 405 ه. (انظر ترجمته فى : وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ۱۲۷۲/4 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ۱۱۲۷/6 الفتح 
المبین للمراغي: ۲۳۸/۱). 

.۹6/۱ انظر: البحر المحيط للزركشي: ۱۰۰/۵ آفعال الرسول للأشقر:‎ )٦( 


0 (جماعات الاصولیین 


وقيل: ان محلّ الخلاف ما لم يعلق البيان بالفعل قولاًء والاً فلو 
قال: القصد ہما کلفتم به من هذه الآبة ما آفعله ثم فعله. فلا خلاف أله 
بيان" . وهي الصّورة التي ذكرها أبو شامة وغيره ممن حكى الاجماع"". 

وأرجع بعض العلماء الخلاف إلى اللفظ كما فعل المازري» وهو أولى 
لما قال بعد أن ذکر مذاهب العلماء واختلاف عبار راتهم فی فی حکم البیان 
بالأفعال: «وهذه عندي مشاحة فی عبارة فلا بد من إشعار بکرن الفعل 
بياناً من مقال أو قرينة حال» ولولا هذا الإشعار لم يحصل للمکلف بیان 
ولولا الفعل لم یتعلم صور الأفعال. فعاد الخلاف في هذا إلى مناقشة في 
عبارة على أن المفهوم من نقل بعض المصئّفين نقل الخلاف إلى 

)لگ 

وقال الصفي الهندي: «ذهب جماهير الاصولیین والفقهاء بأسرهم إلى 
أن الفعل قد یکون بیان ثم لا یظن أنّ من قال منهم كالغزالي وغیره أن 
البیان مخصوص بدلیل قرلي لم بقل بکون الفعل بان لأ ذلك نزاع في 
التسمية بحسب الاصطلاح بسبب غلبة الاستعمال» بناء على أن الغالب الما 
هو البیان بالقول لا في حقيقة ما یقع به البيان ولا في جواز ۵ 


فالحاصل من أقوال العلماء فى هذه المسألة اتفافهم على أصل جواز 
وقوع البیان بالفعال؛ وان اختلفوا في طريق إثبات ذلك بين مشترط معه 


وجود قرينة مقال أو حال تدل على قصد البیان بالفعل» وبين من لم پشتر ط 


ذلك مع عدم نشيه امکان وفوع الفعل المجرد عن القريلة إن وجل بیان 
للمجمل؛ ومن قال الفعل لا يقع بياناً لا يمانع من وقوعه كذلك إن دلت 
القرينة على أن المراد به البیان. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: إيضاح المحصول للمازري: ۱84۰؛ البحر المحيط للزركشي: ۶ حاشية 
البناني على جمع الجوامع: 1۸/۲. 

(۲) الابهاج: ۲ تحفة المسؤول للرهوني: ۱۷۹/۲. 

(۳) إيضاح المحصول للمازري: ۱4۰. 

(4) نهاية الوصرل للصفي الهندي : ۱۸۷۳/۵. 


رق 


ںاھی لی 
ہے اجن ازو ئی 
|جماعات الأصولیبن ۲۰۱۲.٥‏ ی۰ ۱۸۷کت ۶۳۰۳۔۱ ۸م ری 





١‏ المطلب الثاني 


الاجماعات المتعلقة بالأخبار 


لا ولا تعریف الخبر لغة واصطلاحا 
الخبر في اللَغة''' بمعنی التباء ویجمم على أخبار. 
والخبار: الأرض الرّخوة تتعتع فيها الذواب» قال الشّاعر: 

تعمتم في الخبارإذاعلاه 2 ويعثر في الطریق المستقیم) 
وفي المثل: من تجتب الخبار أمن العثار(۳. 


قال الشوکانی : (الخبر مشتق من الخبار کسحاب؛ وهي الأرض 
الرّخوة. لأنّ الخبر پثیر الفائدة كما أن الارض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
لحافر ونحوه. وهو من نوع مخصوص من القول؛ وقسم من الکلام 
اللساني. وقد يستعمل في غير القول کقول الشاعر : 





)۱( انظر : مختار الصحاح للرازي: ۱۱۵ القاموس المحیط للفیروزآبادي: ۲ المصباح 
المنیر للفيومي: ۸۷: لسان العرب لابن منظور : ۲۲۷/4 ۔ ۲۲۸. 

(0) البیت لأعشى همدان في تاج العروس للزبيدي: ۳۹۵/۲۰. وبلا نسبة في: لسان 
العرب لابن منظور: ۱۲۲۸/4 ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: ۰۳۳۸/۱ وانظر: 
المعجم المفصل في شراهد اللغة العربية لإميل بدیع یعقوب: .٤٤٤/۷‏ 

(۳) شرح كتاب الأمثال للبكري: ۳۱۵ مجمع الأمثال للميداني: ۳۰۹ 


إجماعات الاصولیین 





تخبرك العینان ما السشدر كات 
وقول المعزی "۲ : 


نبيّ من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشتعوب إلی الصَّدْء9 


لت ! ال مےحانء لا حقة .> لأ ف ےج أنه أب 
ولکٹه استعمال مجازي لا حقیقی؛ لان من وصف غیرہ بانه اخبر 


بكذاء لم يسبق إلى فهم السامع الا القول:٩,‏ 


وقد اختلف العلماء في تحديد معنى الخبر اختلافاً كثيراً؛ وهو في 

اصطلاح بعض الاصولیین؛ واختاره الامدي: «عبارة عن اللفظ الدال 

عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتکلم به الدلالة على التّسبة أو 
25 

سلبها) . 


وقيل : «الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب». 
وفيل هو ما یحتمل التصديق والتکذیب». 


وقیل : بائه «کلام يفيد بنفسه إضافة آمر من الامور إلى أمر من الأمور 
نفیا أو إثباتا». 


)١(‏ كتاب جمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكري: 9۰۰/۱. (وعجز البيت: ولا جن 
بالبغضاء والتظر الشزر). 

(۲) آبو العلاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان المعري التنرخي» آجاد القراءة وعلم الکلام 
والفقه وخلف درارین ورسائل آشهرها: ادیوان سقط الزند»» وادیوان لزوم ما لا 
یلزم» » وارساله الغفران» ۰ وغیر‌ها. توفي سلة 554 ھا (انظر : کتاب الجامع في آخار 
آبي العلاء المعري وآثاره لمحمد سلیم الجندي؛ ومقدمة «رسالة الغفران للمعري؟ 

(۳) الجامع فی آخبار أبى العلاء المعري وآثاره لمحمد سلیم الجندي: ۳۳۹/۱. 
الشتقیطی : ۰۱۱ 

ره( الإحكام للآمدي : 1/۳۳ 


[جماعات الاصولیین 


ہم کؾےشںہ سے 


لا 


١ 


وعرف بغير هذه التعریفات(. 
ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالأخبار 


(الإجماع على أنّ ما اتفقت العلماء على قبوله والعمل به من 


أخبار الآحاد يدل على الصّدق قطعا(۲). 


000 


(٢) 


(۳( 


si: (r) 3 0‏ ۳ 3 7 
هذا الإجماع حكاه الحارث المحاسبي" " كما ذكر ذلك الرّركشي في 


انظر هذه التعريفات للخبر في: المعتمد لأبي الحسين البصري: ١/٤۷؛‏ العدة لأبي 


يعلى: ۸۳۹/۳؛ الحدود للباجى: ٦٦؛‏ التلخیص للجوپنی: ۱۲۷۹/۲ البرهان 
للجوینی : ۷/۱٦۳؛‏ المستصفی للغزالی: ۸۱ المحصول للرازي : ۷۲ ۷ ؛ 
الإحكام للآمدي: 4/۷ - ۹؛ كشف الأسرار للبخاري: ٢/٥٥٥؛‏ البحر المحيط 
للزركشي: ۰۷۲/۰ ۷٢‏ ۔ ٦۷؛‏ التعريفات للجرجاني: ۱۲۹؛ شرح الکوکب المنير 
لابن النجار: ۲۸۹/۲؛ تیسیر التحرير لأمير باد شاه: ۷۲/۳۔. 

سياق العلماء لهذه المسألة وكلامهم فيها وفي تفصيلها يدل على أن المراد بيان حكم 
الخبر الذي تلقاه علماء الأمة بالقبرل جزما وقطعا بصحته أو عدم ذلك. انطر في هذا 
المعنى: المنخول للغزالی (۲4۵ ۔ 555). فائه قد جاء فيه: «قال علماء الأصول: 
الآحاد تنقسم إلى ما پعلم صدقه» وإلى ما يعلم کذبه وإلى ما يتردد فیه. آما ما یعلم 
صدقه. ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل .۰.۰ والی ما یعلم بنظر العقل. ۰.۰ والی 
ما يعلم بالسمع. . . 

قالرا: ومن هذا القسم: خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الاجماع؛... 

وما ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل؛ وکونه دليلاً على صدق خبر الواحد؛ ليس 
كذلك... قلنا: ما اجتمعوا على صدقه؛ بل اجتمعرا على العمل به. فنقول : العمل 
واجب» ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب. 

والمختار في التقسيم أن يقال: الخبر المعلرم صدقه على القطع» ما استجمم شرائط 
التواتر؛ وذلك لا ضابط له». وفيه معنى أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول لا يقطع 
بصدقه ما دام لم يستوف شروط المتواتر. والله أعلم. 

أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبی البغدادي؛ الصوفي الزاهد العارف» له كتب 
كثيرة فى الزهد وأصول الدیانة والرد على المعتزلة والرافضة. توفى سنة ۲۳ ه. (انظر 
ترجمته فى: وفيات الأعيان لابن خلكان: 46۷/۲ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۲ شذرات الذهب لابن العماد: ۱۰۳/۲/۱). 


جماعات الأصو لب٠‏ 
سر ۱۲۲ کےے ا صولیین 
«البحر المحیط»". قال: «وقال الحارث المحاسبي في کتاب «فهم السّئن» : 
معروف من مذهب المحاسبی فی افادة خبر الواحد العلم!''۔ 
وقال الشوكاني في عبارة أوضح في الدلالة على أن المقصود القطع 
بصدق مثل هذه الأخبار: «ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع 
على العمل بمقتضاه فإلّه يفيد العلمء لن الاجماع عليه قد صيّره من 
المعلوم صدقه؛ وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول...72". وظاهره 
أنه لا اعتبار فى هذه الحال بسند الحديث صخة. 


ومثاله: قول الٽبي نات : رل وصتة لوارت»(*) الما روي من 
طريق الآحادء واتّفق الفقهاء على العمل به» فدل على صححة مخرجه 
و استشامته. ۱ 


ونحوه حدیث المتبایمین إذا اختلفا: «لقول ما قال البائع أو یترادان 


البیم»۳.. 


(۱) البحر المحیط للزركشي: ۰۱۱۱/۰ وانظر حكاية الاجماع على صدق الخبر الذي تلقته 
الامة بالقبول فى: إرشاد الفحول للشرکانی: ۱4٩۹‏ والاشارة إليه فى المنخول للغزالی: 
۰۲4٩ ۵‏ ۱ ۱ ۱ 

(۷) انظر: الاحکام لابن حزم: .1١8/١‏ 

(۳) ارشاد الفحول : .٦۹‏ 

(8) رراه آبو داود فى کتاب الوصایا من سننه. باب ما جاء في الوصية للوارث : ۱۲۷/۲؛ 
والترمذي في آپواب الوصایا عن رسول الله ية من سننه؛ باب ما جاء في لا وصية 
لوارث : ۲۹۳/۳ - ۲۹6+ والنساني في کتاب الوصایا من سئنه (المجتبی» باب إبطال 
الوصية للوارث : ۲۷/۰ وابن ماجه فى أبواب الوصایا من سننه؛ باب لا وصية 
لوارث: ۱۱۷/۲؛ والدارمی فى کتاب الوصایا من سننه» باب الوصية للوارث : 
۲ والإمام أحمد في المسند: ۰۱۸۰/4 ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ ۱۲۳۹ ۰۲5۷/۰ قال 
الألباني: صحیح (رواء الغلیل: ۰۷۰/۲ ۸۷). 

(۵) رواه ابن ماجه فی آبواب التجارات من سننه؛ باب البیعان يختلفان: ۱۳/۲؛ والدارمي 
في کتاب البيوع من سننه؛ باب إذا اختلف المتبایعان: ۰۲۵۰/۲ قال الألباني: 
(صحیح؟ (صحيح سئن ابن ماجه : ۱۳/۲). 





(جماعات الاصولیین 


ونحوہ آیضا: حديث أحذ الجزية من المجوس ۲ 
ونحوہ: حديث اعطاء الجدة السدس۲ 


وإفادة الخبر القطع إذا تلقّاه العلماء بالقبول قولاً وعملاً مذهب واختيار 
جماعة من علماء الأصول". 


الا أن الأمر في الواقع ليس على ما قال المحاسبي ومن حکی 
الإجماع على تصحيح الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وأنّه يفيد العلم عند 
علماء الأصول وغيرهم؛ فاِنّ التصحيح والتضعيف للأخبار يعتبر عند أهل 


(١)‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والمرادعة من صحيحه » باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب: ۹۷4/۲؛ وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والامارة من سننه» 
باب في أخذ الجزية من المجوس: ۱۸4/۲ والترمذي في آبواب السیر من سننه 
باب ما جاء في أخد الجزية من المجوس: ۷۳/۳؛ والامام مالك في کتاب الزکاة من 
الموطأء باب جزية أهل الکتاب والمجوس: ۱۱۸۷ والامام أحمد في المسند: 
۱ ۹ءء 

۱۱۳۰/۲ رواه آبو داود في کتاب الفرائض من سننه. باب في میراث الجد::‎ )٢( 
والترمذي في أبواب الفرائض عن رسول الله ية من سننه. باب ما جاء في میراث‎ 
الجدة: ۲۸4/۳؛ والامام مالك في کتاب الفرائض من المرطأء باب میراث الجدة:‎ 
.)۱۳۱ ۰۱۲4/۷ قال الالبانی: «ضعیف» (إرواء الغلیل:‎ "57 

(۳) وممن ذهب ای القطع بصدقه من أمل العلم : آبر بكر تجصاص والاستاذ أبو اسحاق 
الإسفراييني» وأبر منصور اليغدادي » وأبو الطيب الطبري 3 وابو بر اسحاق الشيرازي 3 
وسليم الرازي» وأبو المظفر السمعاني. ونقله الغزالي عن الاصولیین؛ وإلكيا عن 
الااکشرین ؛ ولسية ابن حجر إلى جماهير العلماء من السلف والخلف: وجمهور 
المصنفین في آصول الفقه. والی أكثر أهل الکلام من الاشاعرة وغيرهم» والی آمل 
الحديث قاطبة؛ ونقل عن الكرخي الحنفي» رأبي هاشم الجبائي وأبي عبدالله 
البصري. انظر : الفصول في الأصول للجصاص : ۰۷/۳ - ۸٦؛‏ العدة لأبي یعلی : 
۳ء س الع للشيرازي : ۵۷۸/۲ ۔ ۷۹١؛‏ المنخول للغزلي: ٥ء‏ قواطع 
۸٤‏ التحبير شرح التحریر للمرداوي : ۱۸۱۳٤‏ - 01415 شرح ا المثير لابن 
النجار : ٣۲‏ ۔-۔ + +o‏ تیسیر التحریر لمیر باد شاہ: ۸۳ إرشاد الفحول 
للشوکاني : .4٩‏ 


جماعات الأصو لت 
٤‏ 2 صولتین 





الاختصاص من المحدئین الذين رأيهم هو المعتمد في هذا الشان ويتم 
بالنظر إلى آسانیدها ومتونها» فما كان منها صحیحا صخحوه وعملوا به» وما 
كان ضعیفاً لم يقبلوه» من غير اعتبار لتلقيه بالقبول من الأمّة أو عدم ذلك» 
بله القول بالقطع بصدقه؛ ف«إِنْ لصحّة الخبر طريقاً مخصوصاً في الشرع؛ 
وهو الثقلء فيطلب صحخته وعدم صخته من ذلك الطريق)7) 


وإ من الأصوليين من ذهب إلى آنه لا يقطع بصدق الخبر الضحيح 
وان تلقاہ الئاس بالقبول قولاً وعملا". ومن هؤلاء القاضي الباقلاني؛ وهو 
اختبار إمام الحرمين» والغزالي» والکیا الظبري؛ وجماعة. 000 

وان منهم من خصٌ إفادته القطع بالآحاد الصّحيحة التي رواها الائمة 
الكبار كالبخاري ومسلم"*" مما لم ينتقضه عليهما الحفاظ'”". 

والحاصل من الكلام في هذه المسألة أن الحكم بصدق الخبر لتلقي 
الأمّة له بالقبول وحكاية الاتفاق على ذلك قبل النّظر فيه رواية ودراية 
مجازفة لم يرتضها أهل التحقیق من العلماء؛ من المحدثين والأصوليين 


.۳۹۱/۳ كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 


(۲) عبارة القاضي الباقلاني التي نقلها عنه إمام الحرمين في البرهان (المطبوع) (۳۷۹/۱): 
«قولا وقطعا)؛ وفى «البحر المحيط) ۱۱۱/0 - (NIY‏ «قولا ونطقا»؛ ولعل 
الصواب : (قو لا وعملاا كما ذكرت. والله أعلم. 

(۳) انظر: التلخیص للجوینی: ۳۱۳/۲ - ۱۳۱۶ البرهان للجوینی : ۱۳۷۹/۱ المستصفی 
للغزالي : ۱ المحصول للرازي: ۰۸/۱/۲ الاحکام للآمدي: ۱/۲ ؛ نهاية 
الوصول للصفی الهندي: ۷۷۱/۷ ۶۲؛ البحر المحیط للزرکشي: ۱۱۱/١‏ - ۰۱۱۲ 
أئمة الحديث» وکبار المبرزین فيه» وکتابه «الصحیح» اني الکتب الستة. وئاني 
الصحیحین اللذین هما أصح الکتب بعد کتاب الله العزیز. توفي سنة ۲٦٢‏ ه. 
(انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: ۱۸۲/۸؛ سير أعلام النبلاء 
للذهبى : ۷۲ تذكرة الحفاظ للذهبى: ۵۸۸/۲: تهذیب التهذیب لابن حجر: 
۳۰+ 

)٥(‏ انظر : المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح : 4 _ 4١8‏ نزهة النظر پشرح نخبة 
الفکر فی مصطلح حديث آهل الاثر لابن حجر: ۱۸ - ١٠؛‏ شرح الکوکب المنیر 
لابن النجار: ۳۵۹۰/۲ زرشاد الفحول للشوكاني : ۹ ۔ 9۰. 





إجماعات الأصو لين 






وغيرهم. ال أن يحمل هذا الاتفاق المحكي هنا على ما نقله السخاوي١‏ 
من قول أبي إسحاق الإسفرایینی''' من أنّْ: «أهل الصنعة'”' مجمعون على 
أنْ الأخبار التي اشتمل عليها الضحیحان مقطوع بصحة أصولها ومتونھاء ولا 
يحصل الخلاف فيها بحال» وان حصل فذلك اختلاف في طرقهاء 
ورواتها...؛ فمن خالف حكمه خبراً منها ولیس له تأويل سائغ للخبر 
نقضنا حكمهء لأنْ هذه الأخبار تلقتها الأمّة بالقبول؛گ'. 


وهذا يحصل بعد الثظر في آسانید الأخبار المروية ومتونها جمعا 
ودراسة؛ ثم هو كلام یتعلق بأخبار الصحيحين» ولیس في الأخبار مطلقاًء 
وأحاديث الصحبحین مما اتفقت الآمّةَ على صختها فى الجملة لاستيفائها 
شروط الصحة. ۱ 


زیم( .= امحل ا 


)١(‏ آبو الخیر وأبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي الشافعي: المورخ 
الکبیر والمحدث الحافظ. من مؤلفاته: «الضرء انلامع لأهل القرن التاسع»» واوجیز 
الكلام في الذیل على دول الاسلام»» والاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ! وغیرها. 
توفي سنة ۹۰۲ هه (انظر ترجمته في: البدر الطالع للشوكاني: ۱۸۹/۲ مقدمة تحقيق 
كتاب وجيز الكلام للدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الخرساني). 

(۲) أبو اسحاق؛ إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الشافعي» أحد أثمة الدين 
أصولا وفروعاء له التصائيف النافعة منها: «الجامع في أصرل الدين والرد على 
الملحدین»» وتعليقة في أصول الفقه. توفي سنة 4۱۸ ه. (انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ١/۸؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩۳۹۳/۱۷‏ طبقات الشافعية 
الکبری لابن السبكي : ٤٥؛؛‏ شذرات الذهب لابن العماد: ۲۰۹/۳). 

(۳) قال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: اوهو مذهب أهل الحديث 
قاطبة): ۱۱1 

)٤(‏ فتح المغيث للسخاوي شرح آلفية الحديث للسخاوي: .081/١‏ وانظر: سلاسل الذهب 
للزرکشي: ۳۲۰. 

)٥(‏ أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر الدمشقي؛ شيخ الاسلام» صاحب المصنفات الکثیرة 
عني بالحديث ورجاله» واشتغل بالفقه وأصوله. وكان عالما بالعربية والتفسير. توفي 
سنة ۷۵۱ ه. (انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 4441/4 النجوم 
الز اهر ة لتغري بردي : ۰ ۲+ شدرات الذهب لابن العماد: ۴/٦/۸٦۱)۔‏ 


س (جماعات الاصولیین 

ملسم ١ ١‏ ...سس ممم س 

الأخبارء فهو ما لا يرويه الا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه ولا 

معناه» ولكن تلقّته الأمَة بالقبول... فهذا يفيد العلم عند جماهير أمَة 
)1( 

الا با .. 


فهذا وجه لهذا الإجماع المنقول هناء وهو مع ذلك كما قال التووي 
على «خلاف ما قاله المحققون والأكثرونء فانهم قالوا: أحاديث الضحیحین 
التي ليست بمتواترة الما تفيد الظن. فإنّها آحاد» والآحاد نما تفيد الظن 
على ما تقرّرء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمّة 
بالقبول إِنّما آفادنا وجوب العمل بما فيهماء وهذا متفق عليه... ولا يلزم 
من إجماع الأمّة على العمل ہما فيهما إجماعهم على أله مقطوع باه كلام 
التبي یز ۳. والله أعلم. 


؟ - (الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد). 
حكى ذلك الإمام الشّافعي. وابن عبدالبر: وابن حزم؛ وغیرهم!۳. 


.454 مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم:‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي: ۰۲۰۱/۱ وانظر ما جمعه خلدون الأحدب من كلام العلماء 
في الحديث الضعيف والحكم عليه إذا تلقته الأمة بالقبول في: «أسباب اختلاف 
المحدئین»: ۵٩9/۲‏ ۔ 6 1۱. 

(۳) الرسالة للشافعی: 16۷ ۔ ٣٥۸‏ ؛ التمهید لابن عبدالبر: ۲/۱ وانظر منه: ۳/۱ ۔ ۸؛ 
جامم بیان العلم رفضله لابن عبدالبر: ٢/٣۳؛‏ الاحکام لابن حزم: ۱۱۳/۱ - ۰۱۱6 
و۱۱۹؛ المسودة لآل تيمية: ۲4۵. وانظر آیضا حكاية الاجماع في: الفصول في 
الأصول للجصاص : ۸۵/۳ الکفاية للخطیب البخدادي: ٤١‏ - ۱4۸ التبصرة 
للشيرازي: ۱۳۱۵ البرهان للجويني: ۳۸۹/۱ و۳۹۵؛ قواطع الأدلة للسمعاني: 
۲ المستصفی للغزالي: ۱8۸/۱؛ ایضاح المحصول للمازري: ۰46۸ و٥٥)؛‏ 
ميزان الأصول للسمرتندي: ۱۹4۸ المحصول في علم الاصول لابن العربي: 
بد 0 الاحکام للآمدی : ۳۰/۲ و۸ ء ر16؛ الاقناع في مسائل الاجماع لابن 
القطان: ۱۳۲/۱ - ٣۱۳؛‏ كشف الأسرار للبخاري: ۵۵۲/۲؛ نهاية الوصول للصفي 
الهندي: ۱۳۸۳/۷ البحر المحيط للزركشي: 81/6؟؛ التحبير شرح التحرير 
للمرداوي: ۱۸۱۷/۶ و۱۸۳۵+ شرح الكوكب المنیر لابن النجار : ۳9۲/۲. 





(جماعات الاصولیین ۳۳ 
قال ابن عبدالبر فى «التمهيد): وا جمع أهل العلم من أهل الفقه 
والأثر في جميع الأمصار؛ نیما علمت ا عل قول خبر الواحد العدل 
وإيجاب العما ل به إذا نبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا 
جميع الفقهاء ء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذل لا الخوارج 
وس اش من أهل البدعء شرذمة لا تعد خلاف». 


وقال في موضم آخر: ١الضرب‏ الثاني من السنة: خبر الآحادء الثّقات 
الأثبات» المتصل الإسناد؛ فهذا یو جب العمل عند جماعة علماء الائة الذين 
هم الحجة والقدوة)(۲) 


وقال الامدي : اوجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعیات إِنّما 
كان بناء على انعقاد الإجماع علی ذلك ع قاطع»(. 


هذاء وقد نل الخلاف في وجوب العمل د بخبر الواحد عن الروافض؛ 
والقاسانی نے وابن داو و( 5 ولسبه التاج السبكي إلى الظاهر ية وحكاه 





۱ التمهید لابن عبدالبر:‎ )١( 

)۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر: .۳٣/٢‏ 

)۳( الا حکام للامدي: ۲۱/۲ و4۸. 

9) أبو بکر» محمد بن إسحاق القاساني؛ ویقال: القاشاني بالشين؛ أخذ العلم عن دارد 
الظاهري ثم خالفه في , كثير من المسائل الأصولية والفروع الفقهية» من مؤلفاته: «الرد على 
داود الظاهري في إبطال القياس». (انظر ترجمئه في : : طبقات الفقهاء للشيرازي: ۱۷۲). 

(8) أبو بكرء محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهريء الإمام بن الامام» من أذكياء 
العالم؛ ٠‏ وكان فتيها أديبا شاعراء وكان على مذهب والده. من مولفاته : «الزهرة» في 
الأدب» و«الوصول إلى معرفة الاصول». . توفي سنة ۲۹۷ ه. (انظر ترجمته في: 
طبقات الفقهاء للشيرازي: ۸٢۱؛‏ وفیات الأعيان لابن خلکان: ۲۵۹/4 النجرم 
ا لزاهرة لتغري بردي: ۱۹۰/۳). 

(7) انظر: جمع الجوامع للسبكي (مع تشنیف المسامع للزركشي) : ۴۲ وفي اط 
هذه النسبة نظر لما نقل ابن حزم من مذهبهم إيجاب العمل , بخبر الواحد. انظر : 
في أصول الفقه لابن حزم: ٩۵؛‏ الاحکام لابن حزم: : ۸/۱ ۰ و۱۱۹ . وانظر: 7 
ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: :)٢٦/٢(‏ «وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة 
في الاعتقاد والحكم بأخبار الاحاد». 


حماعات الاصو لک 
ے_ ۱۲۸ 2 م اجماعات الا صولين 


الماوردي" عن الأصج”") وابن علیة(۳*. 


واستدلوا بجملة من الآيات والآثار المروية عن بعض الصحابه وبأدلة 
آخری مفادها كلها "۳ جواز الاحتجاج بأخبار الاحاد*. 


والذي ذكرره من الآثار الثابتة برد بعص 1 خبار في حالات 
مخصوصة. اما وق لاسباب عارضة تقتضي الرّدء ولدوافع خارجة عن کون 
المنقول خبر واحد: من ريبة في الصحةء أو تهمة في الرّاري. أو وجود 


(۱) أبو الحسن؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري: شيخ الشافعية. الإمام 
الجلیل. صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية 
وأدب الدنيا والدین» من مصنفاته : «الحاوي»» و«الأحكام السلطانیة». «دلائل النبوة»» 
و«أدب الدنيا والدین»» وغیرها. توفي سنة 4۵۰ ه. (انظر ترجمته في: وفیان الاعیان 
لابن خلکان: ۱۲۸۲/۳ طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي: ۱۲5۷/۵ الفتح المبین 
للمراغي: ۲6۲/۱). 

(۲) أبو بكر» عبدالرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي؛ اشتهر بالکلام والاصول والفقه. له 
كتب» منها: «التفسیر»» واکتاب خلق القرآن»؛ وتات الرد على المجوس": واکتاب 
الحجة والرسل. توفي سنة ۲۰۱ ه. (انظر ترجمته في: تاريخ بغداد : ۱۹۲/۱ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: .)4۰۲/٩‏ 


(۳) إبراهيم بن إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن مقسم الأسدي؛ آحد الجهمية» وهو ابن 
الإمام المحدث إسماعيل بر بن یر اهيم بن علية. قال فيه ابن عبدالبر: "له شذوذ کثیر 
ومذاهيه عند مل السنة مهجورة. وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف». توفي سنة 
۸ ه. (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۱۳/۹). 

(8) انظر حكاية الخلاف في العمل بخبر الواحد ومذاهب الناس في ذلك في: الإحكام 
لابن حزم: ۱۱۹/۱؛ قراطع الأدلة للسمعاني: ۲۹4/۲؛ إيضاح المحصول للمازري: 
ص٤٤٦‏ - 445؛ المحصول للرازي: ٢/۷/۱١٦؛‏ كشف الا سرار لعبدالعزيز البخاري: 
۲ البحر المحيط للزركشي: ۱۲۹/٦‏ وما بعدها؛ تشنیف المسامم للزركشي: 
۲ - ۹۷۱؛ التحبير شرح التحرير للمرداري: ۱۸۳۲/4 وما بعدها؛ شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار: ۳۹۸/۲ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص: ۸٩/۳‏ وما بعدها؛ إيضاح المحصول للمازري: 
۷ و4۸ و46۰ و4۵5 ۔ لاه4؛ المحصول للرازي: ٥٤۳١/١/١‏ وما بعدها؛ التحبير 
شرح التحرير للمرداوي: ۱۸۳۳/6 - ۰۱۸۳ 


(جماعات الأصولیین 
معارض راجح ونحو ذلك؛ ومذا لا يدل على بطلان الأصل الذي هو قبول 
آخبار آحاد التقلة على العمرم". 


فالأقرب في هذه المسألة والصّواب فيهاء اما هو التّمسك باجماع 
الصّحابة» الذي يدل عليه كثرة ما نقل عنهم من الوقائع المختلفة» الخارجة 
عن العد والحصر. المتّفقة على العمل بخبر الراحد ووجوب ذلك 
عندهم "۲۳ ؛ «فإتهم کانوا یجزمون ہما بحذث به آحدهم عن رسول اللہ ی 
ولم يقل آحد منهم لمن حلثہ عن رسول الله گا : خبرك خبر واحد لا يفيد 
- ۳ 
العلم حتى يتواتر. ٩.۰‏ . 


كما أنه «لم تزل كتب التبي و وآحاد رسله يعمل بهاء ويلزمهم 
التبي وی العمل بذلك» واستمرٌ على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم› 
ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف 
على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسئة؛ وقضائهم به. ورجوعهم إليه في 
القضاء والفتیاء ونقضهم به ما حکموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد 
عند عدم الححة ممن هو عنده» واحت‌جاجهم بذلك على من خالفهم؛ 
وانقیاد المخالف لذلك؛ وهذا كله معروف لا شك في شيء منه»"*. 


قال الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى: «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي: ١/84١؛‏ إيضاح المحصول للمازري: 46۷ - ٤٥۹‏ ؛ 
المحصول للرازي: ۵۵9۳/۱/۲ وما بعدها؛ التحبير شرح التحرير للمرداوي: ۱۸۳4/4 
إرشاد الفحول للشوكاني: .٦۹‏ 

(۲) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص : ۸۵/۳ - ۸۷؛ الکفاية للخطيب البغدادي: ٤١‏ 
۔ 6۷+ المستصفى للغزالي: ۱۱4۸/۱ إيضاح المحصول للمازري: ٥٥٤‏ - ۱1۵1 
المحصول للرازي: ۵٩۲۸/۱/۲‏ - ۱۵۳۹ الاحکام للآمدي: ۹8/۲ - ٦٦؛‏ نهاية الوصول 
للصفي الهندي: ۲۸۳۵/۲ رما بعدها؛ الانجم الزاهرات للمارديني: ۲۱۵. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: ۵۷۲. 

۰۱۹۰/۱۰ صحیح مسلم بشرح النووي: ۰۱۳۲/۱ وانظر : فتح الباري لابن حجر:‎ )٤( 
.۱8۰ - ۱۳۹ و۲۳۸/۱۳+ خبر الواحد حجیته لعبدالوهاب الشنفيطي:‎ 


[جماعات الاصولیین 
آنهم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد»"؟ وهم أهل المعرفة بالاجماع 
والخلاف. 


۲ - (الاجماع على العمل بخبر الواحد في الفتوی والشهادات 
والمعاملات). 


نقل غير واحد من الأصوليين اتفاق العلماء!۳" على العمل" بخبر 
الواحد العدل في الفتری؛ والشهادة بشرطها”*': وفي الأمور الدنيوية©) 


قال القاضي البيضاوي**: «اتفقوا على الوجوب - أي العمل في 


.46۸ - 4۰۷ الرسالة للشافعي:‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول للجصاص: ۱۸۱/۳ التلخيص للجويني: ۳۳۰/۲ قواطع 
الأدلة للسمعانى: ۳۸۱/۲ میزان الأصول للسمرقندي: ٤٥٦؛‏ المحصول للرازي: 
75 الاحکام للآمدي: ۱4۵/۲ التحصيل لسراج الدين الأرموي: ۱۱۱۷/۲ 
المنهاج للبيضاري: ۹٦۱؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۳6٩‏ كشف الأسرار 
للبخاري: ۰۵۳۹/۲ و245؛ شرح المنهاج للاصفهاني: ۹4۱/۲؛ الابهاج لابن 
السبكى: ۳۰۱/۲؛ نهاية السول للاسنوی: #/54١١؛‏ البحر المحيط للزركشي: 
۸۵ تشنيف المسامع للزركشي: ۱۹۱/۲ التحبير شرح التحرير للمرداوي: 
۹ء مناهج العقول للبدخشي: ۳۲۰/۲: شرح الكوكب المنیر لابن النجار: 
۲ خر الواحد حجيته لعبدالوهاب الشنقيطى: .۱٢١‏ 

۳( و ی الجو از . وال فا بعص العلماء ذكر خلافا في حكم العمل جوازاً أ, و وجوباً فى كل قسم مر 
الأقسام المذكورة. (انظر : خبر الواحد حجيته لعبدالوهاب الشتقيطي : : ۱8-۱0 

)٤(‏ وسيأتي بیان هذا الشرط في المسألة التي تلي هذه. 

)٥(‏ ولا يراعى في أمور المعاملات الدّنيويّة عدالة المخبرء وإلما يراعى فيها سکون التفس 
إلى خبره. فتقبل من کل بر وفاجر؛ ومسلم وکافر» وحرٌ وعبد» وصغير وبالغ. فإذا 
قال الواحد منهم: هذه هدية فلان اليك؛ أو قال: أذن فلان في دخول داره وأكل 
طعامه جاز أن تعمل على قوله إذا وقع ذ فى النّفس صدقه. ويحل له التَصرّف في 
الهديّة ودخول الدّار وأكل الطعام. (انظر : الفصول في الأصول للجصاص : ۷۰/۳؛ 
أصول السرخسي: ١/٥۳۳؛‏ الحاوي للماوردي: ۱۹۰/۱٦‏ قواطع الأدلة للسمعاني: 
۲ البحر المحيط للزركشي: /۱۲۹). 

)٦(‏ أبو سعيد وقيل أبو الخیر؛ عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 
الشافعي» القاضيء العلامة المفسر؛ ألف مصنفات عدة تدل على تمكن في العلم= 


(جماعات الأصولیین 


الفتوی والشهادة والأمور الذنيوية». 


وقال الأصفهانی ۳" بعدما ذکر الخلاف فى جواز التّعبد بخبر الواحد: 
«راتفق الجمیم على وجوب العمل به في الفتوی. والشهادة» والأمور 


وقال الاسنوي"**: «اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في 
الفتوى والشهادة والأمور الذنيوية › كإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيع مثلا 
وإخبار شخص عن المالك أله منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحهاء 
وسبه ذلك من الاراء والحروب ونحوها». 


وقال ابن السبكى : ایجب العمل به فى الفتوی والشهادة اجماعً 


= وتقدم في الفهم منها: «أنوار التنزیل وأسرار التأویل» في تفسير القرآن العظيم» 
و«طوالع الأنوار» في أصول الدین: وامٹھاج الوصول إلى علم الأصول» واشرح 
مختصر ابن الحاجب الاصرلي» في أصول الفقه. و«شرح كافية ابن الحاجب" في 
النحوء وعیرها. توفى سنة 588 ه (انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبكي: ۵۹/۵+ البداية والنهاية لابن کثیر : ۱۳۰۹/۱۳ الفتح المبين للمراغي: ۹۱/۲) 

۱( المنهاج للبيضاوي: ۰۱۹۹ 

(۲) أبو الثناء. محمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن آبي بكر بن علي الاصفهاني جمع 
بين الفقه والأصول والتفسير والكلام وغيرها من العلوم النقلية والعقلية» وله في كلها 
تصانیف؛ منها: اشرح منهاج البيضاوي؟ ؛ واہیان المختصر». وذبیان معاني البدیع» ۰ 
و«شرح مطالع الأنوار»؛ وغيرها. توفي سنة ۷4۹ ه. (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
لابن حجر : ۳۲۷/4: الفتح المبین للمراغي: ۱٠٤/١‏ ؛ تمهید کتاب «شرح المنهاج» 
لعبدالكريم النملة: ۱۵/۱ - ۲۲). 

.:۱/۲ : شرح المنهاج للاصفهاني‎ (r) 

)٤(‏ أبو محمد» عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي الإسنوي» الفقیه 
الشافعي؛ الاصولي النحوي. العالم المتبحر له من المصنفات: «نهاية السول في 
شرح منهاج الأصول»: و«الاشباه والنظائر»؛ والمهمات على الروضةا والکواکب 
الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية»» وغیرها. توفي سنة ۷۷۲ ه. 
(انظر ترجمته في : الدرر الکامنة لابن حجر: ۳/۲؛ الفتح المبین للمراغي: 
۸۲ء 

.٠٠٤١/١ نهابة السرل للاسنوي:‎ )٥( 


حماعات الاصو لب ` 
rT‏ 3 لمات لت 


وكذا سائر الأمور الذنيوية». 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب امراقی السعود» بقوله: 


وفي الشهادة والفتوى والعمل به وجوبا اتفاقاا قد حصل 
كذاك جاء فى اتخاذالأدرية ونحوها كسفر والأغذية 


«أي يجب العمل إجماعاً بخبر الواحد العدل في الشهادة بشرطهاء 
وفي الفتوی؛ وحكم الحاكم من لدن محمد بي إلى الآن من غير نكير من 
أحد من الصّحابة» ولا من التابعين» ولا من تابعيهی كما جاء الأخذ 
إجماعاً بخبر الواحد العدل في الأمور الدّنيوية كاستعمال الأدویة لمعالجة 
المرضی؛ وارتكاب الأسفار إلى البلادء واستعمال الأغذية اعتماداً على خبر 


عدل عارف مؤتمن)”". 


وبعد البحث والتّنقيب لم آجد من قال بخلاف هذا القول من 
العلماءء الا خلافا ذُكِرَ في إطلاق حکم "الوجوب» على ما یمکن أن 
یکون جائزاً من غير إيجاب للعمل بمقتضاه على من ثبت عنده من فتوی 
آو حکم على وفق شهادة» اعتمادا في بات الخلاف على معنی کلام 
الرَازي في «المحصول» قال فيه مَنْ تقله: «وفي محصول الامام ما یشعر 
بأنْ الاتفاق إنّما هو على الجواز فى هذه الأمور دون الوجوب لأنّه قال: 
اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا یعلم صخته كما في الفتوى 
والشهادة والأمور [الذنيوية]". 


والذي وجدته من كلام الرّازي في «المحصول» المطبوع قوله: 
«أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصخته»ء مقبول في الفتوى 


والشّهادات» فوجب أن يكون مقبولاً فى الروایات۷'''. وهو مشعر بالایجاب 


)١(‏ جمع الجوامع لابن السبكي مع تشنيف المسامع للزركشي: ؟/951. 
(۲) خبر الواحد حجیته لعبدالوهاب الشنقيطي: ۱46 ۔ .۱٢١‏ 

)۳( مناهج العقرل للبدخشي: ۳۳۰/۳۲ 

7۶۳۲ المحصول للرازي:‎ )٤( 


إجماعات الاصولیین 1 
في الفتوى والشهادات كما وجب قياساً عليهما في الرٌوايات» لأن الواجب 
يقاس بالواجب» والله أعلم. 


- (الإجماع على أن < خبر الشهادات د دشترط فيه شرطان: العدالة 
ا 


حكاه الماوردي". 


قال: «أمَا آخبار الشهادات فيعتبر فیها شرطان ورد الشرع بهماء وانعقد 
الإجماع علبهما: 

أحدهما: العدالة» لأنْ المنتدب لها أهل الضیانةء فوجب أن تعتبر 
فيهم العدالة ليكونوا من أهل الصدق والضيانة. 


والثانى : العدد بحسنا ما ورد به الشرع ؛ وأكثره أربعة فی الرّناء وأقله 
اثنان في الأموال» فصارت الشّهادة من هذين الوجهين أغلظ من آخبار 
المعاملات» وان كان جميعا من أخبار الآحاد)”". 


وعللٌ بعض الأصوليين كالسّرخسي”" اشتراط العدد والعدالة في 
الشهادات بِأنْ بها یتم إثبات حقوق عباد فيها إلزام محض؛ فلا يثبت بخبر 
الواحد الا بشرط العددء وتعيين لفظ الشّهادة» والأهلیّة. والولاية» لانها 
تبتنى على منازعات متحقّقة بين الثاس بعد التعارض , بين الذعوی والإنكار؛ 
وإنما شرعت مرججحة لأحد الجائبين» فلا يصلح نفس الخبر مرججحاً للخبر 
إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين» ككلمات اللعان شرع فيها 


٦ الحاوي للماوردي: 5 ,و وانظر: البحر المحيط للزرکشي:‎ )١( 

(۲) الحاري للماوردي: .45/١5‏ 

)۳( أبو بکر؛ محمد بن أحمد بن سهل السرخسي شمس الائمت المجتهد الحنفي 
القاضي ؛ الحجةء الثبت» كان مناظرا قويا وأصولیا محققا ألف في الفقه والاصول. 
ومن مؤلفاته: «المبسوطا ألفه وهو سجين في الجب» وکتاب في أصول الفقه يسمى 
ب«اصول السر خس ي ۰۷ اشرح کتب محمدا. توفى سنة 447 ه. (انظر ترجمته في : 
الفوائد البهية للكنري: ۸٥۱؛‏ الفتح المبین : ۲۷۷/۱). 


اجماعات الاصول 


23 : لین 
لفظ الشّهادة واليمين للتّوكيد» وزيادة العدد آیضا للتوکید؛ وطمأنينة القلب 
إلى قول المثنی آظهر إذ الواحد یمیل إلى الواحد عادة» وقلما بتفق الائنان 
على المیل إلى الواحد في حادثة واحدة؛ ولأنّ الخصومات إنما تقع باعتبار 
الهمم المختلفة للٽاس» والمصیر إلى التزوير والاشتغال بالحیل والاباطیل 
فیها ظاهرء فجعلها الشرع حجّة بشرط زيادة العدد وتعیین لفظ الشهادة تقلیلا 
لمعنی الحیل والتزویر فیها بحسب وسع القضاة""". 


وما تقذم ليس على إطلاقه بل ينبخي تقییده. إذ لیس كل شهادة 
یشترط فیها العدد والذكورة. فإنّه یناقض اشتراطهما في كل آنواع الشهادات 
الشهادٌ على الولادة. وعلی ما لا يطلع عليه الرّجال من آمور النّساءء فیقبل 
فیها شهادة امرأة واحدة. . .۳ . 


وأيضاً يناقضص هذا الشرط ما ورد من جواز الاکتفاء في القضاء ۶ في 
الأموال بالشاهد واليمين؛ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد©. 


وأيضاً فان الشارع قد «ذكر نصاب الشهادة في القرآن في خمسة 
مواد ضع؛ فذکر نصاب شهادة الزنا آربعة في سورة النثساء وسورة ور راتا 
في غير الڑّنا دکر شهادة الزجلین والزجل والمرأتين في الاموال. . . ؛ 
في الرّجعة مين عدلین! وأمر في الشهادة على الوصيّة ني نم 
الكفار» والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند 
عدم الشامدین المسلمین وقد حکم یہ النّبي 7چ والصحابة بعد ولم 
یجوم بعدها ما ينسخهاء فان «المائدة» من آخر القرآن نزولا» ولیس فیها 


(۱) انظر : أصول السرخسي: ۳۳6/۱. 
)٢(‏ الرسالة للشافعي: ۳۸۰. 


(۳) انظر: المدونة: 4/"؛ اختلاف الحديث للشافعي: ۷ عيون المجالس للقاضي 
عبدالوهاب: 554/4١؛‏ المهذب للشيرازي: ۰4۵۰/۳ و١"4؛‏ عقد الجواهر الثميئة 
لابن شاس: ۱۲۳/۳ - 4؟١؛‏ المغني لابن قدامة: ۱۲۹/۱6؛ إعلام الموقعين: 
۱ أثر الاختلاف في القراعد الأصولية في اختلاف الفقھاء للخن: ۲۸۷ - ۲۹۱۔ 


إجماعات الاصولیین 


تج ولیس لهذه الآية معارضه ات ولا ر يصح أن یکون المراد بقوله : 
ین غَيْرِكُم من غير قبیلتکم فان الله سبحانه ٠‏ خاطب بها المؤمنين کافَة 
ہیں1 ینتا ال وا ده بیج إا حَضّر دم الْمَوَتُ یں الْوَصِبَةٍ 


امان دوا عدل نکم أو ءاکرانِ من عَیرکر ۳ ولم یخاطب بذلك قبيلة معينة 
حتى يكون قوله: ين يكم أيتها القبیلف والتبي پل لم يفهم هذا من 
الأية» بل نما فهم ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده۲۲۱۲. 


فهذه وجوه ترذ من جهتي اشتراط العدد”" والعدالة في الشهود على 
الاجماع في هذا الباب» والله أعلم بالضواب. 


- (الإجماع على اشتراط إسلام الزاوي لقيول روايته). 
حگاه جمع من العلماء*. 
فلا تقبل رواية الكافر ممن ليسوا من أهل قبلة المسلمين إجماعاً. 
قال الإمام الرّازي: «الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة» أجمعت 


(۱) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 

(۲) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: .41/١‏ وانظر: الإحكام لابن حزم: ۱۳۳/۵. 

(۳) ولا يرد على هذا الشرط ولا بناقضه تخصيص خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بإقامة 
شهادته مقام شهادتين» فإنها من تخصیصات الشارع التي لا يفهم معناھاء فلا یحتج 
بها في مقن المناظرة» والله أعلم. وحديث خزيمة قد أخرجه الشیخان في صحيحيهما. 
(راجع: شرح مختصر الروضة للطوفی: ۳۳۵/۳). 

(4) انظر حكاية الإجماع في: المعتمد لابي الحسين البصري: 18/6؛ التلخيص 
للجوینی : ۱۳۹۰/۲ المستصفى للغزالي: ۱5/۱ المنخول للغزالي: ۷٥۲؛‏ ميزان 
الاصول للسمرقندي: ۵۳۰؛ بذل النظر في الأصول للاسمندي: 4۳۳؛ المحصول 
للرازي: ٢/۷/۱٦٦؛‏ منتهى الرصول لابن الحاجب: ۷۷؛ شرح المعالم لابن 
التلمساني: ٢/۲۱۲؛‏ التحصيل لسراج الدين الأرموي: ٩۱۳۱/۲‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني : ۱۵۲۷/۲ الإبهاج لابن السبكي: ۳۱۳/۲ البحر المحيط للزركشي: 
۲ تشنیف المسامع للزركشي: ۹۸۵/۲؛ نهاية الوصول للصفي الهندي: 
۷ تحفة المسوول للرهوني: ۳۹۹/۲:؛ آصول ابن مفلح: ۱۷۲/۲ التحبیر 
شرح التحریر للمرداوي: ۱۸۵۲/۲؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۰۳۷۹/۲ 


(جماعات الأصولتِين 

الآمة علی نه ا تقبأ ل روایته سواء علم من دیته المبالغة في الاحتراز عن 
الکذب؛ أو لم یلم« 

وهذا أمر لا إشكال فیه لن اش تعالى قال: ٭ یلما انیت ءامترا إن 
جاک ایی بر تنا اک و«اعظم الفسق الکفر؛ فإذا كان خبر المسلم 
الفاسق مردوداً مع صحّحة اعتقاده فخبر الکافر بذلك آولی»۳+ مع ما يعلم 
ہما فی الکثار فی الحملة من تهمة العداوة للزسول علد ا ولشرعه. 

وشرط الاسلام لقبول الرّواية اما يطلب عند أداء الأخبار لا حين 
كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدّوها بعده. 

ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحی من حدیٹ جبير بن 


مطعم !۴ قال: «سمعت التبي بي قرأ في المغرب بالطور»۳. 








() المحصول للرازي: ۵۷/۱/۲ وانظر: أصول السرخسي: ۳4۰/۱. 

() جزء من الاية ٦‏ من سورة الحجرات. 

(*) الكفاية للخطیب البخدادي : ۹۹. 

٤(‏ في كتاب الأآذان» باب الجهر في المغرب: ١/١٠؛‏ وفي کتاب الجهاد» باب فداء 
المشرکین : ۰/۳ ۰ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الطور: 48178/4١؛‏ كما رواه 
مسلم في کتاب الصلاة من صحیحه. ہاب القراء: في الصبح: ۱۳۳۸/۱ وأبو داود في 
کتاب الصلاة من سننه» باب كدر القراءة في المغرب : ۲۷/۱ والترمذي فی أبواب 
الصلاة من سننهء باب ما جاء في القراءة في المغرب: ۱۱۹۲/۱ والنسائی فى کتاب 
افتتاح الصلاة من سننه (المجتبی) باب القراءة في المغرب بالطور : ۱۱۹۹/۲ 
والدارمي في کتاب افتتاح الصلاة من سننه, باب في قدر القراءة في المغرب: 
۱ والامام مالك في کتاب الصلاة من الموطأء باب القراءة في المغرب 
والعشاء: ۲+ والامام أحمد في المسند: ۰۸۰/۶ ۰۸4 ۸۵. 

( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف؛ صحابي» من أعلم قريش بأنسابها 
وأنساب العر بت كان شریفا من المرصرفین بالحلم ونبل الرأي. توفي سنة 89 ھا 
(انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر: ۲۳۲/۱+ أسد الغابة لابن الأثير: 
۱ الإصابة لابن حجر : ۲۳۵/۱). 

000 هذا الحدیث قال فيه الحافظ ابن حجر : «وزاد ال سماعيلي من طریق معمر: وهو 
یومٹذ مشرك - أي جبير بن مطعم ۔ r...‏ واستدل به على صحة أداء ما تحمله- 


إجماعات الأصوليين 





ولم أجد من ذكر الخلاف في اشتر اط الإسلام في رواية الأخبار. 7 


والله 


أعلم. 


- (الإجماع على اشتراط العقل في الرّاوي لقبول خبره). 
حكاه جماعة من العلماء. 


فلا تقبل رواية غير عاقل کالمجنون إجماعاً؛ إذ لا وازع له یمنعه عن 


الکذت. 


8 7 0 ( 8 93 5 ۰ وام 
رمعنی ما قال السيوطي ۲ عند سرح عبارة الإمام التوري في صمہ من 


کافر ولا مجنون مطبق بالاجماع!۳. 


إلا أن المازري قال: «... بعضهم أسقط اشتراط العقل هاهنا ورآه 


من الكلام الفارغ» لن العدالة لا تحصل إلا بعد حصول العقل» فذكرها 


۱) 


(۲) 


(۳ 


الراري في حال الكفر وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة». (فتح الباري لابن 
حجر : ۳:۷۲ وانظر: الكفاية للخطیب البغدادي : ۸ البحر المحيط للزركشي : 
پر ۱5 

۲ ۱ ٭۱1ء 

انظر : الكفاية للخطیب البخدادي: ۷۱؛ المنخول للغزالي: ۲۵۷ ميزان الاصول 
للسمرقندي ۳۱ ؛ مقدمه ابن الصلاح: 4٩‏ - ۵۰؛ شرح المعالم لابن التلمساني : 
۳ نهاية السول للاسنری: ۱۱۹/۳؛ تشئيف المسامم للزر كشي : ۲+ 
تذدریب الراري للسيوطي : 7/۱ التحبیر شرح التحریر للمرداوي : ۱۶ء شرح 
الكوكب المنیر لابن النجار: ۳۷۹/۲؛ رشاد الفحول للشوكاني: ۵۰. 

أبو الفضل › عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضري السيوطي ؛ 


إمام» حافظ » مؤرخ: أديب» له کتب لا تعد ولا تحصی : منها: اتدریب الراري!. 


و«الإتقان في علوم القرآن»» و«إسعاف المبطأ في رجال الموطأاء وغيرها. توفي سنة 
١‏ ه. (انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد: ۸/١٦؛‏ الفتح المبين 
للمراغي : ٠٠/۳‏ ؛ الأعلام للزركلي: ۷۱/۶). 

انظر : تدريب الراوي للسيوطي: ۱/٢٥۲۔‏ 


(جماعات الأصوليين 
2 وصننا آیاه راوباً یتضمن کونه حا 


وهذا سلکه القاضى أبو محمد عبدالوهاب'''ٗ فى الانتقاد على هؤلاء 
في اشتراطهم العقل هاهنا. 


وما آری الأمر يتهي إلى ما آشار إليه من کون هذا الکلام فارغاًء لأنا 
قد نعرف رجلا بالعدالة فيتغيّر ميزه» ويفسد عقله فی حال» فیتحذث حینئذ 


ويروي روایف فان و نقلها مہ وان کان موصوفاً حيكل بأنّه عدل. Pu,‏ 


ومذا کلام قد یوهم نفي اشتراط العقل فیمن تقبل روايته؛ والأمر لیس 
کذلك لأ قائله جعل شرط العقل متضمّناً في طلب العدالة؛ وإنّما خالف 


فمسألة اشتراط العقل فى قبول الأخبار» ورد روایات المجانین لا 
يوجد من ذکر فیها خلافاً ولا مخالف فیها بمعنی نفي اشتراط العقل لقبول 
الرّوايات. وال أعلم. 


۷ - (الإجماع على رد رواية الصبي). 
اعتمد هذا الاجماع القاضي الباقلاني في رد رواية الصّبي"". 


قال الجوینی: «فأمًا فى الرّواية فلا بد من آوصاف...۰ منها: 


)۱( أبو محمد عبدا! لوهاب بن علي بن نصر البغدادي » القاضي الفقيه المالکي وکان 
آدیبا شاعرا له من المؤلفات: «المعونة على مذهب عالم المدینة!» و«الإشراق على 
نكت مسائل الخلاف فى الفقه؟ #التلخیص !۰ و االافادة : فى أصول الفقّه! وغيرها. 
۱ د شجرة التزر الزكية لمخلوف: ۱{ 

.45١ إيضاح المحصول:‎ )٢( 

(۳) انظر: التلخيص للجويني: ۳۵۰/۲ نفائس الأصول للقرافي: ۱۳۰۹۶/۷ الإبهاج لابن 
السبكي: ۳۱۱/۲ - ۳۱۲ البحر المحيط للزركشي: ١/١٠٠؛‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى: ۵۰. وانظر أيضاً حكاية الاجماع في: الكفاية للخطیب البغدادي: ۹۹. 


(جماعات الأصرليين 


البلوغ؛ فان الصبي 5 تقہل روايته للأخبار» وقد ادعی القاضي البافلاني 
رضي الله عنه في ذلك الاجماع وهذا ما آلفیته في کتب الأصول»'. 


ووجه ذلك وتعليله أنْ الضغیر لا يقبل قوله في الذین؛ في خبر ولا 
فتياء لأنه لما لم يجر على قوله حکم في حق نفسهء فأولى أن لا يجري 
عليه كم في حقٌ غيره". 

وجه آخر لعدم قبول روايته؛ وهو أن الصَحابة بأجمعهم لم يراجعوا 
صبا قط: ولم يستخبر وه » وقد راجعوا النّساء» وكان في الصّہیان من يلج 
على رسول الله لا ويطلع على أحوال له» بحيث لو نقلها لم يخل الأخذ 


بقوله من فائدة شرعية » نم لم یراجعوا قط ۳ 

ولأنْ رسول الله يليه فال : «رفع القلم عن ثلاث : : عن النائم حتی 
یستیقظ ۰ وعن المحنون حتی یفیق» وعن الضبي حتى يحتلم . 

والحق أنْ القرل بر رواية الضّبي - باطلاق - لیس محل اتفاق بين 
العلماء» پل هي مسألة خلافیةء حکی فيها الخلاف غير واحد من الاصولیین 
معترضاً به على القاضي الباقلاني في نقله الاجماع» وحكي في ذلك للإمام 





۳۰/۲ التلخیص للجويني:‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي تلماوردي: 5 المستصفى للغزالی: ۱۹۲/۱ المحصول للرازي ؛ 
۲ - ٥٥٥؛‏ الاحکام للآمدي: ۷۱/۲ ۔ ۱۷۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: 
۷ء تحفة المسؤول للرهوني: ۰۳۹۰/۲ 

(۳) البرهان للجويني: ۳۹۵/۱؛ قراطع الادلة للسمعاني: ٢/۳۰۰؛‏ المنخول للغزالي: 
۸ء البحر المحیط للزركشي: 5 ؛ ارشاد الفحول للشوكاني: 5۰. 

0( رواه ابر داود في كتاب الحدود من سننهء باب في المجنون پسرق أو يصيب حدا: 
۲ - ۰۵4۲ والترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء فيمن لا بجپ عليه 
الحد: ۶۳۸/۲ ؛ وابن ماجه في أبواب الطلاق من سننه. باب طلاق المعتوه وہ 
والنائم: ۷۸۱ والدارمي في کتاب الحدود من سئئهء باب رقم القلم عن ثلا 
۲ وال مام آحمد في السند: ۰۱۱۹/۸ ۰۱۱۸ ١٤٣۱ء‏ ۰۱86 ۱6۸ ۳ 


۱ .قال الألبانى: ااصحيح .١‏ . (انظر: ارواء الغليل: 1/۲ د ۰۷ ۱۷/۶ 
IN ۱۱۵‏ ۶ ۰۲۱۵ ۳۰). 
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الشافعي في إخبار الضبي عن القبلة قولين بالقبول والرّد» ولأصحابه (خلاف 
مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغیره»؟. 


وممًا يعترض به أيضاً على حكاية الاتفاق على رد رواية الضّبي 
مطلق اعتماد بعضهم لتصحيح قبول روايته حكاية الإمام مالك" رحمه الله 
الإجماع آهل المدينة على قبول شهادة الصبیان المحکوم باسلامهم في 
الجراح قبل تفرّفهم لثلا یلنهم الکبار مع ما احتیط في الشهادة ما لم 
یحتط في الروایةء فاشترط فیها الجمهور العدد والحرّية» دون الرراية: 
فتکون روايتهم مقبولة بطریق آولی»"۳. 

فبالئظر إلى ما تقدّم من کلام العلماء» فإنّنا نجد حكاية الخلاف في 
رواية الضّبي قبولاً ورد ونجد أيضاً عند الفقهاء ذکر ما ترب وما انبنی 
عليه من الخلاف في الفروع. 

ومن جهة آخری نقل الجويني عن الامام الباقلاني أله كان يحكي 


وجها فى صخة رواية الصبی. وأنّه لعله آسقطه. يعني وال أعلم بحکاية 
الاجماء(*) ١‏ 1 





(١)‏ انظر: البحر المحیط للزرکشي: ۱8۰/۰ وانظر المسألة بتفصیل رحکاية الخلاف فيها 
فی: أصول السرخسی: ۱۳۷۲/۱ ميزان الأصول للسمرقندي: ۵۳۱؛ نفائس الأصول 
للقرافي : ۸ الإبهاج لابن السبكي: ۳۱۲/۲: التمهید للاسنوي: 160+ تشتیف 
المسامع للزركشي: ۱۹۸6/۲ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: ۱۸۵۲/۶ شرح 
الکوکب المنیر لابن النجار: ۳۷۹/۲ إرشاد الفحول للشوكاني: ۵۰. 

( قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من 
الجراح ء ولا تجوز على غیرهم. وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها 
ولا تجوز في غير لك ...۰ (ینظر : الموطأ: ۵۱۵+ المدونة: ۸8/4 التفریم لابن 
الجلاب : ۲۳۷/۲+ عیون المجالس لعبدالوهاب البغدادي: ٠٠٠٠/4‏ ؛ الكافي لابن 
عبدالبر : ۹۰۱۸/۲ المعونة لعبدالوهاب البغدادي: 4۲6/۲ رما بعدها؛ عقد الجراهر 
الثمینة لابن شاس : ۱۳۷/۳ - ۱۳۸). 

(۳) تحفة المسؤول للرهوني: ۳٦٣/٢‏ - ۳۱۱. 

(8) انظر: التمهید للاسنوي: 46 4. 

.۳۱۲ التلخيص للجويني: ۳۵۰/۲ ۔ ۰۱ الإبهاج لابن السبكي:‎ )٥( 
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فیستفاد من هذا التقل أن القاضي الباقلاني نفسه كان يعلم الخلاف أو 
يحكيه في هذه المسألةء نم حكى الاتفاق واحتجْ به على اسقاط رواية 
الصبی. 

وفصّل الغزالی فى «المنخول» بقوله: «أمَا الصبى» فان كان عدماًء لا 
تقبل روايته كالبالغ الفاسق؛ وأمًا الصّبي المراهق المتثبّت فی كلامه إذا 
روى » قال قائلون : يقبل » والمختار رده والیه ذهب القاضي»'“. وهر بهذا 
جعل الخلاف محصوراً في رواية المراهق المتثبت فی کلامه وقيّده به دون 
من سواه. 


وحکی التّوريٌ عن الاکثرین عدم الفبول؛ وذكر في (المجموع) ان 
الجمهور على قبول آخبار الصَبي المميّر فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما 
طریقه التّقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه؟. 

أمَا المحدئون فقد نسبوا رذ الاحتجاج بخبر الصّبي ولو كان مميّزاً 
متثّتاً إلى جمهور أهل العلم» ولم يجعلوها مسألة اتفاق۳. 

والذي يبدو بعد هذا العرضص لکلام العلمای هو أُنْ حكاية الباقلاني 
الاجماع قد يتّجه في رواية الصبي غير الممیزا“ ویبقی الخلاف قائماً في 
الصبى المميّز المتشنت وعليه يمكن حمل ما نقل الجويني عنه في حكاية 


الوجه فى صححة روایٹہ: واللہ أعلم. 


۸ - (الإجماع على قبول رواية من تحمّل صبيّاً مميّزآ ضابطاً لما 
يسمع0) وأذى بالغاً عاقلا). 

() المنخول للغزالي: ۰۲۵۷ وانظر: قواطع الادلة للسمعاني: ۳۰۰/۲. 

(۲) نقلا - بتصرف ‏ عن «أسباب اختلاف المحدثين؛ للأحدب: .58/١‏ 

(۳) انظر: أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: .58/١‏ 

(8) أسباب اختلاف المحدثين للاحدب: 1۹/۱ 

(۵) قال السمعاني: «یعتبر في صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمییز والضبط لما یسمم 

حتی يعرف ذلك ويعقله. وإذا لم يكن بلغ من السن ما يعرف هذا لم یصح- 
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حکاه الغزالي والرّازي والامدي وغیرهم من الاصولین*. 


وهو إجماع صحابة صحیح ؛ واجماع من بعدهم من السّلف والخلف. 
ذلك آنهم جميعهم «علی قبول ما نقله أحداث الصّحابة وان كانوا سمعوه فى 


رٹ . OD eh‏ ا ore (MO yy‏ 
صغرهم؛ مثل ابن عباس» وابن الزبير ٠‏ والتّعماك بن بشیر . واصغر 
| 
1 


۱ () . 1 8 اس 





= سماعه. . . ؛ والاصح آن لا يقدرا. قال محقق الکتاب (الدکتور حافظ بن أحمد 
حکمي): وما ذكره المؤلف هو المرجح عند جمهور العلماء. فقد سئل الإمام 
أحمد بن حنبل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. ورجحه ابن 
الصلاح. وقال النووي: هو الصواب. وكذا ابن حجر. ونقل السيوطي عن القسطلاني 
قال: هو التحقيق والمذهب الصحیح». (انظر: قواطع الأدلة للسمعاني: ۳۳۱/۲ - 
۲ وكلام المحقق: ۲ الحاشية رقم: .٤‏ وانظر أيضاً: الكفاية للخطيب 
البغدادي: ۷ وما بعدها؛ مقدمة ابن الصلاح: ۱ تدريب الراوي للسيوطي: ۷/۲؛ 
البحر المحيط للزركشي: ۱۱4۲/۶ فتح الباري لابن حجر: ۱۱۷۱/۱ توضيح الأفكار 
للصنعاني: ۲۸۲/۲ وما بعدها؛ إرشاد الفحول للشوكانى: ۵۰) 

)١(‏ العدة لأبي يعلى : ۱۹۶۹/۳ الكفاية للخطيب البغدادی : ۱ وةة؛ إحكام الفصول 
للباجي: ٣٣۳؛‏ شرح اللمع للشيرازي: ٠۳١/۲‏ ؛ قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۳۳۳/۲ 
المستصفی للغزالي: ۱۵7/۱ بذل النظر للاسمندي: ۷ المحصول للرازي: 
9۲+ الا حکام للآمدي : ¥ التحصيل من المحصول لسراج الدين الارموي : 
۱۳۰/۲ - ۱۳۱ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۲۸۷۲/4 شرح مختصر الروضة 
للطوفی: ۱۳/۲ - ۱8۶+ تحفة المسژول للرهونی: ۱۳۲۲/۲ البحر المحرط 
للزرکشی: ۰۱5۱/۷ ۱ 

(۲) آپو بكرء عبدالله بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي, الصحابي أول مولود في 
الإسلام للمهاجرين بالمديئة» كان من الخطاء والشجعان المعدودین» بويع بالخلافة 
سنة 4" هب فأجمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان» واستقل بها 
عن الأمويين. توفي سنة ۷۳ ه. (انظر ترجمته في: الاستیعاب لابن عبدالیر : ۹۰۵/۳ 
أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۸/۳ الإصابة لابن حجر: 59/4). 

(9) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: الصحابي» له رواية عن 
النبي ي وبعض الصحابة, تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على الكوفة ثم حمص. 
توفي سنة ٠١‏ ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر: 445/4١؛‏ أسد الغابة 
لابن الأثير: ۱۵409۰ الإصابة لابن حجر: 040/5). 

)٤(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله يي من ابنته فاطمة الزهراء» وسیدے 
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والخلاف ذکره السمعانی""" بقوله: «وقد قال بعض الاس : یعتبر أن 


يكون السامع بالغاً. ولیس هذا ٻشيء». 


وهو خلاف أشار إليه البخاري في «الجامع الصّحيح» كما قال ابن 


حجر العسقلاني”*) : «وأشار المصنفب بهذا آي بعنوال البات 5 إلى 
۱ ۲ ۳ 1 (ہ) ۰ )23 
اختلاف وفع بين احمد بن حنبل ویحیی بن معين رواه الخطیب 7 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
() 


2 


(0 


شباب آهل الجنة. كان عاقلا حلیما خیراء بایعه أهل العراق بالخلاقة بعد أبيه فی سنة 
۰ هه وتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفبال سنة 4١‏ هء جمما لكلمة 
المسلمین. توفی سنة ۵۰0 ه. (انظر ترجمته نی : الاستيعاب لابن عبدالبر : ۱۳۸۳/۱ 
أسد الغابة لابن الأثير : ۱ الا صابة لابن حجر: ۲ 

قواطع الأدلة للسمعاني: ۳۳۳/۲ - ۳۳۶. 

آبو المظفر : منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي السمعاني ؛ الحنفي ثم 
الشافعى» المفسرء المحدث: الاصولی؛ مفتی خراسان؛ له مولفات منها: «تفسیر 
القرآن الکریم!: «البرهان والاصطلام في الرد على آبي زید الدبوسي»» «قواطع الأدلة 


في أصول الفقه؟: المنهاج لأهل السنة». توفي سنة 489 ه. (انظر ترجمته في: سير 


أعلام النبلاء: ۱۱۱4/۱٩‏ النجوم الزاهرة لتغري بردي: ٠٠٠/١‏ ؛ الفتح المبين 
للمراغی : ۲۷۹/۱). 

قواطع الأدلة للسمعاني : ۳۳۳/۲. 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» الحافظ المتقن؛ والعالم المتفنن» حامل 
لواء السنة» قاضى القضاة وأوحد الحفاظ والرواة» له مؤلفات كثيرة جليلة تدل على 
جلالة قدره وسعة علمه» منها: «الإصابة في تمييز الصحابةا: واتهذیب التهذيب؛» 
واالتقریب!: واشرح نخبة الفكراء وافتح الباري شرح صحيح البخاري». توفي سنة 
۲ ه. (انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي: ٢/٦۳؛‏ البدر الطالع للشوكاني: 
۱ مقدمة سبل السلام : 2۱/۱ 

آبو زكرياء یحیی بن معين بن عون البسطامي البندادي؛ الحافظ المشھور؛ والعالم 
المتقن؛ روی عنه الحدیث کبار الائمة» له من المصنفات: «کتاب الجرح والتعدیل!. 
توفي سنة ۲۳۳ ه. (انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم : ۱۱۹۲/۹ 
الثقات لابن حبان: ۱۲۹۲/۹ تاريخ بغداد للخطیب: ۱4۱۲/4 السیر للذهبي: 
۰۱. 

أبو بکر؛ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» الخطیب؛ كان من الحفاظ- 
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سدر»ه»۱اب تس سح 
في «الکفایة؛ عن عبدالله بن أحمل() وغیره أن يحيى قال: أقل سن 
التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رڈ يوم أحد إذ لم يبلغها. 
فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع. وإنّما قصة ابن عمر في 
القتال . . ,۲۳۲۷ 


وحکی الخلاف آیضا: الشيرازي» والجويني؛ ونسب الرّرکشي حکایته 
إلى الباقلاني في «مختصر التقریب!؛ وقال السخاوي: «وهو وجه للشافعية» 
وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقیه الشافعی 
فحکی ابن النّجار في ترجمته من تاريخه آنه كان یمتنم من الرّواية شد 
الامتناع ويقول: مشايخنا سمعوا وهم صغار لا يفهمون وكذلك مشايخهم. 
وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله؛ وكذا كان ابن المبارك يتوقف في 
تحديث الصبى»". 


وهذا الخلاف الذي ذکره العلماء مسبوق باجماع الصحابة على قبول 
آخبار آحدائهم ومعارض بقبول الأمّة رواياتهم من غير تفریق بين ما تحملوه 
قبل البلوغ وما تحملوه بعد واللہ أعلم. 


= المتقنین » والعلماء المتبحرین » صنف قريبا من مائة مصنفب» منها: "تاريخ بغداد) 
و#الكفاية فى علم إلروإية؟ء و#اقتضاء إل العمل وغیرها. توفى سنة ٤٦٢‏ ه. 
(انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء للذهبي: ۱۳۷۰/۱۸ الفضل المبين للقاسمي: 
(f‏ 

)۱( أبو عبذالرحمن عبد اللہ بن أحمد بن حنبل › الإمام الحافظ ‏ اين الامام محدث بغدادء 
رری عن أبيه شیعا کثیر وعن أئمة عصره. توفي سنة ۲۹۰ ه. (انظر ترجمته في: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 4180/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ١١/١۳‏ ؛ 
مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ۲۳). 

(؟) قتح الباري لابن حجر: ۱۷۱/۱. وانظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ٠م‏ ۸۱. 

(۲) فنح المغيث للسخاوي: ,٦/٦‏ وانظر: شرح اللمع للشيرازي: ۱۳۰/۲؛ التلخیص 
للجوینی : ۳۲+ البحر ا لمحیط للزرکشی : ١51/5‏ 

(O‏ انظر : شرح اللمع للشيرازي: 5۳۰/۲ التلخیص للجريني : ۱۳9۹/۲ تشنیف المسامع 

للزرکشی : ۲/٦۱۹۸؛‏ البحر المحیط للزرکشي : ۸۲ء 





٩‏ - (الاجماع على رد خبر الفاسق). 
حكاه جمع من علماء الأصول"". 


قال إمام الحرمين محتجّاً بالإجماع على رد رواية الفاسق: «وأصحاب 
أبي حنیفة وان قبلوا شهادة الفاسق لم يجسروا بقبول رواية الفاسق؛ فان قال 
به قائل فقوله سبوق باجماع من مضی علی مخالفتہ؛(”؟"'. 


وقال الامام مسلم: (إنّ خبر الفاسق ساقط غير مقبول وان شهادة 
غير العدل مردودة. والخبر وان فارق معناه معنی الشهادة في بعض الوجوه. 
فقد يجتمعان في أعظم معانيهماء إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل 
العلم» كما أن شهادته مردودة عند جميعهم)”". 

ودليل هذا الإجماع عند من حكاه واحتج به قول الله عرّ وجل: 
عق ما مر کیب ©4 ؛ وقوله جل ئناؤه: #«یشن رَصَوْنَ من 
| رقوله تعالی : لوَلَنہدُوا وق ذل ک4 . 

والظّاهر من حكاية هذا الاجماع أله في الفاسق مطلقاً؛ العالم والجاهل 
والمتأوّل فى ذلك سواءء وسواء كان فسقه في الأفعال كالمجاهر بالمعصية 
أو في الاعتقاد کالمبتدع. ۱ 





(۱) انظر: التلخیص للجويني: ۱۳۶۱/۲ البرمان للجويني: ۱ قواطع الأدلة 
للسمماني: ۲ ایضاح المحصول للمازري: 8۱۲؛ المحصول للرازي: 
۲ شرح المنهاج للاصفهاني : ۸۲ البحر المحیط للزركکشي : ٩۱6۱/۲‏ 
تنقیح الانظار لابن الوزیر (مع شرحه توضیح الافکار للصنعانی): ۱۳۱۹/۲ ارشاد 
الفحول للشوکانی : ۵۳. 

(۲) البرهان للجويني: ۰۳۹6/۱ 

۳( صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۱/۱ - ۰1۳ 

)٤(‏ الآية ٦‏ من سورة الحجرات. 

)٥(‏ جزء من الأية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(5) جزء من الآية ۲ من سورة الطلاق. 


(جماعات الأصوليين 


اا 

والحقّ أن في المسألة تفصیلاً مبنیّاً على أحوال المقیم على الفسق. 
فهو ما أن يكون يعلم حرمة ما أقدم عليه» وإمًا أن يقدم على الفسق معتقداً 
جوازه لسبب من الأسباب وإمًا أن يعلم الخلاف فيه. 


والإجماع بالزد محله من هذه الأحوال كلها على ما يبدو من 

بیان وتحقیق غير واحد من آهل العلم ؛ الفاسق الذي يعلم حرمة ما 

أقدم على فعله. المجاهر بارتکاب المحزم تعذیاً لحدود الله وانتهاكاً 
)01 
لها . 


وهذا على نحو ما فصّل الرّازي بقوله: «الفاسق إذا أقدم على الفسق. 
فان علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع. 


وان لم يعلم كونه فسق فكونه فاسقاً إِمَا أن يكون مظنوناً أو مقطوعا. 
فان كان مظنوناء قبلت روايته بالاتفاق"۳. قال الشافعی رضى الله عنه: أقبل 
شهادة الحنفى وأحذه إذا شرب التبیذ. 


وان كان مقطوعاً به قبلت روايته أيضاًء قال الشّافعى رضى الله 
عنه: أقبل رواية أهل الأهراء إلا الخطابية من الرانضت لاتهم يرون 
الشهادة بالژور لموافقيهم. وقال القاضي أبو بكر: يه تقبل0”". والله 
أعلم. 


(۱) انظر: إيضاح المحصول للمازري: .٦٤٤‏ 

(۲) قال ابن عباد الأصفهاني في الكاشف عن المحصول (50/5): «قوله بالاتفاق فيه نظ 
فان المنقول عن مالك أنه يحده ولا يقبل شهادته؛ اللهم إذا عنى بالاتفاق اتفاق 
الشافعي وأبي حنيفة». 

(۳) المحصول للرازي: ۰۵۷۲/۱/۲ وانظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ۲۸۸۱/۷ - 
۲ شرح المنهاج للاصفهاني: ۹4۹/۲ الابهاج: ۳۱۸/۲: تحفة المسژول 
للرهوني : 2۳/۲ البحر المحیط للرركشي : 9۷۷ + تنقيح الأنظار لابن الوزیر 


(مع شرحه توضیح الافکار للصنعاني): ۲۱6/۲؛ نيل الأوطار للشوكاني: ۲۲۳/۱ 
- ۲۲ 


0-7 


جر ری دقري 
(سکس دجن لازو یی 


[جماعات الأصولیین CONN‏ ۱۲۰ص۳ 3 ۸۷ک ت۹ ۲۳۲۰۳ ۱۱۸۸۷۱۶ ۶ہ ۸۷۹ 
ا لش لے 
۰ - (الإجماع على أنْ المکفرین ببدعهم لا یحتخ بهم ولا تقبل 
روایتهم). 
حکاه ابن برهان"؟» والقاضي عبدالوماب؛ والتووي". 


ولیس الامر على ما حکوا للاختلاف الواقع بين أهل العلم في الحکم 
على روایات المبتدعة المکفرین قبولاً ورد 27. 


ورد رواية المبتدع بدعة تتضمن كفراً مذهب من يكفّر بالبدع, ما من 
لا یکفر فلا يرڌ روایته؛ وهو مذهب طائفة ممن لا یکفر أحداً من أهل 
الاهوای ویقبل روايتهم كما یقبل شهادنهم. وقد روی أهل الحدیث عن 
جماعات من الموئوقین فیما پروون ممن نسب إلى بدعة القدر وغیرها من 
البدع الکلامة *. 





)١(‏ آبو الفتح؛ آحمد بن علي بن برمان البغدادي. الحنبلي ثم الشافعي: الاصولي 
المتخصص: كان حاد الذهن ذكياء حافظاء تولی التدریس بالمدرسة النظامية ملرة 
يسيرة» صلف في علم أصول الفقه: «البسيط؟؛ والوسیط» ولالوجیز!. توفي سنة 
۸ ه (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲۹/۱؛ شذرات الذهب لابن 
العماد: ٢٦٦/٤‏ الفتح المبين للمراغي : ۲ء 

)٢(‏ التقریب مع التدریب: ٩۲۷9/۱‏ شرح صحیح مسلم: ۲۰/۱ البحر المحیط 
للزركشي : ۱8۳/۷: فتح المغیث للسخاوي: ۳۳۳/۱. 

(۳) انظر بسط المسألة في : المعتمد لابي الحسین البصري: ۱۳4/۲ الكفاية للخطیب 
البخدادي: ٩۱6۸‏ قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۲۹۸/۲ ایضاح المحصول للمازري: 
۳ المحصول للرازي: ٩۵۱۷/۲/۱‏ الاحکام للآمدي: اا شرح المنهاج 
للاصفهاني : ٤۸/۲‏ ؛ الابهاج لابن السبكي: ۳۱۳/۲ - ۳۱8 تحفة المسؤول 
للرهوني: ۳۲۵/۲: شرح علل الترمذي لابن رجب: 55؛ البحر المحیط للزركشي : 
٦ء)‏ تدریب الراوي للسيوطي: ۲۷۹/۱ تنقیح الانظار (مع توضیح الافکار 
للصنعاني): ۱۹۸/۲: آسباب اختلاف المحدثين للاحدب: 495/9؛ اختلافات 
المحدئین والفقهاء في الحکم على الحدیث للدکترر عبدالله شعبان علي: ۳۳4 وما 
بعذها. 

(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: ۱۳۵/۲ قواطم الأدلة للسمعاني: ۱۲۹۹/۲ 
تحفة المسؤول للرهوني: ؟/58”. 


E‏ [جماعات الاصولیین 

قال المازري: «وأمًا الفسق الواقع على جهة التأويل كما ذكرناه في 
اعتقاد المعتزلة والخوارج» فإنْ الاصولیّین مختلفون في قبول رواية مثل 
هؤلاء؛ فمنهم من رأى أنْ ذلك لا يمنع من قبول الرّواية» لاه نما وقع 
وفاعله يعتقد أله مما يقرّبه إلى الله سبحانه. فلم يظهر منه من قلّة مبالاته 
بالذين ما ينهم به في روایته. بخلاف الزاني وقاتل التفس. ويحتج هؤلاء بأنّه 
كإجماع من الصحابة. لأنهم قبلوا شهادة من قاتل عثمان وروایته» وقبلوا 
رواية الخوارج أيضاً. ومن الٽاس من رأى أن ذلك يمنع من قبول الرّواية» 
وهذا الذي نصره القاضى أبو بكر بن الطيب. 

وقال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: الواجب قبول ذلك منهمء الا أن 
يكون فسقاً يؤدي إلى البراءة والضلال'' والکفر الذي يقع على جهة 
التأويل كمذاهب الخوارج إذا کفرناهم بها على أحد القولین؛ يجري على 
هذا الاختلاف المذكور. ..». 


۱ - (الاجماع على قبول خبر الصّدوق التّقي إذا كان فيه بدعة 
ولم يكن داعياً إلى بدعته). 
حكاه ابن ان وعنه الژرکشي *. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «هدي الساري» :)۳۸١/١(‏ «وآما البدعة فالموصوف بها اما 
أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق. فالمکفر بهاء لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا 
عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية 
في علي رضي الله عنه» أو غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنیا قبل يوم القیامةء أو 
وقوع التحريف في القرآن» أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنهاء 
ولعن قاذفهاء فرواية مثل هؤلاء مردودة قطعا». 

(؟) إيضاح المحصول للمازري: ٤٤٦۔‏ 

(۳) أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي البستي؛ الإمام المحدث ٠‏ المشهور؛ 
كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالما بالنجوم والطب وفنون العلم له «کتاب الثقات» 
و«الصحيح". توفي سنة 6 ه. (انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي : ۹۲/۱٦‏ ؛ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ۱۳۱/۳؛ الفضل المبين للقاسمي : ۳۲۷). 

(4) كتاب الثقات لابن حبان: ١/٤٥۱؛‏ البحر المحيط للزركشي: .١145/5‏ 


إجماعات الأصوليين Ta‏ 
قال ابن حبان فی كتاب «الثّقات»: ..١‏ .ليس بين أهل الحديث من 
أئمتنا خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» ولم يكن يدعو 
إليهاء أن الاحتجاج بأخباره جائز» فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج 
)0 
پأخباره» . 


حكاية الاتفاق فى هذه المسألة غير سديدةء فان العلماء اختلفوا فى 
رواية المبتدع اختلافا بيناء من غير تفريق بين داعية إلى بدعته وغير داعية 
إليها. قال ابن دقيق العيد: «جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا 
المذهب متفقا عليه وليس كما قاله. . .»". 


وقال ابن حجر: «وأغرب ابن حبان فادعی الاثفاق على قبول غير 
الذاعية من غير تفصيل» والأكثر على قبول غير الذاعیة۳. 


وائما المعلوم أن من الأئمة من ذهب إلى رد رواية المبتدعة ولم 
یقبلها سواء كان هو لاء في بدعتهم من الغالين أو غير الغالین ؛ من الذعاة 
إليها أو غير الدّعاة؛ ومنهم من قبلها حتی من الغالین الدّعاة2. والله اعلم. 


۲ - (ا#جماع على رد حدیث فرع کذبه فيه الأصل الذي روی 
عنه). 


حگاه غير واحد من علماء الاصول(؟. 


۰۱۸۰/۰ کتاب الثقات لابن حبان:‎ )١( 

.۱4۷/ البحر المحیط للزرکشي:‎ )٢( 

)۳( نزهة النظر لابن حجر : 4 ۵. 

)1( انظر مذاهب العلماء في رواية المبتدع بتفصيل في: شرح اللمع للشيرازي: ۱۱۳۲/۲ 
قواطع الادلة للسمعاني: ۱۲۹۷/۲ المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح: ۵4؛ 
شرح النووي على صحیح مسلم: ١/٦٦؛‏ تحفة المسژول للرهوني: ٢/۶٦۳؛‏ شرح 
علل الترمذي: 54؛ تشنیف المسامع للزركشي: ۱۰۸۹/۲ التحبیر شرح التحریر 
للمرداوي : ۱۸۸۳/٤‏ ؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 8۰۲/۲؛ تنقيح الأنظار (مع 
توضيح الأفكار للصنعاني): ۱۹۸/۲: أسباب اختلاف المحدئین للاحدب : 445/۲. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي: 5/7 ١1١؛‏ منتهى الرصول لابن الحاجب: 84؛ كشف الأسرار= 


|جماعات الاصولیین 
قال الامدي : «إذا نكر الشيخ رواية الفرع عنه. فلا یخلو إِمّا أن یکون 
إنكاره لذلك إنكار جحود وتکذیب للفرع؛ أو انکار نسیان وتوقف. 


فان كان الأوّلء فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر لاو كل واحد 
للقدح في الحدیث !۲۲ . 

الا أنه قد حكي الخلاف في هذه المسألة من کل وجوههاء حکاه 
السرخسي» والبزدوی"۳ والذبوسی۳ من الحنفیة( وحگاه کل من حكى 
الاتفاق فیها(؟ 


و و و وم و و قاع GY‏ و و هدقع و و و د٤ع‏ و و و و و و ہے و و ماما عد و ناس داع لہ ٤مھ‏ ہے 


= للبخاري: ۹۲/۳؛ نهاية الوصول للصفی الهندي: ۲۹۲۶/۷؛ تحفة المسژرل للرهوني : 
۲ اصول ابن مفلح: ۱۳۵4/۲ التحبیر شرح التحریر للمرداري: ۲۰۹۳/۵ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۵۳۷/۲. 

(۱) إحكام الاحکام للآمدي : ۰۱۰۰/۲ 

(۲) ابو الحسن؛ علي بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم؛ فخر الاسلام البزدوي؛ الفقیه 
الحنفي ‏ آصولي بارع» وفقیه متبحر؛ من حفاظ المذهب الحنفي؛ له من المؤلفات : 

اکنز الوصول إلى معرفة الاصول». واغناء الفقهاء» وغيرهما. تفي سنة 4۸۲ ه. 

(انظر ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي : ۱۳۷۲ الفتح المبین للمراغي: ۲۸۲/۱). 

أبو زید: عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي» أحد أئمة الحنفية» وهو أول من وضع 

علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. له من التآليف: «تأسیس النظر4ء ودکتاب الأمد 

الاقصی*۰ وغيرهما. (انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان لابن خلکان: ۲۹۳/۱ 

الجراهر المضية للقرشي: ۱۳۳۹/۱ الفتح المبين للمراغي: ۲۳۸/۱). 

)٤(‏ الفصول في الأصول للجصاص: ۱۸۳/۲ - ۱۱۱۸۵ أصول البزدوي (مع کشف الأسرار 
للبخاري): ۹۲/۳ ۔ ۱۹۳ أصول السرخسي : ۳/۲ وما بعدھا! بذل النظر للأسمندي : 
۸ كشف الأسرار للنسفي: ۷۹/۲ ۔ ۱۸۰ فواتح الرحموت للأنصاري: ۰۱۷۰/۲ 

)٥(‏ انظر المسألة وذکر مذاهب العلماء فیها في: إحكام الفصول للباحي: ۱۳4۹ الكفاية 
للخطیب البفدادي: ۱۱3۹ قواطع الادلة للسمعاني: ۳۵۵/۲ ۳6۷ التلخیص 
للجويني: ۳۹۲/۲ وما بعدها؛ المستصفی للغزالي: ۰۱۹۷/۱ ایضاح المحصول 
للمازري: ٥۔‏ ۵۰۱۹+ المحصول للرازي: ۱۰/۱/۲ ۔ ٦٦٦؛‏ المقدمة في علوم 
الحدیث لابن الصلاح : ۵ء تحفة المسورل للرهوني: 4۱۷/۲ ۔ 4۲۰؛ البحر المحیط 
للزرکشي : ۲۲۱/۲ وما بعدها؛ تشنیف المسامع للزركشي: ۹۷۱/۲ وما بعدها؛ التحبیر 
شرح التحریر للمرداوي: ۲۰۹۳/۵؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۳۷/۲. 


0 





اجماعات الأصولیین 

للب — ۵1 
وحکی الزّركشي فيها مذهبين للعلماء " وقال إِنْ «حكاية الاسقاط عن 
المتأخرين قصور»'. 





وممن حكى الخلاف فيها أيضاً المازري في «إيضاح المحصول»؛ 
قال: «اعلم أن التاس مختلفون في راو تحدّث بحديث عن شيخ» وذلك 
الشیخ ینکر الحديث» فمن الئاس من رأى قبول ذلك الحديث والعمل بهء 
ومنهم من أبى من قبوله والعمل به . 


وذكر التووى فى «التّقريب» أن المختار رذ الرّواية؛ ولم يجعله 
04 
إجماعا . 


واختيار جماعة من أهل العلم عدم الرّد والقول بالقبول. 


وصار إمام الحرمين إلى أن الخبرین متعارضان» ویرجح بینهما بزيادة 
العدالة أو بغير ذلك من طرق الترجیح. أو يفقد الترجيح بينهما فيؤدي ذلك 
إلى سقوط الخ" 


فالمسألة على ما يظهر من تناول العلماء لها على اختلاف مسالكهم 
فيها وتوجيهاتهم لها ليست محل إجماع بينهی والله أعلم بالضواب. 


(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي: .۲۲٢/٦‏ 

(۲) تشنيف المسامع للزركشي: ۹۷۲/۲. 

( إيضاح المحصول للمازري: .٠٠١‏ 

۲۸۹/۱ التقریب للنووي (مم تدریب الراري للسيرطي):‎ )٤( 

)٥(‏ وعزاه الشاشي إلى الشافعي والمازري إلى اختیار ابن خویز منداد؛ ونسبه ابن السبكي 
إلى الشمعاني؛ والزرکشي إلى الماوردي والژوياني. انظر: الحاوي للماوردي: 
۹ قواطع الادلة للسمعاني: ۱۳6۷/۲ ایضاح المحصول للمازري: +٠٠١‏ جمع 
الجوامع لابن السبکي (مع تشنیف المسامع للزركشي): ۹۷۱/۲ - ۱۹۷۲ البحر المحيط 
للزركشي : ۲۲۱/۰ - 1۲۲. 

.9۰5 ؛ ایضاح المحصول للمازري:‎ ٤١١/١ البرمان للجويني:‎ )٦( 











TF‏ [جماعات الأصولتين 
الالفاظ واختلاف مواقعها). 


حکاہ القاضي أبو بكر البافلاني والخطيب البغدادي» والباجي 


قال الخطيب البغدادي : «قال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم بمواقع 
الخطاب ومعاني الألفاظ رواية الحدیث على المعنی؛ ولیس بين أهل العلم 
خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنی الكلام وموقع الخطاب 
والمحتمل منه وغير المحتمل»". 


وقال التووي: (إذا آراد رواية الحديث بالمعنیء فان لم يكن خبيراً 
بالألفاظ ومقاصدھاء عالماً بما ا یحیل معانيهاء لم يجز له الرّواية بالمعنى بلا 
خلاف بين أهل العلمء بل تعيّن اللّفظ)”". 


والمختلف من الالفاظ. فهو آله لا يؤمن عليه إبدال اللّفظ بخلافه» بل هو 
الغالب من آمره»*. 


)1( انظر : الكفاية للخطیب البغدادي : ۳ [حکام الفصول للباحي : TAS‏ التلخیص 
للجويني : ۲ إيضاح المحصول للمازري: ۹۔ ۱۵۱۰ الاحکام للامدي: 
رن ۱ الخلاصة في اصول الحديث سس ۳ء ١‏ البیاج لابن السبكي : 
المحیط . للزرکشی: ۰۳ء التحبير فرح لتحری للمرداري: A‏ ۰۳۰ تدریب 
للصنعاني : 0 إرشاد الفحول للشوكاني : 5 

۳۳۳ : الکفاية للخطیب البغدادي‎ (٢( 


: شرح صحیح مسلم: ۳/۱ وانظر : التقریب للنووي (مع ندریس الراوي للسيوطي)‎ (۳٣) 
۶۲-ہ۔-۔‎ 


۰۱4۱/۲ الكفاية للخطيب البخدادي: ۲۳۳. وانظر: شرح اللمع للشيرازي:‎ )٤( 





[جماعات الأصولیین 
وهذا القدر الذي هو اشتراط المعرفة بمواقع الالفاظط وفهمها. والعلم 
بما يحيل معانيهاء لم أجد من ذكر فيه الخلاف. والله أعلم. 


٤۔‏ (الإجماع على أن ما كان من الأخبار متعبّداً بلفظه لا يجوز 
نقله بالمعنى). 


حكاه إلكيا الطبري» والغزالی"" وأشار إليه ابن برهان» وابن فورك 
: هما!؟؟ ۱ 
و عير ۰ 


فما كان متعبداً بلفظه من الأعمال مثل کلمات الآذان» والتکبین 
ودعاء ١‏ ستفتاح | لصلاة. ودعاء القنوت. والتشهد ونحوها لا يجوز نقله 


وتعلیله أن التعبد بهذه الاخبار لا یحصل الا بلفظها لا بمعناها۳. 


وبعد البحث والمراجعة في کتب أصول الفقه وکتب آصول الحدیث 
لم آجد من فضل هذه المسألة آکثر تفصيلاً. ولا من حکی في مثل هذه 
الأخبار القول بجواز روايتها بالمعنى» والله أعلم. 


۶ - (الإجماع على أنٌ ما كان من الألفاظ من المتشابه لا يجوز 
نقله بالمعنى). 


حكاه بعض الأصوليين» منهم إلكيا الطبري في مثل أحاديث الصّفات 
وأنّه ل" بجور نقلها بالمعنی *. 


)١(‏ لم أجده من كلام الغزالي في كتبه الأصولية. 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي: ۲۷۲/۷ التحبير شرح التحرير للمرداري: ۲۰۸۸/۵: 
إرشاد الفحول للشوكاني: ۵۷. 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: ۱۱8۱/۲ الإحكام للآمدي: .٠٠١/۲‏ 

(4) ميزان الأصول للسمرقندي: ۱66۰ البحر المحيط للزركشي: ۱۳۷۲/۱ إرشاد الفحول 
للشوكاني: لاه. 


(جماعات الاصولیتین 


قال ابن برهان: «بیان ذلك أن التبي بي قال: «يضع الجبار قدمه في 
التار'''ء وهذا اللفظ قابل للتأویل. إذ الجبار اسم من أسماء الله تعالی؛ 
وهو أيضاً اسم لجبار من بني آدم... فلو غيّر هذا اللفظ وقال: (يضع الله 
قدمه في الكار)ء لم يكن هذا اللفظ قابلاً للتأويل كقبول اللفظ الأوّل» فلا 
بڈ من مراعاة صیغ الألفاظ لتكون حافظة للمعاني»”". 

ویناقض حكاية الإجماع مذهب من يجوّز للعارف بمواقع الخطاب 
ومدلولات الألفاظ نقل الأخبار بالمعنى مطلقا. 


ثم ما مثّلوا به من أحاديث الضفات وفولهم: إله لا يجوز نقلها 
بالمعنی » فيه تفصیل يجب بیاأنه؛ وهو أن يقال: إن مثل هذا الكلام فيه 


أمَا الاستفصال فبآن یقال: ما هو المراد من الحکم على أحاديث 
الصَفات بالتشابه؟ آهو القصد إلى نفي صفات الله تعالی واه لا پثبت له عر 
وجل شيء من معاني صفاته التي أخبر بها في القرآن أو وحياً على لسان 
بيه ی أم هو آمر آخر یحتاج إلى توضیح؟ ‏ 

وأمّا البيان فهو أنْ أحاديث الصّفات لها مدلول ومعنی يفهمه کل من 
له فصد إلى فهمه على وجهه الصضحیح. وهو المعنى الذي فهمه 
رسول الله ٹل وصحابته الكرام الذين هم أعلم الٹاس بلغة القرآن وبمعاني 
اللسان الذي نزل الوحي بهء ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بما لیس 
له معنی» ولا يوحي من المعاني والكلام إلى رسوله الكريم الأمين كَل ما 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وفي معناه ما رواه البخاري بألفاظ مختلفة في كتاب التفسير من 
صحیحه (سررة ق). باب فوله: وقول هَل ين مزير © : ۳ وفي کتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالی: وهو الْمَرِيرٌ الحكم ()4...: 4/ ۲۳۰4 ۱۲۳۰6۰ 
واخرجه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها من صحیحه. باب النار یدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء : ۲۱۸۷/6؛ والترمذي في أبواب صفة الجنة من ستته» باب ما 
جاء فى خلود آهل الجنة وأهل النار: ۹۵/4 ۔ 45؛ وأحمد: ۳۹۸/۲ ۰۱۳/۳ ۰۲۳ 
۷۹ 

(۲) الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۱۸۸/۲ ۔ ۱۸۹. 





هو لغو وهدر ء تعالى عن ذلك علواً 0ب0 . 


(۱) وليس هذا البحث محل تفصيل هذا الموضوع على النحو الذي يفصل فيه علماء 
الکلامء إلا أنه ينبغي الاشارة إلى جملة مما قيل في هذا الباب والتنبيه إلى أمر جدير 
بالاعتبار أومئ إلى جزء منه في متن البحث لاهمیته» وهو آله يجب أن يعتقد ويقطع 
بلا ريب أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما لا معنى له فكل ما جاء في هذين 
المصدرين حق رصدق يجب الإيمان به والعمل بمقتضاه» وعلى هذا استقر مذهب 
أهل السنة والجماعة واتفقت كلمة علمائهم؛ وأن كل ما فيهما مما يفهم معناه ويمكن 
إدراكه بتدبر وتأمل ؛ وأنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة ما لا يمكن أن 
لا يعلم معناه أحد من الناس؛ وما كان على خلاف هذا المفهرم يقطع بخطئه. 
رفي القرآن محکم ومتشابه بلا ریب كما قال الله تعالى: طهر از آزل عك الک 

بن :نك كنك عن أ تعتب ور کڈ كنا این ف ليود م ري ی ما تب ينه 
اه اون واه تاریلره وما پشکم توء إلا اله الیش ف الیل بَعولوتَ امنا بو کل بن 
ند ریا یکا پگ إل زا اب 49 لآل عمران: ۷] فالمحکم هو المتفن الذي لا 
خلل فیه. والمتشابه هو الذي يشبه بعضه بعضاء وكلام الله كله محكم لا خلل فيه 
لإتفانه وعدم تطرق النقص والاختلاف الیه» قال تعالى: لالر کتک أك انم م 
ِلك ين آذ عکر حير )4 [هود: ۰]۱ وقال سبحانه: وس 9 والفرءان اکر 
ف6ق [یس : ۱ - LY‏ 
ثم إن القرآن كله متشابه إذ يشبه بعضه بعضا في الصدق والحق والاعجاز » قال 
تعالی : اله یل اَحَسَی الحَدِيث كا متشبها# (الزمر: ۲۳]. 
آما آية آل عمران فانها دالة على أن فى القرآن آیات محکمات غير متشابهات وآيات 
متشابهات غير محكمات بمعنی مغاير للمعنى المذکور الا للاحکام والتشابه. 
وقي ذلك أقوال متباينة لمختلف طوائف المسلمين لد لتفسير المحکم والمتشابه؛ للسلف 
منها قولان مشهوران : 
- القول الاول: أن المحکم هو الناسخ؛ والمتشابه هو المنسوخ. والنسخ ماهنا 
بمفهرمه عند المتقدمين» وهو بمعنی البيان فيشمل تخصیص العام ' وتقييد المطلق. 
وتبيين المجمل؛ ورفم الحكم بجملته؛ ونحو ذلك. 
فالمحكم على هذا هو كل ما اتضح معناه من خطاب الشارع کالنصوص والظوامرء 
فإنه في البيان في غاية الإحكام والإتقان. 
والمتشابه هو كل ما قابله مما لا يتضح معناه إلا بضرب من التأریل» فتشتبه بعض 
محتملاته ببعض إما لاشتراك فيه أو إجمال وما إلى ذلك. 
- القول الثاني: أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحرامء 
وساتر آيات الأحكام» وهذا التفسير يعم القول الأول بمعنييه. = 





[جماعات الاصولیین 
سآ چچ<چ ج 2 
نما الأولى أن يعتمد في التعبير عن الحق سیما في هذا الباب على 
الألفاظ الشرعية البوية الإلهية وترك كلّ ما يوهم غير المعنى المراد إثباته 
وهذا قدر لا خلاف فيه بين أهل السّنة والجماعة وهو سبيلهم الواجب 
اتباعه . والله الموفق. 
ولا يمنع مانع فيما ذكره ابن برهان رحمه الله من تبديل لفظ «الجبار» 
الوارد فی الخبر بلفظ الجلالة - إذا تبيّن أنه المراد في الحدیث ۔؛ أو بارت 
العالمين» أو بارت العرّة» كما جاء فى بعض الرّوايات أو ب«الرّحمن» كما 
في أخرى» على وجه البيان للمقصود به والتفسير له. 
وأمّا ما لا يدرك معناه إلا بضرب من التأويل البعيد من غير القطع 
بإصابة الحقّ فى ذلك كمعانى الحروف المتقطعة فى أوائل السّورء فهذا لا 
يجوز روایته بالمعنی(گ والله آعلم. ۱ 


٦۔‏ (الاجماع على جواز - في نقل الأخبار - تبدیل اللفظ بمرادقه). 
حکاه الزركشي عن الابياري"۳. 


= والمتشابه هو ما لا سبيل إلى معرفة ما تؤول إليه حقيقته أصلاء ولا يعلم ذلك إلا الله 
سبحانه كأمر الروح ووقت قيام الساعة وكنه الذات والصفات وكيفياتهاء وحقائق سائر 
الامور الغيبية. ۱ 
وأما إذا آرید معنی الصفة فانه محکم ولیس بمتشابه؛ وأما إذا أريد حقائق الصفات 
وکیفیاتها فهذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. فلا یعلمه 
من البشر أحد. 
والجانب المراعی في هذا الضرب من المتشابه وجوب الایمان به على ما آخبر به 
سبحانه وتعالی في القرآن أو على لسان نبیه يله للاستعداد له ورجاء الثواب من 
خلاله. وبالله التوفيق. 

)١(‏ بخصوص الحروف المقطعة في أوائل السور؛ فان المراجع لکتب التفسیر يجد فیها 
کلام المفسیرین ظاهراً في التطرق إليها بالتفسیر والایضاح؛ وإظهار الحکم والمعاني 
وهي حروف غير داخلة في الکلام الذي يطلب معناه. ولا یوجد في کتب التفسیر قولا 
لأهل العلم بأن في کتاب الله لفظة لا معنی لها؛ ولا فيها معنی قولهم: إن هذه الاية 
أو هذه اللفظة مما استأثر الله بمعناها وعلمها فلا یعلم معناها إلا هو ولا يعلمه أحد. 

(۲) البحر المحیط للزرکشي: ۲۷۱/۲ - ۲۷۲. 


[جماعات الاصولیین 


قال : «جعل اللأبياري هذا محل وفاق فى الجواز». 


ومثاله تبدیل لفظ «الجلوس» بلفظ «القعودا» ولفظ «الاستطاعة» بلفظ 
(القدرة!. ولفظ «العلم» بلفظ *المعرفة» ونحو ذلك. 


مذهب جماعة من السّلف وكثير من أهل العلم من المحدئین وغیرهم". 


۷ - (الاجماع على صخة رواية الحدیث عمن لا يعلم معناه). 
حکاه الرّرکشي عن القشيري”". . 
ويؤيّد هذا الإجماع أنه لم ينقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه في 
الرّاوي لقبول روايته”" لقول التّبي ككلِ: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
ثم أذاها كما سمع؛ فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 


أفقه منه)9؟, 


ولأنّ «حفظ الكلام ونقله على وجهه لا يفتقر ال إلى العقل والحفظ 
والعدالة المانعة من التخییر»؟*. 


)١(‏ انظر مذاهب المانعين من رواية الحديث بالمعنى وتفاصيل هذه المسألة في: الفصول 
في الأصول للجصاص: ۲۱۱/۳ الكفاية للخطيب البغدادي: ۲۰۵ وما بعدها؛ قواطع 
الادلة للسمعانی: ٢/٦۳۲؛‏ أصول السرخسي: ۲۳۵۵/۱ إيضاح المحصول للمازري: 
۱ بذل النظر للأسمندي: ١٤٤؛‏ الاحکام للامدي: ۱۰۳/۲: نهاية الوصول 
للصفي الهندي: ۲۹۲۷/۷ الابهاج لابن السبكي: ۱۳44/۲ البحر المحیط للزركشي : 
۲ تشنیف المسامع للزرکشی: ۱۰۵۵/۲؛ إرشاد الفحول للشوكاني: 9۷. 

(۲) البحر المحیط للزرکشی : ۰۳۱۲/۰ 

(۳) كشف الاسرار للبخاري: ۱۵۰۰/۲ البحر المحیط للزركشي: ۲۱۳/۲ 

(4) رواه أبو داود في کتاب العلم من سننهء باب فضل نشر العلم: ۳۹۱/۲؛ والترمذي في 
أبواب العلم من سننه» باب ما في الحث على تبلیغ السماع : ۱8۱/4 - ۱۱8۲ واین 
ماجه في آبواب مقدمة الکتاب من سننه. باب من بلغ علما: ۱4۹/۱ والدارمي في 
مقدمة سئله؛ باب الاقتداء بالعلماء: ۰۷4/۱ ۱۷۵ والامام آحمد: ۰8۳۹/۱ ۰۲۲۵/۳ 
۶ ۸۲ء ۰۱۸۳/۵ قال الالباني : صحیح!. (السلسلة الصحیحة: .)588/١‏ 

.۳۸ - ۳۷ : شفاء الغلیل للغزالي‎ )٥( 


جک إجماعات الاصولیین 
- (الإجماع على عدم اشتراط الحرّيّة والذكورة في الرّواية). 
حكاه الخطيب البغدادي وإلكيا الطبري*". 
قال الخطيب: «ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول» وأنّه إجماع 
السَلف)”". 
وقال إلكيا: ١لا‏ خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الحريّة 
کرت 
ثم إثني لم أجد بعد البحث فى كتب الأصول اشتراط أحد هذين 
لوم أو كليهما في قبول الأخار كك إلا ما ذكر من امتناع أبي حنيفة من 
قبول آخبار النّساء في الین الا آخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
ورڈ من وجهین : 
أحدهما: لو كان نقص الأنوثة مانعاً لعمْ 
والآخر: أن قبول قولهن في الفتيا يوجب قبوله في الأخبار لن الفتیا 
أغلظ شروطا'''. 
ثم إني راجعت بعض كتب الحنفية في أصول الفقه في باب شرائط 
الزاوي ۰ فلم أجد لهم ذكراً لهذا الشّرط ولا روايته عن الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. 


.517/6 الكفاية للخطيب البغدادي: ۱۲۲؛ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(۲) الكفاية للخطيب البغدادي: ۱۲۲. ۱ 

(۳) البحر المحیط للزرکشی: ۰۳۱۲/۲ 

() انظر: الاحکام لابن حزم: ۱۱6۰/۱ أصول السرخسي: ۳۵۳/۱؛ بذل النظر 
للاسمندي: ۳۷ المسودة لال تيمية: ۲6۸ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: 
6 شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 4۱6/۲ - 8۱6+ فراتح الرحموت 
للأنصاري : 2۱:۲ 

۹ الحاوي للماوردي:‎ )٥( 

(+۹ الحاوي للماوردي:‎ )٦( 

(۷) منها: أصول الجصاص: وأصول السرخسي: ومیزان الاصول للسمرقندي: وبذل النظر 
للاسبندي: وکشف الأسرار للنسفي؛ وکشف الأسرار للبخاري. 


إجماعات الاصولیین 


- (الاجماع على قبول زيادة الثقة في الخبر() إذا تعدد مجلس 
التحديث). 


حکاه جمع من الأصولیین منهم : الأبياري؛ والامدي واين 
الحاجب والصفي الهندي» وابن مفلح !۳ والشوکاني؛ وغیرهم *. 


اعد هذا الاجماع بأنْ السمعاني قد آجری في هذه الصّورة الخلاف 
(e) 5 7 ۰ ۹‏ 1 1 


قال السّمعاني: «واعلم أله لا فرق في هذه المسألة بين أن يسند 


)١(‏ وصورة زيادة الثقة «أن يروي جماعة حدیٹاً واحداً باسناد واحد ومتن واحدء فيزيد 
بعض الرواة فيه زيادة لم پذکرها بقیة الرواة» (شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي : 
۹۲ سواء كانت الزيادة في اللفظ أو ف في المعنی. (يراجع: شرح الكوكب المنیر 

لابن النجار : 9۱/۲). 

(۲) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» كان فقيهاً وأصوياً. من کبار العلماء 
باللغة العربية؛ له من التصانیف: «الكافية في النحو»» و«منتهى السول والامل في 
علمي الأصول والجدل»۰ واشرح المفصل للزمخشري»» وغيرها. توفي سنة 545 ه. 
(انظر ترجمته في: الدیباج المذهب لابن فرحون: ۲۸۹+ شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ۷/۱٦۱؛‏ الفتح المبین للمراغي : ۷/۲ 

(۳) آبر عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي؛ الفقیه الحنبلي الاصولي 
النظارء له مصنفات منها: (شرح المقنع» ۰ واشرح المنتقی !۰ واالفروع*» وغیرها. 
توفی سنة ۷۲۱۳ ه. (انظر ترجمته فى : مختصر طبقات الحنابلة للشطی: ۷۰+ شذرات 
الذهب لابن العماد: ۱۱۹۹/۲/۳ الفتح المبین للمراغي:  .)۱۸۳/۲‏ 

)٤(‏ الاحکام للآمدي: ۱۰۸/۲؛ منتهی الوصول لابن الحاجب: ۸۵؛ نهاية الوصول 
للصفي الهندي: ۲۹۰۳/۷: تحفة المسژول للرهونی: 4۲۱/۲ - ٩4۲۲‏ البحر 
المحيط للزركشي: ۲۳۲/۹: تشنیف المسامع للزرکشي: ۱۹۷4/۲ سلاسل الذمب 
للزرکشي: ۳۲۷+ أصول ابن مفلح: ۲۰۸/۲ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: 
م/م + شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ٩4۱/۲‏ 9۹4۲+ رشاد الفحول 
للشوكاني: .۵٥‏ 

)6( انظر: البحر المحيط للزرکشي : ۲۴۳۲/٦‏ و۲۳6؛ تشنیف المسامع للزركشي: +) 
سلاسل الذهب للزركشي: ۳۲۷؛ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: ۲۰۹۸/۵. 


[جماعات الاصولیین 


الرّاوي الزيادة والتارك للزيادة ما روایاه إلى مجلس واحد أو إلى مجلسین 
ئ ا (e‏ 
أو يطلقا إطلاقا؛'''. 


ومن الكلام المحتمل لاجراء الخلاف في هذه المسألة أيضاً في جميع 
الرّواية أو يرذ إذ قال: ہ١‏ وأمَا انفراد أحد التلامذة بزيادة لفظ فى حديث 


رواه جميعهم » فان للتاس فى ذلك ستّة أقوال: 


آحدها: قبول ذلك على الاطلاق. والیه مال آبو الفرج"" من 
صحابنا. 


والئاني: منعه على الاطلاق» قال به جماعة من العلماء. وقال 
القاضي آبو محمد عبدالوهاب: إن في کلام بعض شیوخنا ما يدل على منع 
الأخل به . ۷۳٢‏ 


واجراء الخلاف في هذه المسألة مطلقاً وتصریحاً صنیع المحدّئین في 
کتبهم. فالهم حکرا فیها الخلاف ولم یفرقوا في ذلك بين حالتي تعدد 
مجلس التحدیث واتحاده فى الحکم بالقبول أو لد . 


(۱) قواطع الادلة للسمعاني: ۰۱۹/۳ 

(۲) آبو الفرج عمرو بن محمد بن عبدالله البغدادي المالکي. كان فصیحا لغویا فقیها 
متقدماء له من الکتب: «الحاوي في مذهب مالك" في الفقه» و«اللمع» في أصول 
الفقه. توفی سنة ۳۳۰ هء وقیل: سنة ۳۳۱ ه. (طبقات الشافعية للشيرازي: ۱6۰ 
الدییاج المذهب لابن فرحون: ۱۳۰٩‏ شجرة النور الزكية لمخلوف: ۷۹/۱). 

(۳) إيضاح المحصول للمازريی: 519. وانظر: نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي الیدین 
من الفوائد للحافظ العلائي: ۰۲۰۸ 

)٤(‏ انظر حكاية مذاهب العلماء وتفاصیل هذه المسألة فی : المعتمد لابی الحسین البصري: 
۲ الاحکام لابن حزم: ۹۰/۲؛ الكفاية للخطيب البغدادي: 454 وما بعدها؛ 
التلخیص للجويني: ۳۹۱/۲ المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح : ٩۰‏ ؛ نظم 
الفرائد للعلائي: ۲۰6 وما بعدها؛ المسودة لال تيمية: ۲۹۹+ شرح علل الترمذي 
لابن رجب الحنبلي: ۲۲؛ فتح المغیث للسخاويی: ۰۲۱۳/۱ 





والذي اقتضاه تصرّف کبار أئمة الصّنعة في الزّيادة قبولاً وراً الترجیح 
بالئسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حدیث: ولا يحكمون في 


ويؤيّد تقرير إطلاق الخلاف ويزيده إثباتاً مسلك ابن الضّلاح'' في 
تقسيم الرّيادة إلى أقسام» منها قسم يقع مخالفاً منافيا لما رواه النّقات» 
وحكمه الرّد كالحكم في نوع الشاذا۳. 


قال الحافظ العلائي““ شارحاً عبارة ابن الصّلاح: «وقوله في القسم 
الأول أن حكمه الرّد كالحديث الشاذ هو الصّحيح الذي لا ينبغي العدول 
عنه» وهو مغاير لما تقدم من الأقوال كلياء فان من فصل من الأصوليين 
فيما تقدم لم يعتبر إلا كون الذين لم يرووا الزيادة يمتنع عادة غفلتهم 
وذهولهم عنها مع اتحاد مجلس السماع وهذا فيه قدر زائد» فانه یرد 
الزیادة التي تفرّد بها واحد خالف فيها من هو أحفظ منه وأكثر عددا وإن 


لم یبلغوا إلى حد تحيل العادة غفلتهم عنهاء وان لم یتحد المجلس 
آیضا »۳۱ , 


۰۲۱۹ انظر : نظم الفرائد للعلائي:‎ )١( 

(۲) آبر عمرو عشمان بن عبدالرحمن بن موسی الشهرزوري أحد الفضلاء المقدمین في 
التفسير والحديث والفقه له من المولفات : «المقدمة في علوم الحدیث!: و«أدب 
المفتي والمستفتي". توفي سنة 8۳ ه. (انظر ترجمته في: : وفیات الأعيان لابن 
خلکان: ۲۳/۳+ طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي: ۱۳۲۹/۸ شنرات الذهب 
لابن العماد : ۲۲۱/۵/۳). 

(۳) انظر: المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: .1١‏ 

)٤(‏ ابو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي. الإمام الشافعي؛ محدث الفقهاء؛ 
وفقيه المحدئین» أحد صدرر العلم الأفاضل. له من المؤلفات: اتلقیح الفهرم في" 

صیغ العموما؛ واتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادا واجامم التحصيل في 
أحكاء المراسیل" وغیرها. توفي سنة ۷١١‏ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى: ۰ الدرر الكامنة لابن حجر: ۱۹۰/۲ مقدمة تحقيق كتاب 
(تحقیق المراد لمحمد سلقيني: .)١١8‏ 
)٥(‏ انظر : نظم الفراند للعلائي : ۰.۳۰۹ 


إجماعات الاصولیین 
در ۱*۲ عت 
ل e‏ 

وأمَا قول المرداوي "۲ في هذا الموضوع: «وإن وجد خلاف فهو شاد 

ضعيف لا يلتفت إل" فامّا أن يحمل حسب ما تقدّم على إرادة اتفاق 
5 1 8 (۳) :۰ 

الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين › وهو قول جمهورهم > والا فلا معنی 

للخلاف المنقول في هذه المسألة عن بعض أهل الفقه““ وعن المحدثین: 
والمفترض علميّاً اعتبار قول علماء الحديث فيها موافقة ومخالفة. 


وتا أن يقال فيه: إن الكلام في هذه المسألة نما هو في زيادة 
الصحابي فيما يرويه عن رسول الله ككل لاہ من الجائز أن يقول التبي ا 
كلاماً في وقت» ويزيد فيه في وقت آخرء أو ينصرف بعض الصّحابة من 
المجلس قبل فراغ کلامه» ويبقى من سمع الجميع وضبطه. 


فهذه الزيادة لا خلاف في قبولهاء ولا إشكال في اعتبارها". فيستقيم 
حالتثذ اعتراض المرداري. 


ولكن المسألة مفروضة في جميع طبقات الرّواة» فان سَوْقھا في كتب 


)١(‏ آبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» الفقيه الحنبلي» نبغ في فنون كثيرة من 
العلوم» له من المؤلفات: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافا والتحبير 
في شرح التحريراء وغيرهما. توفي سنة 888 ه. (انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع للسخاوي: ۵ البدر الطالع للشوکاني: ۱ ۶ + الفتح الميين 
للمراغي: #/84). 

(۲) التحبير شرح التحرير للمرداري: ۲۰۹۸/۰. 

(۴) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب: ۲۳؛ فتح المغيث للسخاوي: ۲۱۳/۱؛ 

(4) انظر آیضا: المسودة لآل تيمية: ۲۹۹ وما بعدها؛ شرح علل الترمذي لابن رجب: 
93 

(۵) فهي من المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الحدیث. 

)٦(‏ قال الحافظ العلائي: «وفي الصحیحین من ذلك قطعة. منها: حديث ابن عمر 
رضي الله عنه: «الحمی من فیح جهنم؛ فابردوها بالماء» وفي البخاري من حدیث ابن 
عباس : "فأبردوها بماء زمزم"؛ ومنها: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ من 
حديث ابن عمر؛ وفي حدیث عائشة تقييد الغراب بالابقم!. (نظم الفرائد للعلائي: 
۲ - ۲۲۳). 





إجماعات الأصوليين 22> 
الأصول وفي غيرها وما مَل به لها" يأبى تقييدها بزيادات الصّحابة دون 
غیرهم! ويدفع هذا المحمل أيضاً الإطلاق الذي فيها وترك تقييدها بطبقة من 
طبقات الرّواة. وال أعلم. 


- (الإجماع على قبول نفرّد الرّاوي المقبول فيما لا ينافي رواية 
غيره من الثّقات). 


حكاه بعض الأصوليين ونسبوا نقله إلى الخطيب البغدادی''' 


والذي وجدته من كلام الخطيب في «الكفاية» نقل «اتفاق جميع جميع أهل 
العلم على أنّه لو انفرد الثّقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله؛ ولم 
يكن ترك الرواة لنقله إن کانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به ہس له ولا 
قادحاً في عدالة راویه ولا مبطل لب وكذلك سبيل الانفراد بالژیاد:(۳) 


وظاهر ما قاله هنا الاحتجاج لما ذهب إليه فی تصحیح زيادة الثقة 
الضابط لما يرويه من الأخبار غير المنافية لما يرويه غيره بالإجماع على 
تصحيح الحديث الذي ينفرد به راويه الثّقة دون غيره من الثّقات الاثبات» 
وليس نقلاً للإجماع على الوجه الذي نسب إليه. 


فكلامه ليس صريحاً في نقل الاتفاق على قبول زيادة اللّقة ما لم يكن 
شها منافاه ومخالفة لما يرويه التقاے۶۶. 


(۱) مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن من ابن عمر قال افرض رسول الله يكل زكاة 
الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو آنثی من المسلمين صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير؛ فراد مالك في هذا الحديث امن المسلمین!. وروى أيوب السختياني 
وعبيدالله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر؛ ولم 
پذکر فيه امن المسلمین؟. (شرح علل الترمذي لابن رجب: ۲۳۹). 

(۲) نظم الفرائد للعلائي : ۵ تحفة المسؤول للرهونی: 4۲۲/۲؛ البحر المحیط 
للزرکشي : /۲۶۱. 

(۳) الکفاية للخطیب البغداديی: 459. 

(4) انظر : فتح المفیث للسخاوي: ۲۵۰/۱. 


[جماعات الاصولیین 
ثم الخلاف يجري في هذه الصّورة أيضاً كما جری في مسألة زيادة 
الثقة المتقدمة. والل أعلم. 


١‏ - (الإجماع على أنّ اسم المرسل واقع على حديث التايعي 
الکبیر). 


حكاه ابن عبدالبں وابن الصلاح وغیر هما . 


قال ابن عبدالبر : (فاما المرسل؛ فان هذا الاسم اوقعوه بإجماع على 
الخبار 27 أو أبو أمامة بن سهل بن حنیف!٣‏ أو عبدالله بن عامر بن 
ربیعةاء ومن كان مثلهم: قال رسول الله لا . . .»*. 


وبيان صححة هذا القول بالنظر إلى تعريفات العلماء للحديث المرسل » 
فِنْ الذي يظهر من كلها أن التّابعى الكبير يدخل فيها إِنّا تصريحاًء وا 
ضمناء فيكون هذا الاتفاق استقرائيا لما جاء فى تعريفات الحديث المرسل؛ 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر: ۱۹/۱؛ المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: ١٠؛‏ فتح 
المغيث للسخاوي: ۱۳۹/۱؛ إرشاد الفحول للشوكاني: 54. 

(؟) عبيدالله بن عدي بن الخيار بن نوفل القرشي ولد في حياة النبي يك وعده ابن سعد من ١‏ 
الصحابة » كان من فقهاء قريش وعلمائهم. توفي في خلافة الوليد بن عبدالملك في حدود 
سنة ٩۰‏ ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۰۱۰/۳ أسد الغابة لابن 
الأثیر : 4۲۲/۳؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: #/514؛ الإصابة لابن حجر : ۷۵/۵). 

(۳) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني» الفقيه المعمر الحجة؛ ولد في 
حياة النبي بها ورآه فيما قيل. توفي سنة ٠٠١‏ ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن 
عبدالبر: ۱۸۲/۱ أسد الغابة لابن الأثير: ۰۸۷/۱ ۱۸/۵+ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۳ الإصابة لابن حجر: ۹۹/۱). 

)٤(‏ أبو عبدالرحمن عبدالله بن كريز بن عامر بن ربيعة القرشي» فاتح خراسان» رأى 
النبي ُا وروی عنه حدیفا. ترفي سنة 9ه ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن 
عبدالبر : ۹۳۱/۳ أسد الغابة لابن الأثیر : ۱۸۹/۳+ سير آعلام النبلاء للذهبي: 
۳ الإصابة لابن حجر : 1۱/۵). 

۰۱۹/۱۲ : العمهید‎ )٥( 


إجماعات الأصوليين 


والتعریف الأوّل: وهو أكثرها اتساعاء أن المرسل قول الواحد ‏ فى 
أي عصر من الأعصار ۔ قال رسول الله پل فيدخل فيه الحديث الذي فيه 


التعریف الٹّانی: أن المرسل ما سقط من سنده رجل واحد سواء كان 
المرسل له تابعيًاً أو من بعده. ويدخل فى جملته أيضا حديث التابعی الكبير. 


التعريف الثالث : المرسل ما قال فيه التابعی عن رسول الله كلك سواء 


التعريف الرّابع : المرسل ما أرسله كبار التابعين دون غيرهم. 


فهذه التّعریفات كلها حاوية لحديث التابعى الكبير وشاملة له» وليست 
كان من المرسل. 


۲ - (الإجماع على قبول الحديث المرسل). 
وهو إجماع حكاه جماعة من القائلين بالمرسل المحتجين به۳. 
قال ابن جرير الطبري”": «لم يزل الٹاس على العمل بالمرسل وقبوله 


() هذه التعريفات كلها منقولة من كتاب «جامع التحصیل» للعلائي: ۲۵ - ۳۲. 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي: ۱۲۳/۲؛ جامع التحصیل للعلائي: ۷٦؛‏ نهاية الوصول 
للصفی الهندي: ۲۹۸۲۷؛ تحفة المسوول للرهوني: ۱44۱/۲ البحر المحيط 
للزركشي: ۱۳4۵/۲ شرح الکرکب المنیر لابن النجار: ۱۶۷۷/۲ إرشاد الفحول 
للشوكاني: 1۵. 

(۳) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري؛ الامام العلم المجتهد؛ صاحب 
التصانیف البديعة» منها: تفسیره الكبير» واكتاب اختلاف الفقهاء». توفي سنة ۳۱۰ ه. 
(انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء للذهبي : ۲۷/۱4؛ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبکی : ۳ شذرات الذهب لابن العماد: ۲۲۰/۲/۱). 


(جماعات الأصولیین 


ع کت 


حتی حدث بعد المائتين القول بردہا'''. 


قال العلائي : ان دعوی الاجماع في ذلك باطل قطعاً الا في عصر 
الصحابة زمن التبوة وبعدها بيسير حين لم یخالط الصحابة غيرهم. . . 


وأمّا بعدما كثر التابعون» وانتشرت رواياتهم بين الصّحابة المتأخرين 
وغيرهم؛ فلا يمكن دعوى إجماع سكوتي على قبول المرسل؛ فضلاً عن 


غیره)(۲) 


اوفي «مقدمة صحيح مسلم» عن عبدالله بن عبّاس أنه لم یقبل مرسل 
بعض التّابعین؛ وکان من التقات المحتج بهم في الصّحيحين»””". 


رعن ابن سیرین''': «لم یکونوا يسألون عن الاسناد حتی وقعت 
الفتنة. فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالکم؛ فینظروا إلى أهل السّنة 
فيؤخذ حدیثهم والی أهل البدع فلا يؤخذ حدیلهم»۳. 


وبعد هذاء فإن الاحتجاج بالحدیث المرسل فيه خلاف معروف بين 
. 8 5 5 زفت 2300 
العلماء؛ فلا يستقيم حكاية الاجماع على قبوله والعمل به" . والله أعلم. 


)١(‏ جامع التحصیل للملائي: .٦۷‏ وانظر: التمهید لابن عبدالبر: ١/5؛‏ شرح الکوکب 
المنیر لابن النجار: 65۷۷/۲. 

(۲) جامع التحصیل للعلائي: ۰*۸ 

(۳) البحر المحیط للزرکشي: ۳۹۵/۲ |رشاد الفحول للشوكاني: 58. وانظر: مقدمة 
صحیح ملم (مع شرح النووي): ۸۰/۱ وما بعدها. 

(8) أبو بكر محمد بن سیرین الأنصاري» طلب العلم صغيراء ونبغ فيه حتی اصبح من 
کبار التابعين علما وورعاء كان مشھوراً بتعبير الرؤيا. توفی سنة ۱۱۰ ه. (انظر ترجمته 
فى: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ۸۸+ وفيات الأعيان لابن خلکان: 181/4؛ 
سير أعلام النبلاء للذهبي: .)٥٦٦/٤‏ 

(ھ) مقدمة صحيح مسلم (مع شرح النووي): .41/١‏ 

)٦(‏ انظر هذه المسألة مجموعة بجزئياتها ومفصلة في كتاب «جامع التحصيل» للعلائي. 
وانظر أيضا: الرسالة للشافعی: ١"4؛‏ التمهيد لابن عبدالبر: ۲/۱ ۔ ۷ الفصول في 
الأصول للجصاص: ۱۱4۵/۳ المعتمد لأبى الحسين البصري: 414/5 الكفاية 
للخطيب البغدادي: 4۲۳ التبصرة للشيرازي: ٩۳۲۳‏ شرح اللمم للشيرازي: = 
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جی لاني اجري 


ھی دی لزوںی 
إجماعات الأصوليين تت۰ ۳۴۱۳ 3ن ۷ہک 1100 ۱۰ہ ہہ 





۳ - (الإجماع على قبول مرسل الصّحابي). 
حکاه جمع من الاصولیین". 


قال العلائي: «أمّا عصر الضحابةء فلا ریب في شیوع الارسال منم 

وإن لم یحصل نكير البتة على أحد ممن آرسل من الصحابة رضي الله عنهم 
الحديث عن التبي یلق ولم يقل لأحد منهم ابد هل سمعت هذا من 
التبي ہا أو بينك وبینه واسطة؟ بل روى كثير منهم الحديث الكثير مع 
العلم الشائع بينهم أ له لم يسمع كل ذلك منه يكل كابن عبّاس؛ وابن 
الزبير» والتعمان بن بشیر؛ وسائر الصّغار من صحاب التبي بيه ورضي 
عنهم» حتى قيل إن ابن عبّاس لم يسمع من التّبي 4 الا أربعة أحادیث: 
وقد روي له عن النبي بي ألف حديث وستمائة وستون حدیثا. وهذا مما 
يعلم ضرورة آنه لم یسمع جميعها من التبي بت 

وروى عائشة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك رغيرهم أحاديث بدء 
الوحي؛ والاسراء: وغير ذلك مما لم يكن بالمدينة» ولم يصرّحوا بسماعهم 
له من الثبي يي بل وقد صرح بعضهم بأنْ في الذي يرويه ما هو مرسل 
كما تقذم من قول البراء بن عازب'': «ليس کل ما نحدئكم به سمعناه من 


= ۹/۲ التلخيص للجريني: 4۱۹/۲؛ البرهان للجويني: 8۰۸/۱ قراطع الأدلة 
للسمعاني: ٢/١۳٦؛‏ أصول السرخسي: ۱۳۹۰/۱ المستصفی للغزالی : ۱۹۹/۱ 
(یضاح المحصول للمازري: ٤۸١‏ ؛ المحصول للرازي : ٥٠٥۰/۱/۲‏ ؛ الإحكام للامدي : 
۲ الکاشف لابن عباد: ٦/۱۲۱؛‏ المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: 
٦‏ مقدمة صحیح مسلم: ۱۳۰/۱ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۲۹۷۱/۷ الابهاج 
لابن السبكي: ۲ تحفة المسژول للرهوني : ۷۲ ۶ + شرح علل الترمذي لابن 
رجب : ¥ البحر المحيط للزر كشي : ۰۳۰/۹ فتح المغيث للسخاوي : ۱۸۱ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار: 6۷۹/۲: توضيح الأفكار للصنعاني: ۱۲۸۷/۱ 
إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٦؛‏ آسیاب اختلاف المحدئین للاحدب: ۹/۲ ۲۲. 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي: ۱۳۹۹/۱ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۲۹۷۸۸۷: جامع 
التحصیل للعلائي : ل" 

( بو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» استصغره رسول الله عل 
يوم بدر: وشهد بعدها أحدا وأربع عشرة غزوة مع رسول الله كله وهر الذي انتم- 








إجماعات الأصوليين 
1۸ سس 


النبي لا ولکن سمعنا وحدئنا أصحابناء ولم يكن بعضنا یکذب , بعضا 
وکذلك روي عن آنس بن مالك نحوه. 








وهذا أبو هريرة رضي الله عنه على كثرة ملازمته التّبي ي وتبحره فيما 
حفظ عنهء روى حديث: «من أصبح جنباً فلا صيام له" فلما روجع فيه 
01 . 8 5 زفق 

وکذلك ابن عبّاس فى حديث: اّما الرّبا فى النسيئة»0" أرسله آوله 
تم أسنده عن أسامة بن زیرگ 


إلى غير ذلك من الصور التي يطول ذكرهاء ولم ينكر عليهم أحد 
الإرسال أصلاًء ندل ذلك على اتفاق عصر الصحابة على قبول المرسل» 


ولا ریب فیه ۳ 





= الري» وشهد مع علي الجمل وصفین وقتال الخزارج. توفي سنة ۷۲ ه. (انظر ترجمته 
في: الاستیعاب لابن عبدالبر: 4188/١‏ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۰۵/۱ الاصابة 
لابن حجر: ۱8۷/۱). 

( رواہ بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند : ۲۰۳/۲. 


)٢(‏ أبو عبدالله الفضل بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي بيا كان أكبر الإخوة 
وبه كان يكنى آبره؛ غزا مع رسول الله و مكة وحنيناء وشهد معه حجة الوداع. 
توفي سنة ١١‏ أو ۳ م. (انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۲۹۹/۳؛ أسد 
الغابة لابن الأثير: 55/4؛ الإصابة لابن حجر: ۲۱۲/۵). 

9 رواه مسلم في کتاب المساقاة من صحيحه. باب الطعام مثلا بمثل: ۱۲۱۷/۳ 
والنسائي في کتاب البیوع من سئله (المجتبی)؛ ہاب بیع الفضه بالذهب وبیع الذهب 
بالفضة: ۳۸۱/۷ وابن ماجه في أبواب التجارات من سننه» باب من قال لا ربا إلا 
في النسيئة: ٢/٦۲؛‏ والإمام أحمد في المسند: ۲۰۰/۵. 

(8) أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة؛ الحب بن حب رسول الله ية من 
مناقبه أن النبي گلا جعله أميرا على جيش فيه كبار الصحابة وهو دون العشرين. توفي 
سنة 4ه ه. (انظر ترجمته في: : الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱/٥۷؛‏ أسد الغابة لابن 
الأثير: ۷۹/۱؛ الإصابة لابن حجر: ۲۹/۱). 

() جامع التحصيل للعلائي: ٦۷‏ - 58. 


إجماعات الاصولیین ۱ ۱ ۱ TD‏ 

وقال آبو إسحاق الاسفرائنی: «مراسیل الضحابة غير مقبولة*"؟. وهو 
مذهب جماعة من أهل العله”". 

ورد قوله بأ المرسّل اما لم یقبل لجهالة الرّجل المتروك في السّند 
وجائز أن لا یکون عدلاً مرضيًاًء فلا یقبل خبره لهذا المعنی. وأمًا الضحابة 
فکلهم عدرل قد أثنى الله تعالی علیهم ورسوله ُء ومن كان منهم يرسل 
الحدیث فإنّما عن مثله. ولا یضر الجهالة بعینه بعد تقرر عدالة الجمیع!۳. 

والاستدلال بمراسیل الصحابة «أطبق عليه المحذثون المشترطون 
للصّحيح القائلون بضعف المرسل؛ وفي الصَحبحین من ذلك ما لا یحصی: 
لأنْ آکثر رواياتهم عن الصضحابة وکلهم عدول وروايانهم عن غیرهم نادرة» 
وإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه الضحابة على التابعين ليس أحادیث 


مرفوعةء بل إسرائيليات أو حکایات أو موقوفات»"*. 


٤۔‏ (الإجماع على جواز الرّوایة بالإجازة). 
والاجاز:"؟*: «هي أن يقول ‏ المخبر ‏ أجزت لك أن تروي عئي 
الکتاب الفلانی » آو کل ما صح عندك انه من مسموعاتی». 


۰1۳۱/۲ شرح اللمع للشيرازي:‎ )١( 

( انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ۱1۲۳ التلخيص للجوینی: ۱۷/۲ - 1۱۸ ؛ 
المستصفی للغزالي: ۱1۹/۱ ایضاح المحصول للمازري: ۱۶۸۷ جامم التحصیل 
للعلائي : 45 شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ٩۸۱/۲‏ - ۵۸۲ محاسن الا صطلاح 
للبلقيني: ۱4۲ فتح المغيث للسخاوي: ۱۱5۳/۱ [رشاد الفحول للشوكاني: ٠١‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۲۱/۲؛ جامع التحصیل للعلائي: 59. 

)٤(‏ تدریب الراوی للسبوطی : ۰۱۷۱/۱ وانظر : الكفاية للخطیب البغدادی: ٢٤٤‏ ؛ المقدمة 
في علوم الحدیث لابن الصلاح: ٦ء‏ فتح المفیث للسخاوي: ۱9۳/۱ ۔ ۱64 

(۵) في اللغة: الجیم والواو والزاي: أصلان: آحدهما قطم الشيء؛ والاخر وسط الشيء. فأما 
الأول فالأصل فيه جزت الموضم : سرت فيه؛ وأجزته : خلفته وقطعته ؛ وأجزته : نفذته. 
والجواز: الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث... (راجع: معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس: .)554/١‏ 

.۳۰۱۵/۸۷ نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )٦( 


[جماعات الأصوليين 


8۹ الا جماع على صحة الرواية بالاجازة فقد حکاه جمم من علماء 
الأصول» منهم : الباقلاني ‏ والباجي. والجويني "۲ . 
قال القاضي أبو الوليد الباجي: الا خلاف في جواز الرّواية بالإجازة 
من سلف هذه الأمّة وخلفها»". 
سم 1 


لاتفاق ممن تقدم جعل موفع الخلاف في وجوب العما 
۳ 
بها" . 


وقیل : اما عدم الخلاف واقع في أعلى أنواع الإجازة2 لا في كلها 
كما یو همه کلام من نقل الاتفاق من غير تفصیل 20. 
وهذا غير صحيح؛ فإنّه خالف فى جواز الرّراية بالاجازة مطلقاً 


جماعات من أهل الحديث والفقه والأصول وأبطلها منهم خلق كثير كما ذكر 
ذلك غير واحد"". واش أعلم. 





(١)‏ التلخیص للجويني : ۳۹۰/۲: إيضاح المحصول للمازري: ۸ الإلماع للقاضي 
عیاض : ۸۹؛ المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح: ۷۲؛ تحفة المسژول 
للرهوني: 4۰۷/۲ البحر المحیط للزرکشي : ٦/۳۲۹؛‏ التقييد والایضاح للعراقي: 
٩۱‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 0۰۰/۲ توضیح الافکار للصنماني: 
۳4/۳۲ 

)۳( الإلماع للقاضي عباض : .۸٩‏ 

(۳) إحكام الفصول للباجي: ۳۰: التلخیص للجويني: ۳۹۱/۲ تحفة المسوول 
للرهوني : ۸۲ 

0( وهي أن يجيز الشيخ لمعين في معين» مثل أن يقول لتلميذه: أجرت لك الکتات 
الفلاني. 

(8) التقید والایضاح للعراقي: .٠١١‏ 

(5) المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح: ۷۲ بتصرف. وانظر حكاية مذامب العلماء 
في الرواية بالإجازة في: الإحكام لابن حزم: ۱6۷/۲ الكفاية للخطيب البغدادي: 
۸ التلخیص للجويني: ۱۳۸۹/۲ البرهان للجويني: ۸ قواطع الأدلة 
للسمعانی: ۳8۱/۲: أصول السرخسي: ۳۷۷/۱ المستصفی للفزالی : ۱۱۹5/۱ 
إيضاح المحصول للمازريی: ٩4۹۸‏ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۳۰۱/۷ الابهاج 
لابن السبكي: ۳۳۵/۲ اختصار علوم الحدیث لابن كثير: ۱۱4+ تحفة المسؤولے 





- (الإجماع على جواز الواية بعرض المناولة). 

عرض المناو [۱۱2) هي : «أن يجي- الطالب إلى الشيخ بجزء من حدیثه 
فیعرضه علیه» فيتأمله الشيخ العارف المتیقظ. ثم يعيده إليه» ویقول: وقفت 
على ما فيه» وهو حديئي عن 


فلان؛ أو ثبت علي ما ناولتنیه وهو مسموعي عن فلان. فاروه 
0 222 
۷ 


والاجماع على جواز الرواية بها حکاه جمع من الاصولیین 
| ا 
والمحدثين 


قال القاضي عیاض : اله الرّواية بذلك بالاجماع» «وهو قول كافة 
أهل التقل والأداء والتحقيق من أهل التظر». 


وقال المازري : ر اه معنی للاختلاف ه20 


وهذا فیما تحقّق الشيخ أن جمیعه من حدیثه؛ أمَا إذا لم يتحقّق ذلك؛ 


= للرهوني: ۰۷/۲؛ تشنیف المسامم للزرکشي : ۱۰۹8/۲ البحر المحیط للزرکشي : 
۳۹/۲ التقييد والایضاح للعراقي: ۱6۲+ شرح الکرکب المنیر لابن النجار: 
۰/۷۲« توضیح الأفكار للصنعاني : ۲ ۳ 

(۱) في اللغة: النون والواو واللام أصل صحیح يدل على الاعطاء. ونولته آعطیته. والنوال 
العطاء. (يراجع: معجم مقاییس اللغة: ۳۷۲/۵). 

0( انظر : المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح : ۹ المنهل الروي لابن جماعة : 
۸ الخلاصة في أصول الحديث للطيبي: ۱۰۸: البحر المحيط للزركشي: ۳۲6/۱ 
التقييد والإيضاح للعراقي: ١15١؛‏ تدریب الراوي للسيوطي: 47/7؛ توضيح الأفكار 
للصنعاني: ۳۳۳/۲. 

(9) انظر: الالماع للقاضي عیاض : ۱۸۸ البحر المحيط للزركشي: ٦/۳۲۰؛‏ تشنیف 
المسامع للزركشي: ۱۰۱۳/۲+ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۵۰۶/۲ إرشاد 
الفحول للشوكاني: .٦٦‏ 

.۸۸ : الإلماع للقاضي عیاض‎ )٤( 

.۵۰۱ إيضاح المحصول للمازري:‎ )٥( 


۷ إجماعات الأصوليين 
فلا تصح في قول جماعة من أهل العلم". 


واه الژركشي حکی الخلاف فیها الا أله آرجعه بعد تحریر محل النزاع 
بين العلماء إلى حلاف في اللفظ. إذ المآل فیها اتفاق الجمیع في الحکم 
على جواز الرّواية بعرض المناولة وقبول التحمّل على هذه الطريقة”". 


نقل الخلاف عن بعض السلف حتی في صورة التّحقق من المروي فاله 
قال : «کان بعض السلف لا یعتدون الا ہما سمعوه من آلفاظ المشایخ دون 


م يقرأ عليهم)”". 


ثم قال بعد ذلك ولعله قصد تأكيد هذا الغرض المتقدّم من إثبات 
الخلاف مطلقا - : «وقد قدّمنا صورة عرض المناولة» وهی إحضار الطالب 
الکتاب وقد سوّغ الجمهور الرّواية بهاء وردّها من رذ عرض القراءة من 
باب الأولی!'''. والله أعلم بالصواب. 


٦۔‏ (الاجماع على عدالة الصّحابة). 


الإسلام'“. 


)١(‏ الكفاية للخطيب البغدادی: ۳۹۵: أصول السرخسي: ۳۷۷/۱؛ التقريب للنووي (مع 
تدريب الراري للسیوطی): ٦٦/٤‏ - 8۷+ تحفة المسژول للرھونی: 405/5؛ البحر 
المحیط للزركشي : ۱۳۲۵/۹ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : ۵۳۲۳/۳ ۔ 
۶ التقييد والایضاح للعراقي: ۱۸۲. 

)٢(‏ ومحل هذا الخلاف في کون عرض المناولة موازية للسماع وحالة محله. (انظر : البحر 
المحیط للزرکشي : ۳۲۹/۱ نکت الزركشي: ۵۳۳/۳). 

(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ۱4۹/۱. 

)4( فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ١‏ . 


- هذا التعريف هو الذي ذهب إليه الجمهور من المحدثین والأصوليين. انظر: الکفاية‎ )٥( 


(جماعات الأصوليين 

ج7777 ع_ ۱۷۲۳ > 
قال غير واحد من آئمة السّنة: «مذهب الجماعة عدالة الصحابة(( 

وان جهالة أسمائهم لا تضه ۲ 


من ذلك ما قاله ابن عبدالبر فى کتاب «الاستیعاب»: «علیه - أي 
تعديلهم ‏ إجماع أهل السَنة والجماعة»”". 


كما حكى الإجماع على تعديلهم إمام الحرمین» فقال: «الأمّة مجمعة 
على آله لا يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله يا. . . ؛ 
ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لاجله. أن الصّحابة هم نقلة الشریعة 
ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشّريعة على عصر رسول الله يا 
ولما استرسلت على سائر الاعصار*. 


وقال الغزالي مؤكّداً صخة الإجماع عند المتقدّمين من سلف هذه الأمة 
وائمتها: «الذي عليه سلف الأمّة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة 
بتعديل الله عر وجل إيّاهم. وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم الا أن 
يثبت بطریق فاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك وذلك مما لا 


= للخطیب البغدادي: ۷۰؛ التلخیص للجويني: 4۱8/۲ الواضح في أصول الفقه لابن 
عقيل : ۱۵۹/۵ المسودة لال تيمية: ۲۹۲ نهاية الوصول للصفي الهندي : ۲۹۰۹/۷ 
شرح مختصر الررضة للطرفي: ۱۸۵/۲؛ تحفة المسژول للرهوني: ۱۳۸۷/۲ البحر 
المحیط للزرکشي : ۱۹۰/۱ تشنیف المسامع للزركشي : ۱۰۱/۲؛ الاصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر : ١/4؛‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۰415/۲ 

( وليس المراد بعدالتهم كما يقول العلماء ثيرت العصمة لهم واستحالة المعصية علیهم» 
وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» لما 
كانوا عليه في زمن رسول الله ع وبعده من حسن الاسلام واستقامة الحال حتى یثبت 
خلافه من ارتكاب القادح؛ رلم يثبت ذلك والحمد لله. (انظر: البحر المحيط 
للزرکشی : ۱۸۹/۰). 

(۷) نصب الراية للزيلمي: ۱۲۹۷/۱ عون المعبود للعظيم آبادي: ۱۳۲/۲+ تحفة الأحوذي 
للمبارکفوري : ۵۸۰/۱. 

(۳) الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: ۱ 

.4۰۷ - 4۰1/۱ البرهان للجويني:‎ )٤( 


|جماعات الأصولیین 


يشت » فلا حاحة لهم الی التعدیل . 1 ہس 


وقال ابن الصلاح : اللصحابة بأسرهم خصيصة » وهي أنه لا يسأل 
معذلین بنصوص الکتاب والسْنة ولجماع من يعتد به في الاجماع من 
(Dk‏ 1 
الآامة) .. 


وقال: انم إن الامة مجمعه علی تعدیل جمیع الصحابة + ومن لایس 
آتاح الاجماع لکونهم نقلة الشريعة»". 

ونسب الامدي الخلاف في هذه المسألة إلى أقوام لم يسمهم ) وفصل 
في ذلك قائلا: «اتفق الجمهور من الأئمّة على عدالة الصضحابة. 

وقال قوم: إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث 

ومنهم من قال: انهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف 
والفتن فيما بينهم. وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الرّاوي أو 
الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة. 

ومنهم من قال بأن كل من قاتل علیاً عالماً منهی فهو فاسق مردود 
الرّواية والشهادة لخروجهم عن الإمام الحق. 

ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهمء لأن أحد الفريقين فاسق. 
وهو غير معلوم ولا معين. 

ومنهم من قال بقبول رواية کل واحد منهم وشهادته إذا انفردہ لأنْ 
)١(‏ المستصفى للغزالي: .154/١‏ وانظر مثل هذا القول في المسودة لآل تيمية: ۲۹۲. 


(۲) المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: 145. 
(۳) المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: ۱1۷. 


إجماعات الا امس الان ل 
الأصل فيه العدالة» وقد شككنا في فسقه لا يقبل ذلك منه مع مخالفة غيره 
لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين. 

والمختار نما هو مذهب الجمهور. . .". 

وقال ابن تيمية : «الرّافضة لا يرون عدالة الصَحابة ومحبتهم والاستغفار 
لهم وهذا ترك واجب؛'”ء «ولکن آهل السّنة متفقون على عدالة 
الصحارة». 

ولمًا كان الكلام في هذه المسألة مفروضا عند أهل الحقّ لا عند أهل 
الأهواء من المبطلين كالرّوافض ومن شاكلهم في انتحال الباطل والتدین 
بالخرافات والمنكرات من الأقوال والاراء والأعمال وجب اعتماد مذهب 
أهل السّنة والجماعة وأئمة الین دون من سواهم في الاثفاق على أن جميع 
الصّحابة عدول. لا يتعمّدون الكذب على نيهم ثقات في نقلهم. ودليل 
عدالتهم جميعاً ‏ وهو مستند إجماع السلف - تعدیل الله تعالى وتزكيته لهم 
في كتابه وعلی لسان نبيه یاو 

أما الكتاب فمنه: 

قول الله تعالى: كُتّمْ خر أَمَهِ أرجت لاس۴4 قال جماعة من 
العلماء: ان الآية وردت في أصحاب رسول الله . 


)١(‏ أي من الخلف والسلف؛ ولا ينفي هذا إجماع إحدى الطائفتين على عدالة الصحابة» 
وهو إجماع السلف ثم إجماع أهل السنة والجماعة من أتباعهم. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۹۰/۲ ۔۹۱. وانظر نسبة الخلاف في عدالة 
الصحابة في: الكفاية للخطيب البغدادي: ۷٦؛‏ شرح اللمع للشيرازي: ٠۳١/۲‏ ؛ 
التلخيص للجويني : ٩۳۷9/۲‏ قواطم الأدلة للسمعاني: ۱۲۹۳/۲ ایضاح المحصول 
للمازري: 8۸۲:؛ شرح الکرکب المنیر لابن النجار: 4۷۹/۲ ارت الفحول 
للشوكاني: 08 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۱۰4/۲۰. 

(4) مجموع الفتاوی : 1/۳۰ 6. 

)٥(‏ جزء من الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. 

.9۱۹/۱ : تفسیر القرطبي: ٤/٦٦۱؛ تفسیر ابن کثیر‎ ٩۳۸۹/۳ انظر : تفسیر الطبري:‎ )٦( 





(جماعات الاصولیین 


وقول الله عز وجل: اديك جلت امه رَسَطا ليڪو بدا َل 
آلگاس وکن اسول کک هید 4( 


وقول الله سبحانه: مه رس اک رت معده یاه عل الکتار راہ 


م 4 


وقول الله تبارك وتعالی: لد زبس آله عن میدب زد يشلك 
ت اجر فلم ما فى فلوم کا التكة عم اميم متا َب 
٠46‏ في آيات یکثر ایرادها ویطول تعدادها كما قال الخطیب البغدادي 


رحمه الله . 
وأما السَنة فمنها: 


تسبوا أصحابيي نوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم آنفق مثل 1 أحد ذهباً ما 
آدرك مد آحدهم ولا نصیفه(۲. 


حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «خير التاس 
37 
فرني ثم الذين يلونهم نم الذين يلونهم.. ٠.‏ . 


)١(‏ جزء من الآية ١47‏ من سورة البقرة. 

(۲) جزء من الآية 4 من سورة الفتح. 

(۳) الآية ۱۸ من سورة الفتح. 

(4) رواه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي یله من صحیحه. باب قول النبي بل 
الو كنت متخذا حلیلاا: ۱۱۳۰/۳+ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم من صحیحه باب تحریم الصحابة رضي الله عنهم : ۱۹۱۷/4؛ وأبو داود في 
کتاب السنة من سننه» باب النهی عن سب أصحاب رسول الله ع: ۱1۲۹/۲ 
والترمذي في أبواب المناقب من سننه. فى من سب أصحاب النبی يله: ۱۳۵۷/۵ 
رالامام أحمد في المسند: eer‏ ۱ 

(©) رواه البخاري في کتاب الشهادات من صحیحه. باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
آشهد: ۸۰۱/۲: وفي کتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبى يل 
ورضي اش عنهم: ۷۳ء وفي كتاب الرفاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا- 


[جماعات الأصولتين ۳ 

قال الخطيب البغدادي: «والأخبار في هذا المعنى تتّسعء وکلها مطابقة 
عا بره بي نص القران؛ د ذلك يقتضى طهارة | الصحابة» والقطع على 
علی 9 ۳ تعديل أحل من الخلق له. 


فهو على هذه الصّفة الا أن يثبت على أحد ارتکاب ما لا یحتمل الا 
قصد المعصية» والخروج من باب التأويل. فيحكم بسقوط العدالة» وقد 
برآهم الله من ذلك ‏ ورفع أقدارهم عنه. 


على آنه لو لم يرد من الله عر وجل ورسوله فیهم شيء ما ذکرناه: 
لأرجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهاد والتصرة؛ وبذل المهج 
والأموال؛ وقتل الاباء والأولادء والمناصحة في الدین وقوة الإيمان 
والیقین ‏ القطع على عدالتهم. والاعتقاد لنزاهتهم» وأنّهم أفضل من جميع 
المعذلين والمزکین الذين يجيؤون من بعدهم أبد 


هذا مذهب كاقة العلماء ومن يعتدٌ بقوله من الفقھاء)'''. والحمد لله 
رب العالمين. 


- (الإجماع على وجوب اعتقاد تنزیه أئمة الاسلام من الضحابة 
وغيرهم عن الاستهانة بالخبر). 
یکاہ الجويني”") 


= والتنافس فيها: ۲۰۲۰/۵؛ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم من 
صحیحه . باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: 1977/4١؛‏ الترمذي 
في أبواب الفتن من سننه» باب ما جاء في الفرن الثالث: ۳۳۹/۳؛ وفي أبواب 
الشهادات عن رسول الله : ۱۳۷۹/۳ وفي أبواب المناقب من سننه» باب ما جاء 
فى فضل من رأى النبی تل وصحبه: ٥/۷٥۳؛‏ وأحمد: ۰۳۷۸/۱ ۰1۳4 6٤١‏ ؛ 
EY ۰۲۷۷ OY TYE‏ 

.55 : الكفاية للخطيب البغدادي‎ )١( 

.۲۹۵ - ۲۹۹/۱ البرهان للجويني:‎ )٢( 





(جماعات الاصولیین 

تتر۱۷۸ کته 

هذا الاجماع پذکر احتجاجاً به في معرض الاستدلال لمن يذهب إلى 

أن الضحابي أو إمام الاجتهاد إذا عمل بخلاف ما في الخبر الذي روى 

ونّركه بالكلية مع ذكره له» وغل من جهة أخرى عدم احتمال الخبر محملا 

في الجمع» دل عمله على أن الخبر منسوخ أو متروك العمل به لسبب من 

الاسباب المعلومة للرّاوي" فیمتنع التعلق بروايته ويترك العمل بمقتضى 

ذلك الخبر لعمله على خلافه. لأنّه لا يظنّ بمن هو من أهل الرواية أن 
يتعمّد مخالفة ما رواه الا عن ثبت يوجب المخالفة. 


قال إمام الحرمین : «إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة 
وكان الخبر نضّاً لا يتطرّق إليه تأویل. ثم آلفیناهم یقضون بخلافه مع ذکره 
والعلم به. فلسنا نرى التعلق بالخبر؛ إذ لا محمل لترك العمل بالخبر إلا 
الاستهانة والاضراب وترك المبالاة» أو العلم بکونه منسوخا. ولیس بين 
هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال. 


وقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم 
الأول فيتعيّن حمل عملهم مع الذکر والإحاطة بالخبر على العلم بورود 
النسخ. 

وليس ما ذكرنا تقدیماً لأقضيتهم على الخبر؛ وإِنّما هو استمساك 
بالاجماع على وجوب حمل عملهم على وجه یمکن من الصّواب» فكأنًا 


تمسّكنا بالإجماع فى معارضة الحديث. ..00". 


۸ - (الإجماع على أن تصريح المعدّل على عدالة الزاوي مع بيان 
سببها تعديل له). 
حكاه الامدي» والصّفي الهندي””". 


)١(‏ كأن يترك العمل بالخبر لكون شبخه فيه غير ثقة عنده أو شيخ شيخه. ولا شك أن هذا 
ممّا يخرم الثقة بالخبر. (إيضاح المحصول للمازري: ٤۷٦)۔‏ 

(۲) البرهان للجويني: ۷٦٦/٢‏ وانظر: البحر المحيط للزركشي: ۰۲۹۳/۰ 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام للامدي: ۰۸۸/۲ نهاية الرصول للصفي الهندي := 


إجماعات الأصولیین 
-سسس_ے‫۔_۔‫ے۔__۔۔۔۔ یی _جچج“_٭“ٛ۲٭ٌٛےۃسسےے‫أص+دمر ۷ا لتك 
قال الآمدي: «أمَا طرق التعديل فمتفاوتة فی القوة والضعف وذلك 
له لا يخلو إِمّا أن يصرّح المزكي بالتعديل قولاً أو لا يصرّح به. 
فإن صرح به بأن يقول: (هو عدل رضا). فإمَا أن يذكر مع ذلك 
الب بأن يقول: (لألى عرفت منه كذا وكذا) أو لا يذكر السّبب. 


فان كان الاوّل فهو تعديل متّفق علیه». 


وبعد البحث والنظر فيما تمكنت منه من كتب أصول الفقه وأصول 
الحديث» وفي الکتب الخاصّة بدراسة مبحث الجرح والتّعديل» لم آجد ذکراً 
للخلاف في هذه الصّورة من التّعديل عند العلماء. والله أعلم. 


6 (الإجماع على ثبوت عدالة الرّاوي بحکم الحاکم بشهادته). 
حكى هذا الاتفاق الآمدي» وابن الحاجب؛ والصّفي الهندي 
وغيرهو””. 
قال الآمدي: «فإن كان أي المعدّل - حكم بشهادته - أي المعدّل - 
فهو آیضا تعديل متفق علیه. والا كان الحاكم فاسقا بشهادة من ليس عدلا 


2701 


قال الرّركشي : اوهو قيد صحیح يأتي في العمل بخبره. وقال ابن 
دقيق العيد: وهذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه. آمَّا إذا أجزناء فعمله 


= ۲۹۰۰/۸۷. وانظر : البحر المحيط للزركشي: ١٦/٦٦۱؛‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي: 
۶ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۱۲۳۱/۲ الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل لمحمد عبدالحي اللكنوي: هلا. 

.۸۸/۲ الإحكام للآمدي:‎ .)١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۸۸/۲: منتهى الوصول لابن الحاجب: ۸۰؛ 
نهاية الورصول للصفي الهندي : ۷ وانظر: اختصار علوم الحدیث لابن كثير : 
۲ أصول ابن مفلح: ۲۰۷/۲: البحر المحيط للزركشي: ٩۱۹۸/۱‏ التحبير شرح 
التحرير للمرداوي: ۱۹۳۳/۶؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 4۳۱/۲. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۸۸/۲. 


اجماعات الاصولیین 


بالشهادة ظاهراً یقوم معه احتمال أله حکم بعلمه باطناً. 


قلت: وحیننذ بتجه التفصيل بين أن يعلم يقينا أنه حکم بشهادته؛ 
فتعديل ؛ وأن لا يعلمه» فلا . ۰ ١”‏ 


غیر ب 
٭ 


۰ - (الإجماع على أنّ عمل العالم بخبر الرّاوي إذا تحقق أنه 
مستند عمله»ء ولم يكن ذلك على الاحنداط» تعديل لراوي الخبر). 
حكى هذا الاتفاق القاضی الباقلانى» والباجى» والآمدي”". 


قال الآمدي : «وأمًا إن عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في 
العمل سواهاء ولا يكون ذلك من باب الاحتباط ۰۳ فهو أيضاً تعديل متفق 
علیه. وإلا كان عمله برواية من ليس بعدل فسقاً». 


قال الزركشى : (ولیس بجید فقد حکی الخلاف فيه القاضى فى 
«التقریبا» والغزالي في لسرم 


داي والشیرازی والتمعاني والغزالي وابن دع وحکاه ابن 


)١(‏ البحر المحیط للزركشي: ۰۱۰۸/۷ وانظر: تحفة المسوول للرهوني: ۳۸۱/۲؛ تشنیف 
المسامع للزركشي: ۱۰۳۵/۲. ۱ 

(؟) إحكام الفصول للباجي: ۱۳۷۳ الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۱۸۸/۲ المسودة 
لال تيمية: ۰۲۱۹ 

(۳) قيده بهذا القيد جماعة من الأصوليينء منهم: الجويني والرازي وابن قدامة وابن 
الهمام. (انظر: البرهان للجويني: ١/5١4؛‏ إيضاح المحصول للمازري: ٤۷٤‏ ؛ 
المحصول للرازي: ۱۵۹۰/۱/۲ روضة الناظر لابن قدامة: ۲۹۹/۱: تيسير التحرير 
لأمير باد شاه: ۱۵۰۱/۳ المسودة لآل تيمية: ۲۷۲). 

)٤(‏ البحر المحيط للزركشى: ۱٦۹/٦‏ ۔ ۱۷۰. وانظر: التلخیص للجوینی: ۱۳۷۱/۲ البرهان 
للجريني: 507/١‏ ؛ المنخول للغزالي: 554؛ إيضاح المحصول للمازري: 4۷۳. 

)٥(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛ الفقيه الشافعي الحافظ والمفسر 
والمؤرخ » من مژلفاته : «البداية والنهاية»؛ واتفسير القرآن العظيم»؛ و(الباعث الحثيث». 
توفي سنة ۷۷4 ه. (انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر: ۲۷۳/۱؛ شذرات 
الذهب لابن العماد: ۱۲۳۱/۹/۳ البدر الطالع للشركاني: ۱5۳/۱). 


[جماعات الأصولیین 


اللحام ۲۲ عن الاکثر ۳۲ . 


والی أن عمله به لا یکون تعدیلاً ذهب بعض العلماء". وبه قال ابن 
8 مس (8) . .۰ ۹9 
الصلاح والئووي والعراقي ' وغيرهم . 


۱ - (الإجماع على أئه إذا تعارض الجرح والتعدیل في راو واحد 
قدّم الجرح). 


حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني» والامام الباجي وإمام الحرمین". 


يقبل جرحه لو قدر مفرداء والجرح أولى من التعدیل» وكذلك القول في 


الشاهد إذا عدّل وجرّح؛ وهذا إجماع العلمای وهو أقوى الحجج...”". 


(۱) أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي؛ المعروف بابن 
اللحام» العالم المناظر؛ والمفتي البارع» من مؤلفاته: «اختيارات الشيخ تقي الدين بن 
تیمیةا و«القواعد والفوائد الأصولية». توفى سنة ۸۰۳ ه. (انظر ترجمته فی : الضوء 
اللامع للسخاوي: ۱۳۲۰/۵ إنباء الغمر لابن حجر: ٩۳۰۱/4‏ شذرات الذهب لابن 
العماد: ۳۱/۷/۶). 

(۲) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ١۱۱؛‏ شرح اللمع للشيرازي: ٣/٤٤٦؛‏ قواطع 
الأدلة للسمعاني : ٢/٣۳۲؛‏ المستصفى للغزالي: ۱۱۳/۱: اختصار علوم الحديث لابن 
كثير: ٩۱‏ - ۹۲۔ 

(۳) انظر : ایضاح المحصول للمازري: 1۷۳. 

)٤(‏ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقي؛ الامام الحافظ له مصنفات مفيدة» منها: 
«التقييد والایضاح على مقدمة ابن الصلاح؟. توفي سنة ۸۰٦‏ ه. (انظر ترجمته في: 
إنباء الغمر لابن حجر : ۱۷۰/۵؛ الضوء اللامع للسخاوي: ١/۱۷۱؛‏ شذرات الذهب 
لابن العماد: ۵۵/۷/4) 

)٥(‏ انظر : المقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح: ۵۳؛ التقریب للنووي (مع تدریب 
الراوي للسيوطي): ١/۷٦۲؛‏ التقييد والایضاح للعراقي: ۰۱84 وانظر تفصیل هذه 
المسألة فى: أسباب اختلاف المحدئین للاحدب: ۱۰۵/۲ - ۰1۱۲ 

.۳۹۸/۲ إحكام الفصول للباجي: ۱۳۷۹ التلخیص للجويني:‎ )٦( 

0 التلخیص للجويني: ۰۳۰۸/۲ 





[جماعات الاصولیین 
AT‏ ا ا 


سر ا١‏ ا چ س 

3 هذا ا على إطلاقه؛ إذ اذ الواقع أن للعلماء في تعارض الجر 
والقاني أن الع مقدم إذا كان عدد المعدليد أكثر ؛ والالٹ أنه ۳ 
لجرح ر راشدیل ولا ات آحدهما لا ہمر می 


ولا يكون لأر کل إل إذا کان اھ مفترا كما حقق ذلك غير واحد 
من أهل العلم > فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحیح › 
فلا يمكن أن یعارض التعديل ولو كان مبهما. 


ویدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح الم ویرجحون عدم 
قبوله. +3 نم يذكرون مسألة تعارضص الجرح والتعدیل» وتقدم جرح على 
التعدیل. ۹ ذلك على أن مرادهم فى هذا البحث هو الجرح المفسر دو 
غير المفسر. فابّه لا معنی لتعارض غير المقبول بالمقبول”". 

فمحل الوفاق ان وجد فیما إذا كان الجرح مفسّرأء أو كان عدد 
المعدلین أكثر”". 

ويشهد لهذا المحمل معنی قول السيوطي: إذا اجتمع في الراوي جرح 
مفشر وتعدیل» فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعذل؛ هذا هو الأصحٌ عند 


الفقهاء والأصولیین*. 
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() انظر : الحاوي للماوردي: ۱۹۰/۱۳ - ۱۹۱ الكفاية للخطیب البغدادی: ۱۳١‏ ؛ 
إحكام الفصول للباجي: ۳۷۹+ الرفم والتکمیل للكنوي: ۱۱۵ ۔ ۱۱۷ 

(۲) انظر : الرفع والتکمیل للکنوي: ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

(۳) انظر: احکام الفصول للباجي: ۳۷۹؛ جمم الجوامع لابن السبكي (مع تشنیف 
المسامع) : ۳۳/۲ ۰ البحر المحيط للزركشي: ٦ء‏ 

)٤(‏ تدریب الراري للسيوطي: ۰۲۲۲/۱ رانظر: إحكام الفصول للباجي: ۱۳9۰ الرنع 
والتکمیل للكنوي: ۱۱۸. 











جیا قري 


HBA 
2۸۷ 3۴9۲.٢ إجماعات الاصولیین‎ 


دم ۱۸۳ کت 


(لنصل الثاني 


الاجماعات المتعلقة بالاجماع والقياس 


وفى هذا الفصل مبحثان : 
© المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بدلیل الاجماع . 
© المبحث الثاني : الاجماعات المتعلّقة بدلیل القیاس. 





ت 
جى ري نج ری 
سکس سین وی 


(جماعات سوا اجماعات لاصولتین 


تمي المیحث الأول 


الإجماعات المتعلقة بدليل الإجماع 


3 اوّلا: تعريف الاجماع 


مر في الفصل التمهيدي من هذه الذراسة ذكر معنى الإجماع في اللغة 
وفي الاصطلاح؛ وأشرت حينذاك إلى التعريف المختار لهذا البحث» وبيّنت 
المسائل المتعلقة به ہما يغني عن إعادته بتفصيل في هذا الموضع. 

ميد ب ال التي احصجھا في ھا المبحث تلك التي تقصل 
بدليل الإجماع الخاصٌ بالمسائل الجزئیة وهو الإجماع الفقهي. مفزع الفقه 
الذي بستدل بالاجماع على إثبات حکم فقهي فروعي؛ فان الأصوليين حين 
یتکلمون عن دلیل الا جماع ویفصلون في مباحثه ومسائله: إثما یقصدون في 
الغالب دراسة الإجماع الذي هو طريق إلى معرفة الأحكام الفقهيّة» وقلیلا ما 
يتعرّضون للكلام بتفصیل على الإجماع كدليل صالح فيما سوى الفقه» يبدو 
ذلك جلي فيما یمگلون به من المسائل للذلالة على حجيّة الإجماع وبيان 
آنواعه ونحوها من مباحثه؛ ولعل سبب ذلك توجه عناية العلماء فى التطبيق 
إلى رصد الإجماع في مسائل الأحكام الفقهية دون أحكام العلوم الشرعية 
الأخرى. 


بدا ا يمني ان سس لم يكن حخة في غير الفقه. رد ا ما 


إجماعات الأصولتِين 





الشّرعيّة فان من يتتبّع استدلالات علماء الأصول مثلاً يلاحظ كثرة ذكرهم 
للإجماع على المذاهب المختارة لهم دليلاء وقد تقدّم بیان ذلك في الفصل 
التمهيدي لهذا البحث ہما يعني عن إعادته. 


لا ثانياً: الاجماعات المتعلقة بدليل الاجماع 


١‏ (الإجماع على أن إجماع الصحابة ححّة). 


حکاہ القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي وابن حزم والزركشي 
وآخرون''' 

قال الإمام ابن حزم: (إنه إجماع لا خلاف فيه من أحدء وما اختلف 
قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع الصّحابة رضي الله عنهم دون خلاف 
من أحد منهم إجماعاً متیقناً مقطوعاً بصخته. فإنّه إجماع صحيح لا يحل 
لأحد 0 , 


وقال الزُرکشی : «إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين يحجية 
الإجماع. وهم أحق الاس بذلك. 


ونقل عبدالوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس 


باب (۳) 
جه ) . 


قال القاضي عبدالوهاب: (وإلّما حدث الخلاف عند قوم من المعتزلة 
والرّافضة» وهم مختلفون في ذلك على طرق. ..» بعد قوله: الإجماع 
الصحابة ححة يجب اتباعه . ويلزم الانقياد لہ وتحرم المخالفة عليه وهذا 


)١(‏ انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم: ۹؛ الاچماع للقاضي عبدالوهاب (ملحق 
بالمقدمة في الأصول لابن القصار): ۹٥۲؛‏ البحر المحیط للزركشي: ۱۳۸/۰ إرشاد 
الفحرل للشوكاني: ۸۱ 

(۲) انظر : النبذ في أصول الفقه لابن حزم: ۹۔ 

(۳) البحر المحيط للزركشي: .٦۳۸/٦‏ 






إجماعات الاصولیین 
1۸7 سس 


لا خلاف فيه في الصّدر الارّل وفقهاء الأمصار وأئمة العلم في سائر 
الأعصار»'. 









فجعل الخلاف حادثاً بعد أن لم يكن في الصّدر الأوّل. عصر 
الصحابة ثم عصر التابعين والائمة المجتهدين؛ فكلهم متفقون على إثبات 
الحياد عنه » فالإجماع ‏ مع ما يحتمل القول فيه من حيث إمكانه ووقوعه فى 
العصور المتأخرّة ‏ ممکن الوقوع في عصر الصضحابة» بل واقع في أكثر من 


حادثة صار حكمهم فيها بالاجماع ملزماً لهم ولكل من أتى بعدهم ومن 
ذلك: 


إجماعهم على أن الجذة تأخذ الّدس» تنفرد به الواحده وتشترك فيه _ 
أكثر من الواحدة”". 


واجماعهم على أن الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء إن 


لم يكن أشقاء"". 


وإجماعهم على أنه لا يجمع في النکاح بين المرأة وعمتها أو 
)4( 
خالعها(*). 


واجماعهم على أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملك . 


وآخذهم جمیعاً ہما اتفقوا عليه وعدم اختلافهم فيه» وفعل من بعدهم 
ذلك دلیل حجيّة إجماعهم وعدم تسویغ خلافه» وبالله التوفیق. 


.۲۹۹ الاجماع للقاضي عبدالوهاب (ضمن المقدمة في الأصول):‎ )١( 

(۲) انظر في توریث الجدة الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان: ۱4۲۹/۳ - ۰.۱4۳۶ 
(۳) انظر : الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ۱۶۲4/۳. 

۰۱۱۸6 - ۱۱۷۸/۳ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان:‎ )٤( 

(۵) انظر: الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان: ۱۲۱۱/۳. 





(جماعات الأصوليين 
- (الاجماع على أنه لا بنعقد الإجماع الا عن مستند). 
حكأه الآمدي'. 


قال : «اتّفق الكل على أن الأمّة لا تجتمع على الحكم الا عن مأخذ 
ومستند یوجب احتماعها خلافا لطائفة اذ 


والمخالف قائل بجواز انعقاد الاجماع عن توفیق لا توقیف بأن 
ل م ١‏ 5 ۰ 5 7 ۳ 0 
يوفق الله تعالى المجمعين على إصابة الحكم من غير دلالة ولا أمارة““. 


والقول بالمستند أصحَ وأولى لأنته يستحيل عادة أن يجمع علماء 
الشریعة على حکم شرعي من غير سببگ فالإجماع ألا یکون الا من 
المجتهدين › والمجتهد لا يقول في دين اللہ تعالى بغير دلیل: > فا القول بغير 


)۱( الاحکام في أصول الأحكام: 1/۲ 

(؟) کل من ذکر هذه الطائفة المخالفة لم يسمهاء ولا وجود لمصرح بهذا المخالف في 
کتب الاصول التي طالعت بعضها. وانظر نفي نقل التصریح باسم المخالف في هذه 
المسألة فى «الکاشف عن المحصول لابن عبادا: ۵۲۰/۵. 
وقال ابن اللجار تبعاً لابن مفلح: «وخالف بعض المتکلمین في ذلك فقال: يجوز أن 
يحصل بالبحث والمصادفت والمعنى أن الاجماع قد یکون عن ترفیق من الله تعالی من 
غير مستدد». (شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۲8۹/۲) فنسب فيه هذا القول إلى 

بعض المتكلمين. وقيل هو قول بعض أهل الأهواء. 
وأما المرداوي فإنه نسب الخلاف (في التحبير شرح التحرير: )155١/4‏ في هذه 
المسألة لصاحب النظام المعتزلي ولم يبين من هو. 

(۳) معنى الدلالة والدليل ما آفاد القطع» وهي مستعملة هنا في مقابلة الأمارة المقصود 
بها: ما آفاد الظن. (انظر: المعتمد لأبى الحسين البصري: ۰6/۱ ۱۱۸۹/۲ المحصول 
للرازي: ٩۱۰۹/۱/۱‏ التعريفات للجرجانی: ؟ه و۱۱۳۹ القطعية من الادلة الأربعة 
لمحمد دكرري: .)5١4‏ ۱ 

۱۲۲۱/۳ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: ۱۵/۱ قواطع الأدلة للسمعاني:‎ )٤( 
ميزان الأصول للسمرقندي: ٥٥٥؛ المحصول للرازي: ۲۹/۱/۲ الكاشف عن‎ 
؛ إرشاد‎ ۲۹۳۳/١ المحصول لابن عباد: ۵۱۹/۵ نهاية الوصول للصفی الهندي:‎ 
۱ .۷۹ : الفحول للشوكاني‎ 

.5۱۹/۶ انظر : الکاشف عن المحصول لابن عباد:‎ )٥( 


إجماعات الأصولتين 


دلیل خط'' 


فلا یوجد قط مسألة مجمع علیها الا وفيها بیان من الرسول» ولكن 
قد يخفى ذلك على بعض الئاس ويعلم الاجماع فيستدل به» كما أله يستدل 
بالثص من لم يعرف دلالة التص» وهو دلیل ثان مع النّص: كالأمثال 
المضروبة في القرآن» وكذلك الاجماع دليل آخرء كما يقال: قد دل على 
ذلك الكتاب والسّنة والاجماع؛ وكلّ من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمها؛ فإ ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنّة» وما دل 
عليه القرآن فعن الرسول أخذء فالكتاب والسّنة كلاهما مأخوذ عنهء ولا 
يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها إلا وفيها نصّ. 


وقد كان بعض النّاس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص. كالمضاربة 
وليس كذلك» بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قریش؛ 
فان الأغلب كان عليهم التجارة» وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى 
العمال» ورسول الله هل قد سافر بمال غيره قبل التّبوة» كما سافر بمال 
خديجة» والعِيرٌ التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان 
وغیره. فلمًا جاء الاسلام أقرّها رسول اللہ ي وكان أصحابه يسافرون بمال 
غيرهم مضاربة ولم یه عن ذلك؛ والسّنة: قوله وفعله وإقراره. فلما أقرّها 
كانت ثابتة بالسّنة. 


والاثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك فى «الموطاً»!۳) ویعتمد 
عليه الفقهاء. لما أرسل آبو موسی"۳" بمال آقرضه لابنیه واتجرا فيه وربحا 
وطلب عمر أن يأخذ الرّبح كله للمسلمین؛ لکونه خضهما بذلك دون سائر 


. ۲٢ 

(۲) في کتاب القراض منه. باب ما جاء في القراض: .٦۷۹‏ 

(۳) عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب الأشعري التميمي الصحابي المقری؛ 
عبدالبر : ۹۷۹/۳ أسد الغابة لابن الأثير : ۳۰۹/۵ الاصابة لابن حجر : ۱۱۹/4). 


إجماعات الاصولیین 


الجیش. فقال له آحدهما: لو خسر المال كان عليناء فکیف یکون لك 
الزبح وعلینا الضمان؟ فقال له بعض الضحابة: اجعله مضاربًاء فجعله 
مضاربة. 

وانما قال ذلك؛ لأنْ المضاربة كانت معروفة بینهم والعهد بالرسول 
قريب لم يحدث بعده» فعلم آنها كانت معروفة بینهم على عهد الرّسول. 
كما كانت الفلاحة وغیرها من الصَناعات؛ كالخياطة والجزارة. 

رعلی هذا؛ فالمسائل المجمع علیها قد تکون طائفة من المجتهدین لم 
یعرفوا فيها نضا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للثص؛ لکن کان التص 
عند غیرهم. وابن جریر وطائفة یقولون: لا ينعقد الاجماع الا عن نص نقلوه 
عن الرّسول؛ مع فولهم بصخة القیاس. 

ونحن لا نشترط أن یکونوا كلهم علموا الثص؛ فنقلوه بالمعنی» كما 
تنقل الأخبار» لکن استقرآنا موارد الاجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير 
من العلماء لم یعلم التص» وقد وافق الجماعة. كما أنه قد يحتح بقیاس 
وفیها إجماع لم يعلمه فیوافق الاجماع. وکما یکون في المسألة نش خاص 
وقد استدل فیها بعضهم بعموم؛ ۲۳4,۰۰ 


۳ - (الاجماع علی انعقاد الاجماع عن دلالة). 


حکاه جمع من العلماء؛ منهم: القاضي آبو الحسین البصري”” 
50005 7 ۱ ۱ سے 
والسمرقندي ۰۳ والڙازي» والصفي الهندي» والرّركشي» 00917 


)١(‏ مجموع الفتاری لابن تیمیة: ۱۹۵/۱٩‏ وانظر آیضا کلام الجصاص بهذا المعنی في 
«الفصول!: ۰۲۷۸/۳ وکلام آبي الحسین البصري في «المعتمد": 5۷/۲. 

(؟) آبو الحسین؛ محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي» من أئمة المعتزلف كان 
فصیحا بلیغا ذكياء له من المصنفات: "المعتمد في آصول الفقه" واشرح الأصول 
الخمست!. توفي سنة ۳۹)ه. (انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان: 
۶ سیر أعلام النبلاء : 6۸۷/۱۷+ شذرات الذهب : ۲۵۹/۳). 

(۳( أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندي الحنفي ؛ أحد الاعلام 
وأحد الائمة الکبار الأجلای عالم؛ له من الكتب: اتحفة الفقهاء». ومختلف = 


جماعات الاصو لت 
۳ ہہ ۱ صولیین 
وغیرهم 


جاء في «المعتمده: «اعلم أن القائلین بأنْ الاجماع لا ینعقد الا عن 
طریق. اتّفقوا على جواز انعقادہ عن دلالة. لانه لو لم يجز انعقاده عن 
دلالة» لم یجز عن آمارة. وفي ذلك تعذر انعقاده» وا يكون الله تعالى قد 


۲ و‎ f 
أمرنا باتباع ما یتعذر وقوعه»!‎ 


قال ال" رکش : اتّفق القائلء ن بالمستند عله اذا كان دلالة»(۳؟. 
و ركشي : «اتفق ر بيه | 


وهو ما نص عليه السّمعاني بقوله: «وإذا ثبت آنه لا ينعقد الإجماع الا 
عن دليل» فلا حلاف أنه ينعقد الإجماع عن الكتاب والسّنة» ثم إذا كان 
الإجماع عن نص غير محتمل من كتاب أو خبر متواتر» كان الحكم والقطع 
بصّحته ابتین بالتص» ولم يكن للإجماع تأثیر في ثبوتهما. 

وان كان التّص خبر واحد وأجمعوا به» كان الحكم ثابتا بالظاهر 
وکان نفی الاحتمال من الظاهر والقطم بصّحة الحکم ابتین بالاجماع. 
واختلفوا في انعقاد الاجماع عن القیاس»*. 


إلا أن التمرقندي قد حکی فى ميزان الأصول» القرل بعدم جواز 
الاجماع عن دلالة للاستغناء بها عنه قال: «وقال بعض مشايخنا بأنْ 


= الررایات!؛ واشرح الجامع الکبیر"» وغیرها. ترفي سنة ٩۳۹‏ ه. (انظر ترجمته في: 
الشقائق النعمانية لطاش کبری زاده: ۵۱؛ مقدمة تحقیق کتاب ميزان الأصول لمحمد 
زكي عبدالبر). 

(۱) انظر: المعتمد لأبى الحسین البصري: ۹۹/۲ ميزان الأصول للضمرقندي: ۱۵۲۳ 
المحصول للرازي: ۲ نهاية الرصول للصفي الهندي : ۲۰۳۸/۰ شرح 
المتهاج للأصفهاني : ۲ الابهاح لابن السبکي: ۰۳۹۱/۲ 

(۷) المعتمد لابي الحسین البصري: ۵۹/۲. وانظر آیضا نقل الاجماع في : ميزان الاصول 
للسمرقندي: ۰۲۳ المحصول للرازي: ۰۲۰۸/۱/۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: 
۲ شرح المنهاج للاصفهاني: ٩۲۹/۲‏ ؛ الابهاج لابن السبکی: ۳۹۱/۲. 

(۳) البحر المحیط للزركشي: ۳۹۹/۲ ۰۹۱/۷ وانظر: تشنیف المسامع للزرکشي : ۱۱۷/۳ 
و۱۳۳ ارشاد الفحول للشوكاني: ۰۷۹ 

(4) قواطع الأدلة للسمعاني : ۳/۳ 


[جماعات الاصولیین 
الاجماع لا ينعقد الا عن خبر الواحد والقیاس؛ فأنًا في موضع الکتاب 
والخبر المتواتر : الحکم ثابت بهماء فلا حاجة للاجماع»۳. 

وهو قادح فیما نقل من الاجماع على جوازه كما قال الشوکانی۲) 

ویندفع هذا الاختلاف ہما كان عليه عمل الصّحابة من اعتبار الاحکام 
المتصوص علیها في الکتاب والستة الصريحة أحكاماً لا يسع آحدهم 
مخالفتها من غير اختلاف بينهم في ذلك» ا أحدا لا يسعه أن اف في 
الحکم المنصوص عليه بثص قاطع › ۰ فکان آخذا بالإجماع ید يتضمن العلم 
بمستنده لا واتفاقا منهم علی اعتماد لنص الصريح ليلا - لما ! نر 

وین آخری نان فائدة هذا الإ جماع دعم وتقويه موارد التتصوص 
وتظافر ادل الأحكام وتكثيرهاء فكما يبت الحکم ییات عدیده » آو بدلیل 
من الکتاب وبآخر من السنهة كما هو الشأن في الصلاة والركأة والضیام 
ونحوها من العبادات» وفي كثير من المعاملات» فإنّهِ یستدل على مشروعيتها 
بالکتاب والسنة والإجماع - المستند إلى قاطع أو إلى مظنون - وهذا يقم 
كثيراً في کلام العلمای ولا آدل على الصّحة والجواز من الوقوع, والله 


أعلم. 


3 (الإجماع علی جواز أن نکون مستند الاجماع خبر الواحد). 
نقل هذا الاجماع ابن السبكي والبدخشي" ۰۳ وحكاه العطار“ وأمير 


)١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي: 554. وانظر: كشف الأسرار للنسفي: ۱۹۲/۲؛ إرشاد 
الفحول للشوكاني: ۸۰. 

( انظر: إرشاد الفحول للشوکانی: ۸۰. 

(۳) محمد بن الحسن البدخشي. لم أقف له على ترجمة. 

(4) حسن بن محمد بن محمود العطار: العالم المصري» أصولي مجید من مؤلفاته: 
احاشیة على التهذیب» فی المنطق: واحاشیة على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجرامع» في أصول لفق توفي سنة ۱۲۵۰ ه. (انظر ترجمته في: الاعلام للزركلي : 
۲ الفتح المبين للمراغي: .)١45/#‏ 


إجماعات الأصوليين 


چا٣۹‏ _تت 
باد شاه(۱ ۲۳۲ 

وعن ابن أمير حاج'" أن في ادعاء الاجماع هاهنا نظراً لما حكى 
صاحب «میزان الأصول» من مخالفة عامّة أصحاب الظاهر والقاسانى من 
المعتزلة ؛ فإتهم قالوا: لا ینعقد الاجماع إلا عن دليل قطعي من كتاب أو 


ا 
انر 


ولما في «أصول السشرخسي؛ من أنْ ابن جرير اوري کا بقول: 


القياس . وحمل على آله لا بری صلاحية خبر الوا أن یکون سنداً 


والحقّ أن الظاهرية وان خالفوا في انعقاد الإجماع من رأي ومنعوا منه 
عن قياس فإنّ المفترض من مذهبهم أن لا یخالفوا في المنعقد عن خبر 
الواحد لإفادته القطع عند جمهورهم؛ وعليه وعلى أصلهم في اشتراط کون 
مستند الإجماع قطعياً يصح انعقاده عن خبر الواحد لما يفيده من القطع على 


)١(‏ محمد أمين بن محمود البخاري أمير باد شاه الحنفي» فقيه» وأصولي؛ ومفسرء ألف 
كثيراء ومن تألیفه: «رسالة في أن الحج المبرور يكفر الذنوب كلها صغيرها وکبیرها"؛ 
واتقسیر سورة الفتح٤ء‏ و اتيسير ير التحریر؟. توفي سنه ۹۸۷ هب (انظر تر جمته فى: 

معجم المؤلفين لرضا کحالة: ۱8۸/۳). 

(؟) الابهاج لابن السبکي: ۳۹۲/۲ مناهج العقول للبدخشي: ۶۳۲/۲ حاشية العطار 
على جمع الجوامع: ۲۲۹/۲ تیسیر التحریر لأمير باد شاه: ۲۵۲/۳. 

(۳( أبو عبدالّه شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج؛ عالم 
حنفي» من أهل حلب. من مؤلفاته: «التقریر والتحبیرا واذخيرة القصر فی تفسیر 
سورة العصرا. توفي سنه ۸۷۹ھ (انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي: 
۹ افتح المبين للمراغي: ٦۷/۳‏ ؛ الاعلام للزركلي: ۲۷۸/۷). 

)٤(‏ التقرير والتحبیر لابن أمير الحاج: ۱4۷/۳؛ وانظر: ميزان الاصول للسمرقندي: 
۶6 کشف الاسرار للبخاري: ۳۸۹/۳. 

)٥(‏ انظر: آصول السرخسی: ۳۰۲/۱: کشف الاسرار للبخاري: ۱۳۸۹/۳ التقریر والتحبیر 
لابن أمير حاج: ۱1۷/۳. 

(5) وميأتي بیان ذلك وسببه في المسألة التي تلي هذ 


اجماعات الاصولیین 


مذهبهم في خبر الواحد". 
لا یکون الا عن نص وتوقیف لم يفرّق بين أن تکون هذه التصوص التي 
هى مستند ال جماعات على مذهبه منقولة نقله متواترا أو آحاد]!۳. وهو 
القائل بالاطلاق: «لا (جماع الا عن نص: وذلك التص إِمّا کلام منه عليه 
السّلام فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر؛ وامّا عن فحل منه عليه السّلام 
فهو منقول أيضاً کذلك؛ ولما اقراره - إذ علمه فأقرّه ولم ینکره - فهي أيضاً 
حال منقولة محفوظة. وکل من ادعی إجماعاً على غير هذه الوجوه کلفناہ 
تصحیح دعواه فى أنه إجماع . ۲ لد 
كما أنني لم آجد من ذکر خلاف الظاهرية هنا سوى السمرقندي"*. 
وأمّا ابن جرير الطبري: فإنّه يب إليه القول بجواز استناد الاجماع 
إلى خبر الواحد» وحمل قوله فى اشتراط قطعية مستند الا جماع على معنی 
أن الاجماع القطعي لا بد أن یکون مستنداً إلى قاطع من کتاب أو سلةء أتا 
الظنی فلا؟. 
بقي خلاف القاساني في هذه المسألة؛ والقول فيه وفي قول كل 
مخالف أنه مسبوق ہما كان عليه الصحابة من غير اختلاف بينهم معلوم من 
العمل بما اتفقوا عليه عن استدلال وفهم من التصوص الشرعية من علل 
وحكمء ومن المقاصد العامة. 
)١(‏ انظر في حجية خبر الواحد عند الظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 
۸۱ بر الواحد حجيته للدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي: ۸۳. 


الأحكام؛: ۱۲۸/6 - ۱۶۲. 


(۳) الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۱۳۹/۶ 

(8) یمکن أن یکون قد بنی قوله على أصله في اعتقاد افادة خبر الواحد الظن لما رأى 
الظاهرية لا یعتبرون انعقاد الاجماع عن الدلیل الظني» فنسب إليهم هذا المذهب فهما 
وتأویلا. والله أعلم. 

.۲۸٢ حجية الإجماع وموقف العلماء منها للدكتور محمد محمود فرغلي:‎ )٥( 


متس (جماعات الاصولیین 
لما عرف عنهم من الاذعان لأوامر الشارع الحکیم وتحاکمهم إليه في کل 
شورنهم وأن تتفق کلمتهم عن خبر رواه واحد منهم اجدر بهم من أن تتمق 
عن اجتهاد ورأي والکل واقع. 

ومن ذلك: ما روی آبو عبید"" في «کتاب القضاء» أن آبا بكر 
الصّدیق رضی الله عنه كان إذا ورد عليه حکم نظر في کتاب الله تعالی» فان 
رسول الله كله فان وجد فیها ما يقضي به قضی بهء فان آعیاه ذلك سأل 
التاس: هل علمتم أن رسول الله بي قضی فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم 
رژساء الاس واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به 

وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه۳*. 


ومن ذلك أيضاً: إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين 
المستند إلى حديث أمّ المؤمنين عائشة بنت الصدیق رضي الله عنها أخبرت 
به عن فعلها مع رسول الله و لما روجعت بعد اختلاف حصل لهم في 
الحكم في ذلك" فوقع إجماعهم مستنداً إلى خبر عائشة وهو خبر واحد 
من غير اختلاف بينهم في اعتماده في الحكم والاتفاق فيه. 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» الإمام المحدث؛ الفقيه» المجتهد ذو الفنرن؛ 
صاحب التصانیف المرنقة» منها: «كتاب الأموالاء واکتاب الطهرراء و«اكتاب 
الغریب» وغیرها. توفي سنة ۲۲4 ه. (انظر ترجمته في: وفیات الاعیان لابن 
خلکان: /٦٦؛‏ سير آعلام النبلاء للذهبي: ٩6۹۰/۱۰‏ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبكي : ۸۲ء 

(۲) انظر: إعلام الموقعین لابن قيم الجوزية: .٦٦/١‏ 

(۳) رواه مسلم بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع رمس الختان الختان فقد وجب 
الفسل» في کتاب الحیض من صحيحهء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانین : ۲۷۱/۱ 


[جماعات الاصولیین 


م چا ۱۹۵ _۔ک سے 
خبر ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله پل : «من ابتاع طعاما 
فلا يبعه حتی بستوفیه»۲۳*. والله أعلم بالصواب. 


٥‏ - (الإجماع على صحة الاجماع المنعقد عن قياس). 


حكى السمرقندي أله إجماع صحابة» راذا به على من نفى جواز انعقاد 
الإجماع عن قياس”". 


ومسألة اعتماد القياس مستنداً للإجماع مسألة نقل فيها الأصوليون 
الخلاف”” مع ما نقلوه عن الضحابة من العمل الدّال على معنى اعتبار 
القياس في إثبات الأحكام من غير اختلاف بينهم في تلك الأحكام الثّابتة 
بالقیاس؛ كإجماعهم في زمن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه على قتال 
مانعي الرّكاة قياساً على حكم تارك الصّلاة» فَإنّ أبا بكر رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع من صحيحه» باب الكيل على البائع والمعطي: 
۲ وباب بيع الطمام قبل أن یقبض وبيع ما لیس عندك: ٢/٤٦٦؛‏ ومسلم في 
کتاب البيوع من صحیحہ: باب بطلان بیع المبیع قبل القبض : ۲ ۰۱+ 
وأبو داود في کتاب الاجارة من سننه؛ باب في بيع الطعام قبل أن یستوفی : ۳۰۳/۲ 
والترمذي في أبواب البيوع من سننه» باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى 
يستوفيه: ۱۳۷۹/۲ والنسائي في كتاب البيوع من سننه باب بيع الطعام قبل أن 
يستوفي: ۲۸۵/۷ رابن ماجه في أبواب التجارات من سننه» باب النهي عن بيع 
الطعام قبل أن یقبض : ۲۰/۲ والامام مالك في كتاب البيوع من الموطأء باب العينة 
وما يشبهها: ٥٤٤‏ ؛ والامام آحمد في المسند: ۱۵۹/۱ ۱۲۳/۲ ۳۹۲/۳. 

(۲) ميزان الأصول للسمرقندي: ۵۳۰. 

(۳) وبيان مذاهبهم على المنقول في كتب الأصول أن الجمهور من العلماء قالوا بجواز 
انعقاد الإجماع عن القياس؛ وفرق جماعة ‏ من الشافعية - بين أن يكون القياس جلياً 
فیصح أن يكون مستنداء وبين أن يكون خفیاً فلا یصح؛ وجوزت طائفة ذلك عتلا 
ومنعت من وقوعه شرعاء وهو لبعض الظاهرية؛ ومنعت منه مطلقاً طائفة من الشيعة. 
(انظر: التلخيص للجويني: ١/١۱۰؛‏ قواطع الأدلة للسمعاني: ۲۲۲/۳؛ أصول 
السرخسي: ۱۳۰۱/۱ الإحكام للآمدي: ١/٤٦۲؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: 
۹ المسودة لآل تيمية: ۳۳۰+ كشف الأسرار للبخاري: ۱۳۸۹/۳ التقرير والتحبير 
لابن أمير حاج: ۱8۷/۳+ حجية الاجماع لفرغلي: ۲۸۸). 


[جماعات الأصولتين 





قال: «والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرکا:*۰"۳ فقاس الرّكاة على 
الصلاة في وجوب قتال المخل بها؛ ولو كان معهم نص في فتال مانعي 
الرّكاة لنقلوه. 


شارب الخمر ٹمانون؛ فائه روي أن عمر شاور الضحابة في ذلك فقال 
على بن أبى طالب رضی الله عنه : (إذا سکر ھذی؛ وإذا هذى افتری» وحد 


ومنه أيضاً اتفاقهم على دخول الذکور تحت الإناث في قول الله 
تعالى: طهَإدَآ احص ین آیے بتجت مین نشف ما عَلَ الْمْخْصَنَتٍ برت 
ألسداب6 ۳ بعلّة المملوكية . 


وهذا تصريح منهم بأنهم الما أثبتوا حکم قتال من امتنع عن آداء 
الر کات والجلد نمانین على شارب آلخمر » وتنصيف حد العبدالزاني وغیرها» 
ومدرکه في الحکم قياس ترك الرکاة على ترك الصلاة. وقیاس السكران على 
المفتري. 


)١(‏ رواه البخاري فی کتاب الزکاة» باب وجوب الزکاة: ١/5١4؛‏ وفی کتاب استتابة 
المرتدین والمعاندین وقتالهم» باب قتل من آبی قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة: 
۶ وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب الاقتداء بستن رسول الله ككل: 
۶ ومسلم في کتاب الایمان من صحيحهء باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا 
لا اله إلا الله محمد رسول الله...: ۱۵۱/۱ وأبو داود في کتاب الزکاة باب 
وجوبها: ١/485؛‏ والنسائي في کتاب الزكاة من ستنهء باب مانع الزکاة: ١/١٠؛‏ وفي 
کتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد: ۰۵/۱ 5 وفي کتاب تحریم الدم : ۰۷۷/۷ ۱۷۸ 
والامام أحمد في المسند: ۰۱۹/۱ ۰۳۵ 8۷. 

(۲) رواه الامام مالك في کتاب الاشرية من الموطأء باب الحد في الخمر: ۰۷. 

(۳) جزء من الاية ۲۵ من سورة النساء. 

(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي: 4۰۹/۱ تفسیر القرطبي: ۱۳۱/۵. 





[جماعات الأصولیین 
وهم بذلك اتفقوا في اثبات الحکم؛ وفي اعتبار القیاس مستنداً 
لاتفاقهم. 


بالقياس» وهو المطلوب. 


ويرد على هذا الاجماع خلاف من خالف في اعتبار القیاس دليلاً 
شرعيّاً کالظاهریة» وخلاف من منم کون الدلیل الظني - والقیاس منه - 


والجواب علی الظاهرية ا( الصحابة والتابعین فى عصرهم کانوا 
مجمعین على الأخذ بالقیاس وإنّما حدث رذ القیاس في الأعصار 
گے (Vu‏ 
المتأخرة» 


وأمّا مذهب ابن جرير الطبري فالقول فيه ما تقدّم من أن الصضحابة فى 
بعض إجماعاتهم استندوا إلى قياس» مصرحین بذلك وأنْ ذلك كان طريقة 
لهم في الاجتهاد واستخراج أحكام الحوادث. والله أعلم. 


- (الإجماع على أنْ اتفاق الصّحابة على قول في مسألة قبل 
استقرار الخلاف فيها يزيل الخلاف). 
حکاہ الشیرازی''' 


فاتفاق الصّحابة”" على أحد آقرالهم في مسألة ماء قبل أن یستقر 


)١(‏ التلخيص للجويني: ۰۱۰۸/۲ وسيأتي بیان هذا الاجماع في باب القياس إن شاء الله 
تعالى. 

(۲) شرح اللمع للشيرازي: ۷۳۹/۲ ۔ ۰۷۳۲ 

(۳( وأجرى بعض الأصوليين هذا المذهب بالاطلاق في جمیع طبقات الميجتهدين (في 
العصر الواحد). (انظر : المحصول للرازي: ۱۹۰/۱/۲؛ شرح تنقیح الفصول للقرافي: 


۳۳۸ 


[جماعات الأصوليين 





الخلاف فیها بینهم"" - بأن لا يطول الرّمن بين الاختلاف والاتفاق "۳ - يزيل 
الاختلاف اجماعا. 


وذلك مثل اختلافهم في مکان دفن النبي ول ثم اتفافهم على دفنه 
حيث توفي گلا في بيت عائشة رضي الله عنها. 


ومٹل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم عليه. 


وحكى الجويني الخلاف فيه مطلقاً عن القاضي الباقلاني ۳ ونسبه 
3 ۱ 1 ہے 4اه 
الرّازي والصّفي الهندي إلى أبي بكر الضيرفي""۳. 


وقال أبو الحسين البصري: «أهل العصر إذا اختلفوا فى المسألة على 


(۱) أما بعد استقرار الخلاف بأن يمر عليه وقت كان یکفی للمراجعة وتدقيق النظر فی 
الأدلة والأقوال» فمذهب الأكثر انعقاد الإجماع» وخالف جماعة. ومبنى خلافهم على 
مسألة اشتراط انقراض العصر. فمن يشترط انقراض العصرء يقول بجواز الاتفاق بعد 
الاختلاف مطلقاً؛ ومن لا يشترط ذلك له تفصيل وتفريق بين حالة استقرار الخلاف: 
وحالة عدم استقراره وهي مسألتنا. انظر: البرهان للجويني: ۱4۵۳/۱ شرح اللمع 
للشيرازي؟7*5/1؛ المستصفی للغزالي: ۱۲۰۵/۱ الإحكام للآمدي: ۲۷۸/۱؛ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: ۳۲۸؛ المسودة لال تيمية: ۶ ۳۲؛ الإبهاج لابن السبكي : 
۱۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ٢/٦۲۷؛‏ فواتح الرحموت للأنصاري: 
۲ حجية الاجماع لفرغلي: ۲۰۲. 

)٢(‏ وهي المهلة التي يكون فیها آمل الاجتهاد في روية النظر والمراجعة. 

(۳) البرهان للجويني: 1۵۳/۱ 


)٤(‏ أبر بكر محمد بن عبدالله الصيرفي البغدادي» الفقیه الشافعي. اشتهر بالحذق في النظر 
والقياس وعلوم الأصول» وکان أعلم الناس بعد الشانعي بالأصول» وله في أصول 
الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله. توفي سنة ۳۳۰ ه (انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء 
للشيرازي: ۱۱۱؛ وفيات الأعيان لابن خلکان: ٤/۱۹۹؛‏ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبكي : .)۱۸٦/۳‏ 

)٥(‏ المحصول للرازي: ۱۹۰/۱/۲؛ الکاشف عن المحصول لابن عباد: ٥/۸٥١؛‏ شرح 
تنقیح الفصول للقرافي: ۱۳۲۸ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۲۶۰/۲ رشاد 
الفحرل للشوكاني: ١۷؛‏ حجية الاجماع لفرغلي: ۲۰۲. 


|جماعات الأصولتین 
قال: «حکی قاضي القضاۃ''' عن الصيرفي أنه منع من اتفاق أهل 
لعصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأوّل. ..00". 


وهذه الحكاية تقتضى تخصيص خلاف الصيرفى بأهل العصر الثّانى إذا 
اتفقوا على أحد قولي العصر المتقدم علیهم وأن لا مانع من جواز انعقاد 
الاتفاق بعد الاختلاف من أهل العصر الواحد قبل أن یستقر الاختلاف ویثبت 
۳ 
وعلی كل حال فان التّابت عن الصّحابة رضوان الله علیهم في كثير 
من الحالات أشيرَ إلى بعضها فيما تقدم الاتفاق على العمل بأحد مذاهبهم 
بعد اختلاف وقع بينهم؛ فكان إجماعاً منهم على تسويغ اختيار العمل بأحد 
مذاهبهم وترك الباقي. والله تعالى أعلم بالضواب. 


۷- (الإجماع على أنه لا يجوز إحداث الخلاف بعد اتفاق الصّحاية 
على قول وانقراض عصرهم). 
. حکاه الشیرازی"*. 


قال: «لو آجمعت الصحابة على قول وانقرض العصر ثم آحدث 
الباقون بعدهم خلافا لا يجوز بالاجماع». لاله مخالفة ظاهرة لاجماع منعقد 
وهو غير جائز. 


وليس من صور هذا الاتفاق عند الشیرازی أن يحدث الصحابة خلافاً 


(١)‏ هو عبدالجبار بن أحمد الهمذاني»؛ شيخ المعتزلة في عصره» وهم يلقبونه بقاضي 
القضاة ولا یطلقون هذا اللقب على غیره. من كار فقهاء الشافعية. توفي سنة ۱5]ه. 
(انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۲86/۱۷ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبکی : ٥/۹۷؛‏ شذرات الذهب لابن العماد: ۲۰۲/۳/۲). 

)٢(‏ المعتمد لابي الحسین البصري: ۵4/۲. وانظر: الکاشف عن المحصول لابن عباد: 
. 

(۳( انظر : الکاشف عن المحصول لابن عباد: .٦٦٤/٥‏ 


إجماعات الأصوليين 
بعد حصول اتفاق بینهم قبل انقراض عصرهم "۰ كما قال علي رضي الله 
عنه: «کان رأيى ورأي الجماعة ألا تباع أمهات الأولادء وأرى الآن أن 
)۲( 1 
يبعن) 8 


كلهم لاستقرار اجماعهم ولزوم الحجة به أو لا یحمل علیه؟ 


والظاهر أنه لا يحمل على ذلك لأنّه اّما حكى حالة الاتفاق وصورة 
استصحاب الإجماع إلى انقراض عصر المجمعين من غير أن يظهر أثناءه 


وهذه الحالة لم يخالف في عدم جواز الاختلاف على المجمعين فيما 
أجمعوا عليه أحد؛ لا من الذين يشترطون انقراض العصرء لحصول 
شرطهم؛ ولا من الذين لا يشترطون انقراض العصرء لان من مذهبهم أنه لا 
يسوغ الاختلاف على المجمعين ممن بلغ الاجتهاد بعد اتفاقهم ما داموا على 


ما أجمعوا علیه وأ إجماعهم مستقر وان کانوا باقين لم ينقرض منهم 
أحد. 


فالشرط في الإجماع عند هؤلاء بلوغ الاجتهاد حين الحكم لا فناء 
المجمعين جمیعا بعده» إذ القول بمثل هذا المذهب «يؤدي إلى خرق إجماع 
الأمّة» فان التابعين كانوا يستدلون باجماع الصّحابة» وان كان بقي منهم 
العدد والشرذمة» كما كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانواء وهذا ما لا 
سبيل إلى ه200 


فالإجماع حجة ودليل بمجرّد انعقاد ولا یسوغ مخالفته لأحد من 


)١(‏ أو عدم مضي مهلة التروي والنظرء أو ظهور الدليل المقتضي لتغییر الرأي والمذهب. 
)٢(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه: ۱۰/۲ - ۱ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه: 
۷ وابن آبی شيبة فى مصنفه : ۰۹/4. 


(۳) التلخیص للجويني : ۷۲/۲. 


اجماعات لاصو ین 





انقراض العصر لحجة لاما 


بيع أمهات الأولاد فقي مسألة لم يحصل فيي اتفاق على عدم جواز ذلك 
بل هي مسألة خلاف من أصلهاء > خالف فيها من الصحابة آبو بكر الصدیق 
وابہن عباس وابن ن الزبير وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري رصي الله 
)۱ 
عنهم» كلهم یجیز بيع أم الولد ۲ 
وهذا المعنى المبسوط هنا من لوازم حجيّة إجماع الصّحابة» وال فلا 
فائدة فيه إن لم يكن ملزماً بعد انعقاده» وبأن يكون ملزماً بعد انقراض 
7 1 ۲( 
عصرشم أولى واوکد 


فحصل بهذا التوجيه الاثفاق بين الفريقين. والله أعلم. 


 /‏ (الإجماع على اعتبار قول المجتهدين في الإجماع). 
حگاه الباجي والصفي الهندي””". 


ومجراه فيما سبيله من المسائل النْظرٌ والاجتهاد ومن الأحكام المشتبه 
على العوام۳. 


والمراد بالمجتهدين : المجتهدون من أمّة محمد ؛ ممن كان ن مقبول 
بانعقاده» على ما 8 علماء لاس ول في کتبهم. 


ولم أجد خلافاً مذكوراً في اعتبار أقوال المجتهدين العدول في مسائل 


)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم: ۸ ,رما بعدها؛ بداية المجتهد لابن رشد: ؟/94؟؛ 
المغنى لابن قدامه : .286/١54‏ 

)۲( وتقدم بيان الإجماع على حجية إجماع الصحابة. 

(۳) إحكام الفصول للباجي: ۹ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۰۲۱۷/۱ 

(4) العوام جمع عامي وهو من عدا علماء العلم الذي يتعلق به الاجماع. 


إجماعات الأصوليين 
ماسح 
اللظر والاجتهاد. وإِنّما وقع الخلاف في بعضهم لاوصاف فیهم من بدعة أو 
معصيّة» وأيضاً في اعتبار قول العوام فیها. والله أعلم. 


٩‏ - (الإجماع على أن المجتهد المبتدع الذي یکفر ببدعته غير داخل 
في الإجماع). 


حکاه الجويني» والامدي والضّفي الهنديء والزرکشي: 
والشّوكاني "". 

فالمجتهد المبتدع المکفر ببدعته غير داخل في الاجماع بلا خلاف؛ 
لعدم اندراجه في مسمّی الأمّة المشهود لهم بالعصمة وان لم یعلم هو کفر 
تسه 

قال الامدي: «وعلی هذا فلو خالف فى مسألة فرعیةء وبقی مصرًا 
على المخالفة حتی تاب عن پدعته: فلا أثر لمخالفته لانعقاد إجماع جميع 
الا مه الإسلامية قبل إسلامه» كما لو اسلم ثم خالف...» . 

والکلام في هذه المسألة یفترض في الذي یقطع بکفره بقضاء رحکم 
حاكمء وإلا فان «الكلام فيما یکثر وما لا یکثر به طويل الیل ضیّق 
المجال؛ وقد أكثر العلماء في ذلك» وليس هو بأمر مین لأنْ تكفير التاس ٠‏ 
لا يجوز بما يجازف به...)0". 

وان حكم عليه بكفر ‏ بلا شبهة ‏ فلا یعتد حالتئذ بقوله خلافاً ولا 
وفاقاً» كالكافر الاصلي"*". 


)١(‏ انظر: التلخیص للجويني: 6۵/۳ الإحكام للآمدي: ۲۲۹/۱ نهاية الوصول للصفي 
الهندي: ۹/٦‏ ۰٦۲؛‏ البحر المحيط للزركشي: ٦‏ )) تشنيف المسامع للزركشي: 
۳ء ارشاد الفحول للشوکاني: ۸۰. 

(؟) الاحکام في أصول الإحکام للآمدي: ۲۲۹/۱. 

(۳) قواطع الأدلة للسمعاني: "49/1 ؟. 

() وفيه قال الصفي الهندي: «وأجمعوا أيضا على أله لا يعتبر فيه - أي الإجماع ۔ قول 
الخارج عن الملة». ويحتمل أله قصد به الأصلي والمكفر ببدعته وان كان فصل القول 
في المبتدع في موضغ آخر من كتابه. (انظر : نهاية الوصرل: ۲٦٢۷/٦‏ و۲5۰۹). 


إجماعات الأصوليين 352 


فالإجماع هنا صحيح ١‏ ويتوقف تقریره على تحریر وتفریر التکفیر 
بالبدعة أو عد مه ه والله أعلم. 


۰ - (الاجماع على أنه لا يعتدٌ بخلاف الصبي وان أحكم أدوات 
الاجتھاد). 


حكاه ابن برھان''ٴ. 


قال : «اتفقوا على أن خلافه لا يعتد به لأنّ قوله لا أثر له في الشرع؛ 
ولذا ألغى أقواله»”"' . 


وهذا بتقدير إمكان تحصيل أدوات الاجتهاد للصّبي؛ وقد قال 
الزر کشو : «(وأنى يتصور ذلك ولکن یقدر على البعد 24029 


وفي حكاية الإجماع هنا إشكال؛ وهو أن الصحابة رضي الله عنهم 
کانوا يحضرون ابن عباس وغيره من صغار الصحابة مجالس الاجتهاد» واہن 
عباس كان ممن بلغ درجة الاجتهاد على حدانة سئه. ویسمع لقوله ویعتذ به 
في الخلاف إذ لا فائدة في إحضاره مجالس الفتوی الا أن يعتد بخلافه: 
كما قال إمام الحرمين:«من ادعی آله وقت مخالفته ما كان من المجتھدین: 
فقد أحال قوله على عماية لا تحتّق فہا؛'“۔. 


والمفهوم من كلام القاضي الباقلاني حكاية الإجماع على اعتبار قول 
الضغیر في الإجماع؛ فإنّه قال: «إِنْ الذي أحكم الأدوات ليس بمنزلة 
العاقي» فإنّه أحاط علماً بجميع الأصول واطلع على جملة من قواعد 


(۱) كما نسب ذلك إليه الزركشي في البحر المحیط : (478/5)) ولم آجده في «الرصول» 
لابن برهان. 

(۲) البحر المحيط للزركشي: ۶۷۲۳٦‏ 1 . 

(۳) أي بعد وقرع ذلك عادة. 

(5) البحر المحيط للزركشي: ۶۲۸/۰ 

(ك) البرهان للجويني: ۰86۰/۱ 


(جماعات الأصوليين 


الشرع. . ٠٠‏ إلى قوله: «هذا الزجل'''ء هل يجب إحضاره مجالس الاجتهاد 
أم لا؟ فان قلتم يجب إحضاره مجلس الاجتهاد. فلا فائدة في ذلك الا أن 
يعتد بخلافه. وان زعمتم أن إحضاره غير واجب؛ فقد خرمتم إجماع 
الصحابة. فإنهم كانوا يحضرون عبدالله بن عباس رضي الله عنه وغيره من 
أصاغر الصّحابة مجلس الاجتهادء وقال له عمر: «غص بأغواص». 


١‏ (الإجماع على أن وفاق من سيوجد لا یعتبر في الإجماع). 

حکاہ الرّازی» والآمدي» والصفي الهندي؛ رحکاه أيضاً اسن 
الحاجب:؛ وعنهہ الزركشي والشّوكانى”". 

قال الهندي: «القائلون بأنَ الاجماع حجّة اتفقوا على أنه لا یعتبر في 
الاجماع اتفاق جمیم الأمّة من وفت الرّسول یا إلى يوم القيامة؛ وسببه 
ظاهرء فإنّه لو اعتبر ذلك لسقطت فائدة شرعيّة کون الإجماع حجةء فائه لو 
كان حجّة حينئذ فإنما يكون حجة إلى ما بعد يوم القيامة لاستحالة حصوله 
قبل يوم القيامة. وما بعده لا حاجة إليه لعدم الاحتياج إلى الاستدلال» بل 
لا يتصوّر أن يكون حجت. لأنْ التكاليف بأسرها مرتفعة فیه»(*) 


وحكى الخلاف فيه الأستاذ أبو منصور البغدادی!“ عن أبی عيسى 


)١(‏ أي: المتعلم الذي أحكم أكثر أدوات الاجتهاد. (الوصول على الأصول لابن برهان: 
۲ 

(۲) الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۸۳/۲. 

(6) انظر: المحصول للرازي: ۱۲۷۸/۱/۲ الاحکام للآمدي: ۲۳۲۵/۱ منتهى الوصول 
لابن الحاجب: ۵4+ نهاية الوصول للصفي الهندي: 55417/56؛ البحر المحيط 
للزركشي: 40/8؛ إرشاد الفحول للشوكاني: ۸۳. 

.75141//56 نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )٤( 

(ھ) عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي؛ الفقيه الشافعی الأصولى» من العلماء 
المحققینء صنف كثيرا فى مختلف الفنون؛ ومن مولفاته : ااتفسير القرآن»: و«الفصل 
في أصول الفقه». و«التحصيل في أصول الفقه» و«الفرق بین الفرق"۰ وغيرها. توفي 
سنة 418 ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۱۲۰۳/۳ سير أعلام 
النبلاء للذهبي: ۱۵۷۲/۱۷ طبقات الشافعة الكبرى لابن السبكي: .)۱۳٦/١‏ 





(جماعات الاأصولیین 


الوزاث "۰ وأبى عبدالرحمن الشافعی ۳۲۳ . 


لما استمرٌ إجماع ولا استقرء ولتعذر حصوله على الدوام "۰ على الوجه 


۲ - (الاجماع على آنه يحرم على عامّة آهل عصر من آعصار 
المسلمین مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم). 
حکاه الباجی"*. 


قال: (الشرب التّاني من الأحكام: ما ینفرد بعلمه الحکام والأئمة 
والفقھاءء کأحکام المدبّر والمکاتب ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة 
والرّهن والجنایات والعیوب» وغير ذلك من الأحكام التي لا یعلمها العامت 
ولکتها مجمعة على النَّديّن ہما أجمع عليه العلماء فيهاء وعلى أنه حق يجب 
اتباعه ویحرم جلافه . 


وفي معناه ما ذکره الرّازي في سياق الکلام على إمكان انعقاد إجماع 
لاحق على خلاف اجماع سابق من اتفاق آهل الاجماع على أن كل ما 
اجمعوا علیه. فاته يجب العمل به في کل الأعصار” ؛ وترك العمل 
بالواجب حرام. 


وهو أيضاً بمعنی ما حکاه الرّرکشي في البحر المحیط! من الاتفاق 
على تخطئة عامّة أهل کل عصر في خلافهم على علمائهم " والله أعلم. 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)۲( لم أقف له على ترجمة. 

(9) البحر المحیط للزرکشي : 4۵۳/5؛ ارشاد الفحول للشوكاني: ۸۳. 

.٦٥٤/٦ : البحر المحیط للزرکشی بتصرف‎ )٤( 

(ھ) إحكام الفصول للباجي : ۹. 

.۵۰۲/۰ المحصول للرازي: ۳۳۰۰/۱/۲ ۳۰۱؛ البحر المحيط للزرکشی:‎ )٦( 
۱ .۱۳ ء١٦١١٤/٦ البحر المحيط للزرکشي:‎ )۷( 





[جماعات الاصولیین 
۳ (الٍجماع على من خالف الاجماع المتیقن بعد علمه بأنه 
اجماع فإنه كافر). 
حكاه ابن حزم الظاھری!'''. 
قال: «واتفقوا على أنْ من خالف الإجماع المتيمّن بعد علمه بأنه 
(جماع» فإله كافرا. 


وحكى غير واحد من الأصوليين فيه الخلاف» وأنْ القول بتكفير 
منكر الإجماع لبعض الفقهاء فقطء وليس هو محل الفاق" . كما 


قال الزازی: «جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفرء خلانا لبعض 
الفقهاء»۳۲. 


وقال عبدالمزیز البخاري: «والعجب ان الفقهاء آثبتوا الاجماع 
بعمومات الایات والاخیان وأجمعوا على أن المنکر لما تدل عليه هذه 
العمومات لا یکفر إذا كان الانکار لتأویل؛ ثم یقولون: الحکم الذي دل 
عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه کافر؛ فكأنهم جعلوا الفرع آقوی من 
الأصل. وذلك غفلة عظیمة»*. 


وعلی هذا فان إطلاق التکفیر على مخالفة الاجماع وادعاء الاتفاق 
على ذلك غير صحیح لموقع الخلاف في مخالف الحكم المستدلٌ عليه 
بالإجماع. والله أعلم. 


.٠١١/١ مراتب الاجماع لابن حزم: 5؟١؛ الإقناع لابن القطان:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للجويني: ۱4۰۲/۱ المحصول للرازي: ۱۲۹۷/۱/۲ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: ۳۳۷+ كشف الأسرار للبخاري: ۳۸۰/۳؛ تشنیف المسامع 
للزركشي: ۱4۷/۳ - ۱۱۸ تحفة المسؤول للرهوني: ٢/٦۲۹؛‏ فراتح الرحموت 
لأنصاري: ۸۲ شرح الكوكب المٹیر لابن النجار: ٢/٢٦۲؛‏ حجية الإجماع 
لفرغلي: ۳۹۰. 

(۳) المحصول للرازي: ۲۹۷/۱/۲. 


.۳۸۰/۳ كشف الأسرار للبخاري:‎ )٤( 


إجماعات الأصولیین 
چچچج ۲۰۷ کت 
- (الاجماع على أن منکر حکم الاجماع الظني لا یکش). 

حکاه الآمدي» وابن الحاجب؛ وابن عباد" والقراني ۳ 
وغیرهم (۳. 

قال ابن الحاجب : «إنكار حکم الاجماع الظني غير موجب للتکفیر 
اتفاتا»*. 

وقال الصَفي الهندي: «جاحد حکم الاجماع الظّني لا یکفر وفاقاً»”. 

فما كان من الأحکام ثابتاً باجماع ظنی کالاجماع الشكوتي؛ أو 
٠‏ الاجماع المنقول من طریق الاحاد» أو الاجماع المنعقد في العصور التي 

یعسر الاحاطة بأقوال العلماء فیها. وکذلك ما پنفرد بمعرفته العلماء نحو: 
تحریم المرأة على عمتها وخالتهاء وتوریث الجدة السدس ۰.۰.۰ فالاتفاق 
قائم على عدم تكفير جاحده كما نقل ذلك العلمای ولکن يخطأ ویدعی إلى 
الصواب من القول والعمل. 


(۱) أبو عبدالله محمد بن محمود العجلي: كان إماما في المنطق» والکلام؛ والأصول؛ 
والجدل. له كتاب «الكاشف على المحصول» وكتب أخرى. توفي سنة 588 ه. 
(انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ۸ بغية الوعاة 
للسيوطي : ۲۰/۱ شذرات الذهب لابن العماد: ۰/5/۳؟). 

(۲) أبو العباس: شهاب الدین آحمد بن آبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 
القرافي المصري المالکي: الامام العالم؛ الحافظ المحدث؛ الفقیه الاصولي. انتهت 
إليه في زمانه رئاسة المالكية بمصر: وكان ۶ عالما في الحدیث والتفسیر رفي علوم 
أخرى؛ له من التصانيف في أصول الفقه: ۱ تنقيح الفصول في اختصار المحصول 
للرازي في الاصول» واشرح تنقیح الفصرلہ و«نفائس الأصول للقرافي في شرح 
المحصول للرازي». توفي سنة 584. (انظر ترجمته في: الوافي بالوفیات للصفدي: 
۵ الديباج المذهب: ۱۲۸+ شجرة النور الزكية: ۱۸۸). 

(۳) الاحکام للآمدي: ۲۸۲/۱ منتهی الوصول لابن الحاجب: 54؛ الکاشف عن 
المحصول لابن عباد: ۱۵4۹/۶ نفائس الأصول للقرانی: ٦/۲۸۸۲؛‏ کشف الأسرار 
للب‌خاري: ۱۳۸۵/۲ نهاية الوصول للصفی الهندي: ۲۱۷۹/۰: البحر المحیط 
للزركشي : 5 ۵۰۰ تشنيف المسامع للزركشي : ۰۶۳ 

(8) منتهی الوصول لابن الحاجب: 55. 

() نهاية الوصول للصفي الهندي: ۲۰۷۹/۰ 


اجماعات الأصولیین 

در ۲۰۸ 

قال الزركشي : الکن حکی الاستاذ آبو إسحاق - الاسفراييني - خلافاً 

في تکفیر من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة فقال: فيه وجهان 
مببیّان على أن ما أجمع عليه الخاصّة والعامّة هل العامّة مقصودة؟». 


قال: «وجهان: فعلى الأوّلء لا یکفر؛ لأله لم يخالف جميع 
المعصومين في الإجماع. وعلى الثّاني» يكفر؛ وهو اختيار الأستاذ أبي 
إسحاق. 


قال : «وأطلق الرٌافعی''' القول بالکفر بجحود الحكم المجمع علیه»"۳. 

كما أن عبارتی الامدي وابن الحاجب موهمتان فى حكاية قول فيه 
بالتكفير» على ما حرّر ذلك الرّركشي أيضاً بقوله: «واعلم أن كلام الآمدي 
وابن الحاجب فى هذه المسألة فى غاية القلق» فإنّهما حكيا مذاهب فی منكر 
حكم الإجماع القطعيء ثالثها: وهو المختار أن نحو العبادات الخمس 
یکفُر؛ وهذا یقتضی أن لهما فولاً بالتكفير فى الأمر الخفى وقولاً بعدمه فى 
نحو العبادات الخمس» وليس کذلك», ٠‏ ۱ ۱ 


والقول بتكفير من رد الحکم الثابت بالإجماع مطلقاً حكاه غير واحد 
من أهل العلہ'۔ 
ومع هذا المنقول عن العلماء بالتکفیر مطلقاً بانکار الحکم الّابت 


.۳۲ : ؛ سلاسل الذهب للزرکشی‎ ٤۹۸/١ : البحر المحیط للزرکشی‎ )١( 

(۲) أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل الرافعي» الفقیه الشافعي؛ 
العالی كان إماما في الفقه والتفسیر والحديث والأصول؛ وسائر العلوم النقلية والعقلية. 
له مصنفات كثيرة» منها: «العزيز في شرح الوجيزاء واشرح مسند الامام الشافعي؟ 
وغيرها. توفي سنة ٩۲۳‏ ه. (انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء للذهبي: ۲٠١۲/۲۲‏ ؛ 
طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: ١/٤٠۸؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى: 
۸ءء ۱ 

(۳) البحر المحيط للزركشي: .٦۹۸/٦‏ 

)٤(‏ البحر المحيط للزركشي : .٦۹۹/٦‏ وانظر : تشنیف المسامع للزركشي: .١149/#‏ وراجع 
عبارة الآمدي في «الاحکام!: ۰۲۸۲/۱ وعبارة ابن الحاجب في «منتهى الوصول!: 1۶. 

.9۰۰ - ]۹۷/٦ انظر: البحر المحیط للزركشي:‎ )٥( 


(جماعات الاصولیین 


بالاجماع فإنّه یمکن توجیه الاجماع بعدم التکفیر في الاجماع بقول الصهي 
قطعي لا یکفر عند الجماهیر خلافاً لبعض الفقهاء. 

وائما قبدنا بقولنا: (من حيث اه مجمم علیه) لان من أنكر وجوب 
لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين محمد يلكِ. . .). 

فكذلك هناء يقال: إن منكر الحكم الثّابت بالإجماع الظتي لا يكفر 
إجماعاً من حيث ثبوت الحكم بالاجماع الظني» > لا ما كان سبيله الظن 
فمسائله ظتية اجتهادية» وهذه لا تكفير فيها بالاتفاق ۳۳+ آمّا إذا ثبت الحكم 
بطرق غير الإجماع بحیث يرتقي إلى درجة الضروري المقطوع به حتى صار 
يشترك في العلم به العام والخاص» ففيه وقع القول بالتكفير لما في إنكاره 
من التكذيب بشرع مقطوع بالعلم به. والّه أعلم. 
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(۱) نهاپة الوصول للصفي الهندي : .۲٦۷۹/٦‏ 
(۲) انظر هذا الوجه من کلام أبي العباس القرطبي في البحر المحیط للزركشي: .٠٠٠/١‏ 


جر سے وی 
ہے دی ارو یی 


۔۲۱٢ ج ہن‎ ۲٤ CONN 


(جماعات الاصو سح اجماعات الاصولمین 


۳ و‎ ٦ 


الاجماعات المتعلقة بدلیل القضا 


ل ول تعريف القیاس 
القياس لغة: التقدير؛ یقال: «قایسته بالشّىء مقايسة وقياساً» إذا فذرته 
بەء واقست الوب بالذّراع» كذلك. 
جاء في الضحاح: «قست الشّيء بالشيء: قذرته على مثاله»۳. 
ویطلق أیضاً على النّسوية بين شيئين» کمثل قول القائل : (فلان لا 
يقاس بفلان) أي لا یساوی به في الفضل والتبل. ومنه قول الشّا 
وقایست الیمنی لديك شمال أي ساوتها في العطاء والبّذل" 
ويطلق أخيراً على المجموع المركب من التسوية والتقدير كما في قول 
القائل : (قست ا الثعل باللعل) والمقصود أنه قذر هذا بهذا وساوی بینهما. 
ما في الاصطلاح فان الأصوليين اختلفوا فى إمكان حدّ القياس نظراً 
لاشتماله على حقائق مختلفة كما قال الجويني: «يتعذّر الحدّ الحقيقى 


۲۵۳/۲ : انظر: الصحاح للجوهري: ۹۱۷/۳ - 958! القامرس المحيط للفیروزآبادی‎ )١( 
.۲٦۹ لسان العرب لابن منظور: ١/۱۸۷؛ المصباح المنیر للفيومي:‎ 

.۹٦۸ - ۹٦۷/۳ الصحاح للجوهري:‎ )٢( 

(۳) حجية القیاس في أصول الفقه الاسلامي لعمر مولود عبدالحمید : ۵۸. 


إجماعات الاصولیین ٦‏ 

للقياس لاشتماله على حقائق مختلفة؛ کالحکم فاله قديم» والفرع والأاصل 

فإّھما حادثان» والجامع فائه علة. وکل ما قيل في تعریفه فّه رسوه»'. 
وقيل يتعذّر حد القياس لاجل کونه نسبة واضافة وهي عدمية» والعدم 

لا یترگب من الجنس والفصل الحقیقیین الوجودیین''' 

حکم لهما أو نفیه عنهما بأمر جامع بینهما من إثبات حکم أو صفة أو نفیه 

عنهما»۳. 


تال الرّازي: «واختاره جمهور المسفئین منا»*. 


3 ط× (), ۲ (WD.‏ 
وقال الطوفي : «واحتاره كثير ممن بلغه)"''. 





() كما حکاه عله الزركشي في «البحر المحیط» (///9). وعبارة الجويني في «البرهان» 
(4۸۹/۲): «۰... آنا إذا أنصفناء لم نر ما قاله القاضي حداء فان الوفاء بالحدود 
شدید» وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات» والحكم والجامع؟ فليست 
هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نرع ولا تحت حقيقة جنس» وإنما المطلب 
الأقصى رسم يؤنس الناظرٌ بمعنى المطلوب» وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي کلامه 
تجانب صناعة الحدا. 

(۲) البحر المحیط للزركشي: ۷ الرصف المناسب لشرع الحکم لعبدالوهاب الشنقيطي: 
1۷ 

(۳) انظر هذا التعریف وما تعلق به من الکلام في : الاحکام لابن حزم: ۵۳/۷؛ التلخیص 
للجوبني : ۳ البرهان للجويني : ۲ المحصول للرازي: ۱۹/۲/۲ شرح 
مختصر الروضة للطرفي: ۰۲۲۰/۳ 

۰۹/۲/۲ المحصول للرازي:‎ )٤( 

)٥(‏ سلیمان بن عبدالقري بن عبدالکريم الطوفي؛ الفقیه الحنبلي؛ الأصولي المتفنن؛ له 
مصنفات کثیرة ؛ منها: «مختصر روضة الناظر»» و«شرح مختصر الروضة»» وامعراج 
الوصول على علم الأصول'. توفي سٰة ۷١١‏ ه. (انظر ترجمته في: الذیل على 
طبقات الحنابلة لأبي الفرج البغدادی: ۱۹۹/6 الدرر الکامنة لابن حجر: ۱۳۹۹/۱ 
شذرات الذهب لابن العماد: ۳۹/۹/۳). 

(5) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۰۲۲۰/۳ 


إجماعات الاصولیین 
کے (۱) ١‏ ۱ 
الاخرا . 


لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت»". 


وعرفه الشوكاني بقوله: «استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر 
بجامع بینهما!(۳. 


وعرّف بتعریفات آخری قیل: هي متقاربة في معانيهاء وان لم تكن 
متساویه حقیقة(*. 


لا ثانياً: الاجماعات المتعلّقة بدلیل القیاس 


١‏ - (الإجماع على العمل بالقیاس). 
حکاه جمع من الأصوليين". 


وهو أحد أدلّة الجمهرر على حجّیة القياس» بل هو أقواها كما قال 
غير واحد. 


(۱) ميزان الأصول للمرقندي: 84ه. 

)۲( المنهاج للبيضاوي: ۲۰۹. 

(۳( إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۹۸. 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: ۲۲۰/۳. وانظر : التلخیص للجويني: ۱86/۳ البرهان 
للجوینی : ۸۸/۲ ؛ شفاء الغليل للغزالي: ۱۸؛ المستصفى للغزالی: ۲۲۸/۲: ميزان 
الأصول للسمرقندي : ۳ البحر المحيط للزركشي: ۸/۷؛ نبراس العقول لمنون: ۱۳. 

۷/۲ : انظر: الفصول في الاصول للجصاص : ۲۳/6+ جامع بیان العلم لابن عبدالبر‎ )٥( 
: و۷۷ احکام الفصرل للباجي : ۷ ر٥٥٣ و5۸۱ و۵۸۵ شرح اللمع للشيرازي‎ 
۷۳/۲/۲ التل‌خیص للجويني: ۱۵4/۳ و /۱۸۸: المحصول للرازي:‎ ۲ 
؛ کشف الاسرار للبخاري: ۵۵۲/۲ ؛ و ۰۳۹۹/۴ ۹۱۳؛ اعلام‎ ١٤/٤ الرحکام للآمدي:‎ 
.۹۲ : الموقعین لاہن القیم : ۱۷۱ نبراس العقول لمنون:‎ 

(5) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ۳۱۳/۵ ۔ ٣۳۱؛‏ المحصول للرازي: ۷۳/۲/۲:- 


إجماعات الاصولیین 

قال الجصاص''': «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في 
إجازة الاجتهاد والقياس على التظائر في أحكام الحوادث؛ وما نعلم أحدا 
نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة. . .)0". 


وذهب الظاهرية إلى إبطال القیاس في الشرع كله وهو مذهب 
الإمامية والتظام *. 


= الاحکام للآمدي: 8۰/6 کشف الأسرار للبخاري: 8۰۰/۳: الکاشف عن المحصول 
لابن عباد: ۱۲۳۹/۹ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۱۰۸/۷؛ شرح الکوکب المنیر 
لابن النجار: ۲۱۷/۶ حجية القياس لعمر مولود عبدالحمید: ۳۱۱. 

)١(‏ أبو بكر آحمد بن علي الجصاص الرازي» الفقیه والاصولي والمفسر الحنفي؛ 
انتهت إليه رياسة الحفية في زمنه. له من المصنفات: «أحکام القرآن" وهالفصول 
في الاصول». وغیرها. توفي سنة ۳۷۰ ه. (انظر ترجمته في: الجواهر المضية 
للقرشي : ۸۱ النجوم الزاهرة لتفري بردي: 4 : الفتح المہین للمراغي: 
KRHA‏ 

(۲) الفصول في الأصول للجصاص: ۲۳/4. 

(۳) إلا أن أبا سليمان داود بن على يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة كما ذكر ذلك 
جماعة من أهل العلم. (انظر: جامع بیان العلم لابن عبدالبر: 494/1 الإحكام 
للآمدي: ۲8/4). وقارن ہما قاله ابن حزم في نسبة هذا المذهب في الإحكام»: 
۷۹/۸ قال: «اختلف المبطلون للقیاس فقالت طائفة منهم: إذا نص الله تعالى على 
أنه جعل شیثا سببا لحکم ماء فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحکم... 
وهذا ليس يفول به أبو سلیمان رحمه الله ولا آحد من أصحابئاء وانما هو قول لقوم 
لا يعتد بهم في جملتنا!: 

(4) اختلف العلماء في التعبد بالقياس في الشرعيات على أربعة مذاهب: 
- المذهب الأول: وهو قول النظام والروافض: إنه يستحيل التعبد به عقلا. 
- المذهب الثاني : وهو قول القفال الشاشي وأبي الحسين البصري بوجوب التعبد به 
عقلا. 
- المذهب الثالث : وهو قول داود بن علي وابنه محمد؛ وجميع أهل الظاهر: 
والقاشاني واللهرواني؛ بحواز التعبد به عقلاء الا أنه لم يرد التعبد به شارعاء بل ورد 
الشرع بحظره» وبجواز القیاس فیما كانت علته منصوصة أو مومی إليها قال داود وابنه 
محمد والقاشاني والنهرواني. 
- المذهب الرابع: وهو قول السلف من الصحابة والتابعین» وقول الائمة الاربعت 
وجمهور الخلف» بجواز التعبد به عقلا ووقوعه شرعا. (انظر : الرسالة للشافعي : = 


إجماعات الأصولیین 

قال ابن حزم: «ذهب أصحاب الظاهر إلى ابطال القول بالقیاس في 
الین جملة. وقالوا: لا يجوز الحكم ‏ البتة في شيء من الأشياء کلها - إلا 
فعل أو إقرار . . .2306 


وقال الشيرازي: «وذهب النْظام وبعض المعتزلة البغدادیین والشيعة إلى 
أنه لیس بطريق لمعرفة الأحكام الشرعیة والعقل یمنع ورود الشرع به؟ وهر 


0 ۲ 20 ۳ ج-(۳) 


ومنع آخرون من ثبوت هذا الاجماع اشتراطاً منهم لثبوته نقل العمل 
بالقياس عن جميع السلف(؟؟. 


= ۷؛ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادی: 6۸/۱ ؛ شرح اللمع للشيرازي: ۷۹۰/۲؛ 
التلخيص للجويني: ٠١٤/١‏ ؛ البرهان للجويني: ۱8۹۰/۲ المستصفی للغزالي: 
۴۳ المحصول للرازي: ٢/۳۱/۲؛‏ الإحكام للآمدي: ٤/٥؛‏ نهاية الوصول للصفي 
الهندي: /١٠؛‏ تحفة المسؤول للرهوني: ٠٠١/١‏ ؛ إرشاد الفحول للشوكاني: 
۹ لبراس العقول لمنون: /اه) 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 07/97 وما بعدها. وانظر: النبذ في أصول 
الفقه لابن حزم: ٩۲‏ وما بعدها. وقد ادعى الإجماع غلى ثفيه وترك العمل به مطلقا. 
وهذا خطأ بين لما علم من عمل الصحابة به في أكشر من مسألة مدركها النظر ‏ 
في: المحلى: 8١/١‏ ؛ النبذ في أصول الفقه : 6۲). 

(۳) شرح اللمع للشيرازي: ۰۷۱۱/۲ وانظر: الحاري للماوردي: ۰۱۳۷/۱5 

)٤(‏ هذا الاشتراط مفهوم من كلام الشوكاني في (ارشاد الفحول» (۲۰۳) حيث قال: 
اویجاب عنه بمنع ثبوت هذا الا جماع فان المحتجین بذلك نما جاءونا بروایات عن 
آفراد من الصحابة محصررین في غاية القلة. فكيف یکرن ذلك إجماعا لجمیعهم مع 
تفرفهم في الاقطار واختلافیم في كثير من المسائل؛ ورد بعضهم على بعض: وإنكار 
بعضهم لما قاله البعض كما ذلك معروف: وبیانه آنهم اختلفوا. . ٠.‏ وعد مسائل من 
وهي دعری معارضة بما نقل عن الصحابي الجلیل؛ خليفة رسول الله گلا عمر بن 
الخطاب من منع علماء الصحابة وهم أهل النظر والاعتبار من الخروج - إلا في- 


[جماعات الاصولیین 









وهذا خطأ؛ فن التقل عن جمیعهم لیس شرطاً في إثبات اجماعهم 
على العمل بهء وإنّما المعتمد المعرفة ہما نقل من احتجاج بعض الصحابة 
بالقياس في الأحكام نقلا متكرراء مع علم الباقين بذلك وانتفاء الإنكار 
منهمء فدل على إجماعهم على الاحتجاج به. ولذا قال الفخر الرّازي في 
«المعالم» عند بیان أدلة القياس: «الحجّة الثّالئة: أن بعض الصّحابة عمل 
بالقياس» وسكت الباقون عن الإنكارء وذلك يوجب الاجماع»۳. 

وقال السمعاني : «طريقة ثالثة في إثبات القیاس؛ وهو التمسك بإجماع 
الصحابة» وذلك آنهم اختلفوا في أمور من أمور الذین: فصار كل واحد 


منهم إلى نوع من القياس» فلم ينكر صاحبه ذلك منه مع إنكاره قضيّة 
حكمه ,۳۲ 


رالفصل في هذه المسألة فيما يظهر بالئظر إلى نوعية الخلاف فيهاء 
وهل يكون معتبراً في مقابلة المنقول عن الصّدر الأوّل من العمل بالقياس 
الصحیح وإثباته حجّة في الاستدلال على الاحکام كما قال الماوردي: 
«وهذا خلاف حدث منهم في نفيه بعد أن تقدم بإثباته إجماع الصَحابة 
والتابعین»۳۲. 

ف(الضحابة والتابعرن ومن بعدهم من آتباعهم لا خلاف بینهم في 
إثبات القياس في أحكام الحوادث وإثما أنكر إثبات القياس قوم من 
المتأخرين من المتکلمین لا حظ لهم في علم الفقه وأصول الأحكام» ولم 
يعرفوا قول السّلف وإجماعهم عليه لقلة علمهم بالآثار وما كان عليه الصّدر . 


= حالات نادرة - من المدينة لغرض الاجتماع في أمر المسلمين» فيما هو معروف من 
سيرته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 
ومن جهة أخرى فإن إنكار الصحابة بعضهم على بعض كان يقع في أحكام المسائل 
التي كانت قضايا اجتهادهم» ولم ینکر أحد على صاحبه استعماله القياس» ولو وقع 
لنقل كما نقل إنكار الأحكام. والله أعلم. 

۰.۱۵۷ ۔‎ ۱٥١ المعالم للرازي:‎ )١( 

(؟) قراطم الادلة للسمعاني: .٦٢/٤‏ 

(۳) الحاوي للماوردي: ۱۳۷/۱۹ . 


إجماعات الأصوليين 


هرهچ چعٍحت 


الأرزلء وطريقهم في استعمال الاجتهاد والفزع إلى الّظر والقیاس عند فقد 
التصوص ٠.٠...‏ 


ولو كان غير من نقل عنه العمل بالقیاس من الضحابة عرف عنه إنکار 
العمل به لنقل عنه ذلك لتوفر دواعي نقله. وهو کون القیاس من الباطل 
والتقول على الله بغير علم عند من نفاهء وهو آمر لا يجوز الشكوت عن 
بيانه بحال وإذا لم ينقل ذلك صحابي ولا تابعي» كان ذلك دليلاً على أنْ 
إنكار العمل بالقياس لم يكن معروفاً بينهم. 


ثم التزاع في العمل بالقياس المستجمع لشرائطه متأخر كما ذكرت نقلاً 
عن العلماءء فيكون ما اتفق عليه الضحابة قاضيا على ما تنازع فيه 
المتأخرون من أهل العلم وان لم ينقل عن أحد منهم رضي الله عنهم أله 
قال صريحاً : القياس دليل شرعي » أو : هو حجف أو ما يجري مجراه. 

أمَا القول فيما جاء عن بعض السّلف من روايات في ذم الرّأي وإنكار 
العمل بالقياس» فبتوجيه كلامهم وجعله متوافقاً مع ما نقل عنهم من 
الاحتجاج بالقياس والعمل به. لانْ هؤلاء نقل عنهم الأمران: ذم الرّأي من 
جهة. والعمل بالقياس من جهة آخری "۳ فكان مَظُھَراً من الاضطراب في 
موقفهم إزاء هذا الأصل لمن نظر في عملهم وأقوالهم. 


والقول به على القياس الصحيح المستجمع لشرائط الحجية» وحمل إنكارهم 
على القياس الفاسد الذي لم يستجمع شرائط الحجية”". 


(۱) الفصول في الأصول للجصاص : ۲۸۰/۳. 

(۲) كما قال ابن عبدالبر: «وأما القیاس على الأصول والحکم للشيء بحکم نظیره؛ فهذا 
القیاس الصحیح منصوصا. لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في 
الأحكام!. (جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر : ۷۷/۲). 

(۳) انظر: نفائس الأصول للقرافي: ۳۲۹۹/۷. 





(جماعات الأصوليين 

إذ لیس من الممکن العمل بالتقلين معاً فى آن واحد لما هما عليه من 
التعارض الظاهر ولا جائز أن يهملا ویترکا فلا يعمل بهما من كل الوجوه 
فإنّه على خلاف أصل إعمال الأدلة كما لا سبیل إلى العمل بأحدهما دون 
الآخر من غير مرح فتعيّن التُوفيق بينهما. والله أعلم. 


۲ - (الإجماع على جريان القياس العقلي في العقليات). 
حكاه ابن سریج"" كما قال الزرکشي""". 


قال : «الأكثرون متا ومن المعتزلت كما قال الأستاذ أبو منصور وغيره 
على جريان القياس العقلي”" في العقلیات. أي في العلوم العقلية» كقولنا 
في مسألة الرؤية : اللہ موجود» وكل موجود مرئي » فيكون مرئياً. وحكى ابن 
سریج في كتابه الإجماع على استعمالها. 


وبعد البحث والمراجعة فيما تمكنت من كتب أصول الفقه لم أجد 
آخر نقل هذا الاجماع وإنّما الذي وجدته فيها اضطراباً في بیان مجالات 
القياس العقلي. واختلافاً في اعتباره أو عدم اعتباره""". ۱ 


)١(‏ أبو العباس؛ أحمد بن عمر بن سريج الشافعي؛ فقيه أصولي» وكان شيخ الشافعية في 
عصره. من مؤلفاته الكثيرة: «الرد على ابن داود فى إبطال القياس»» و«التقريب بين 
المزني والشافعي؟: ولالرد علی محمد بن الحسناء وغیرھا۔ توفي سنة ۳۰۲ ها 
(انظر ترجمته في: وفیات الاعیان لابن خلکان: ١/٦٦؛‏ سیر آعلام النبلاء للذهبي: 
۶ طقات الشافعية الکبری لابن السبكي : ۲۱/۳). 

(۲) البحر المحيط للزرکشی : ۸۲/۷ 


(۳) القیاس العقلی هو كما جاء فى کشف الأسرار تلبخاري (۳۳۹/۳): اما استعمل فی 
أصول الدیانات. وقیل فى حده: هو رد غاثب إلى شاهد لیستدل به علیه». ۱ 

)٤(‏ انظر مذاهب العلماء في القیاس العقلي في: شرح اللمع للشيرازي: ۷۵۷/۲ التبصرة 
للشيرازي: ٦١۸ - ٦١٤‏ ؛ البرهان للجويني: ٤4١ - ٦۹۰/۲‏ ؛ قواطع الادلة للسمعاني: 
:/٤‏ ميزان الأصول للسمرقندي: ۱۶۷۲ المحصول للرازي: ۱88۹/۲/۲ کشف 
الأسرار للبخاري: ۳۹۹/۳؛ مجمرع الفتاری لابن تيمية: ۱۱۰/6 ۱۹/۹ء؛ 
۹ منهاج السنة لابن تيمية: ۱۳۶۷/۲ درء تعارض النقل والعقل: ۰۲۰۹/۳ 


[جماعات الاصولتیر 

ات 

وقد فصل فيه بعض العلماء باشو بأ هذا اشع من اقاس إن عني 
العلم؛ مأمور به لوي 


وان عني به اعتبار شيء بشيء » ووقوف نظر في غائب على 
استثارة معنی من شاهد. فقد آبطله کثیر من أهل العلم من آهل الرّواية 
وعانة امل الحديث د وكثير من الفقهاء 2 ٠‏ ينهون عن ملابسة الكلام؛ 
س فان اللہ ۰ تعالى في قوله: ہلک نا عم رن الیش کا كله 


ےے 


بت وا بلق دلوم وا بتیر ال وآد رکا بر کا کر بر یم مت 
وآن تتولوا ع الو ما لا توت ۳" حرم القول عليه بغير علم 
«وهذا بع القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وآفعاله 


۱ 1 8 )¥( 
وفي دینه وسرعه؟ . . 


= ۰۳۷۰ ۳۷۱: ۰۳۵/4 ۱۳۷۱ الرد على المنطقيين لابن تيمية: ۳۹۷ الابهاج لابن 
السبکي : ۳ نهاية السول للاسنوي: ٣٢/٤‏ ؛ البحر المحیط للزرکشی : ۲۸۲/۷ 
تشتیف المسامع للزرکشي: ٣/٦٦۱؛‏ سلم الوصول للمطيعي: 4۲/4 وما بعدها. 

() .انظر في بیان معنی النظر العقلي: شرح المفاصد للتفتازاني: ۲۲۷/۱؛ المواقف 
للويجي : ۱ءء 

)۲( وهو القدر الذي أذن فيه الشرع » مما پوافق صحیح المنقول ولا يناقضة البتة. فان وافق 
ما فى القرآن فهو حق وان خالفه فهو باطل وبيان بطلانه فی القرآن بالأمثال 
المضروبة كما قال تعالى: ارلا یک ین إلا جنک لت ولسَن تيبا 68“ 
[الفرقان: 1۳۳ (مجموع الفتاوی : ۱۱۵/۶). 

(۳) البرمان للجويني: ۰4٩۱/۲‏ 

(4) وهو اختیار امام الحرمین والغزالي. انظر : البرهان للجويني: ٤41/١‏ ؛ المستصفی 

للغرالی : ۳۳۱/۲. 

(ه) نظر : قواطع الادلة للسمعاني : ۰۲/4 

)٦(‏ الایة ۳۳ من سور: الاعراف. 

(۷) إعلام الموقعین لابن القیم: ۳۸/۱. 





(جماعات الاصولیین 





إنكارهم للقیاس العقلي عن ملابسته والاشتغال به“ 


وهو المنقول عن الشلف من التهي عنه في أبوات من التوحيد”" ؛ ال 
أبو المظفر السّمعانى : «وأمَا أهل الرّواية وعامّة أهل الحديث وكثير من 
الفقهاء فاختاروا السلامة في هذا الباب»؛ وسلكوا طريق السلف ونهوا! عن 
ملابسة الکلام» وطلبوا الحق بطریقه» وزعموا أنه علم محدث» وِفنٌ مخترع 
بعد انصرام زمن الصَحابة والتابعين» وأنكروا قول أهل الکلام في أن أوّل ما 
يجب على الانسان التظر. 


وقالوا: إن آول ما يجب على الانسان هو معرفة الله تعالى على 
ما ورد به الأخبار» ولو قال الكافر: أمهلوني لأنظر وأبحث؛ فإنّه لا 
يمهل ولا ينظرء ولكن يقال له: أسلم في الحال» والاً فأنت معروض 
على السّيف. ولا أعرف في هذا خلافاً بين الفقهاءء وقد نص عليه ابن 
سريج70". 


)١(‏ البزهان للجويني: 4۹۱/۲؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ۳۷۰/۳ البحر 
المحيط للزرکشي : ۸۲/۷. 

(؟) مذهب أهل السنة على نفي القياس في التوحيد إن آدی إلى البدعة والالحاد؛ وتشبیه 
الخالق بالمخلوق» وتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. وإنما يصح القياس في 
باب التوحید عندهم إذا استدل به على معرفة الصانم وتوحیده. ويستخدم في ذلك 
قياس الأولى» لثلا یدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي آفرادها في قياس 
اقتراني ره له ال که [النحل: ١5]؟‏ ولعلا يتمائلان أيضا في شيء من الأشياء في 
قياس تمقيلي ول كدلو تی 4 [الشورى: .]١١‏ 
بل الواجب أن يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه - ثبت للمخلوق فالخالق أولى 
به؛ وكل نقص وجب نفیه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. (معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني: ۱۸۹. وانظر: جامع 
بیان العلم لابن عبدالبر وفضله لابن عبدالبر: ۷6/۲؛ الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي: 9/5١7؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۳۹۹/۱۲ - ۱۳۵۰ إعلام الموقعين 
لاہن القیم : ۶۱ء 

(۳) قواطع الادلة للسمعاني: 7/5. وانظر نقل الاجماع على منع القياس في التوحيد في 
اجامع بیان العلم» لابن عبدالبر: ؟/74. 


۱ إجماعات الاصولیین 

وعلی کل حال فان كان القیاس العقلي الصضحیح''' حجة يجب 
العمل به ويجب النْظر والاستدلال به كما هو مذهب جماعة من الفقهاء 
والمتکلمین من أهل الاثبات. فإنّه لا دلیل يدل على اتفاقهم على 
اعتباره أو العمل به في العقلیات التي تبنی علیها کثیر من الاحکام 
الشرعية. والله أعلم. 





۳ - (ال(جماع على بطلان القياس في مقابلة النّص والإجماع). 
حکاه أبو بكر الجصّاص”". 


وهو على اعتبار النّص والاجماع أقوى دلالة من القياس» فيبطل 
الاحتجاج به في مقابلتهما؛ لأنّه «إذا عورض الدلیل بمثله أو بما هو أقوى 
منه» بطل الاحتجاج به 


قال الجصّاص: «فأمًا امتناع جواز القياس في دفع النّص والإجماعء 
فلا خلاف فيه؛ ولان النّص والاجماع يوقعان العلم بموجبهماء والقياس لا 
: ۱ )£( 
يوفع العلم بالمطلوب: فلم يجز الاعتراض به علیھما؛'''. 


والذي عليه الأصوليون أن القول بتقديم التصوص على القياس لیس 
على إطلاقه» بل هو محل تفصيل عندهم؛ ذلك أله إذا تعارض نصی 


(۱) انظر في تفسیر الرأي وتقسيمه إعلام الموقعین لابن القيم: 55/١‏ وما بعدها. وذكر منه 
«الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التى وضعها 
أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية» ومن ضاهاهم» حيث استعمل 
أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة 
الصريحة . . ٠.‏ (إعلام الموقعين لابن القيم: .)58/١‏ 

(؟) الفصول فی الأصول للجصاص : ۱۰۵/4. 

(۳) احکام الفصول للباجي : 555. 

.٠١١ الفصول في الأصول للجصاص : ۱۰۵/۶ ۔‎ )٤( 


(جماعات الاصولتین 

فإذا كان التص عامًاً وتعارض مع قياس» خص النّص بالقیاس"" عند 

2 ۳ 

جمهور آهل العله”". 

مثاله : تخصيص المدين الذي لا تترك له الديون نصاباً بالاخراج من 

کہ اه مر (۳( ہے 
عموم قول ا تحالی' لحد من لِم صد هم ورکیم ا" قیاسا 
على الفقير» فيكون عموم الآية مخطّصاً بقياس 7 على الفقیرٹگ'. 

ومثاله أيضا: تخصيص بعض المالكية عموم قول التّبي بي «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»۰ بقياس الكلب المأذون في اتخاذه 
على الهرّة بجامع التطواف". 

وإذا كان التص خاضاً ثم عارضه فیاس. قَدّم التص الخاص على 
القياس إذا لم يمكن الجمع بينهى es‏ 


(۱) سواء كان القياس قطعياً أو ظنياً 

(۲) انظر: أصول السرخسي: ۱۲۳/۱ المستصفى للغزالی: ۱۱۲۲/۲ المحصول للرازي: 
۱ العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراني: 41/7 ؛ روضة الناظر 
لابن قدامة: ۹/۲٦۱؛‏ مفتاح الوصول للتلمساني: 6۳۹+ شرح مختصر الروضة 
للطوفي : ۵۷۱/۲: نهاية السرل للإسئنوي: 10۳/۲ ؛ شرح الكوكب المئیر لابن النجار: 
۳ تیسیر التحریر لامیر باد شاه: ۱۳۲۱/۱ إرشاد الفحول للشوكاني: ۹٥۱؛‏ 
حجية القیاس لعمر عبدالحمید: 80۷ 

(۳) جزء من الآية ۱۰۳ من سورة التوبة. 

(4) انظر: حجية القياس لعمر مولود عبدالحمید: 40۸ 

.۵۳۲ انظر : مفتاح الوصول للتلمساني:‎ )٥( 

53 رواه بهذا اللفظ : مسلم في کتاب الطهارة من صحیحه. باب حکم ولوغ الکلب : 
۸۱ وأبر داود فى كتاب الطهارة من سننه. باب الوضوء بسؤر الكلب: ۱۹۹/۱ 
والنسائي في كتاب الطهارة من سئله (المجتبی)ء باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
بالتراب: ١/24؛‏ وابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها من سننه. باب غسل الإناء من 
ولوغ الکلب : ۷۲/۱؛ والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة من سئله؛ باب في ولوغ 
الكلب: ۱۸۸/۱؛ والامام أحمد في المسند: ۱۲۹۵/۲ .۸٦/٤‏ 

(۷) والأصل أنه ١لا‏ تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة. ولا 
دلالة النص الصريح والقياس الصحیح؛ بل كلها متعاضدة متناصرة يصدق بعضپا 
بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس الصحيخ النص الصحييم أبدا». (إعلام 
الموقعين لابن القيم: ۳۳۱/۱). 


[جماعات الاصولیین 
YY‏ 


علد جمهور العلماء”. 


وقال جماعة من المالكية: القياس مقدّم على آخبار الآحاد"". هكذا 
باطلاق. 

وقال بعض الحنفیة : يترك العمل بالخبر للقیاس في حالة تعارضهما ادا 
كان راوي الخبر غير فقیه"" 

واختار الغزالي مذهب القاضي الباقلاني» وهو ترجيح الأقوى في الظن 
من الخبر أو القیاس+ وان تعادلا وجب التوقف. 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «یتساویان فيقف الاحتجاج بهما 
ويرجع إلى طلب دليل آخر في الشرع». 

فالمسألة كما يظهر محل خلاف بين الأصوليين. 
بالخبر إذا عورض بالقياس. فإن عورض القياس بالخبر بطل الاحتجاج به؛ 
وقد نص على هذا القول أيضا القاضي أبو بكر رحمه الله في کنبه. 

... ويدل على ذلك إجماع الصّحابة؛ فانهم كانوا يتركون العمل“ 
للأخبار». 


۰۱۳۷/۳ انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۱۹۰۵/6 تيسير التحرير لأمير باد شاه:‎ )١( 

)٢(‏ المقدمة في الأصول لابن القصار: ١١١؛‏ إحكام الفصول للباجي: ٦٦٦؛‏ البيان 
والتحصيل لابن رشد: 587/1١8‏ ؛ تحفة المسؤول للرهوني: ۳۳۰/6: غاية المرام لابن 
زكري : .۷٥٢/٢‏ 

(۳) الفصول للجصاص : /۱۲۷: أصول الس رخسي : ۸۱ - ٤٤٣٤۳؛‏ كشف الأسرار 
للبخاري: 8۵۱/۲. 

۰۱۳/۲ : المستصفی‎ )٤( 

(م) إحكام الفصول للباجي: .٦٦٦‏ 

)٦(‏ هکذا ورد في الإحكام الفصول للباجي» المطبوع» ولعله سقطت لفظة «بالقیاس*. 

(۷) إحكام الفصول للباجي: ۰1۱۷ 
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فالإمام الباجي رحمه الله جعل تقديم الخبر على القياس أمراً إجماعياء 
ونسب الإجماع فى ذلك إلى عمل الصحابة وهذا إن استقرٌ واستمرٌ بينهم 
بأن لم ينقل من خالف فيه منهم» صح الاجماع وثبت. لن الاعتبار في 
هذا كله بعمل الصّحابة ومذاهبهم. 

ومما نقل عن الصحابة من ترك آحکامهم بالقیاس لخبر سمعو ه عن 
لخبر حمل بن مالك" رضی الله عنه «أنْ رسول الله گلا قضی فيه 
بغرة»"۲۳+ وقال عمر : «إن كدنا أن نقضي فيه برآینا۳. 

وتركه رضى الله عنه أيضاً العمل برأيه في ديّة الاصابم وقد كان یحکم 
بتوزيع دیتها على قدر منافعها'؟'. لقول رسول الله ی لما بلغه: «قي كل 
أصبع ممًا هنالك عشر من الإبل»”. 

وترك ابنه عبدالله رضي الله عنه رأيه في المزارعة لما سمعه في حكمها 


۲ 8 5 03 
من حدیت رافع بن حدیج 0000 یی ا و موم و ون 


(۱) أبو نضلة بن النابغة بن جابر الهذلی. (انظر ترجمته فی: الاستیعاب لابن عبدالبر : 
+ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۵۳6/۱ الاصابة لابن حجر: ۳۸/۲). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الدیات من صحيحه» باب جنين المرأة: ۰۲۱۵/6 وباب 
جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد: ۲۱۵۵/4: وسلم في 
کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والديات» باب دية الجنین ووجوب الدية فى قتل 
الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانی علی : ۰۱۳۱۰/۳ ۱۱۳۱۱ وأبو داود فى کتاب 
الدیات من سننه» باب دية الجنين: ۰۵۹۹/۲ ۱۰۰+ وابن ماجه في آبواب الدیات؛ 
باب دية الجنین : ۰۱۰۳/۲ ۱۰4؛ والإمام أحمد في المسند: ۲5۳/4. 

(۳) رواه عبدالرزاق في المصنف : ۱۵۸/۱۰ والبيهقي في السنن الکبری: ۰۱۱8/۸ 

(4) انظر : الرسالة للشافعي: 4۲۲. 

: رواه بهذا اللفظ النسائي في کتاب القسامة من ستنه (المجتبی) باب عقل الأصابع‎ )٥( 
۰۰۱۱ والامام مالك في کتاب العقول من الموطأً. باب ذکر العقول:‎ ۸ 

)٦(‏ أبو عبدالله أو أبو خدیج بن رافع بن عدي الانصاري. آجازه النبي بي يوم أحدء 
فخرج بها وشهد ما بعدها. توفي سنة ۷6 ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن 
عبدالبر : ٤۷۹/۲‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثیر : ۱۳۸/۲ الإصابة لابن حجر: ۱۸۲/۲). 


[جماعات الاصولتین 
۲۲٤‏ 


١١) 


رغیرها من الوقائع ترك فيها الضحابة رضي الله عنهم آراءھم لخبر عن 


الا أن للأصوليين وغیرهم من العلماء ذكراً لوقائع ظاهرة"'' في ترك 


بعض الصّحابة الخبر لرأي راه أو قياس استحسنه؛ منها ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه رد خبر أبي هريرة رضي الله عنه في الوضوء مما 
غيّرت الثار ۰۳ وقال: «ألسنا نتوضأ بماء الحمیم» فكيف نتوضاأً ہما عنه 
نتوضأ؟2400. 


00 


(۲) 


فرق 


(£) 


حديث رافع رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة من صحیحه باب قطع الشجر 
والنخل: 5۹۳/۲؛ وفي کتاب الشروط؛ باب الشروط في المزارعة: ۱۸۳۰/۲ ومسلم 
في کتاب البيوع من صحیحه باب کراء الأرض: ۰۱۱۷۹/۳ وباب کراء الأرض 
بالطعام : ۳ وباب کراء الأرض بالذهب والورق: ۱۱۸۱/۳؛ وآبو دارد في 
کتاب البیرع من سننه. باب في المزارعة...: ۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ ۰۳۷۹ وباب التشدید 
فى ذلك: ۰۲۷۹/۲ ۰۲۸۰ ١۲۸؛‏ والنسائی فى کتاب المزارعة من سننه (المچتبی) ؛ 
باب ذکر الأحاديث المختلفة في النهي عن کراء الارض بالثلث. ..: ۰۳4۸۷ ۱۰ 
والامام مالك في کتاب الصرف وأبواب الربا من الموطأ برواية محمد بن الحسن» 
باب المعاملة والمزارعة في النخل والارض : ۲۵۸/۳. 

أمَا قصة تراجع عبدالله بن عمر فقد رواها مسلم في صحیحه: ۱۱۷۹/۳: وأبو داود 
فی سننه : ۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۹ ۲۸۱؛ والنسائي: ۷. 

اعتبارا ہما یمکن القول في هذه الوقائم المروية عن الصحابة من أنها ليست من محل 
النزاع أو تأریلها ونحو ذلك مما يمكن ردها به عند مناقشتها ترجیحا لمذهب القائلين 
بتقديم الخبر على القياس مطلقا. 

رواه أبو داود فى كتاب الطهارة من سننه» باب التشديد فی [الوضوء مما مست التار]: 
۱۷ والترمذي فى أبواب الطهارة من سئنه؛ باب ما جاء فى الوضوء مما غيرت 
النار: ١/؟6؛‏ والنسائى فى کتاب الطهار:ة من سننه (المجتبی) باب الوضوء مما 
غيرت النار: ۰۱۰۵/۱ 4١١5‏ وابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها من سننه» باب 
الوضوء مما غيرت النار: ۰۹۲/۱ والحديث صححه الألباني. (انظر: صحيح سئن أبي 
داود: ۳۹/۱). 
رواه الترمذي في آبواب الطهارة من سننه. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار : 
۲( 
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ومنها آیضا تركه وعائشة رضي الله عنها حديث بي هريرة عن 
رسول الله لا : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده فى الاناء حتی 
يغسلها ثلااًء فان أحدكم لا يدري أين بانت یده». 


قال ابن عبّاس: «وكيف نصنع بالمهراس)70". 


ومنها آبضا: رده حدیث أبي هريرة في الوضوء من حمل الجنازة» 
قال: «أیل منا ال ضوء مه عبدان باستة؟ !)© 
و ضوء من حمل عیدان ياب 


فهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء كما یظهر. ونقل ذلك 
من عمل الصیحابة ؛ فلا اجماع یمکن ادعاؤہ في رد القياس مع التقل 
إذأء وان كان أكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس. والله 
أعلم. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الطهارة من صحیحه. باب كراهية غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلااً: ۰۲۳۳/۱ ورواه بألفاظ 
مختلفة: البخاري في كتاب الوضوء من صحیحه: باب الاستجمار وترا: ۱۷۲/۱ 
وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه : باب في الرجل یدخل يده في الاناء قبل أن 
يغسلها: ۱۷۳/۱ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم من سننه (المجتبی): باب الأمر 
بالوضوء من النوم: ۲۱۵/۱ والإمام مالك في كتاب الطهارة من الموطأء ہاب وضوء 
النائم إذا قام إلى الصلاة: ۲۵. 

(۲) المهراس: بالكسرء حجر منقور يدق فيه ويُتَوّضأ منه. مختار الصحاح: ۱۳۹۶ 
المصباح المئير: ۳۲۸. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى کتاب الطهارات من مصنفه؛ باب فی الرجل ینتبه من نومه 
فیدخل يده في الاناء : ١/44؛‏ والبيهقي في کتاب الطهارة من السنن الکبری؛ باب 
صفة غسلها: .٤۷/١‏ ۱ 

)٤(‏ حدیث أبي هريرة رواه آبر داود في کتاب الجنائز من سننه؛ باب في الغسل من غسل 
المیت: ۱۲۱۸/۲ والترمذي في أبواب الجنائز من ستنه؛ باب ما جاء الغسل من غسل 
المیت : ۱۲۳۱/۲ وابن ماجه فى آبواب ما جاء فى الجنائز من سنته. باب ما جاء فی 
غسل المیت : ۱۲5۹/۱ والامام أحمد في المسند: 4۵4/۲ قال الألباني: «صحیح؛ 
(إرواء الغلیل : ۱۷۳/۱). 


ُ (جماعات الأصوليين 
٤‏ - (الإجماع على منع الاستدلال بالقياس لإثبات حكم متصوص 

آشار إليه الآمدي عند الكلام على شروط الفرع من غير تصريح به؛ 
قال: «الشرط الرابع: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه" والاً ففيه قياس 
ا لمنصوص على 1 لمنصوص ۲۳ ولیس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من 
العكس» وهذا ممّا لا نعرف خلافاً بين الأصوليين فی اشنراطه»۳. 


قال الزركشي : (ومئع بعضهم قياس المنصوص عليه مطلقاًء وأطلق 
الامدي دعوی الإجماع على اشتراطه)”؟'. 


اشتراط عدم التنصيص على حکم الفرع» وان فهم الزركشي وغیره"؟" منه 
دعوى الإجماع على حد 


قوله» بل غاية ما فيه آنه لم يعلم ‏ هو الخلاف في ذلك كما هو 
متبادر من عبارته""". 


والذي وجدته في بعض کتب أصول الفقه نقلاً عن جماعة كثيرة من 


)١(‏ آي: أن لا یکون دلیل الأصل متناولاً للفرع إذ لو تناول دلیل الاصل الفرع لكان ثابتً 
بالنص » واستغنی عن القیاس. (شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۱۱/۳). 

(۷) كما لو قاس السفرجل على البر في تحریم الربا بجامع الطعم ثم استدل على أن 
العلة في البر الطعم بقوله يَلِِِ: ١لا‏ نبیعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل"۰ فان هذا 
النص يتناول السفرجل؛ فقیاسه على البر تطویل۰۰۰۰ وقياس منصوص على 
منصوص: فلا يصح کقیاس البر على الشعيرء والدراهم على الدنانیر. (انظر: شناء 
الغلیل للغزالي: ۹۱۷۵+ شرح مختصر الروضة للطرفي: ۳۰۱/۳). 

(۳) الإحكام في أصول الاحکام للآمدی: ۲۰۰/۳. 

(8) البحر المحيط للزركشي: ۰۱۳۸/۷ وانظر : نهاية السول للإسنوي: ۳۳۳/4. 

(۵) کالاسنوي في نهاية السول: ۳۳۳/4. 

۱۵۳۶ /۵۷ وما لا بعلم فيه الخلاف لیس اجماعا. (انظر: الرسالة للشافعي:‎ )٦( 
.)۳۰/۱ الاحکام لابن حزم: ۱۱۷۳/4 إعلام الموقعین لابن القیم:‎ 





لعلماء جواز القیاس في الفرع المنصوص عليه إذا كان بغير التص المتناول 
له ولحكم الأصل المقيس عليه » كقول النبي 8ل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام 
إلا مثلاً ہمٹل؛” فإنه يتناول جمیع أنواع المطعومات المقتاتة المدخرة”"), 
ولا يصح أن يكون بعض الأنواع أولى من بعض في جعلها أصلاً باقیها فی 
3 ۳( 
القياسر7". 

اس 


وشرط آخر: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه بدليل خاش مخالف 
باطل. 


والمستفاد من البحث في هذه المسألة عدم وجود إجماع على منع 
الاستدلال بالقیاس في الحکم المنصوص عليه من غير جهة التص المقیس 
عليه إذا كان متناولاً للفرع بأيّ نوع من أنواع الدّلالة» ولا على خلاف ما 
دل عليه الذليل المثبت لحكم الفرع إن وجد. 


وفي عدم المنع فائدة تكثير الأدلة وتظافرها على الأحكام؛ فيقال في 
حکم الفرع: دل عليه النٌص والقیاس أو: دل عليه الكتاب والسّنة 





)١(‏ أررده بهذا اللفظ الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۰)۳۰۱/۳ وبقريب منه الغزالي 
في اشفاء الغلیل" (598) [درن قوله: « إلا مثلاً بمثل»]؛ ولم أجده به فيما راجعته 
من کتب الحديث؟؛ وعند مسلم في كتاب المساقاة من صحيحه. باب بيع الطعام بمثله 
9 بلفظ «الطعام؛ حديث معمر بن عبدالله أنه آرسل غلامه بصاع قمح فقال: 
بعه ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع فلما جاء معمراً 
أخبره بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلاً بمتل 
فإني كنت أسمع رسول 25: يقول «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». قال: وكان طعامنا 
یومئذ الشعير. ورواه باللفظ نفسه الامام أحمد في المسند: .٠٠٠/١‏ 

(٢)‏ كما هو المذهب عند المالكية في علة تحريم الربا في الطعام. والمقصود بالاقتيات أن 
يكون الطعام مما تقوم به بنية الإنسان؛ وبالادخار أن لا یکون مما يفسد بتأخیره إلا 
أن یخرج التأخير عن العادة. (انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ۱۲۳۹۵ الفروق 
للقرافي: ۳٣/٦٦۲؛‏ مواهب الجليل للحطاب: ,)١99/5‏ 

۳( انظر: شفاء الغليل للغزالي: 588. 
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والاجماع والقیاس أو المعقول» ونحو ذلك من العبارات"". 


ویمکن حمل کلام الأمدي لا على معنی بطال الاستدلال بالقیاس 
على الفرع المنصوص عليه باطلاق وفي جمیم الصور» ولکن على قصد 
حالة ما إذا كان الفرع منصوصاً عليه بدلیل الأصل» وجائزاً أن یستدل به 
عليه؛ فهذه الصّورة كما تقدّم يصح أن يقال فيها: ليس قياس أحد الشّیئین 
على الآخر بأولى من العكس. وهو وجه صحيح ظاهر من كلام الآمدي”", 
لم أجد ذکراً للخلاف فيه بين للعلماء. والله أعلم. 


 *‏ (الإجماع على أنّ الأصول تنقسم إلى معلل وإلى غير معلل). 
حكاه الغزالي» والرّهوني”. والرّركشي©). 
فالأصول التي هي أدلّة الأحكام» تنقسم إلى ما يعلّل وإلى ما لا 
یعلّل“ بلا خلاف بين أهل العلم. فكل حكم جاء في الشرع يمكن أن 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي: ۰4۹۹/۲/۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۹۹۶/۸ نهاية 
السول للاسنويی: ۳۳/4 _ ۳۳۵؛ البحر المحیط للزرکشي : ۷ء شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار: ۱۱۰/۶؛ سلم الوصول للمطيعي : ۳۳4/6. 

(؟) انظر: سلم الوصول للمطيعي: ۳۳۹/4. وفیه: «قال الاسنوي: «وادعی الامدي أنه لا 
خلاف فیه. قال: لأن كلا منهما |ذا كان منصوصاً عليه الخ» أقول: هذا التعلیل 
صریح في أن کلام الامدي فیما إذا كان الفرع منصوصاً عليه بنص الاصل لانه حينثذ 
يصح أن يقال فليس قياس آحدهما على الآخر بأولی من العكس. فیلزم التحکم؛ أما 
إذا كان منصوصا عليه بنص آخر غير نص الأصلء فلا يلزم التحکم المذکور؛ وعلی 
ذلك فکلام الآمدي في ذاته صحيح. . .٠.‏ 

(۳) أبو زكريا يحيى بن موسىء الفقيه المالكي» الأصوليء له من المؤلفات: «تحفة 
المسؤول في شرح مخنصر منتهى السول»؛ وتقييد على تهذيب المدونة" و#شرح 
طوالع الأنوار». توفي سنة ۷۷۳ ه. (انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 
5" الفتح المبين للمراغي: ۱۹۷/۲). 

() شفاء الغليل للغزالي: "؟؛ تحفة المسؤول للرهوني: ۱۵۳/۶؛ البحر المحيط 
للزركشي : ۱۳/۸۷ ١‏ 

() مالا یعلل: کل ما لا يعقل معناه متا اتّفِنّ على عدم جريان القياس فيه كأعداد 
الركعات وهيئات الصّلوات ممّا تعبدنا به وليس منه معنى یعقل؛ أو ممًا اختلف في- 


إجماعات الأصولئين ۲۳۹ 
يستنبط منه علّة ويفهم منه معنى مخيل من دليل كتاب أو سنّة أو من 
إجماع» فإنّه يعلل؛ وما لا یصخ فيه ذلك فلا یع(“ 

وهذا يقتضي أن القياس الأصولي لا يجري في جميع الأحكام؛ وهو 
الحق الذي لا يماري فيه أحد. واستقراء جزئيات الشّريعة وفروعها يدل عليه. 

ویدل عليه أيضاً: فهم العلماء للأدلة استنباطاً للعلل منهاء أو تقريرهم 
باعتبار التعبد بألفاظ الشرع لخفاء حكيها ودثّة عللھاء من غير خلاف في ذلك. 

وقد جاء هذا المعنى عن كثير من علماء السلف المقتدى بهم في 
العلم؛ ومنه: أنّ معاذة بنت عبدالله العدويّة”' قالت: «سألت عالشت 
فقلت : ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحرورية 
آنت؟ قلت: لست بحروريّة ولکتی آسأل. قالت: كان یصیبنا ذلك فنومر 
بقضاء الصَوم ولا نؤمر بقضاء الصلاته(؟. أي ولا نستفسر. 


قال أبو الزناد!*) رحمه اللہ تعالی : إن السئن وروجوه الحق لتأتى علی 


= جريان القیاس فيه للاختلاف فى إدراك علته وعقل معناه كالحدود والكفارات وضرب 
اليات. ومن منع تعلل بأن إجراء القياس في ما لا يعقل معناه متعذر إذ القياس فرع 
تعقٌل المعنی المعلل به. (انظر : الفصول في الاصول للجصاص: ۱۰۵/4 التبصرة 
للشیرازی: ١٤٤؛‏ تحفة المسؤول للرهونى: /۱۵۳). 

(۱) قراطع الأدلة للسمعاني: ۱۱۹/۶ - ۱۲۰. 

(؟) معاذة ‏ وقیل : مسيكة ‏ بنت عبدالله بن جبير العدوية الخزرجية مولاة عبدالله بن أبي بن 
سلول» وكانت امرأة مسلمة فاضلة وكانت تأبى على ابن أبي بن سلول مما يدعوها إليه 
من البغاءء وفيها نزلت وا تکرش تیک عل اه إن رن سا [النور: ۳۳ ثم إن 
معاذة عتقت فکانت ممن بایم النبي ولو بيعة النساء. (انظر ترجمتها في : الاستیعاب لابن 
عبدالبر : ۱۹١۳/٤‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۲۹۷/۸ الاصابة لابن حجر : ۱۸۸/۸). 

(۳( رواه مسلم في کناب الحیض من صحیحه باب وجو قضاء الصوم علی الحائض 
دون الصلاة: ۳۱۵/۱ 

)٤(‏ آبر عبدالرحمن. عبدالله بن ذکوان القرشی المدنی؛ المعروف بأبی الزناد. كان فقیه 
آمل المدیپنۂڈف ومحدثاء من کبارھم. کان سفیان يسمية أمير المومنین في الحديث› 
روى عن أنس وعائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه ابناه عبدالر حمن وأبر القاسم 
وصالح بن كيسان وغيرهم. توفي سنة ۰۱۳۱ (انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 
للذهبي: ۱۱۳4/۱ تهذيب التهذيب لابن حجر: ۱۲۰۳/۵ الأعلام للزركلي: ۲۱۷/4). 


[جماعات الاصولتین 
سا٣‏ سح 
خلاف الرّأيء فما يجد المسلمون بُذَاً من اتباعها؛ من ذلك أن الحائض 
تقضي الضوم ولا تقضي الصّلاة». 
وعن عمر بن الخطاب أنّه قال : اعجباً للعمة. تورّث ولا ترت . 
وھکتا كثير من القعيدات المحضة التي لا يظهر فبها رصف يجوز أن 
يجعل مناطاً یصخ تعليق تشريعها به» ككثير من أعمال الصّلاة والرّكاة» والصیام: 
والحج. وغيرهاء ای کیا رہ الیل کیا مر برع ا 
ومن ۰ الآخر؛ المعقول المعنى ؛ ٠‏ كل حكم أمكن العقل إدراك 
محل ود فيه حكم أصلها التي استخرجت ممٰہ كإدراك اَن علة تحریم 
الخمر هي الإسكار المذهب للعقل وکادراك أنْ علة الثرخیص في العرايا 
مع النهي عن ب بيع المزابنة. حاجة التاس ودفع الحرج عنم لأنْ المرء قد 
بحتام إلى لاب في آوانه ولا بجد لشرائه 1 لیا وان لم يفعل 
وقع في الحرج المرفوع عن الأمّة بالتص القرآني. 
وما إلى ذلك من الأحكام الكثيرة المعللة بعلل آرشد الشارع إليها اما 
بالنتص عليهاء وامّا بنصب الأمارات الدالة عليها. 


- (ال(جماع على أنّ الاصل في الأحكام التعلیل). 
حکاه ابن المنیر !۳" كما قال الزرکشی(*. 
وهل المراد بتعلیل الأحکام هنا تعلیلها بالوصف الظاهر المنضبط 
المناسب للحکم؛ أم تعلیلها بالحكمة؟ 
وفي الحالتين تفصيل يجب بيانه. 


)۱( رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه » باب الحائض تترك الصوم والصلاة: ۲ ۵۸۰. 

(۲) رواہ الامام مالك في کتاب الفرالض من الموطأء باب ما جاء في العمة : .۳4٩‏ 

(*) أبو العباس آحمد بن محمد بن منصور بن آبي القاسم بن مختار؛ القاضي الاسکندري. 
الفقيه المالكي» الاصرلي. العالم مشارك في التفسيرء والأدب» والبلاغة» من تصانيفه : 
«البحر المحیط ۷ وهالانصاف من صاحب الکشاف». توفی سنة 547 ه. (انظر ترجمته 
في : الدیباج المذهب لابن فرحون: ۱۷۱ شذرات الذهب لابن العماد : ۳۸۱/۵). 


(8) البحر المحیط للزركشي : 4۰4/۷. 


اجماعات الاصو ليين 





أمَا القول بان أن الأصل في الأحكام إل التعليل بالمراد الأوّلء فليس 
صحيحاً بإطلاق للإجماع على أن الأصول تنقسم إلى معلل وإلى غير معلل 
كما في الأحكام التعبدية المحضة التي لا يظهر فيها وصف يجوز أن يجعل 
مناطاً يصح تعلیق تشریعها بەء ککثیر من آعمال الصّلاة والرکات والصیام» 
والحج وغيرها من مقادير اللحدود والكمارات» فإنّه لا يظهر فیها وجه 
التعليل بهذا المعنی. 


وأمًا القول بالتّعلیل على المراد النّانی: فللعلماء فى تعليل أفعال الله 
تعالى بالحكمة ثلائة أقوال هی : 

الاوّل: قول الأشاعرة ومن وافقهم من الظاهرية والفقهاء: إن الله 
تعالى خلق المخلوقات: وأمرهم ونهاهم بمحض المشيئة وصرف الارادة» 
رلم يكن ذلك لملة ولا لغرض ولا لباعث: 
الفلاسفة. وهو قول السّلف: إن الله تعالى خلق المخلوقات» وفعل 
المفعولاات» رأمر ونهى ١‏ لحکمة مقصودة. 

التالت : قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختیار عن الله تعالى وأنكروا 
أن يفعل لحكمة أو غرض لاله لم يكن مختارا. وقالوا: اه موجب بالذّات» 
تصدر عنه الأفعال على سبيل الایجاب؛ بدون قصد ولا اختیار فأنى 
تكون له حکمة؟. 


ثم إن العلماء في تعلیل الأحكام بالحکم واناطتها بها للقیاس على 
اختلاف؛ فمنهم من يرى أن ذلك جائز مطلقاء وهو مذهب الرازی 
والبيضاوي» وابن الحاجب. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدکتور محمد ربيع هادي 
المدخلي: ۳۲. وانظر في هذا الموضوع: مقالات الإسلاميين للأشعري: ۷۰ ؛ 
الإحكام لابن حزم: ٩۷۰/۸‏ الإرشاد للجويني: ۲4۷+ مجموع فتاوى ابن تيمية: 
۸ ۱۸۹ منهاج السنة لابن تيمية: 06/۱ ؛ شفاء العليل لابن القيم : ۲ إعلام 
الموقعين لابن القیم: ١/٦۱۹؛‏ المراقف للايجي: ۳۳۱: المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدین للدکتور عبدالقادر العروسي: ۲۸۰. 


جماعات الأصوليير: 
دجم ات 
ومنهم من قال: إن التعلیل بالحکم لا يصح لعدم انضباطها. و 
مذهب الأكثر . 


ومنهم من قال: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعلیل 
بها وان لم تكن كذلك فلا يجو 7 

فعلى المرادين جميعاً في معني التعليل» »> لا يمكن أن ينعقد الاتفاق 
على أن الأصل في الأحكام التعليل» لاستحالته على المراد الأرّل؛ 
بللاختلاف فيه على الم الثاني, وقد تكلم العلماء ۶ في اه الأحكام في 
مذاهب» أحدها: أنها معلولة في الأصل ۹ إذا قام الڈلیل 7 أنّه لا يمكن 
تعلیل بعضهك وهو قول الشافعي وقول بعض الحنفة”. 

وأمّا إذا كان المراد بالأصل والمقصود منه «الغالب في الشرع»!۳ 
فقولهم: إن الاصل في الأحكام التعليل» یکون معناه: إِنْ الغالب فیها. وهو 
معنی صحیح لا يمنع من وجود الأحكام التعبديّة التي لا بظهر منها وجه تحلیل ؛ 
فيصحٌ حكاية الاجماع على هذا المرادء وفائدته أنّنا إذا لم نجد ما يدل على أن 
الحكم تعبّدي فهو معلل مراعاة للأصل أي الغالب في الأحكام. والله أعلم. 


۷ - (الإجماع على أنْ من شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل 
المقيس عليه خارجا عن سنن القياس). 
هذا الاتفاق حكاه تقى الدّين الحصنى”*' فى «کتاب القواعد»(*) 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ۲۰۲/۳ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱446/۳ الابهاج 
شرح المنهاج لابن السبكي: ۰۱8۰/۳ 

(؟) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: 579. 

)۳( وهر أحذ المعائي الا صطلاحية للاصل. (البحر المحبط للزركشي : 4 
العالم الرباني» صاحب ٠‏ الورع والدین» والتحرز في الأقوال والأفعال لہ کب رهم 
«شرح على ! لتنبيه)» واشرح على | منھاج)؛ واشرح على صحیح مسلم! وا 
تخريج أحاديث الاحیاء!؛ و#شرح النواوية»؛ واقواعد الفقه؛» وغيرها. توفي في جمادی 
الآخرة سنة ۸۲۹ ه. (انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 075/4. 

)٥(‏ كتاب القواعد للحصنى: ۲۲۹۹/۳۔ 


إجماعات الاصولیین 
ے ‏ _ ۲۳۲ > 

ومعناه أن ما خرج عن القیاس غیره عليه لا ینقاس» لان ركن القیاس 
فهم المعنی في الأصل المقیس علیه: والمعدول عن القیاس ليس كذلك. 

واشتراط کون الاصل المقیس عليه غير خارج عن سنن القیاس معناه 
هنا أنه لا بد وآن تکون هذه الاصول آصولا يجوز إجراء القیاس علیها 
وأن لا یمتنم فیها ذلك لاسباب عدھا العلماء؛ جعلها بعضهم على ثلاثة 
اوحه : 

آولها: ما لا تعقل منه علّة ولا علامة متعذية فى مورد الثص؛ 
کالعبادات المحضة. ومعظم التقديرات فیمتنع التنقيص منها والزيادة علیها؛ 
فإنه لا يعقل معنی التقدیر. 

وانیها: ما دل النّص أو الاجماع على اختصاص الحکم بمورده 
فیمتنم الحاق غيزه بە؛ لما في الالحاق من ابطال الاختصاص؛ ومثاله: 
قضاء رسول الله به بشهادة خزیمة''' وحد*٣ء‏ وکان مخصوصاً بذلك» ثم 
اشتهر بهذه الفضيلة من بين الصحابة» فامتنع قياس غيره علیه. لما في 
القیاس عليه من إبطال لهذه الخاصيّة؛ ولائه لو قيس عليه لجری القیاس في 
الكل ولارتفع التقييد بالعدد في التص القرآني؛ فاقتصر على محل 
التخصيص» واستعمل التص في الباقي. 

ومثاله أیضاً تجویز الثّبي بلي لأبي بردة المدني *" المَضحية بالعناق 


(۱) أصول السرخسي: ۱۵۰/۲؛ کشف الاسرار لعبدالعزيز البخاري: #/444؛ تخریج 
الفروع على الاصول للاسنوي: ۱۸۳. 

(؟) آبو عمارت. خزيمة بن ابت بن الفاکه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري؛ یعرف بذي 
الشهادتين» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وکانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وکان 
مع علي رضي الله عنه بصفین» وفتل بها سنة ۳۷ ه. (انظر ترجمته في الاستیعاب 
لابن عبدالبر ۱44۸/۳ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۱۱۰/۱ الاصابة لابن حجر: ۱۱۱/۲). 

(۳) رواه أبو داود في کتاب الاقضية من سننه» باب ذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن یحکم به: ۳۳۱/۲. قال الالباني في (إرواء الغليل» (۱۲۷/۵): اإسناده 
صحیح ۲. 

(8) أبو بردة هانیء بن نيار البلوي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة المدنی حلیف الأنصارء 
غلبت عليه كنيته» شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد» وهو خال البراء بن عازب. يقالع- 


ET‏ إجماعات الاصولتین 
وقوله له: «ولن تجزي عن أحد بعدك»”'. 

وکذا ما خصل به رسول الله به من بعض الأمور والتّصرفات دون 
سائر المسلمین""" فلا يقاس على شيء منها. 
مشارك لمورد النّص فى الاحتواء على جمیہ آطراف المصلحة» فیمتنء 
القياس بسببه عند من منع القياس عليه؛ وهم الحنفية» وأكثر المالكية› 
وبعض الشافعية. 


ومعظم الرّخص والقواعد المبتدأة داخل في هذا القسم كرخص 
السفر» والمسح على الخفین وإباحة الميتة عند الضرورة والقسامت 
وضرب الذية على العاقلة» وتقدير لبن المصرّاة» وغيرها. 


وقيل يجوز القياس عليه مطلقاً؛ وهو مذهب الشّافِعيّة» والحنابلت 
وبعض الحنفية» وبعض المالكية". ees‏ 


= إنه مات سنة ١٤ه»‏ وقيل بل مات سنة ٤١‏ أو ٤١‏ ه. (انظر ترجمته فى الاستيعاب 
لابن عبدالبر ۱5۰۸/۶ أسد الغابة لابن الأثير: ۳۰/۵ الاصابة لابن حجر : ۱۷۸۷). 

( رواه البخاري في کتاب العیدین من صحیحه؛ باب الاکل يوم النحر : ۲۸۲/۱ - ۰۲۸۷ 
وباب التبکیر إلى العید: ۲۸۹/۱ - ۰۲۹۰ وباب کلام الامام والناس في خطبة العید 
وإذا سٹل الامام عن شىء وهو یخطب : ۲۹۶/۱؛ وفی کتاب الاضاحی: باب سنة 
الأضحية: ۰۱۷۸۳/6 وباب قول النبي يله لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز ولن 
نجزئ عن أحد بعدك» ۱۷۸٦/١‏ وباب الذبح بعد الصلاة: ٢/۱۷۸۷ء‏ وباب من ذبح 
قبل الصلاة أعاد: ۹ - ۱۷۸۸ ومسلم في کتاب الاضاحي من صحیحه: باب 
وقتها: ٣/١١٥٥۱؛‏ وأبو داود في كتاب الضحايا من سننه. باب ما يجوز في الضحايا 
من السن: ۰۱۰۹/۲ !۱۰١‏ والنسائی في كتاب صلاة العيدين من سئئه (المجتبى)؛ 
باب الخطبة يوم العيد: ۰۱۸۲/۳ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبة: 
۴ وفي كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام: ۲۲۳/۷. 

(0) كجمعه ية بین تسم نسوة ونكاحه امرأة على سبيل الهبة من غير مهرء وأنه لا 
يورث » وأن ما تركه صدقة» ونحوها مما اختص به. 

(۳) انظر: أصول السرخسي: ۱۵۰/۲؛ شفاء الغليل للغزالى: 547 ٦٦٦؛‏ المستصفى 
للغزالي: ۲۳۹/۲ - ۳۲۷؛ ميزان الأصول للسمرقندي: 14۳؛ الإحكام للآمدی: - 


إجماعات الاصولیین 
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية”"". 

والمقصد في هذه المسألة ‏ وهي خلافيّة - هو بیان أن من الأحكام ما 
يجعل أصلا لغيره في القیاس؛ ومنها ما لا يجعل أصلا في ذلك» وبيان 
ضابط التفريق بین الوعين» وهي الأسباب المذكورة على الجملة آنفاء على 
اختلاف بين العلماء في بعض دقاثقھا''' ليس من أغراض هذا البحث 
تفصيلها. والله الموفق. 


۸ - (الإجماع على ان تعدية العلّة شرط في صخة القياس). 


حكاه الآمدي وابن الحاجب”". 


وقد یتوقم نقضه بالقياس المنبني على العلّة القاصرة”*' كقياس الفلوس 
[أو الورق التقدي] على التبرين في جريان الڑبا فيهاء كما ذكر أبو إسحاق 
الشّيرازي آن من فوائدها «أنّه ریما حدث هناك فرع متعلّق على العلّة ويلحق 
بالمنصوص عليه»””'. 


| قال ابن السّبكى: «وهذا فيه نظرء إذ المسألة مفروضة فى القاصرت 


= ۱۹۰/۳ المسودة لآل تيمية: ۱۳۹۹ نهاية الوصول للهندي: ۳۱۹۰/۷ کشف الأسرار 
للبخاري: #/4414؛ كتاب القواعد للحصنی: ٩۲۲۹/۳‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 
۳۴۳ء۸ فواتح الرحموت للأنصاري: a1‏ المعدول به عن القياس للدكتور 
عمر بن عبدالعزیز: ۰8۷ 

)١(‏ انظر: المعدول به عن القياس حقیقته وحکمه وموقف شيخ الاسلام ابن تيمية منه 
للدكتور عمر بن عبدالعزيز. 

(؟) كالاختلاف في إثبات الرخص مثلا بالقیاس والاختلاف في القياس في الحدود. 
(انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: .)5١8‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۱۲۱۹/۳ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۱۷۱+ 
تيسير التحرير لأمير باد شاه: 5/5. 

)٤(‏ العلة القاصرة وتسمى الواقفة هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وجدت فيه كتعليل 
حرمة الربا في النقدين بكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات» المعدومة في غيرهما. 
(انظر : الحدود للباجی: ۷۳ التعاريف للمناوي: ۵۳۲). 

(5) شرح اللمع للشيرازي : ۲۳ الابهاج لابن السبكي: ۰۱66/۳ 


(جماعات الأصوليين 


ومتی حدث فرع یشارکها في المعنی» خرجت عن أن تكون قاصرة»۳. 
وقال إمام الحرمین الجويني : «قال قائلون ممن یصخح العلة القاصرة : 
فائدة تعلیل تحریم التفاضل في النقدین؛ تحریم التّفاضل في الفلوس إذا 
جرت نقودا. 
وهذا خرق من قائله وضبط على الفرع والأصل» فا المذمب أن 
الرّبا لا يجري في الفلوس إن استعملت نقوداً؛ فإِنّ التقدية الشّرعية مختضة 


بالمصنوعات من التبرين؛ والفلوس في حکم العروض : وإن غلب 
استعمالھا!'''. 


وان جري في مثل الفلوس الرّباء صارت علَة النقدین متعدية لا 
5 ,(۳) 
قاصرة . 


٩‏ ۔ (الإجماع على صحَة تعلیل الحكم بالعلة القاصرة إذا كانت 
منصوصة أو مجمعا عليها). 
حكاه الآمدي وابن الحاجب وآخرون*. 


وقال ابن السبكي : «نقله جماعة ومنهم القاضي آبو بكر في «التقريب 
والارشادا»"؟. 


والمراد به آله يصح تعلیل الحکم بالعلّة الفاصرة واه يجوز أن تکون 
مناطاً له؛ فالعلّة القاصرة المنصوص علیها أو المجمع علیها لا خلاف بين 


( الابهاج لابن السبکي: ۰۱4۵/۳ 

۰۱۹6/۳ البرمان للجويني: ۷۰۰/۲ الابهاج لابن السبكي:‎ )٢( 

۱/۳ : البرهان للجوبني : ےج الابهاج لابن السبكي‎ )٣( 

)٤(‏ الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: ٣/٦۲۱؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۱۷۱؛ 
نهاية الرصول للصفي الهندي: ۵۱۹/۸٥۳؛‏ الإبهاج لابن السبکي: ۱۱4۳/۳ البحر المحيط 
للزرکشی: ۲۲۰۰/۷ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 8/4 ؛ إرشاد الفحول للشوكانى: ۲۰۸. 
وانظر أيضا الإشارة إلى هذا الإجماع في : قواطع الأدلة للسمعاني: 959/4 

)٥(‏ الابهاج لابن السبکي: ۳ء 





العلماء اء فی جواز وستة تعليل الحكم بها 


وحكى القاضي عبدالوهاب قولاً بعدم صحّحة التعليل بالعلة القاصرة إذا 


قال ابن السبکي: «وأغرب القاضي عبدالوهاب في «الملخص» فحكى 
مذهباً الثا آلها لا تصحَ على الاطلاق فیه. سواء كانت منصوصة أم 
مستنبطة؛ وقال: هو قول أكثر فقهاء العراق. 

وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة؛ ولم أر هذا 
القول ۳" في شيء ممّا وقفت عليه من کتب الأصول سوى هذا»"". 

ولقائل أن يقول: لعل هذا فهم من ابن السّبكي لكلام القاضي 
عبدالوهاب لاحتماله. فان الذي يوجد لبعض المالكية كابن القضّار* 
والباجي نقل الخلاف مطلقاً في هذه المسألة من غير تفصيل وتفريق بين علة 
قاصرة متصوص ل قاصرة مستنبطة ؛ ونسبثه إلى أهل العراق - 
۳ وينبغي حمله على خلافهم المعروف» وهو في 
العلّة القاصرة ال 5 یا ال القاصرة المنصوص عليها والمستنبطة 
المجمع عليهاء فهم يصرّحون بصخة التعليل بها. 

فيجب حمل كلام القاضي عبدالوهاب على هذا لمفهوم لينسجم خوك 
مع كلام غيره من العلماء في عدم نقل الخلاف في جواز 3 تعليل الحكم 


أصحاب أبي حنيهة ۔ 


.۲۰٠و‎ ۲۰۰/۷ الإبهاج لابن السبكي: #/44١؛ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(۲) يعني مثل هذا القول. 

(۳) الإبهاج لابن السبكي: ۱48/۳. 

() أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدء العالم المحقق» والنظار المدقق؛ صاحب 
التصائیف المفيدة البديعةء منها: «المقدمة في أصول الفقه» واعیون الادلة في مسائل 
الخلاف!. توفي سنة ۳۹۷ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٠٤١‏ ؛ 
الدییاج المذهب لابن فرحون: ۲۹۲+ شجرة اللور الزكية لمخلوف: ۹۲/۱). 

۰1۳۳ المقدمة في الاصول لابن القصار: ۱۷۸: إحكام الفصول للباجي:‎ )٥( 

.۵/4 : تیسیر التحریر‎ ٩۳۱ - ۱۳۰ انظر: ميزان الأصول للسمرقندي:‎ )٦( 


(جماعات الأصولیین 


بالعلة القاصرة المنصوصة أو المجمع عليها 


إل أن هذا الاعتراض والحمل ينقضه قول القرافى: «قال القاضی 
عبدالوهاب: بالقاصرة قال أصحابنا وأصحاب الشافعي» وانبنی على ذلك 
تعليل الذمب والفضة بأنهما اصود الأئمان والمتمولات. و منعها أكثر 
ينعقد فیها مت وهو صريح في نسبة نقل قول ثالث للقاضي 
عبدالوهاب؛ وقد تقدم فيه قول ابن السّبكي. والله أعلم. 


- (الإجماع على أنه لا يجوز التعلیل بالاسم). 


حکاہ الرّازي فی «(المحصول”''؛ ونسب الرّركشى نقله إلى الأستاذ 
أبي إسحاق الاسفراینی ° 


مثاله تعليل تحريم الخمر بأنْ العرب تسمّيه خمراء أو تعليل کون 
اللقدین ربویین أن اسمھما الذهب والفضة. 


وفي حكاية هذا الاجماع نظر؛ فإ مسألة التعليل بالاسم محل خلاف 
بين العلماء وهم في ذلك على مذاهب: 


منها القول بجواز التعليل بالاسم مطلقاً وھو لبعض المالكية 
والشافعية» وقول الحنابلة. 


و القول ؛ بمنع التعلیل بالاسم مطلقاء وهو أيضاً لبعض المالكية 


.۲۰۰/۷ وانظر: البحر المحيط للزركشي:‎ .٦۰٤ شرح تنقیح الفصول للقرافي:‎ )١( 

)۲( المحصول للرازي: 4۲۳/۲/۲. وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 4۱۰ نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ۳۹۲۷/۸ نهاية السول للاسنويی: !۲٥٥/٢‏ البحر المحیط 
للزرکشي : ۱۲۰۹/۷ تشنیف المسامع للزرکشي: ۲۷۹/۳: شرح الکوکب المنیر لابن 
النجار : ۰۲/4 

)۳( في البحر المحيط للزركشي : YAY‏ 


إجماعات الاصولیین 
ومنها القول بالتفصیل والتفریق بين الاسم المشتق فیجوز التعليل به 
وبين اللقب فلا یجوز وهو لبعض الحنفية والشافعیةء ومذهب المالكية '. 


والله اعلم. 


- (الإجماع على جواز التعليل بالاسم المشتق). 
حكاه ابن السبكي في الجمع الجوامع»"" 


والاسم إِمّا أن يكون مشتقًاً من فعل مثل السّارق والقاتل» وامّا من 
صفة مثل الأبيض والاسود. 


وقد تقدّم حكاية مذهب منم التعليل بالاسم مطلقا۳. 


۲ - (الاجماع على جواز تعلیل الحکم بالوصف الحقيقي(*. 
هذا الإجماع حكاه جمع من الا صولیر 0 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: التبصرة للشيرازي: 404؛ شرح اللمع للشيرازي: 
۳۲ إحكام الفصول للباجي: 545؛ قواطع الأدلة للسمعاني: ۶ العدة 
لأبي بعلی: ۱۳۹۱/4 الكاشف على المحصول لابن عباد: ٩۵64/۷‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافی: 4۱۰؛ نهاية السول للإسنوي: ۱۲۵۵/4 البحر المحيط للزركشي: 
۸۷ تشنيف المسامع للزركشي: ۱۲۲۸/۳ الغيث الهامع للغراقي: ۱۹۸۳/۳ شرح 
الكركب المنیر لابن النجار: .٦٤/٤‏ 

(؟) جمع الجوامع لابن السبكي (مع تشنيف المسامع للزركشي): ۲۲۸/۳؛ الغيث الهامع 
للعراقی: 1۸۳/۳. 

(۳) وانظر هذه المسألة فيما تقدم في المسالة السابقة من المراجع. 

)٤(‏ الوصف الحقيقي هو ما یمکن تعلقه من غير ترقف على عرف أو غیره. ولا بد أن 
يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً كالبيع والإجارة والقراض والقتل والزنا والسرقة والغصب 
ونحو ذلك. انظر: الكاشف عن المحصول لابن عباد: 6۹۲۹/۰ نهاية السول 
للإسنوي: ۲۵۳/4 

)٥(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ۲۰۱/۳: الکاشف على المحصول لابن عباد: ٩۲4/1‏ ۔ 
65 نهاية الرصول للصفي الهندي: 155/8"؛ تحفة المسؤول للرهوني: 6/4؟؛ 
البحر المحيط للزركشي: ۰۱۹۹۸۷ و4١‏ 1. 


(جماعات الأصوليين 
۰۱ --_ 


قال الآمدي : اوقد اتفق الكل ء علی جواز تعلیل حکم الأصل 
بالأوصاف الظاهرة الجليّة العريّة عن الاضطراب. وسواء أكان الوصف معقولاً 
كالرّضى والسّخطء. أم محسوسا''' کالقتل والسّرقة» أم عرفيّاً كالحسن 
والقبح؛ وسواء أكان موجوداً في محل الحكم...'". أم ملازماً له غير 
موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلّة رق الولد»"". 

ولم أجد من ذكر فيه خلافا. 





۳ ۔ (الإجماع على جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة). 
حكاه الآمدي. والسفي الهندي» والزرکشي*. 
مثاله تعلیل قصر الصّلاة بالسفر لحكمة رفع المشقةء وتعلیل وجوب 
الحد على الرّناة بالژنا لحكمة دفع المفاسد التاشئة منه» وتعلیل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان لحكمة الرّجر والجبر؛ وتعلیل صخة البیع 
بالتصرّف الصّادر من الأهل في المحل لحكمة الانتفاع. 


- (الإجماع على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع امکان قياس 
العلة). 
حكاه القاضي الباقلاني: وابن الشبكي» والرّركشي”"". 
قال الزٌركشي: «ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة بالإجماع» كما 
ذکره القاضي وغیر و( 0 


)۱( في الکتاب المطبوع ااا 

(0 مثل: القتل الذي هو علة القصاص» والسرقة الذي هو علة القطع» والزنا الذي هو 
علة الرجم أو الجلدء ونحو ذلك. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۲۰۱/۳. 

(4) انظر ذكر الإجماع في: الإحكام للآمدي: ۲۰۳/۳؛ نهاية الوصول للهندي: ۳4۹۵/۸ 
البحر المحيط للزركشي: .۱٦۸/۷‏ 

( «جمع الجوامم» (مع تشنيف المسامع): ۳۰۷/۳؛ البحر المحيط للزركشي: ۱۲۹۸/۷ 
شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۰۱۹۰/4 

(5) البحر المحيط للزركشي: ۲۹۸/۷. 





إجماعات الأصوليين 
وقال في موضع آخر: «أجمع التاس ‏ كما قال القاضي في «التقريب» - 
على أنّه لا يصار إلى قياس الشّبه مع إمكان قياس العلة». 


ونقل إمام الحرمین الجويني من كلام القاضي أبي بكر قوله: «القائلون 


س الشّبہ''' آجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصیر إلى قياس 
358 


فالكل إذن قائل بتقديم البحث في قياس العلة؛ القائلون بعدم حجّیة 
قياس الشّبه لعدم حجیته عندهم والذاهبون إلى القول بحجيّته المانعون من 
المصير إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة. والله أعلم. 


ہے هد 


(۱) تشنيف المسامع للزرکشی: ۳۰۷/۳. 
)۲ کر العلماء لقياس الشبه حدودا؛ أذكر منها ما یلی: 
- هو عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته باحدهما لمشابهته له في 

۳ أوصاف مناط الحكم. وهو الذي سماه الشافعي (قیاس غلبة الأشياه»» لحو تردد 
العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك. فمن قال: يملك؛ قال: لانه إنسان یثاب 
ويعاقب وينكح ویطلق ويكلف بأنواع من العبادات ويفهم ریعقل؛ وهو ذو نفس 
ناطقة» فاشبه الحر. ومن قال: لا يملك فلانه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته 
وإرئهء فأشبه الدابة. 
۲ - وقيل: هو ما اجتمع فيه مناطان لحكمين مختلفين لا على سبيل الکمال: إلا أن 
أحدهما أغلب من الآخر. فالحكم بالأغلب حكم لغلبة الأشباه. 
۳ - وقيل أيضاً: هو عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعاً إلا أنه يحتاج إلى النظر 
فى تحققه فى آحاد الصور. نحو طلب المثل فى جزاء الصيد؛ فان وجوب المثل 
معلوم قطعا بالشرع» لکن تحققہ في آحاد الحيوانات يحتاج إلى نظر. 
٤‏ - وقيل: الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم - أي: لا يقطع ‏ اشتماله 
على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. (انظر: الإحكام للآمدي: #/؛ 
روضة الناظر: ۲/١۲۹؛‏ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۳۳۹/۸؛ شرح مختصر 
الروضة : 4۲۵/۳). 


(۳) التلخیص للجريني : ۰۲۳۸/۳ وانظر: سلم الوصول: ۰۱۱۳/6 
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ہے 
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إجماعات الأصوليين 


وفي هذا التمهيد فقرتان ؟ أولاهما لتعریف الد لالت والثّانية لبیان آقسام 
الدلالات عند علماء أ أصول الفقه. 


چاھ عاد عاد 


oS 24 لذن‎ 


الفقرة الأولى 


تعريف الذلالة 





الد لاله : کون الشيء بحيث یلزم من العلم به العلم بسي ۶ آخر؛ 
ويسمى الأوّل دالا والثاني مدلو ل٩؟.‏ 

أو هي: کون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى”". 

ومردها في علم أصول الفقه إلى البحث في آصول الشرع وهي آدلته 
بھی أوّلاهما جهة دلالة اللفظ على المعنی؛ أي كيفية فهم المعنى 
الذي ١‏ حتواه اللفظ» والرجوع في ذلك إلى لغة العرب. 





)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني: ۱۱۳۹ الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري: ۰۷۹ أصول 
الفقه لشلبي: ۳۱۷. 
2 نهایه السول للإسنري: ۲۴ ۳«۲. وانظر أيضا في معنى الدلالة: شرح تنقیح 


الفصول للقرافي : ۲۳: البحر المحيط للزركشي: ۲۹۸/۲ ؛ شرح الكوكب المنیر لابن 
النجار : ۱۳۵/۱. 








(جماعات الأصولیین 


الجهة الثانية : دلالة هذا المعنی الذي احتواه اللفظ على القاعدة 


ولا بد فى ذلك من اجرا ء عملية ربط بين اللفظ الذال ومعناه 


فمما یعین على فهم التصوص الشرعية فهما سدید واستخراج 
القواعد والاحکام منها استخراجا صحیحا الاحاطة بالمعاني التي حوتها 
العبارات العربيّة التي نزل بها القرآن العظيم» واحتملتها السَنة التّبوية 
المشرفة» ومعرفة آوجه دلالة هذه الالفاظ العربيّة على المعنی من عبارة 
النص» واشارته ودلالة اقتضاء أو التزام أو مطابقة في منطوق أو مفهوم؛ 
ومعرفة آقسام الألفاظ من عام» وخاض» ومطلق» ومقیّد» ومشترك 
ومجمل. ومبیّن. وغيرهاء لان حجة الشرع في الذلالات مشتقّة من آوضاع 
اللغة العربيّة» وأساليبها فى البلاغة والبیان» والعرف الاستعمالی لأهلها فى 
التخاطب والفھم'''. ۱ ۱ ۱ 


92 
بت 
0 
2 
87 
20 


الفقر ة الثانية 


أقسام الدلالات 





قد اعتنى العلماء ببيان مباحث دلالات الالفاظ في كتبهم عناية فائقة» 
وقرّروا عند ذلك أن دلالة اللفظ ما أن تصدق علی تمام معناه » أو 
على جزئه» أو على لازمه الذهنى الخارج عنه. 


.۳۳۹ انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي لفتحي الدريني:‎ )١( 


جماعات الاصو لیر 
۱ صولیین ہچ 

فالأولى: مطابقت کمثل دلالة لفظ الانسان على تمام معناه وهو 
الحيوان التاطق» ودلالة البيت علی المجموع المکون له من الجدران 
والأسقفة. 

والقّانية: تضمّن» كدلالة لفظ الإنسان على جزء من أجزاء معناه 
الكامل من الحيوانية فقط أو النطق فقط أو كدلالة البیت علی السقف و حده 
أو الجدار و حله. 


والأخيرة: التزام» كدلالة السّقف على الجدار أو دلالة المخلوق على 
الخالق» والمصنوع على الصانع. فهذه الذلالة يتوقف حصولها على التلازم 
الذهني أو العلة الرّاسخة في الذهن بين معنى اللّفظ والمعنى الخارجي اللازم 
له. 

ونظرة الأصوليين بعد هذه الجملة؛ اختلفت في تحديد طرق دلالة 
الألفاظ على الأحكام الشرعية مع اتفاقهم في العموم على أن اللظر في اللفظ 
يتم وفق اعتبارات متنوّعة» قد نهج فيها الحنفية طريقة والجمهور طريقة 
غيرهاء بين الطريقتين وجوه اتفاق ووجوه تباین مذكورة بتفصيل في مواضعها 
من كتب أصول الفقه. 

وهي مم ذلك مستمدة من هذه الانواع التلانة المتقدمف لن المطابقة 
والتضمن تشملان المنطوق الضریح أو دلالة العبارة» والالتزام شاملة لدلالة 
الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الایماء لأنّه إذا توقف صدق المنطوق أو 
صحخته على اضمار فدلالة اقتضای وإلاً فان دل على ما لم یقصد فدلالة 
إشارة» وإلاً فدلالة إیماء''. 


)١(‏ انظر : الاحکام للآمدي: ١/٤٠؛‏ تیسیر الشحریر لأمير باد شاه: ۷۹/۱ الحدود الأنيقة 
لزکریا الأنصاري: ۷۹؛ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبدالرحمن 
الميداني : ۲٩‏ - ۳۳. 
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الفصل شون 


الاجماعات المتعلقة بالأمر واللهی 


© المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالأمر. 
© المبحث الثّاني: الاجماعات المتعلقة باللهي. 





قح 
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لا أولا: تعردف الأمر 
الأمر في اللّغة يأتي لمعئیین*: 


أوَلهما: الحال أو الشأن. ومنه قول الله تعالى: وا ان وعو 
شید أي حاله وشأنه. وياتي بمعنى الحادثة؛ ومنه قول الله تعالى 
ارلا ڪا مه E‏ 1 جع لر بنا ع ت4 رقوله 
سبحانه : « راهم نی الک 04 "» أي شاورهم في الفعل الذي تحزم عليه. 
ریجمع بهذا المعنی على «أمور). 


الثاني : طلب الفعل » وهو بهذا المعنی ضد التهي ونقيضه؛ و جمعه 
«أوامر». 


() انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ۳۷۹/۱؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
۱ ان العرب لابن منظور: ٤/٦۲؛‏ مختار الصحاح للرازی: ۲۳ : المصباح 
المنير للفيومي: ٦‏ 

(٢)‏ جزء من الاية ۷ من سورة هود. 

(۳) جزء من الآية 77 من سورة النور. 

)4( جزء من الاي ۱2۹ من سررة آل عمران 





أمَا في الاصطلاح: فقّد عرف الأمر بتعريفات تباینت فیها عبارات 
المعرفین له من الأصولیین تباعاً لتباین آرائهم في حقيقة الكلام. ومن هذه 
التعريفات: 


تعریف حجة الإسلام الغزالي» حيث خصه ب«القول المقتضي طاعة 
المأمور بقعل المأمور به . 


وتعريف أبى الخطاب الکلوذانی ۳" بقوله: «الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على جهة الاستعلاء0”". 


والطلب بالامر يكون بصيغة (افعل) كما في قول الله تعالى: باجا 
ان ءَامَنُا ٹا ال حى ثُنَالیہہ''' وقوله سبحانه: لاقر اسر لدلراد 
امن إل عَمَقٍ ال 74 . 


كما يكون بمب المضارع المقترن بلام الأمر كما قال الله عر وجل : 
لسن کید يدث الب كَلْيضْنَة04. وقال عرّ من قائل: #رَنْبَطَرَواْ یایب 


۰۶۱۱/۱ المستصفى للغزالی:‎ )١( 

)٢(‏ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام الحتابلة في عصره» من 
مؤلفاته: «الهداية فی الفقه»؛ و«التمهيد فى آصول الفقه». ر«الانتصار فی المسائل 
الكبارا. توفي سنة ۵٩۱۰‏ ه. (انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء للذهبي : EAA‏ 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ۲۰۸/۲: ذیل طبقات الحنابلة لأبي الفرج البغدادي : 
۱3۳ 

(۲) التمهید لابي الخطاب الكلوذاني: ۱۲۹/۱. وانظر في تعریف الامر: شرح اللمم 
للشيرازي: ۱۱۹۱/۱ البرهان للجوینی: ۱۱6۱/۱ المحصول للرازي: ۱۹/۲/۱ ۲۲ 
الاحکام للآمدي: ۰۱۳۷/۱ كشف الاسرار للبخاري: ۱۱4/۱ البحر المحیط 
تلزرکشی : ۲۱/۳ تیسیر التحریر لامیر باد شاه: ٩۳۳۷/۱‏ إرشاد الفحرل للشوکانی: 
۹ ۱ 

(84) جزء من الآية ۱۰۲ من سورة آل عمران. 

(۵) جزء من الآية ۷۸ من سورة الإسراء. 

(5) جزء من الآية ۱۸۵ من سورة البقرة 

(۷) جزء من الآية ۲۹ من سورة الحج. 


[جماعات الأصولیین 


ل ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالاس 


۱ - (الإجماع على ان الأمر حقيقة في القول المخصوص). 
حکی هذا لاجم جم من لاصوامن مٹیم السمرقندي» 


والأسمئد رب والزازی ی ؛ والامدء 


2 
ي 


والقول المخصوص هو: الصّيغة المطلوب بها الفعل» وهو قول 
القائل : «افعل» وما جری مجراگ"“. 


(۱) آبو الفتح؛ محمد بن عبدالحمید الاسمندي السمرقندي الحنفي؛ المعروف بالعلاء 
العالی كان فقیها فاضلا ومناظرا فحلا» وإماما بارعا متفنناء له في آصول الفقه کتاب 
بذل النظر في الاصرل». توفي سنة ۰۵۲ ه. (انظر ترجمته في: تاريخ الاسلام 
للذمبي: ۱۹۷/۳۸ الوافي في الوفیات للصفدي: ۳۸۵/۱: طبقات المفسرین 
للسيوطي : ۹۲). ۳۹ 

(۲) انظر : ميزان الأصول للسمرقندي: ٩۸۱‏ بذل النظر للاسمندي: ۵۱؛ المحصول 
للرازي: ۱۷/۲/۱ الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۱۳۰/۲ الکاشف لابن عباد: 
۳ تحفة المسوول للرهوني: #/8؛ البحر المحیط للزرکشي: ۲۹۹/۳ شرح 
الکوکب المنیر لابن النجار: ۵/۳؛ تیسیر التحریر لأمير باد شاه: ۳۳۶/۱؛ ارشاد 
الفحول للشوكائي: ۹۱. 

(۳) تحفة المسؤول للرموني: ٣/٥؛‏ تشنیف المسامع للزرکشي: 6۷۲/۲. 

)٤(‏ انظر : الاحکام لابن حزم: ۳۲/۳؛ بذل النظر للاسمندي: ۱۵۱ الکاشف لابن عبا 
۳ البحر المحیط للزركشي: ۱۳۹۹/۲ تشنیف المسامع للزركشي: 9۷۲/۲. 

)٥(‏ الصیغ الدالة على الأمر أربع: 
فعل الأمر نحو قول الله تعالى: ظأَيِرِ اسر دلوك ألشَّمين ال عَسَق اَل [الإسراء: 
۷۸ 
الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كما في قول الله سبحانه: محر الب يالف 
عن اسو آن تم یه آز يسم عَذَابُ ای [النور: .۳٣‏ 
اسم نىل الأمر نحو قول الله عز وجل: يا ان امنا عك سکم [المائدة: 
٠6‏ ]. 


المصدر النائب عن فعله لحو قول اللہ تعالی : ود لت 1 کرو فرب لقاب قاب 6 


انظر : «مذكرة أصول الفقه» للشنقیطی: ۰۱۸۸ 


(جماعات الأصولتین 
یقول ابن العربي المالکي: «فالفقهاء يرون أن له - أي الامر - صيغة 
دالة عليه على الاختصاص؛ وهو قولك : (افعل)”'. 


والإشكال الوارد على قول من يفسر القول المخصوص بضّيغة الامر 
یکمن في آن من العلماء من ينفي أن يكون للأمر صيغة دالة علیه بل 
ومنهم من يحكي اتفاق المتکلمین عا ی تفیها بناء على أصل نفي الکلام 
الُفظي” كما قال ابن العربي المالکي: «رائفق أهل الحىّ من آرباب 
الکلام ۳ على أنّ الأمر لا صيغة له وذلك لأنْ الکلام معنى قائم بالتفس 
۱ ۳۳ والعلم» والمعاني التفسية لا صيغة لها"*. 


وقال إمام الحرمین: «المنقول عن الشیخ أبي الحسن رضي الله عنه 
ومتبعیه من الواقفية آن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالتفس عبارة 
۰ 2 
فر ده . 


إلا أن الآمدي منهم قال: «اتفق الأصوليون على اد اسم الأمر حقيقة 
في القول المخصرص » وهو قسم من آقسام الکلام ؛ ولذلك قسمت العرب 
الكلام إلى آمر وتھي؛ وخبر واستخباں ووعد ووعد » ونداء ؛ وسواء قلنا: 
إن الكلام هر المعنى القائم بالتفس أو العبارة الذالة بالوضع والاصطلاح؛ 
على اختلاف المذاهب. 


والكلام القديم التفساني عندنا وان كان صفة واحدة لا تعدّد فيه فی 


(۱) المحصول في أصول الفقه لابن العربي: ۵۶. 

(؟) مع أن كلام الله تعالى في مذهب السلف اسم لمجموع اللفظ والمعنى» وأنه بصرت 
وحرف» وأن الله عر وجل تكلم مع من أراد من خلقه رسله وملائکته» وسمعوا كلامه 
حقیقة: ولا یزال يتكلم بأمره وتسمعه ملائکته» وسيتكلم مع عباده يوم یحاسبهم» کل 
بما يناسبه كما يليق به سبحانه. (انظر : مجموع الفتارى: ۱۳۷/۱۲ الفتاوى الكبرى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۳۱6/۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : 
۹ء 

(۳) وهم جل الأشاعرة. 

.٤٤٥ المحصول في أصول الفقه لابن العربي:‎ )٤( 

.٠١۷/١ البرهان للجويني:‎ )٥( 


(جماعات الاصولیین 


داته» غير آنه یسمی آمر ونهياً وخبرً إلى غير ذلك من أقسام الکلام بسبب 
اختلاف تعلقاته ومتعلقاته. ۲۰۰ فلا يمتنع أن يكون الأمر ة قسماً من أقسامه 
بهذا التفسير». ويختص بالقول الدّال على الطلب. 

وهو قدر لا يخالف فيه من ينفي الضَّيغة اللفظية وان نازع في دلالتها 
على الأمر الإلزامي المقتضي للوجوب بلا قرينة"". 


وهو أيضاً على مذهب من يجعل لفظ الأمر مشتركاً , بين الاستدعاء 
التفساني الذي هو مدلول الصّيغة وبين الصيغة الى هي فين وما يجري 
مجراہ ٤‏ حقيقة فيهماء فلا يكون فيه منافاة لهذا الإجماع إذ يقرّر أن الأمر 
حقيقة في صيغة (افعل) كما هو حقیقة في الکلام التفساني. 


ومع ذلك فان أئمة الشّلف على وفاق في أنْ للأمر صيغة» وآنها 
بمجرّدها تدل عليه بناء على إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق 
بجلاله بات ما في اس من العمانی لا یسمی کلم ما لم يتكلم به كما 
دل عليه الكتاب والسنهة وا حما اع أئمة أهل العلم وإجماع أهل اللْعْة في 
معنى الكلام. 


أنَا من الكتاب فقول الله عر وجل لنبيّه زكريا عليه السّلام: #قَالَ رب 
انكل ف َب كَل يثك أل کلم الس تت لال سا و غرم 
1 رمد من الرخراب اه یم أن سخا کر وع 02 فلم 


)١(‏ وهو ما يعبر عنه بعضهم بالكلام اللساني. ولا یوصف به بهذا الاطلاق المولى عز 
وجل. 

(۲) الاحکام في أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۳۰/۲ 

(۳) انظر: التلخيص للجويني: ١/٦٦۲؛‏ البرهان للجويني: ١/1517؛‏ المستصفی للغزالي: 
۱ المحصول فى أصول الفقه لابن العربى: ٥٤٥؛‏ المسودة لآل تيمية: ۸؛ نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ٣/٦۸۳؛‏ تحفة المسؤول للرهوني: ۱5/۳. 

.۸۰۱/۳ نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )٤( 

(©) شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۱۳/۳. 

)٦(‏ جزء من الاية ٠١‏ والآية ۱۱ من سورة مريم. 


[جماعات الاصولیین 
يسم الله إشارة زکریا عليه السّلام إلى قومه کلاماً لأنّه لم يتكلم بشيء من 
الألفاظ وإن دار المعنى الذي قصد تبليغه بالإشارة فى نفسه. 

ومنه أيضاً قول الله تعالى: لرن أ من الْمَنْركِنَ اشكجارك اجره حي 


مم کلم او" وهو صريح في أن ما یسمع ذلك المشرك المستجير 
بألفاظه ومعانیه کلام الله تعالی 


ومن السَنة قول رسول الله كي : ان الله تحاوز لأمتی عما وسوست أو 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به آو تکلم؛'''. ففرّق لا بين حدیث اللفس 
وبين الكلام بالالفاظ فأضاف الاوّل إلى التفس وأطلق الثاني لأله هو 
المتبادر إلى الأذهان من معنى الكلام وهو الأصل فيه عند الإطلاق. 


واتفق أهل اللسان على أن الکلام : اسم وفعل وحرف؛ وأجمع 
الفقهاء ء على أنّ من حلف لا یتکلی وحذّث نفسه بشيء دون أن ينطق به 
بلسانه لم يحنث» وإنّما يحنث إذا نطق. 


والعقلاء كلهم یسمون الناطق متکلما ومن عداه ساکتا أو آخرس. 


- (الإجماع على اعتبار إرادة النّطق بالصّيغة وقصد احدانها في 
الأمر). 
حكاه ابن برهان7". 


(۱) جزء من الآية ٦‏ من سورة التوبة. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذرر من صحیحه. باب إذا حنث ناسيا في 
الأيمان: ۲۰۸۱/۶: ومسلم في كتاب الإيمان من صحيحه باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر: ١/٦۱۱؛‏ وأبو داود في كتاب الطلاق من 
سننه» باب الوسوسة بالطلاق: ١/597؟‏ وابن ماجه في أبواب الطلاق من سئئهء باب 
من طلق في نفسه ولم يتكلم به: ۰۳۷۷/۱ وباب طلاق المكره والناسي: ۳۷۷/۱ ۔ 
TVA‏ 

(۳) الكاشف لابن عباد: ۹۸/۳؛ المسودة لآل تيمية: 8؛ البحر المحيط للزرکشی: 
۳ شرح الکوکب المئیر لابن النجار: ۱۲/۳ - ۱۳ 


(جماعات الاصولیین 
والمقصود به أنه يجب على الامر أن يكون على علم ودراية بما 


يصدر عنه من كلام حتی إذا ما صدرت صيغة الأمر من مجدون أو نائم أو 
ساه لم يكن آمرگ لعدم صحه القصد من آمغال هؤلاء إلى إحداث الأمر 
والمطالبة بمقتضاه". 


١ 5‏ ر “ا ا 


قال ابن السبکی : «وأمًا إرادة إحداث الصّيغة احترازاً عن النائم ومن 
جرى لسانه إليه من غير قصدء فتلك شرط من غير توقف؛ وقد حكى قوم 
فيها الاتفاق. ولكن حكى ابن المطھر''' هذا المتأخر المنسوب إلى الرّفض 
في كتاب له مبسوط في أصول الفقهی. وقفت عليه من مدق ولم يحضرني 
حالة التصنيف عن بعضهم آنه لم يشترط إرادة إيجاد الصَيغة. وهذا شيء 
أمرأ يترتب عليه مقتضاه اللّهم الا أن يلتزم أن مقتضاه لا يترتّب 

(۳ 

عليه . .4 


وقال ابن عقيل الحنبلى”*' مشيراً إلى الخلاف فى هذه المسألة: 
«والتحقيق من مذهب آصحابنا أن الصّيغة بمجرڈھا إذا صدرت عن الرّب 


)١(‏ انظر: البرهان للجويني: ۱۸6/۱: المنخول للغزالي: ۱۱۰۳ الاحکام للآمدي: 
۲ - ۰۱۳۹ المسودة لآل تيمية: ۳+ البحر المحبط للزرکشی : ۰۲۰۲/۳ 

(۷) الذي عرفته ممن تسمی بهذه التسمية من أثمة الشيعة الذين عاشوا قریباً من عصر ابن 
السبكي» هو آبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي؛ المشهور عند الشيعة 
بالعلامة › وهو صاحب كتاب: «منهاج الاستقامة في إثبات الامامة» الذي رد عليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية في امنهاج السنة اللبویة». توفي سنة ۷۲٢‏ ه. (انظر : النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي: ۱۱۹۲/٩‏ الدرر الكامنة لابن حجر: ۷۱/۲: مقدمة تحقيق کتاب 
امنهاج السنة) لمحمد رشاد سالم : .(AA‏ 

(۳) الابهاج لابن السبكي: ۱۳/۲. 

)٤(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي؛ عالم العراق وشیخ الحنابلة 
ببغداد في وقته. له من المؤلفات: «الواضح في أصول الفقه»ء و"الارشادا وغير 
ذلك. توفی سنة ٩۱۳‏ ه. (انظر ترجمته فى: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى: 
۷۲ سير أعلام النبلاء للذهبي: 447/19؛ شذرات الذهب لابن العماد: 
+٠۷۲‏ 


(جماعات الأصولتين ۱ دوس 
سبحانه من لدنه سبحانه أو بواسطة فهي آمر؛ وإذا صدرت عن المحدث 
فکان على صفة التحصیل للتطق؛ ومن أهل التعويل على کلامه فهي آمر ولا 
يعتبر الا ذلك . 

وممن ذکر الخلاف فیها أيضاً ورجح مذهب عدم اشتراط إرادة التطق 
بالضّيغة في الأمر نجم الذین الطوفي في «شرح مختصر الرّوضةاء حیث 
قال: اولا یشترط في کون الأمر أمراً إرادته. خلافاً للمعتزلة»"۳*. 

فالمسألة خلافية ولیست محل اجماع العلماء كما یظهر من کلامهم 
فیها. والله آعلم. 


۳ (الإجماع علی اطلاق صبغۂۃ الأمر باز!ء خمسة عشر معنی) . ۱ 
حكاه الامدي"۳. 


وهي وجوه استعمال الامن وتتمٹل في : 

الوجوب نحو قو له تعالی : 2 وتو اسر وان 1 

والتدب نحو قوله سبحانه: 8امَكَروَهُمْ إن عم فہم را 
من یقول : ان الأمر في هذه الآية لغير الوجوب. 


والارشاد نحو قوله عر وجل : مہا إِذَا انع 19 والفرق 
بينه وبين الندب أن الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا. 


والاباحة نحو جلّ جلاله: 5 دا لنم كاصطامرا 74" . 


(۱) الواضح في آصول الفقه لابن عقيل: .٦٦٤/٣‏ وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 
۲ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۰۱۳/۲ 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۹۹/۲. 

(۳) الاحکام: ۰۱۶۲/۲ 

(4) جزء من الآية ١٥‏ من سورة النور. 

(ھ) جزء من الآية ۳۳ من سورة النور. 

)٦(‏ جزء من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(۷) جزء من الآية ۲ من سورة المائدة 





دی إجماعات الأصولیین 

والتأديب نحو : «کقوله ييه لعمر بن أبی سلمة"* وهو دون البلوغ: 
یا غلام سم اللہ كل یس وكل مب وهو أخص من التّدب» 
ان كل تاد مندوب بلا عکس كلي. 

والامتنان نحو قوله تعالی: وکوا یا رکم له عللا یبا ۳. 

والإكرام لحو قوله تعالی : ادخ لو سل ام + 48 

والتهديد نحو قوله تعالى: ظأْتَمَلُاْ ما منم له يما مود بر4 . 

والتسخير نحو قوله تعالى: # كوا O f‏ أي انلیا إليها. 

والتعجیز نحو قوله تعالی : انا وم ین نل4" . 

والامانة نحو قوله تعالی : سدق اک آت از لکرم ۳49 
على جهة الاهانة لەء وكذلك قوله سبحانه وتعالی: #ذُوا می تت0 
وقوله سبحانه: ٭ودُونا عَذَاب الْحَرِيقٍ , 

والتسوية نحو قوله تعالى: «ادَصَيرَهاً از لا سینا سوا 32> اي 
الصبر و عد مه. 


)١(‏ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسدء ربيب النبي كه شهد شهد الجمل مع علي بن أبي 
طالب. توفي سنة ۸۳ ه. (انظر ترجمته في: : الاستيعاب لابن عبدالبر: ف۰۳ ١ ١‏ ؛ 2 
الغابة لابن الأثير : ۱۷۳۱/۳ الإصابة لابن حجر : ۲۸۰/4). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الاطعمة من صحیحه باب التسمية على الطعام والأكل 
بالیمین: ۱۷۳۲/4 ومسلم في کتاب الاشربة من صحيحه؛ باب آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما: ۱۵۹۹/۳؛ والإمام أحمد في المسند : ۰۲۱/6 

(۳) جزء من الاية ۸۸ من سورة المائدة. 

(4) الآية 45 من سورة الحجر. 

() جزء من الاية 4۰ من سورة فصلت. 

)٦(‏ جزء من الآية ٠١‏ من سورة البقرة ومن الآية ۱٦٦١‏ من سورة الاعراف. 

(۷) جزء من الآية ۲۳ من سورة البقرة. 

(۸) الآية ١٤‏ من سورة الدخان. 

(9) جزء من الآية 44 من سورة القمر. 

(۱۰) جزء من الآية ۵۰ من سورة الانفال. 

(۱۱) جزء من الآية ١١‏ من سورة الطور. 


اجماعات الاصولیین 






دوم سر ۷ سے ماب گوس 


والذعاء نحو قوله تعالی: ربا أهْرِعَ علتا صا وتا سيين . 
والتمني نحو قول امرئ القيس”" : 
ألا أيّها اليل الطويل ألا انجلر بصبح وما الإصباح منك بأمثئل”" 


والتکوین وكمال القدرة كما في قوله الله تعالى: ولا ی أا نّا 


یل از کل یکن4 . 


وقد أوصلها بعص العلماء إلى خمسة ونلائین معن . والله أعلم. 


- (الإجماع على أنْ صدفة «افعل» ليست حقيقة في جمبع 
#9 


حکاه الأستاذ آبو منصور عبدالقاهر البغدادی”'. 


ومع الاتفاق في أن الامر حقيقة في بعض معانیه» فإنّه ثبت الخلاف 
ف کی ماه اأ ۷ ۲ 
في بعيين معناه تحفیعی 


(۱) جزء من الآية ۱٢١‏ من سورة الأعراف. 

(۲) هو امرژ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكنديء الشاعر الجاهلي صاحب 
الأشعار الکثیرة؛ المعلقة وغيرها. توفي سنة ٠54م.‏ (انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 
لابن قتيبة: ۱۲+ طبقات فحول الشعراء للجمحی: ۰۵۱/۱ ۰8۲ ۰۸۱ ۹۲؛ خزالة 
الأدب للبغدادي: ۳۲۹/۱). 1 

(۳) ديوان امرئ الفیس : ”47. 

(4) جزء من الآية ۱۱۷ من سورة البقرة. 

(4) البحر المحيط للزركشي: ۲۷۵/۳+ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۱۷/۳. 

)٦(‏ تشنیف المسامع للزركشي: ۲/٥۹٦؛‏ البحر المحيط للزركشي: #/588. وانظر: 
المحصول للرازي: ١/51/5؛‏ الإحكام للآمدي: ۱8۳/۱: نهاية الوصول للصفي 
الهندي: ۰۸۱۸/۳ 

(۷) انظر مذاهب العلماء فیما یقتضیه الأمر المجرد من معنی في: المعتمد : ۱۵۷/۱ العدة 
لأبي يعلى: ۲۲4/۱: شرح اللمم للشيرازي: ۱۲۰۹/۱ التبصرة للشيرازي: ۱۲۰ 
احکام الفصول للباجي: ۱۱۹۵ آصول السرخسي: ۱۱8/۱ التلخیص للجويني: ع 


[جماعات الأصوليين 


.»۲۳7 سس سے 
فقال الجمهور: صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد 
الوجوب وهي حقيقة فيه" مجاز في اللدب والإباحة والتهديد و في غيرها 
من المعاني التي سبق بانها. 
فان اقترن الأمر بقرينة دلت على إرادة الوجوب حمل أيضاً عليه وان 
دل الدليل على إرادة غير الوجوب حمل على ما دل عليه الدلیل من معان 
الأمر الممکنة» ومنها النّدب. 


5 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يتوقف في الأمر ولا يحمل على أي 
معنى من معانيه إلا بدليل لاحتماله كل ما استعمل فيه من إباحة وندب 
ووجوب؛ ولا مرجح لبعضها على بعض فیجب الوقف على المرجح. 

وقال أبو الحسن بن المنتاب ۳" وأبو الفرج البغدادي من أصحاب 
مالك » وجماعة من المعتزلة: يقتضى التدب» لأنْ الأمر تارة ورد للوجوب 
كما في الصلاة المكتوبة» وتارة لدب كما في صلاة الشحی؛ والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل» فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين 


وقال جماعة: مقتضی الأمر المجرد الاباحة. لأنْ الأمر قد استعمل 
في الوجوب والتّدب والاباحة» وهي المتيقّنة؛ فليكن الأمر حقيقة فیها» _ 
ويقف حمله على خصوصية التدب أو الوجوب على الذليل» لانهما مشكوك 


= ۲۰۱/۱ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: 44٠/5‏ ؛ الإحكام للآمدي: ۱۱54/۲ 
المسودة لال تيمية: ۵؛ مفتاح الوصول للشريف التلمساني: ۳۷۵؛ البحر المحيط 
للزركشي : ۸2۰/۳ 

)١(‏ وقد حکی الاتفاق على أن دلالة الأمر على الوجوب من المسائل المتفق علیها بين 
الصحابة لامتثالهم آرامر النبي كع عند سماعهم منه صيغة الامر من غير أن یشتغلوا 
بطلب دلیل الوجوب للعمل من غير الامر. (انظر: أصول السرخسي: ۱٦/١‏ ؛ 
المحصول للرازيی: ۱۱۲/۲/۱). 

() آبو الحسن» عبيدالله بن المنتاب بن الفضل البغدادي. المعروف بالکرابیسی الفقیه 
المالکي. إمام حافظء له کتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك. (انظر ترجمته في : 
الدیباج المذهب لابن فرحون: ۲۳۷+ شجرة اللور لمخلرف: ۷۷/۱). 





[جماعات الأصولیین 


فیهما. فلا يحمل علیهما بالشك؛ ولا جواز الاقدام هو القدر المشترك بين 
الثلائة » فلیکن الأمر حقيقة فیه. وهو الاباحة دفعاً للمجاز والاشتراك. 


° - (الإجماع على وجوب اعتقاد مدلول الأمر على الفور). 
حگاه الامدی. 


وهو إجماع یذکر من خلال الکلام على فعل المأمور به» هل هو على 
الفور أم على التراخی؟ 

ومعنی الاجماع أن وجوب اعتقاد مدلول الأمر ووجوب اعتقاد فعل ما 
دل عليه يجب على الفور» لأنْ الانسان لا پنفك عن اعتقاده ولا يخلو منه 
وائه إن اعتقد عدم وجوب ما آرجبه الله تعالی عليه بالامر القراني أو على 
لسان التبي ييا فقد کذب الله تعالی فیما آخبر به. وهذا یوجب الکفر 
والرّدة فیما طريقه القطع» ویوجب الفسق فیما طریقه الظن. ما لم يكن في 
محلّ اجتهاد". 


5 (الإجماع على أنه لا يجوز تاخیر الأمر عن الوقت الذي لو لم 
يشتغل به فيه لفات المکلف). 

معنى هذا الكلام يتضح بتفصيل لا بذ منه؛ وهو أن الله تعالى إذا أمر 
بعبادة فإمًا أن یکون لها وقت أو لا يكون لها وقت. 

فان کان أمر بعبادة فى وقت فان لذلك حالات : 

الحالة الأولى: أن تستغرق العبادة الوقت الذي شرعت فيه كلهء ولا 
يتسع لغيرها كصوم شهر رمضان. فان الوجوب في هذه الحالة يتعلق بأول 
الوقت» فيجب المبادرة إلى فعل العبادة إذا دخل وقتهاء لأله إذا تأخر فعلها 


۰۱۱7/۲ الاحکام في أصول الأحكام:‎ )١( 
.۳۳۷/۱ انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۲4۱/۱؛ التلخيص للجويني:‎ )۲( 


[جماعات الأصولیین 


الحالة الثانية : أن یتسم الوقت لامتثال العبادة المأمور بها وغیرها من 
جنسها كالصّلاة المفروضة في وقت موسّع یصلح لاداء صلوات غير 
المفروضة. فان الواجب هنا یتعلق بأوّل الوقت وجوبا موسّعاً يجوز فيه 
التأخير إلى آخر الوقت بشرط سلامة العاقبة؛ فمتى غلب على ظنّ المکلف 
فوات الواجب قبل انتهاء الوقت. لم يجز له التأخيرء لتركه العمل بالظن 
الرٌاجح وهو ظن فوات الفعل» وعمله بالظن المرجوح وهو ظن بقاء الوقت 
وعدم فواته؛ کمن غلب على ظنه آنه يموت قبل انتهاء وقت الفعل فترك 
فعل الواجب عملا بظنّ بقائه المرجوح. فهذا ترك إحراز الواجب مع 
رجحان ظنْ فواته» وهو غير جائز لما فيه من التفريط. 

وان لم يكن للعبادة وقت محدد کالتذر المطلق والکارات ونحوها الا 
آله غلب على ظنّ المکلف إمكان فوات الفعل إن لم یمتثل حالا» صار 
الوقت في حقّه ضيّقاً والتحق حكمه بحكم من وجب عليه الفعل وجوباً 
موسّعا ثم ضاق عليه الوقت لطارئ من الأسباب. هذا معنى الإجماع وعليه 
يحمل والله تعالى أعلم. 


۷ - (الإجماع على أنّ المبادر إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق 
يخرج عن عهدة التكليف). 

حكاه أبو إسحاق الشّيرازي» والآمدي ونسبه إلى السّلف من أئمة 
العلم بعد أن ذكر الخلاف في ما يقتضيه الامر المطلق من تعجيل فعل 
المأمور به آو عدم 

قال الآمدي: «وآما الواقفية» فقد توقفوا. لکن منهم من قال: التوقف 
ما هو في المؤخرء هل هو ممتثل أو لا؟ 

وأمّا المبادر فإنّه ممتثل قطعاء لکن هل يأثم بالتأخير؟ اختلفوا فیه؛ 
(۱) انظر حكاية الإجماع في: تحفة المسؤول للرهوني: .۳٩/۳‏ 


(0) شرح اللمم للشيرازي: ١/741؛‏ الإحكام للآمدي: 1١52/5‏ - 155. وانظر: نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ۹۵/۳ و؟55. 


[جماعات الاصولیین 
فمنهم من قال بالتأئيی وهر اختیار إمام الحرمین الجويني؛ ومنهم من لم 


یو نمه . 


ومنهم من توقف في المبادر أيضاًء وخالف في ذلك اجماع 
الل ,۷ 


۸ - (الإجماع على أنّ المامور بشيء يجب أن يعلم كونه ماموراً 
قبل زمن الامتثال). 


حكاه جمع من الأصوليين". . 
والمراد به أن المخاطب بالفعل لا بد أن يعلم كونه مأموراً بالفعل قبل 


زمن الامتثال حتى یتصور منه قصد الامتثال» وأن يعلم وجود شرطه من 
القدرة ونحوها ممّا يشترط للعمل» وقبل تمکنه من الفعل في الوقت"۳. 


واستدل القاضی أبو بكر الباقلانی بأنْ الواحد من المکلفین يجب عليه 
الشروع في العبادة المأمور بها والتّقرّب بها بالإجماع. وهو يدل على علمه 
بكونه مأموراً بهاء إذ لو لم يعلم كونه ماموراء لما وجب عليه ذلك . 


وقال الکیا الطبرى: «أجمم أصحانا اشتر اطه! أى ! : 
الجم بر و جمع 1 سٹر ي ر 
المأمور مأمور وهو ظاهر في اتفاق الشافعية عله . 


ومذا على خلاف ما قاله إمام الحرمين الجويني من آنه إجماع السلف 
"٦٦‏ 


والخلف » وأخض من : 


.۳4/۳ ؛ تحفة المسژول للرهوني:‎ ٠٠١/۲١ الاحکام للآمدي:‎ )١( 

(۲) انظر : التلخيص للجويني : ET‏ الإ حکام للآمدي: ۱5۵/۱ تخریج الفروع علی 
الاصول للزنجاتی: ۱۳۲؛ المسودة لآل تيمية: 8# ؛ البحر المحیط للزرکشی : ۸4/۲ - 
۵ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 193/١‏ ؛ تیسیر التحریر لأمير باد شاه: 4۰/۲ ۲. 

(۳) البحر المحيط للزركشي: ؟/84. 

.۸۱/۲ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ۱۱۳۲ البحر المحيط للزركشي:‎ )٤( 

.۸۵/۲ : البحر المحيط للزرکشی‎ )٥( 

۰4۳۳/۱ انظر : التلخیص للجوینی:‎ )٦( 


(جماعات الأصولیین 

ويذكر الاصولیون أن في المسألة خلافاً للمعتزلة وجماعة من 

الحنفیة ۱ من غير تفصیل لمحل أو يذكرونه بعبارات صعبة يعسر فهمها 
واستخلاص النتانج منها لغیر عارف بمسالك علماء الکلام. 

رهذه المسألة في ہے من مسائل علم اکا خاض في 


المكلّف باه مأمور می 


وكون المخاطب يعلم أله مأمور بالفعل» ضروري للزوم الاستجابة 
وامتثال الأمر في بديهة العقول» وهي مسألة لا ينبغي أن يقع فيها خلاف 
على التحو الذي نهجه علماء الکلام ؛ فإن من شرط التكليف علم المكلف 
كونه مكلفاً وعلمه بالمکلف به على وجهه المطلوب قبل أن يكلف به» وما 
وراء هذا القدر كلام لا طائل تحته ولا فائدة فيه لا في علم أصول الفقه 
ولا من جهة الفقه(؟. والله تعالى أعلم. 


- (الإجماع على أن الأمر بقتضي الصّحة). 


هكذا ذكره الرکشي (؟ والمراد أن الأمر يقتضي صخة الفعل المأمور 
به ؟ وهو یحتمل وجوها مختلقۂ. 


: انظر تفاصیل هذه المسألة في : التلخیص للجويني: ۱4۳۳/۱ البرهان للجويني‎ )١( 
المسودة‎ ۱۳٩ الاحکام للآمدي: ۱۱۵۵/۱ تخریج الفروع على الأصول:‎ ۱ 
: لآل تيمية: ۵۳؛ البحر المحيط للزرکشي: ۸6/۲: شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ 
1۹2/۱ 

(۲) ذکرتها هنا لمکان ذکرها في کتب أصول الفقه» ولحكاية الاجماع على اشتراط علم 
المكلف کونه مأمورا لصحة امتثاله. وهو شرط صحيح 7 عليه إن شاء الله تعالی. 

۳( انظر: المسائل المشتركة لعبدالقادر العروسي: ۱۵۷. وانظر أ یضا: التلخيص للجويني: 
T/1‏ الاحکام للآمدي: ۲۲۲/۱؛ البحر المحيط للزرکشی : ۳. 

.۱۸۱/۱ انظر: الرصول إلى الأصول لابن برهان:‎ )٤( 

۲/۳ البحر المحيط للزركشي:‎ )٥( 


[جماعات الأصوليين 

فلا بد إذاً من تحفیق معنی الصّحة''' الواردة في کلام الرکشي ليظهر 
المقصود من ويتبيّن محل الوفاق من محل الاختلاف في هذه المسألةء إذ 
ليست محل وفاق في كل وجرهها ومعانیها. 

فإذا كان ما قاله الرّركشى بمعنی أن الأمر يقتضى کون المأمور به 
مجزئا على قول من یفسّر الصّحة بالاجزاء: ويريد به الامتثال وموافقة الأمر 
بفعل المأمور به على الوجه المطلوب شرعا بشرائطه وأركانه. فمحل اتفاق 
بين العلماء كما قال الآمدي'' والیرکشی إذا حمل كلامه على هذا المعنى. 

وأمًا إذا فترت الضحة بالاجزاء الذي معناه براءة ذمّة المکلف وسقوط 
القضاء عليه ففيه خلااف معروف بين العلماء. 


ب 


وکون الأمر يقتضى إجزاء وصحّة المأمور به على معنى براءة ذمَة 
المکلّف وسقوط القضاء قول جماعة الفقهاء وأكثر المتکلمین من الأشعرية 
رغيرهم» خلافاً لبعض المعتزلة القائلين بأنّه لا يقتضيه بمجرده» وان کون 
المأمور به إذا آوتي به على الوجه المطلوب مجزئا ومسقطا للقضاء يعلم 
بدلالة غير الامر۳. 


فإطلاق القول بأن الأمر يقتضي الصحة واذعاء الإجماع على ذلك 


)١(‏ انظر في بیان معاني الصحة: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۷١‏ ۔ ۱۷۸ المسودة لآل 
تيمية: ۲۷؛ مدارج السالكين لابن القيم: ۱۳۷۹/۱ نهاية السول للوسنوي: ۹4/۱ 
تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۲۳۶/۲: شرح جمع الجوامع للمحلي: ۱۰۳/۱+ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار: .٦٦٤ - 458/١‏ 

(۲) الاحکام في أصول الأحكام: ۱۷۵/۲. 

(۳) انظر مذاهب العلماء فى اقتضاء الأمر الاجزاء فی: المعتمد لأبي الحسين البصري: 
١‏ _ ۱۱۰۰ العدة لأبي يعلى: ۱۳۰۰/۱ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: 
۳ التمهید للكلوذاني: ۱۳۱۳/۱ المستصفی للغزالي: ۱۳۸/۲ الإحكام للامدي: 
۲ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۹۳/۲ المسردة لال تیمیة: ۲۷ - ۲۸؛ شرح مختصر 
الروضة للطوفي: ۳۹۹/۲؛ تشنیف المسامم للزركشي : ۱۷۸/۱ البحر المحیط 
للزرکشي : ۱۳۳۸/۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: 5۸/۱ - ۹ * إرشاد : 
الفحول للشرکانی: ۱۰۵. 





[جماعات الأصولیین 


من غير تفصیل لا يستقيم» للخلاف في اقتضاء الامر بمجرده الصّحة بمعنی 
سقوط القضاء وبراءة الذمة. 


وان كان المراد من اقتضاء الامر الصَحة. الوجه الذي تفارق به 
الصّحة الاجزاء عند طائفة من أهل العلم بأن يقصد به الافصاح عن معنی 
الاذن في فعل المأمور به والإطلاق فيه» فمحل اتفاق كما أشار إلى ذلك 
من قال: الصّحة تكون في كل مطلوب من واجب ومندوب"" أي أن كل 
مطلوب صحيح وكلّ مطلوب فهو مأذون فيه. والله أعلم بالضّواب. 


۰ - (الإجماع على أنه لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب). 
حكاه الآمدي”". 


أمر الاستحباب هو الأمر المصروف بقرينة من الوجوب إلى التّدب. 
والتدب هو طلب الفعل من غير إلزام» وفعله يكون مندوباً إليه» يجوز تركه 
من غير خوف لحوق الذم بتارکه إلآ أن فعله أولى من تركه للأجر في 


مندوباً بالجزء كان واجباً بالکل» كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء 
وصلاة الجماعة. وصلا: العیدین» وصدقة الَطو ۰ والتکاح والوترء 
والفجر؛ والعمرة. وسائر التوافل الرّواتب؟ فإنّھا مندوب إليها بالجزء؛ ولو 
فرض تركها جملة لجرّح التارك لها . 

فالترك لها جملة مزثر في أوضاع الدّين إذا كان دائماً؛ أمّا إذا كان فى 
بعض الأوقات» فلا تأثير له فلا محظور فى التّرك»". 
)0 تشنيف المسامع للزركشي: ۰۱۸/۱ 


)۲( الا حکام للامدي: ۰۱۱۹/۲ 
)۳( الموافقات للشاطبي: ۱۳۲/۱. 


(جماعات الاصولیین 
ر ۲٦۷‏ کت 
۱ - (الإجماع على أن الامر بالشيء نهي عن ضدّه إذا كان له ضد 
واحد). 
ذکره الصفي الهندي والرکشي. 
وذلك من حيث المعنی لا الضيغة» ومن طريق الاستلزام العقلي لا 
بعينه ؛ فإن الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء » والتهي استدعاء 
ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ؛ فقول الامر : (صم) غير قوله: للا 
تفطر): لکن یلزم من صیامه أن لا یفطر لاستحالة اجتماع الضدین. 
فترك ما يخالف الأمر إنّما وجب بطریق اللزوم العقلي لا بطريق قصد 
الآمرء ہل الامر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وان کان عالماً بأنّه لا بد 
من وجودها. 
وقال جمهور الأشاعرة: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حیث اللفظ 
والمعنى» لأن الامر لا صيغة له؛ وهو مبني على أصلهم في الکلام. وأنه 
المعنی القائم باللفس"". 
وقالت المعتزلة: الأمر بالشیء ليس نهيا عن ضده لا لفظاً ولا یقتضیه 
عقلا ؛ وهو مبني على أصلهم في اعتبار إرادة التاهي» وذلك غير معلوم. 
والذي يذكره جمع من العلماء المحققين في هذه المسألة أن القول 
بكون الأمر نهیاً عن ضدّه من جهة المعنى مذهب جمهور الأصوليين. 


قال الشریف التلمساني : «فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر 


.۳۵۲/۳ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۹۸۸/۳ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(۲) قالوا: إن الله تعالى بكل شيء عليم» وكلامه واحد» وهو أمر ونهي وخبر واستخبار 
ووعد ووعيد» واحد بالذات متعدد بالمتعلقات؛ وحيئذ فأمر الله تعالى عين نهیه. وهو 
آمر تعالی بعين ما هو ناه عله. 
وفي هذا الباب یلتزم مذهب السلف المثبتین لصفة الکلام وأنه لفظ ومعنی وأن الله 
يتكلم مع من يشاء كما یلیق بجلاله سبحانه» وهو المذهب الذي قامت عليه الأدلة 
والبراهين التي لا يجوز العدول عنها بحال من الاحرال. 


إجماعات الأصوليين 
بالشيء نهي عن ضله!. 


وقال الشوكاني: «ذهب الجمپور من آهل الأصول» ومن الحنفیة 
والشافعية» والمحدئین» إلى أن الشّىء المعیّن إذا أمر به. كان ذلك الأمر 
نهياً عن الشیء المعيّن المضاد له؛ سواء كان الضد واحداً كما إذا أمره 
بالإيمان» فإنّه يكون نهياً عن الكفرء وإذا أمره بالحركة. فإنّه يكون نهياً عن 
الشکون؛ أو كان الضّد متعدداًء كما إذا أمره بالقیام؛ فإنّه يكون نهياً عن 
القعود؛ والاضطجاع والسّجودء وغير ذلك». 


عن ضده؟ ليس فيها اتفاق بينهم على أنه نهي عن ضده» بل في ذلك 
خلاف يحكيه العلماء كما هو مفصّل فى کتب أصل الفقه”". 

ومع ذلك فان جانباً من هذه القضيّة متّفق علیه ولا بذ؛ وهر أن 
المأمور به لا يمكن الإتيان به الا بالإتيان بلوازمی ومن ذلك ترك أضناده 
إذا | أفضى فعل أضداده إلى نوأته ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن ليمية : : تناع 
تیم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضذه. 


ومنشأ الٹزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصودہ اللوازم ولا ترك 
الشّد ولهذا إذا عاقب المکلف لا يعاقبه إل على ترك المأمور فقط لا يعاقبه 
على ترك لوازمه وفعل ضذه وهذه المسألة هي الملقبة بأنّ ما لا يتم الواجب 


{¥ : مفتاح الوصول للشريف التلمساني‎ (١) 

( إرشاد الفحول للشوکائی: ۱۰۱۔ 

(۳) انظر ذلك فى : المعتمد لأبى الحسين البصري: ۹۷/۱؛ التبصرة للشيرازي: ۹۰؛ المستصفی 
للغزالي : ۱۸۱/۱ الواضح في أصول الفقه لابن عقیل: ۱۹۱/۳ ؛ الإحكام لل5مدي : ۱۱۷۰/۲ 
المسودة لآل تيمية : 49 ؛ شرح مختصر الروضة للطوفي : ۱۳۸۰/۲ تحفة المسژول للرهوني : 
۳ البحر المحیط للزرکشی : ۱۳۵۲/۳ إرشاد الفحول للشوکانی : ۰۱۰۱ 

)٤(‏ مجموع الفتاری لابن تيمية: ۰۱۵۹/۲۰ وسيأتي کلام ابن تيمية حين التعرض إلى مسألة 
اما لا يتم الواجب إلا به» في باب الحکم. 


جماعات الاصولییر 
2 مد ۹ ہے 
۲ - (الاجماع على أنّ كل أمر اتصل بالزسول یل على وجه 
الایجاب في فعل متعلّق بالفیر فیجب على الغير الابتدار). 
حکاه القاضي الباقلاني والامام الجوینی'''. 


فاذا أوجب الله تعالی على رسوله تلا فعلاً لا یتأتی الا بغيره» کأن 
يوجب عليه أخذ الرّكاة ممن توفر فيه شرطهاء فهل یتضمن هذا الأمر الأمرّ 
بإعطاء الرّكاة على أرباب الأموال آم لا؟ فيه خلاف حكاه ابن القشيري 
5 (۲) 
ویره ۰ 

فقال بعض الفقهاء : يجب عليهم إعطاء الزرّكاة بنفس ذلك الأمر. قال 
الرّركشي : «ولعلهم يقرّبون هذا من قولنا: الأمر بالصّلاة أمر بالوضوء»؛ أي 
هو من باب الأمر بلوازم المأمور به. 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى 
الإعطاء لا من جهة أمر الرّسول بي بأخذ الرّكاة؛ لأنّه ليس في إيجاب 
الأخذ .على الرّسول يي إيجاب الاعطاء على أرباب الأموال بل بالإجماع؛ 
لاله إذا وجب عليه الأخذ فیأمر بالاعطاء وأمره واجب » وأجمعت الأمة 
على وجوب الاعطاء عند وجوب الأخذ عليه حكماً لله سبحانه عليه" . 


۳ . (الاجماع على أن الصّحابی إذا قال: آمر رسول الله یه أنه 
نحمل على الأمر) 
حكاه الجويني“. 


قال: «اتفق من تقدّم من علماء الأصول على أن الصَحابي إذا قال: 


."٤۸/۳ ؛ البحر المحيط للزرکشی:‎ 4284/١ التلخيص للجوينى:‎ )١( 

(0) انظر: التلخيص للجوينى: 454/١‏ ؛ البحر المحيط للزرکشی: ۳4۸/۳. 
(۳) انظر: البحر المحيط للزرکشی: ۳۹۸/۳. ۱ 

.1۰۹/۲ التلخیص للجويني:‎ )٤( 


٦‏ إجماعات الاأصولیین 


آمر رسول الله پل فهذا يحمل على الامر. ولا يشترط أن ینقل لفظ 
رسول الله ی kt...‏ 


وهل معناه حمله على مجرّد الطلب أو على أحد معانی الامر من 
الایجاب أو التّدب؟ 


فيه خلاف ہین العلماء"؟. 


وقیل: لا حجة فيه حتی ینقل لفظ رسول الله كلل لأن الاس اختلفوا 
في الامر هل يقتضي الوجوب أو التدب؟ 


و 


(۱) انظر: الکفاية للخطیب البغدادي: 46۸ العدة لابي یعلی: ۱۰۰۰/۳ المستصفی 
للغزالي : ۱۱۳۰/۱ الاحکام للامدي: ۱۹۳/۲ شرح مختصر الروضة: ۱۱۹۱/۲ البحر 
المحیط للزرکشي: ۲۹۹/۳ ۔ ۳۰۰. 


رق 
ع ایی نیج 
ھی جی ازو ںی 


إجماعات لج الا د بصم حت .۰ج۴ 3ے ۸۷۶ ت بح ۔ ۱۸۸۸۸۸۸۷ 


تور المبحث الثاني 


الإجماعات المتعلقة بالتهي 


لا أولا: تعردف النهي 

الٹھيی في اللخة ضد الأمرء ويأتي بمعنی المنع؛ ومنه سمی العقل 
(نهْيَة) لاله ینهی صاحبه عن الوقوعٍ فیما یخالف الصواب؛ وجمعه (نهی) 
ومنه قول الله تعالی: لد فى ذلك کیب ای انش أي لأصحاب 
العقول ؛ وفي الحديث : (ليليني منكم أولو الأحلام والتهی»۲. 

وهو و اي اص معرّف بتعريفات کر امختار منها ما فيه اشتراط 
فيك مخرج لطلب المساوی من مساویه وهو الالتماسء ومخرج أيضاً للطلب 
الصادر من الأدنى إلى الأعلى وهو الذعاء. 


وممن عرفه بقیذ الاستعلاء الشریف التلمسانی المالکی؛ قال : ۲ 


)١(‏ جزء من الآية ۵64 ومن الآية ۱۲۸ من سورة طه. 

(0) رراه مسلم في کتاب الصلاة من صحيحة؛ باب تسوية الصفرف وإقامتها رفضل الأول 
فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتندیم آولي الفضل وتقریبهم 
من الإمام: ۳۲۳/۱ وأبو داود في كتاب الصلاة من سننه» باب من يستحب أن يلي 
الإمام في الصف ركراهية التأخر: ۳۷/۱؟؛ والترمذي في أبواب الصلاة من سنن 
باب ليليني منكم أولو الأحلام والنهى: ۱44/۱؛ والإمام أحمد في المسند: ١/لاه4.‏ 


[جماعات الأصولیین 


القول الذال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء»). 


3 ثانيا: الاجماعات المتعلقة بالنّهى 


لا ۔ (الاجماع على أنّ النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد 
واحد). 

حکاہ الررکشي. 

فكل ضدّ منهيٌ عنه مباخ مأمور به» لاله یشتغل به عن محرّم. وترل 
المحرّم واجب ولا یمکنه ترکه إلا أن یشتغل بضدہ المباح. ومن هذا الوجه 
كان الٹھی عن الشَّيء آمراً بضده إن لم يكن له إلا ضدّ واحدء ولا فهر أمر 
بأحد أضداده؛ فاي ضد تس به كان واجباً من باب الواجب المختر. 

ومثاله النهي عن صوم يوم العيد أمر بفطره بلا خلاف. 

وقد تقدم بیان جانب من هذه المسألة وتفصيله في مبحث الامر ۳ 


؟ - (الإجماع على أنّ النّھي المطلق يقتضي التكرار والدوام). 


گے ہہ (O,‏ ۲ ۷ ےج 7 ١‏ 
حكاه الشيرازي والجويني ٠‏ ولسس الزركشي نقله إلى ابن برهان 
وأبي حامد الإسفرابية 200000 





( مفتاح الوصول للشريف التلمساني: 4۱۲. وانظر أيضا في تعريف النهي: منتهى 
الوصول لابن الحاجب: ۰ التعريفات للجرجاني: ۱۳۱۰ إرشاد الفحول 
لللشوكاني : ۱۱۰۹ تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ۳۳۷/۱. 

(0) البحر المحيط للزركشي: .۳٥۹/۳‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية: 670/١١‏ 

(4) شرح اللمع للشيرازي: ١/94؟؛‏ البرهان للجويني: .174/١‏ 

(ھ) أبو حامدء أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي الإسفراييني» القاضي الشانعي؛ 
الإمام الذي لا بشق غباری له من الكتب: اشرح مختصر المزني!؛ واالجامع في 
المذهب». وله کتب فى أصول الفقه. توفي سنة ۳٦٣٣‏ ه. (انظر ترجمته فی: وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ٦۲٦۹/۱‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۰۱55/۱5 ۱۱۸4 طبقات 
الشافعية الكبرى للسبکی: ۱۳۸۳). 

.1۲۷/۲ البحر المحيط للزركشي: ۳۷۰/۳؛ تشنيف المسامع للزركشي:‎ )٦( 


[جماعات الأصوليين 
تع] ‏ م ا 
وقال المازري: اعلم أي رأيت في تصانیف من الاصول لا تحصی 
كثرة» حكاية الاتفاق على أن اللهی المطلق يحمل على استیعاب الازمنة 
بالاجتناب؛ فمن مصرح يذكر الاتفاق على ذلك ومن مشير إليه» لکن 
القاضي آبو محمد عبدالوهاب ذکر أن من الناس من أجراه مجری الامر في 
اقتضائه الکف مرّة واحدة ولم یسم في بعض تصانیفه من ذهب إلى ذلك» 
والقاضي "" وغیره من أئمة المتکلمین آجروه مجری الامر في أنه لا بقتضي 
الاستیعاب»(۲. 


ونسب آبو الحسین السهيلي "۳ القول باقتضاء اللهي المطلق التكرار إلى 
جمهور العلماء وقال: اوسمعت فيه وجھاً آخر أنه يقتضي الاجتناب عن 
الفعل في الزمن الأول و حده » وهذا مما 0 يجور حکایته للضعمه 
وسقوطه»). 


وممن تقل الخلاف في المسألة الامدي وابن الحاچب؛ ونسيا القول 
بعدم اقتضاء التّهي التکرار إلى شذوذ”"". 


)١(‏ أي القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر بخصوص مذهب الباقلاني: التقریب والارشاد 
للباقلاني: ۱۱5۲/۲ التلخيص للجريني: ١/۳۰۹؛‏ الواضح في أصول الفقه لابن 
عقیل: ۲۳۵/۳؛ الكاشف لابن عباد: ۱4۵/۳؛ التحصيل من المحصول لسراج الدين 
الارموي: ۳۳۶/۱. 

() ایضاح المحصول للمازري: ۰۲۰۸ وانظر: البحر المحیط للزرکشي: ۳۷۱/۳؛ تشنیف 
المسامع للزرکشي : ۰1۲۷/۲ 

(۳) آبو الحسین علي بن أحمد السهيلي الفقیه الشانعي؛ وأحد الائمت له من الکتب: 
«کتاب الجدل». قال ابن السبکی : «وفيه غرائب من أصول الفقه". واکتاب فى 
الرد على المعتزلة وبيان عجزهم». توفي في حدود 46۰ ه. (انظر ترجمته في: 
تاريخ دمشق لابن عساکر: ۲6۲/4۱؛ طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي: 
۰۶٥‏ 

.۳۷۱/۳ البحر المحيط للزرکشی:‎ )٤( 

(ه) الإحكام للآمدي: ۱۹۶/۲؛ منتهی الوصول لابن الحاجب: ۰۱۰۱ 


إجماعات الاصولیین 

سو ؛۷٦)ً۔م۔ممس۔‏ ‪ةەصتے 

وعدم إفادة التّھي التکرار اختیار الرازي في «المحصول» وسراج الدين 
الآرموي"" في انتحصیل من المحصول» مقررين أن المشهور أله يفيدف 
والمختار عدم |فاد ۲۱ 

آما آبو الولید الباجي فاه نقل الاتفاق في هذه المسألة ونسبه إلى أهل 
اللغةء فقال: «تفق أهل اللّغة على أنْ مطلق النّهي یقتضي التکرار 
والذوام:) 

فالمسألة كما وجدتها محل خلاف بين العلماء» وعلیه فان دعوی 
الاجماع هنا تحتاج إلى دلیل. 

وقد صرح بالخلاف في النهي وفي الامر على السّواء نجم الذین 
الطوفي في اشرح مختصر الرّوضة» الا أله جعل الخلاف في النّهى خاصة 
لفظياً. وان كان كذلك فان المسألة تژول إلى اجماع. 


قال : (إِنْ الاقتضاء زمّا أن يكون عاماً في عام» نحو: آکرم الاس في 
جميع الأيام؛ أو مطلقاً في مطلق» نحو: آکرم رجلاً في يوم ما؛ أو عاماً 
في مطلق» نحو: أكرم الناس كلهم في يوم ما؛ أو مطلقاً في عام» نحو 
أكرم رجلا في جميع الأيام. 

إذا تقرر هذاء فالقائل: إن النهي يقتضي التكرار يقول: هو من باب 
اقتضاء العام في العام؛ وهو اقتضاء جميع التروك في جميع الأزمان. 

والقائل بأنه لا يقتضي التکرار یقول هو من با اقتضاء المطلق فى 
العام. والمطلوب ترك واحد في جميع الازمان. فمتی لابس المنهي عنه في 


)١(‏ أبو الثناء سراج الدین محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي؛ القاضي الشافعي؛ 
والعالم الأصولي. له من المصنفات: «التحصيل من المحصول»» و«البيان في 
المنطق!. واشرح الوجيزا. توفي سنة 587 ه. (انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي: ۳۷۱/۸؛ مفتاح السعادة لطاش کبری زاده: ١/٤۲۷؛‏ الأعلام 
للرركلي : ۷. 

)٢(‏ المحصول للرازي: ۲۷۰/۲/۱: التحصیل من المحصول لسراج الدین الارموي: 
ا 

(۳) إحكام الفصول للباجي: ۲۰۳. 


[جماعات الاصولیین 


زمن من الأزمان تحقق العصیان. . . 


فمأخذ الخلاف إذن أن الکت عن المنهی عنه فی الأزمان هل هو ترك 
واحدٌ نظراً إلى جنس الكف واتحادهء أو تروك كثيرة نظراً إلى أشخاص 
الأزمان وتعددها. وعلى هذاء فالنافى لاقتضاء النهى التكرار قد قال به فى 
المعنى» إذ لا معنى للتكرار الا الترك في جميع الأزمان سواء جعله تركاً 
واحدا باعتبار ماهيته البسيطة» أو تروكاً باعتبار آژمنته المتعددة» والله أعلم 
بالصواب»). 


وهذا تقریر حسن لما یقتضیه القول بعدم إفادة التهي التکرار والدوام 
من القول بانعدام العاصي أصلاء «لأنّ المنهي عن فعل یخرج عن عهدة 
الٹھی بترکه مرة في زمن ماء كما يخرج عن عهدة الامر بفعل المآمور مرة 
في زمن ما عند من لا يوجب التکرار فيهء وترك المنهي عنه مرة في زمن 
ما لا ينفك عنه آحد في العادة إِمَّا اضطرارا في حال النّوم والمرض 
والتّشاغل بالمباحات والواجبات أو اختباراً إذ یستحیل فى العادة أنْ أحدا 
یلازم فعل المنهي عنه بحيث لا يفتر منه زمنا من الأزمان حتى يموتء 
وحیئذ يلزم أُنْ من ترك الرنی مرّة واحدة بنوم؛ أو صلاةء أو أكل أو ملل 
أو عجزء أو استحیای أو اختیاراً محضاء وفعله فى بقية آزمانه. أن يكون 
مطيعاً خارجاً عن عهدة اللهي» وهذا باطل بإجماع»”. 


ويحتمل أن يكون ثُقِل الإجماع هنا لیستدل به على وجوب ترك 
المنهي عنه أبداً بلا انقطاع» لما يفضي إليه القول بعدم دوامه في الأزمان 
المتعاقبة من القول بانعدام العاصي أصلاً كما تقدّم؛ وقد جاء في الحديث: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم فانتھوا؛''ء وفيه التفريق 


.445 444/7 شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي: ؟/445. 

)۳( رواه البخاري فى كتاب الاعتصام بالکتاب والستة من صح حه ؛ پاب الاقتداء بسن 
رسول الله ة: ۳۲۷۵/4: وابن ماجه في أبواب مقدمة الكتاب من سئنهء باب اتباع 
سنة رسول الله بي : ۵/۱: والامام أحمد في المسند: ۵۱۸/۲. 


۱ [جماعات الأصوليين 
بين الامر والئهي من جهة تعليق النْبي بيا الأمر بالاستطاعة مما يفيد إمكانية 
الانقطاع فيه» وأطلق التهي للدلالة على ضرورة دوام الانتهاء "؟: والله أعلم. 


۲ - (الإجماع على أنّ النهي عن الشيء يقتضي الانتهاء على 
الفور). 
حكاه الضَفي الهندي”". 
ونقل الخلاف فيه عن أبي بكر الباقلاني والزازي'' 


قال الإمام الرّازي: (إن قلنا: إن التهي يفيد التكرارء فهو يفيد الفور 
لا محالة؛ وإلاً فلا . 


وقال الشیخ أبو حامد الإسفراييني [الشانعي]: إله يقتضي الفور بلا 
خلاف على المذهب»*. وخلاف الرّازي يناقضه أيضاً. 


- (الإجماع على أن النهي عن الشيء بعد الأمر به للتحريم). 


حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى والقاضى أبو بكر الباقلانى”"'. 


والمسألة خلافية كما صرح بذلك آبو يعلى في «العدة»» والطوفي في 
اشرح مختصر الروضها. والاسنوي في «نهاية السول!» والفتوحي في (شرح 
الکوکب المنير»» وغیر هؤلاء أيضاً. 


(۱) وانظر أيضا ما يمكن أن يصلح مستندا للإجماع في هذه المسألة في: 
المحصول للمازري: ۲۰۸ وما بعدها؛ نفالس الاصول للقرافي: /۱۷۳۹. 

)۲( نهاية الوصول للصفی الهندي : ۳. 

(۳) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ٣/٥۲۳؛‏ المسودة لآل تيمية: ١۸؛‏ تحفة 
المسؤول للرهوني: #/55؛ البحر المحيط للزركشي: ۳۷۳/۳. 

(4) المحصول للرازي: 4۷/۲/۱ 

.۳۷۳/۳ البحر المحيط للزركشي:‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المحيط للزركشي: ٩۳۷۳/۳‏ شرح الكركب المنیر لابن النجار: .٦٦/٣‏ وانظر: 
البرهان للجويني: ۱۱۸۸/۱ المسودة لآل تيمية: ۱۷+ تحفة المسؤول للرهوني: 
۷/۳ 


يضاح 


(جماعات الاصولیین 


کسےچچہچہےے ل رل۷ 


اختلف فیها العلماء على مذاهب: 


فمنهم من حمل النّهي على موجبه ابتداء من التحريم؛ ومنهم من 
حمله على الکراهة. 

ومنهم من له على الاباحة كما فى قول الله تعالى: قال إن مالك 
عن تیم بها فلا شی 

ومنهم من حمله على إباحة الترك كقول التبي كلِِ: «ولا توضئوا من 
لحوم الغنم؛”". 


ومنهم من رقف لتعارض الأدلة فیه ؛ وهو مذهب الجوینی(۳. 


والذي آفاده کلام الغزالي في «المنخول» أن هذا الاتفاق مختصض 
بالقائلين بافادة التهي التحريم ابتداء دون غیرهم» كما قال: «أجمع القائلون 
بأ صيغة التّهي للتحريم على أنه إن تقدمت صيغة الامر عليه لا تخيره». 


والاسنوي جعله اتفاق من قال بان الأمر بعد الحظر للوجوب. قال: 
«وآما القائلون: إن الامر بعد التحریم للوجوب. فلا خلاف عندهم أن التي 
بعد الوجرب للشحریم». 


والحاصل على ما تقدم أن الإجماع إن كان ثمّة إجماع في هذه 
المسالة هو اتفاق جماعة مخصوصة هی : إمّا جماعة القائلین بأن الٹھی یفید 
الحریم ابتداء؛ وامّا جماعة القائلین بأنْ الأمر بعد الحظر ینید الوجوب. 


(۱) جزء من الآية 85 من سورة الکهف. 

( رواه بهذا اللفظ ابن ماجه فی أبواب الطهارة من سننه. باب ما جاء فی الوضوء من 
لحوم الإبل: ۱۹6/۱ وأحمد في المسند: ۰۹۷/۵ 0۱۰۲ ۱۰۵ ۱ 

(۳) البرهان للجويني: /١‏ العدة لأبي يعلى : ١/757؛‏ المسودة لآل تيمية: ۱۷+ شرح 
مختصر الروضة للطوفي: 44۳/۲ نهاية السرل للإسنوي: ۲۷۹/۲: مناهج العقول 
للبدخشي: 4۷/۲+ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۱4/۳ - .٦٦‏ 

(8) المنخرل للغزالی: ۱۳۰. وانظر: البحر المحیط للزرکشی: ۰۳۷۳/۳ 

۱ .۲۷۹/۲ نهاية السول للاسنري:‎ )٥( 


إجماعات الاصولیین 
سل ۱۷۸ جع 2 
° - (الاجماع على أنْ المنهي عنه لعینه فاسد). 
حکاه الحافظ العلائی؟. 


قال : «فی الادلة على أن التهى عن الشیء لعینه يدل على فساده من 
حهه الشرع؛ وذلك مر التص ؛ والاجماع والمعقول؛'''. 


۰ 
٠ 


قال: «وأمًا الاجماع فقد تواتر عن الضحابة رضي الله عنهم من 
وجوه عديدة الاستدلال بالتهي عن الفساد والحکم على المنهي عنه 
پفساده في وفائم كثيرة يقتضي مجموعها القطع بذلك لاستعمالها على 
المعنی الكلي المشار إليه» ولم ینقل عن أحد منهم إنکار ذلك ولا 
ذهاب إلى صخة فعل منهيّ عنه أصلاء فکان في ذلك إجماع منهم على 
أن الٽهي لفساو“ 


ومسألة اقتضاء التي المطلق الفساد أو البطلان المرادف له مسألة تكلم 
فيها العلماء بتفصیل يستدعي ألا بیان معنی الفساد والبطلان» ثم ذكر 
مذاهب أهل العلم فیما یقتضیه النّهي المطلق من الفساد والبطلان ومجالات 
ذلك وما المتفق عليه منها مما هو مختلف فيه بين أهل العلم. 


والبطلان والفساد عند جماعة من علماء الأصول من الاحکام الوضعية 
التي هي : «خطاب الشّارع المتعلق بجعل القّيء سبياً لغيره أو شرطاً له أو 
مانعا منه» أو صحیحا أو فاسداً». 


والمقصود بالبطلان: عدم ترب آثار العمل علیه. ففي العبادات نقول : 
وفعت عليه من صفة مخالفة لمطلوب الشارع في ترك شرط من شروطها 


(۱) انظر : تحقیق آلمراد للعلائي: ۰۳۱۸ ۳۲۰. 
(۲) انظر : تحقیق المراد للعلائي: ۰۳۱۸ 
(۳) انظر : تحقيق المراد للعلائي: ۳۲۳. 








كترك الوضوء من غير بدل للصّلاة مثلاء أو ركن من آرکانها کترك الرکرع 
فيها عمداً. أو زيادة فیها غير مشروعة كزيادة ركعة مثلا في الصّلاة مع قصد 
الرّيادة فيهاء أو كزيادة عمل يقصد به التعبد به والتقرب إلى الله من غير 
أصل له ولا دليل عليه. 


وكما يقال أيضاً في عقود المعاملات: إِنّھا باطلة أي أنها وقعت ناقصة 
من حيث استیفاژها لجمیم شروطهاء أو لما تضمنته من شروط فاسدة 
ومنافية لمقتضى العقد من إباحة التَصرّف في المعقود عليه بأنواع التصرفات 
الجائزة؛ فالعقد الفاسد هو العقد الذي لا تترتب آثاره المقصودة من خلاله 
والمرجوة منه عليه. 


والتهي عن الشيء له حالات بالنظر إلى الفعل المنهي عنه. تفصيلها 
كما يلي : 


أ أن يكون التّهی عن الشٌیء لعینه. فيقتضى فساده. كالتهى عن الكفر 
والظلم والكذب ونحوها من الأمور المستقبحة لذاتها عقلاً أو شرعاً. فإنّها 
هي عنها لقبحها في أنفسها لمعنى في ذواتهاء فلا تكون مشروعة بعد الٹّھي. 


وهكذا کل ما كان منهيّاً عنه لذاته وعينه حكمه البطلانء لأله أصل 
ومنشأ المفسدة المطلوب إعدامھاء ومفسدته ذاتية. 


ب ۔ أن يكون الٹھی عن الشیء لوصفه؛ وهذا لا يقتضى شاد المنهی 
عنه مطلقاء ولكن ينظر في الوصف فإنّه إِمَا أن يكون ملازماً للمنهي عنه أو 
يكون مجاوراً له. 


١‏ فان کان الوصف ملازماً للمنهى عنه غير منفك عنه؛ کالتهی عن 
صيام یام العيد لسبب جعلها نام أكل وشرب؛ وكالتهي عن البيع بشرط 
فاسدء أو بزيادة في العوض في الربویات» وبيع المجهول؛ وغير مقدور 
التسليم» والاستئجار بأجرة مجهولة أو إلى أجل مجهول؛ وكالئهي عن نكاح 
الكافر المسلمة لسبب إثبات السّبيل للكافر على المسلم؛ ففي هذه الحال 


(جماعات الأصوليين 
اا 


يكون الفعل المنهي عنه باطلاً مثل القسم الأوّل'''. 


ومنه التّهي عن التصرّف لانعدام ركنه أو انعدام محلّه؛ کالتهي عن 
نكاح المحارم» والشغار: والمتعةء وبيع الميتة» وبيع الخمر» وبيع الأجنّة 
في بطون آمهاتها. ونحو ذلك. 

ویوضح القرافي المالكي الفرق بين الّهي عن الماهية والتهي عن 
الشٌیء لوصفه بقوله: «تحریره أن أركان العقد آربعت. عوضان وعاقدان 
فمتی وجدت الاربعة من حیث الجملة سالمة من التهي فقد وجدت الماهية 
شرعاً سالمة من اللهي» فیکون النّهي نما تعلق بأمر خارج عنها. ومتی 
انخرم واحد من الأربعة» فقد عدمت الماهیة. لأنْ الماهية المركبة كما تعدم 





لعدم أجزائهاء تعدم لعدم بعضص آجزائها. فاذا باع سفیه من سفیه خمرا 
بخنزیں فجميع الأركان معدومةء فالماهية معدومت والتهى والفساد فی نمس 
الماهية. وإذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزیر فُقِدَ ركن من الأربعة» وهو 
أحد العوضين» فتكون الماهية معدومة شرع ولا فرق في ذلك بين واحد 
من الأربعة أو اثنين أو أكثر. 

فإذا باع رشيد من رشيد فضة بفضت فالأركان الأربعة موجودة سالمة 
عن النهي الشرعی؛ فإذا كانت إحدى الفضتین أكثرء فالكثرة وصف حصل 
لأحد العوضين» فالوصف متعلّق التهى دون الماهية» فهذا تحرير کون النّهى 
في الماهیة» أو في أمر خارج عنها»". 

۲ - وان کان الوصف القبيح مجاوراً للمنهي عنه منفکا عنه» كالصّلاة 
في الذار المغصوبة عند قوم» فهي فعل واحد له جهتان هو مقصود من 


)١(‏ وقال الحنفية وعامة المتكلمين: إن النهى عن التصرف إن كان متجهاً إلى ذات المنهی 
عنه وقع التصرف باطلاًء وإن صدر لأجل الوصف المقارن للمنهي عنه كان التصرف 
مشروعا بأصله فاسداً بوصفه. ولا يلزم من قبح الرصف قبح الأصل. والفعل الفاسد 
سبب لحكمه؛ ويجب إزالة الوصف الفاسد عنه. وإلا وجب التفاسخ خروجاً عن 
المعصية. (انظر: تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي: ۱۹۱ ۔ ۱۹۲) 

۸۳/۲ : الفروق للقرافي‎ )٢( 


(جماعات الاصولیین 





إحداهما مکروه من الاخری؛ فإنْ السّلاة مأمور بها من حيث هي عبادة 
مطلوبة» والخصب وما یتبعه من كل تصرف في المخصوب فعل منهي عنه 
للاضرار بصاحب الذار: وهو وصف ینفصل عن الضّلاة وينفك عنها وجوداً 
وعدماً. 


وکالٽهي عن البيع وقت النداء لصلاه اليجمعة لمعنى تفويت الصلاة 
بترك السعي إليهاء وهو معنى منفصل عن الصّلاة وجوداً وعدماً لجواز أن 
يعقد عقوداً كثيرة بین النداء والصّلاة ثم يدركها فلا تفوت. 
وتختلف أحكامهم على الأفعال للاختلاف في الوصف. 


وقال القاضي أبو بكر: إِنَ التهي المطلق في الأفعال الشرعية لا يدل 


والدلیل على الأول ما نقل من الاتّفاق المنسوب إلى الصحابة فمن 
بعدهم من الأئمة على الاستدلال بمجرّد اللهي في القرآن والسّنة على فساد 
العقد المنهي عنه. كاستدلالهم على فساد عقد الرّبا بقوله تعالى: وروا ما 


کے 


بق یں 1 3 وبنهي لنّبي از عن بیع الھب بالڏهب متفاضاة ۲۲ 


واحتجاج ابن عمر في تحریم نکاح المشرکات وفساده بقوله تعالی : 
ولا توا ارت حى يُرِْنَ 074 وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 





)١(‏ جزء من الآبة ۲۷۸ من سورة البقرة. 

)٢(‏ رواه البخاري في مواضع من كتاب البيوع من صحیحه. منها: باب بيع الذهب 
بالذهب: ۹۶۳/۲؛ ومسلم في کتاب المسافاة من صحيحة؛ باب الربا: ۰۱۲۰۸/۳ 
وباب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً: ۳ وباب النهي عن بيع الورق 
بالذهب دينا: ۱۲۱5/۳ والنسائي في كتاب البيوع من سننه» باب بيع البر بالبر: 
۷ وباب بيع الشعير بالشعير: ۰۲۷۵/۷ وباب بيع الذهب بالذهب: ۰۲۷۸/۸۷ 
وباب بیع الفضة بالذهب وبیع الذهب بالفضة: ۲۸۱/۷ الدارمي في کتاب البیرع من 
سننه » باب في النهي عن الصرف: ۲٥۸/۲‏ ۔ ۲۵۹. 

(۳) جزهء من الآية ۲۲٢‏ من سورة البقرة. 


۱ [جماعات الاصولیین 


بدلیل اختلافهم في بعض الاثار المترتبة على الخلاف في هذا الأصل› 
وملها : ۱ 


اختلافهم فيمن نذر أن یصوم یوم العید؛ فان نذره باطل عند جمهور 


العلماء القائلين: إن النهي يقتضي الفساد. ولا يصح صومه إذا صامه» 
ويجب عليه قضاژه. 


وقال الحنفية: نذره صحيح بأصله دون وصفه» ويجب عليه الفطر 
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مه 
جی ا هي 
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إجماعات الأصوليين 


جح ا 


الإجماعات المتعلقة بالعام 
والخاص والمطلق والمقتد 


رفي هذا الفصل مبحثان : 
© المبحث الأوّل: الإجماعات المتعلقة بالعام والخاص. 


© المبحث الثاني : الإجماعات المتعلقة بالمطلق والمقيّد. 
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المیحث الأول 
الإجماعات المتعلقة بالعام والخاص 


وفى هذا المبحث مطلبان: 

المطلب الأوّل: لدراسة الإجماعات المتعلقة بمباحث 
العام . 

والمطلب الثاني : لدراسة الإجماعات المتعلقة بمباحث 
الخاص والتخصیص. 


قح 
جس سے ای 
سکن دن ارو یی 


2 2۲ مہ ےق ۲۷ يدوي 


[جماعات الأصوا سجم ...امامت لاصو 


۳ اتمطلب ول 


الإجماعات المتعلقة بالعام 


لا أولا: تعریف العام 
العام في اللْغة یجيء بمعنی الشامل يقال : (عم القوم بالعطيّة) أي 


1 بها“ 


وفي لاصطلاح عرف العام ۳۹ متعددة» منها منتقد منتقد ۳ 
یصلح لہ بحسب وضع واحد؛ دفعة اس من غير س6 


کلفظ (الشارق) و(السارقة) في قول الله جل ثناژه: #والساری وَأَلسَارقَةٌ 
افوا ایا جر یکا گا تکلا من ا له ع ےہ پک 
فإنّه عام لأنّه موضوع وضعاً واحداً ليدلٌ على شمول واستغراق كل سارق 


)١(‏ انظر تعريف العام في اللغة في: القامرس المحيط للفيروزآبادي: ٤/١٦٥۱؛‏ مختار 
الصحاح للرازي: ۲۹۶ المصباح المنير للفيومي: ۲۲۲. 

زفي انظر : العقد أ المنظوم في الخصرص والعمرم لأبي العباس شهاس آلدین آحمد بن 
إدريس القرافی: ۲۷۵. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ۱۵۳/۱ إرشاد الفحول للشوكانى: ٩۱۱۲‏ تفسير 
التصوص لأديب صالح: ۲ 


)٤(‏ الآية ۳۸ من سورة المائدة. 


إجماعات الأصوليين TY‏ 
وسارقة من غير حصر في عدد معيّن؛ فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت 
يده . 


لا ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالعام 


- (الإجماع على أنْ العموم من عوارض الألفاظ حقيقة). 


الحاجب؛ وآخرون"۳. 


ورجح الطوفي الخلاف فيه قائلاً: «إِنّما قلت: قیل "۳" لائي قد 
رجحت خلاف هذا بعد ثم قال : توالتحقیق من حيث التظر أن ۰ العموم 
الشمول» يقال: هذا الكساء يعم من نحته » أي يشملهم. 


وإذا كان العموم هو الشمول. فالشمول معنى إضافي لا بد فيه من 
شامل ومشمول» فالشّامل كالكلة والعباءة» والمشمول من تحتهاء لانهما 


إذن العموم حقيقة لیس الا في الأجسام الشاملة. وهو في الألفاظ 
والمعانى مجاز . .۰ .۰»؟. 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: ۲۵6 الاحکام للامدي: ٩۱۹۸/۲‏ منتهی الوصول 
لابن الحاجب: ۱۱۰۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۸/۳ ۱۲۲؛ تشنیف المسامم 
للزركشي: ۲ البحر المحیط للزرکشي : /۱4: شرح الکوکب المنیر لابن 
النجار: .٠١١/۳‏ 

(۲) ومعنى القول بأن العموم من عوارض الألفاظ حقیقة؛ آنه لا يعرض إلا لصيغة لفظية 
كالمسلمين والمشركين ونحو ذلك من صيغه. (شرح مختصر الروضة للطوفي؛ 
ا ). 

(۳) أي أن العموم والخصوص من عرارض الألفاظ حقيقة. 

(8) شرح مختصر الروضة للطوفي: 444/5 وما بعدها. 

(5) شرح مختصر الروضة للطوفي: .٦٥٤/٤‏ 


[جماعات الأصولیین 

وقرّر الشركاني بان القول بکون العمرم والخصوص من عرارض 

الألفاظ مذهب الجمهور واتفاقهم لقول القاضي آبي بكر الباقلاني: إن 
القائم بالتفس دون الصّيغ والالفاظ ۲. 


Hs 


أعلم. 


 "‏ (الإجماع على أنْ صيغ العموم موضوعة لافادة العموم). 
حكاه بهذا المعنى عن الضحابة جمع من الأصوليين”". 
وفي معناه أيضاً ما يورده بعضهم لبيان تقدم العام المطلق عند 
۳( 
وهو الوارد على غير سببٴ . 


۹ )£( 
الاصول . 


.۱۳/۷ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۱۳. وانظر: التلخیص للجويني:‎ )١( 

(؟) انظر: العدة لابي يعلى: 4۹۲/۲؛ شرح اللمع للشيرازي: ۲۳۱۱/۱ حکام الفصول 
للباجي: ۲۳6 ميزان الاصول للسمرقندي: ۲۸۲: شرح مختصر الروضة للطوفي : 
۲ تلفیح الفهرم في تنقيح صیغ العموم لخلیل بن كيكلدي العلائي: 4 ۱۲. 

(۳) شرح اللمع للشيرازي: ۹۱/۲؛ البحر المحیط للزركشي: ۰۱۹۰/۸ 

(6) انظر هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في : المعتمد لابي الحسین البصري: ۲۰۵/۱ 
العدة لأبي یعلی: 8۸۰/۲؛ شرح اللمم للشيرازي: ۳۰۸/۱ التبصرة للشيرازي: 
۵ البرهان للجويني: ۲۲۱/۱؛ إحكام الفصول للباجي: ۲۳۳؛ آصول السرخسي : 
۱ المستصفی للغزالي: ۱۳۹/۲ المنخول للغزالي: ۱۳۸؛ ميزان الاصول 
للسمرقندي: ۱۲۷۷ المحصول للرازي: ۵9۲۳/۲/۱ روضة النظر لابن قدامة: 
۲ الاحکام للامدي: ۱6۷/۲ نفائس الاصول للقرافي: ۱۸۳۳/۶ العقد المنظوم 
في الخصوص والعموم لابي العباس شهاب الدین أحمد بن إدريس القراني: ۱۳/۲ 
تلقیح الفهرم للعلائي: ۰۱۰۵ 


(جماعات الأصوليين ۳73 


ومذهب جماهير أهل العلم من أرباب العموم في ذلك أن الواجب 
عند صدور اللفظ العام مجزداً حمله علی العموم واعتقاد ذلك في الحال من 
غير بحث عن مخصص › فان اطلع على مخصّص عمل به» وأهدرت دلالة 
العام على صورة التخصیص. 


خصوص إلا بدلیل » وهذه الصيغ صيغ مشتر که بين آقل الجمح والاستغراق. 


وقال جماعة آربات الخصوص» منھم: أبو الحسن بن المنتاب 
المالكي» وأبو هاشم الجبائي المعتزلي"" ومحمد بن شجاع البلخي 
الحنفی' وغيرهم: تحمل على أقلٌ الجمع» ولا تقعضي الاستغراق الا 
بقرينة. 


والاجماع المنقول هناء وجه من الوجوه الدّالة على أن هذه الألفاظ 
للعموم كما قال الجمهور؛ ويعيّر عنه بعمل الصّحابة المتفق على إجراء هذه 


وکانوا في الاجتهاد يطلبون أدلّة الخصوص لا أدلّة العمرم في تلك 
الضیغ المذكورة» فإذا ظهر لهم دليل التخصیص أعملوه في تلك الضیغ 
وأهملوا دلالتها في الضورة المخضصة ۳ 


)١(‏ ابو هاشم؛ عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي: من رژوس 
المعتزلةء وكان خیرا بعلم الکلام »؛ فوي المعارضة والمجادلت من مؤلفاته: (الجامع 
الكبير»؛؛ ر«النقض على آرسطاطالیس فی الکون والفسادا و«كتاب الاجتهاد!. توفي 
سنة ۳۲۱. (انظر ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان: ۱۱۸۳/۳ سير أعلام 
النبلاء للذهبي : ۵ طبقات المفسرین للسيوطي : ۸۸). 

(؟) أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي البلخي البغدادي: أحد الحنفية الأعلام فقیه أهل 
العراق في وقته. شرح فقه أبي حنيفة» واستدل له بالحديث. توفي سنة ۲٦٢‏ ه. 
(انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ۱4+ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۲ تهذيب الكمال للمزي: ۳۰۲/۲6 طبقات الحنفية للقرشي: .)5١‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي: ٤۷۹/۲‏ . 


(جماعات الأصوليين 
ید7۲۹۰ ا س 
ومن الوقائع المنصوص فيهاء والتي فهم الصّحابة منها العموم» 
وعملوا على مقتضى حملها على ما دلت عليه من العموم؛ قول الله تعالى: 
وسیک ال + اد ۱۳۹ فإنّهم حملوها أوَلاً على عمومها فاستدلوا بها 
على إرث فاطمة رضي الله عنهاء إلى أن روى لهم أبو بكر الصدیق 
رضصی الله عنه قول رسول اللہ يده : له تورث ما ترکنا صد یت )(۲) ذخو ا 
به عموم الاية, 


ولا نزل قول الله تعالی: لا نتوی التمدُوة ین اللقییی عبر أؤلي ار 
هدرن فى سيل ام نله واش قال ابن أمّ مکتوم۳ رضي الله عنه 
لرسول الله 2ه : اي ضريرٌ البصرا أي : لا أستطيع الجهاد» فنزل قول الله 
عر وجل مخصّصاً بالاستثناء عي اڑل مر" من العموم الذي فهمه 


(۱) جزء من الآية ۱۱ من سورة النساء. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الخمس من صحیحہ؛ باب فرض الخمس : ۹۵۲/۲ _ ۱۹۵۳ 
وني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله ية ومناقب فاطمة عليها 
السلام. . . : ۴ وفي كتاب المغازي» باب حديث بني النضير...: 
۴ ۲۰ء وباب غزوة خيبر: ۱۲۸۱/۳؛ وفي كتاب النفقات باب حبس 
نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال: ۱۷۲/۲ ۔ ٢۱۷۲؛‏ وفى كتاب 
الفراض» باب قول النبي ية اما تركنا صدقة»: ٤٢/۲۱۰۲ء‏ ۲۱۰۳ وفى كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع : 
۲ ؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير من صحيحههء باب حکم الفيء: 
۴۳ وباب قول النبي یی الا نورث ما ترکنا فهو صدقة»: ۱۳۷۹/۳ و۱۳۸۰ 
و ۱۳۸۳+ والترمذي في آبواب السیر من سننه» باب ما جاء فى تركة النبی لة: 
۳ والنسائي في کتاب قسم الفيء من سننه: ۰۱۳6/۷ والامام مالك في کتاب 
الجامم من الموطأ. باب ما جاء في تركة النبي ب ۷۰۲: والامام آحمد في 
المسند: ۰/۱ ۰ ۰٩‏ ۱۰ء شل CEA CEA EY‏ دن AVA ITE CNY‏ 
۱ ۰۸ء TY ١۱٤(٦‏ 

)٣(‏ عمرو وقيل عبدالله بن زائدة بن الأصم القرشي العامري الأعمى» وقيل: عمرو 
وعبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم» الصحابي الجليل. (انظر ترجمته في : الاستيعاب 
لابن عبدالبر: ۱۹۰۱/۳ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۰۳/۵ الاصابة لابن حجر: 
۶+ 

)٤(‏ جزه من الآية 5 من سورة الساء. 


(جماعات الأصوليين 


الصحابي ابن أمّ مکترم رضي الله عنه من الصيغة". 

ومن ذلك أيضاً أنه لمر نزل قول الله تعالى: لان اموا ور يلسرا 
امم بش ولیک ل الا رمم تشرد ۳46 شق ذلك على 
الصحابة وقالوا: «وأيّنا لم یلبس ایمانه بظلم؟» فقال رسول الله ي : إنه 
ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان: »اک ايك لظام 
ع رت 


وممّا يورده الأصوليون مثالا لحمل العرب لهذه الضیغ على عمومها ما 
قال: «لما نزلت: سے وم دون من دوب ألو حصب جهن آنشر 


لها وردونت ٠ o‏ قال اور فالملائكة › وعيسى ١‏ وعزير يُعْبَدون 


ر 


من دون اش فنزلست : ون ال بے بت سَبَقّتٌ لمم مما 6 متا الحسیع ايک عنہا 


)١(‏ قصة ابن ام مکترم رواها البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحیحه. باب تو الله 
تعالی : 7 یی الْمَهِدُونَ ...#: ۸۷۲/۲: وفي كتاب التفسيرء باب لا نک 
لْتََهِدُونَ ...6 ۳ - ۱۱۳۹۹ ومسلم في کتاب الإمارة من صحیحه باب 
سقوط فرض الجهاد عن المعذورین: ۱۵۰۸/۳؛ وأبو داود فى کتاب الجهاد من سنه 
باب في الرخصة في القعود من العذر: ۱۱4/۲ والترمذي في آبواب الجهاد من سننهء 
باب في أهل العذر في القعود: ۱۱۱۰/۳ وفي آبواب تفسیر القرآن عن 
رسول الله : ومن سورة النساء: ۳۰۷/6 ۱۳۰۸ والنسائی فی کتاب الجهاد من 
سكئه » باب فضل المجاهدين على القاعدين: ۰۹/۰ ۱۰؛ والإمام أحمد في المسند : 
۶ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۱۳۰۱ ۰۱۸8/۵ ۱۱۹۰ والدارمی فى كتاب الجهاد من 
سنته, باب العذر في التخلف في الجهاد: ۲۰۹/۲ ۹ 

(۲) الآية ۸۲ من سورة الأنعام. 

(۳) جزء من الآية ۱۳ من سورة لقمان. 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الأنبياء من صحیحه. باب قول الله تعالی: قد لیا لسن 
يکة أن انکر 7 ۲ وفي کتاب التفسیر: باب تفسیر سورة لقماد: 
۳ :+ وفي کتاب استتابة المرتدین والمعاندین وفتالهم باب إئم من أشرك بالله 
وعقوبته فى الدنيا والآخرة: ۳۱۰۶ 

)٥(‏ الآية ۹۸ من سورة الأنبياء. 


(جماعات الاصولیتین 


فرح مر ر مر 


سعدون 4D‏ لے عیسی » وعزیر » والملانکة»۲7". 


قال الحافظ العلائي:۱... إلى غير ذلك من العمومات الكثيرة. 
ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحاً ولا ضمناً إنكار العموم في شيء من 
هذه الضیغ مع شيوع هذه المباحث بينهم ودوران الاستدلال بها على 
آلسنتهم؛ ولو كان فيه خلاف لنقل كما في أمثاله» بل نقل خلافهم في 
مسائل جزئية دون هذاء وذلك كله بعد اتفاقهم على فهم العموم من هذه 
الضضیغة واعتقادهم ذلك منها. إذ لو لم يكن كذلك لما جاز لهم أن 
يحملوها على العموم ما لم يدل دليل منفصل» كما في الألفاظ المجازية 
والمشتركة؛ ولو كان عند أحد منهم فيه خلاف لما جاز له 
الشکوت . "٥,۰,‏ 


۳ - (الاجماع على أن الخطاب للامّة إذا اختص بهم لا بدخل 
الرّسول تحته). 


حکی هذا الاجماع القاضي عبدالوماب والضفي الهندي والررکشي*. 


وهو في الخطاب للأمة الخال بهم دون رس لله ی كما في 
قول الله تعالى: یبا از یك اموا أسْتَجِيِبُوا و ورول دا مَعَاکم لها 
بض ١4‏ ا وهو خاص في آمته يل لأنّه هو الذي یأمرهم پالاستجابة 
له" ؛ وكما في قوله سبحانه: اعد الله م عدا سيدا لت الہ یا 


)١(‏ الآية ۱۰۱ من سورة الانبیاء. 

(۲) رواه الحاکم في کتاب التفسیر من المستدرك» في تفسیر سورة الانبیاء: ۰8۱۹/۲ (قال 
الذهبي في «تلخیص المستدرك!: صحیح). 

( تلقیح الفهرم للعلائي: ۰.۱۳۶ 

)٤(‏ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۳۸۱/۶ البحر المحیط للزركشي: /۲۶۷: إرشاد 
الفحول للشرکانی : ۱۲۹. 

(ه) جزء من الآية ۲۶ من سور: الأنفال. 

)٦(‏ البحر المحیط للزرکشي: ؟/۲۹۷. 


[جماعات الأصوليين 


سس سس س ‏ ۳ کے 


7ہ e‏ مو سی هس ہپ دس سح حم سو کي سيره صا ہم 4> مہ 
لالب لین اموا قد رل الله اھ دک ل رسلا بنلوا عكر عات او میب 


مک مس مس مر ار ۵ مر بر و 


موم مر مر ر محر سا مي ع رر . ي و 
لج الذين ءامنوا وعیلوا الصَّلِحَتٍ من الظامَت إلى النور ومن لوين باه ول 


ص بر سم بت ۰ سے ۶ کے بر 3 22231 ی کے مر ی 1 
صلا یله جنپ تی من تحيتها آلار خلیین فبا ابدا قد احسن أله لم 
4 ۱ ۳ ۰ ۳۲ 
بلق )4 «قدیره: اطلبوا رسولا» على الاغراء۳. 


ونقل الخلاف فيه مطلقاً. وجعل کالخلاف الجاري في مسألة عموم 
الخطاب الخاص بالتبی ی *. 


وحکی ابن عقيل الحنبلي نفي دخوله هنا عن الاکثر من الفقهاء 
وا ۳ لمتکلہ .. 


وقيل: إن كان الخطاب مصتراً ب(قل)ء لم یتناول الزسول كل وال 
5 ری 
تناوله۳؟. 


فالمسألة خلافیه كما حّق العلمای وادّعاء الاجماع فیها بعید لا سیما 
على قول من یصحح دخول الرسول ية في خطاب الأمّة العام مطلقاًء 
ویشترط لاخراجه منه دلیل التخصیص والاستثناء» لأنْ خصائصه پل لا 
تبت الا بالادلة. 


(۱) جزء من الآيتين ١١ ٠١‏ من سورة الطلاق. 

(۲) الاغراء هو تنبیه المخاطب على أمر محمود لیفعله. أو هو نصب الاسم بفعل محذوف 
یفید الترغیب والتشویق والاغراءی ویقدر ہما پناسب المقام؛ کالزم واطلب وافعل 
ونحوها. (جامع الدروس العربية لمصطفی الغلاييني: ۱۷/۳). 

(۳) البحر المحیط للزركشي : ۲۹۷/4. 

(4) التحبیر شرح التحریر للمرداري: ۲4۹/۵+ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : 
۳ وانظر هذه المسألة في: العدة لابي یعلی: ۳۳۹/۱+ التبصرة للشيرازي: ۷۳؛ 
البرهان للجويني: ٩۲8۹/۱‏ المستصفی للغزالي: ٩۸۰/۲‏ شرح تنقیح الفصول للقرافي : 


۷۔ 
(ھ) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ۱۱۵/۳ التحبير شرح التحرير للمرداوي: 
6.ء 


() سلاسل الذهب للزركشي: ۰۲۳ 





إجماعات الاصولیین 


- *# 


(الإجماع على أنْ خطاب النبي ی لواحد خطاب للجماعة). 


هذا الاجماع آورده ابن السّباغ "۲ محتجاً به على من قصر حکم العام 


CTD ۲‏ 
اللفظ " ۔ 


ماعز 


۱) 


(٢) 
(۳) 


(£) 


۳ 


وقيل كما نقله ابن الّجار: «هو إجماع الصَحابة لرجوعهم إلى قصة 
)£( 
0 


مامه م و و و و و و ده و و و ے و و و و و مام .ع مم و وم و و فافع و و و و و 


» وبروع بنت واشق 


آبو نصر: عبد السيد بن محمد بن محمد بن الصباغ القاضي الشافعي : الامام 
المالی صاحب التحقیق والتدقیق في الفقه وفنون العلم. له من المؤلفات : «الإشعار 
بمعرفة اختلاف علماء الامصار». و«تذكرة العالم والطریق السالم» في أصول الفقه 
وهالشامل» في الفروع» وغیرها. توفي سنة ٦۹۷‏ ه. (انظر ترجمته في : وفیات الأعيان 
لابن خلکان: ۲۱۷/۳ سير أعلام النبلاء: 4554/18 طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبکی : ۱۲۲/۵). 

البحر المحیط للزرکشي : ۲۷۲/4. 

ماعز بن مالك الاسلمي. معدود في المدنیین وکتب له رسول الله ی کتابا باسلام 
قومه وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً وکان محصناً فرجم قال فيه 
رسول الله اَل : «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمتي لوسعتهم» [رواه مسلم]. (انظر 
ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۳4۵/۳؛ أسد الغابة لابن الأثير: ۲۳۲/6 
الإصابة لابن حجر: .)۱٦/١‏ 

وقصة ماعز هي اعترافه بالزنا عند رسول الله َل وقد أخرج هذه القصة: البخاري في 
کتاب الحدود من صحیحه. باب هل بقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: 
+YIYA/E‏ ومسلم في كتاب الحدود من صحیحه. باب من اعترف على نفسه بالزئی : 
۳ ۰ء +۳۲١‏ وأبو داود في كتاب الحدود من سننه» باب في الستر 
على أهل الحدود: ۵۳۸/۲: وباب رجم ماعز بن مالك: ۰۵۵۰/۲ ۵٥٥‏ ۵۵۲ 
والترمذي في أبواب الحدود من سننه؛ باب التلقين فی الحد: ٤٤١/١‏ ؛ والدارمى فى 
كتاب الحدود من سننه» باب الاعتراف بالزنا: ۱۷۹/۴؛ وباب الحفر لمن يراد رجمه: 
۲ ! وأحمد في مواضع من المسند» منها: ۲۳۸/۱+ ٢/٦۲۸؛‏ ۱۲/۳ .۸٦/٦‏ 
بروع بدت واشت الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها 
صداقا. فقضی لها رسول الله يليل بمثل صداق نسائها. (انظر ترجمتها فى: الاستيعاب 
لابن عبدالبر : ۱۷۹۵/4+ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳۷/۲ الاصابة لابن حجر: ۲۹/۸). 
وقصة بروع بنت واشق هي: أنها نكحت رجلاًء وفوضت إليه مقدار مهرهاء فتوفي< 


[جماعات الأصوليين 


۰۰۰](چ(چ(ظحش__ مس 
TOT ۰ 6 - ۱ ۳۹‏ 
واخله الجزية من مجوس هجر ء وغير ذلك . 


ونقل الآمدي الخلاف فيه قائلاً: «اختلفوا في خطاب التبي بل لأحد 
من أمته» هل هو خطاب للباقين آم لا؟ فنفاه آصحابنا وأثبته الحنابلة 
وجماعة من التاس»". 


وقد تقدمه الإمام الجويني في حكاية هذا الخلاف الا أنه عدّه من 
الخلاف اللفظى الذي لا أثر له. فقال: «إذا خض رسول الله ية واحداً من 
مته بخطاب؛ فهذا مما عدّه الأصوليون من مسائل الخلاف» فقالوا: من 
العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة یشارکون المخاطب؛ ومنهم من 
قال : لا یشارکونه. 


والقول عندي مردود إلى کلام ورجیر » فان وفع التظر علی مفتضی 
اللفظء فلا شك أنه للتخصيص؛ وان وقع التظر فيما استمرٌ الشرع علیه 
فلا شك أن خطاب رسول الله َة وان كان مختضاً بآحاد الأمّةء فإنّ الکافَة 


= قبل أن يجامعهاء فقضى لها رسول الله و بصداق نسائها كما أخرج ذلك أبو داود 
في کتاب النکاح من سننه» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات : ١/541؛‏ 
والترمذي في آبواب النکاح من سئنهء باب الرجل تزوج المرأة فیموت عنها قبل أن 
يفرض لها: ۲۳۰۹/۲ والنسائي کتاب النکاح في سننه» باب إباحة التزوج بغير صداق: 
۲ ۲۲ رفي کتاب الطلاق باب المتونی عنها زوجها قبل أن یدخل بها: 
۲ وابن ماجه في آبواب النکاح من سننه. باب الرجل یتزوج ولا یفرض لها 
فیموت على ذلك: ۳4۸/۱ - ۳۹۹؛ والدارمي في کتاب من النکاح من سننه» باب 
الرجل یتزوج المرأة فیموت قبل أن یفرض لها: ١٢/٥٥۱؛‏ وأحمد: ۳۱/۱. قال 
الالباني في «الارواء؛ (۳6۸/۳): (صحیح». 

(۱) رواه البخاري في کتاب الجزية والموادعة من صحیحه. باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب: ۹۷۳/۲ ۔ ۹۷4 وأبو داود في کتاب الخراج من سننه. باب في أخذ 
الجزية من المجوس: ۱۸4/۲؛ والترمذي في آبواب السیر من سنته؛ باب ما في أخذ 
الجزية من المجوسي: ۷۳/۳؛ والدارمي في کتاب السیر من سننه» باب في أخذ 
الجزية من المجوس: ٢/٣۲۳؛‏ وأحمد: ۰۱۹۰/۱ .۱۹١‏ ۱ 

(۲) شرح الكوكب المنیر لابن النجار: .۲۲٢/٣‏ وانظر الاحکام لابن حزم: ۸۹/۳. 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام: .۲٦٢/۳‏ 


(جماعات الأصولیین 


حدم ۲۰ج 
يلزمون في مقتضاه ما یلتزمه المخاطب؛ وكذلك القول فیما خص به آهل 
عصره» وكون الئاس شٌرّعا''' في الشرع واستبانة ذلك من عهد الضحابة 
اللسان لا شك فیه. فلا معنی لعذ هذه المسألة من المختلفات» والشقّان 
جمیعاً متفق علیهما۲۲. 

ومن جعل الخلاف معنویاً في هذه المسألة فمصيراً منه إلى أن الذي 
يعم في خطاب الواحد مقتضاه لا الخطاب نفسه””» والتزاع فيه. 

ما الأول وهو مقتضى الخطاب من التكليف به والزام ما فيه من 
الأحكام فلا نزاع فيه“ . 

والذي ذكره جماعة من العلماء» وهو القول الفصل في هذه المسألة - 
فيما يظهر أ خاب الواحد يحكم إن لم يعم شر لفة ا يتمق بجا 


المكلفين شرعاً إن لم يوجد دلیل تخصیص المخاطب بالحك ٤٤)‏ ذلك 
1 0 یط ب وقال ۱ له: 2 ما سك سح کر و سح اد 2 اس 2 
وزرا 4 . 


۱ بفتح الراء ویسکن: سواء.‎ )١( 

)۲( البرمان للجويني: ۰۲۹۲/۱ وانظر تفصیل المسألة في: قواطع الادلة للسمعاني: 
۱ منتهی الوصول والامل لابن الحاجب: ١۱۱؛‏ تحفة المسژول: ۱8۸/۳ 
البحر المحیط للزرکشي: ۲۵۸/4؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۲۲۳/۳؛ ارشاد 
الفحول للشوكاني: ۱۳۰. 

(۳( وعموم مقتضی الخطاب غير عموم الخطاب. انظر في الفرق بینهما: العقد المنظوم في 
الخصرص والعموم للقرافي: ۸۸/۲ - ۹۳. 

۰۲6/۲ انظر: الخلاف اللفظي لعبدالکريم النملة:‎ )٤( 

)٥(‏ كمافي قول الله تعالى: الم لک من دون وین [الاحزاب: ٤٤]؛‏ وکما 
في قصة عناق آبي بردة» وشهادة خزيمة. 

)٦(‏ جزء من الآية ٠١۸‏ من سورة الاعراف. 

(۷) جزء من الآية ۲۸ من سورة سبأ. 


إجماعات الاصوا لبِين 


وکما قال رسول الله ب : «بعفت إلى الئاس کافةا'''ٗبعثت إلى الأحمر 


والأسود)”". 


ومنها أنْ السَحابة رضي الله عنهم کانوا يسألون البي ييه في قضابا 
کافْة» ۰۳ وجاء معنى حكم الشارع على الواحد حكمه على الجماعة في 
مثل قول التبي ية لأميمة بنت رقيقة نما قولي لمئة امرأة كقولي لإمرأة 

4 ا 1 1 
واحدة» . 


وهذا المعنی هو الذي فهمه الصحابة من بعده ی حتی حکموا فى 
مثل قضيّة ماعز رضي الله عنه بما حکم التّبي ية فيه من الرجم ولا 
يعلم للصحابة فيما فهموا من عموم خطابه للواحد شرعا مخالف؛ وهو وجه 
الإجماع؛ والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحهء باب قول النبي ب : «جعلت لي الارض 
. مسحذا وطهورا»: ٠١١/۱‏ ؛ والنسائي في كناب الغسل والتيمم من سننه. باب التيمم 
بالصعيد: ۲۰۹/۱؛ والإمام أحمد في المسند: ۳۰۱/۱. 

(۲) رواه الدارمي في كتاب السير من سننه. باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا: ۲۲/۲؛ 
والإمام أحمد في المسند: ۱۳۰8/۳ 5/4١51؛‏ 2145/5 .١149‏ قال الالباني: «آخرجه 
الدارمي وأحمد. .. بإسناد صحیح» (إرواء الغليل: ۳۱۹/۱ - ۳۱۷). 

(۳) رواه مسلم في كتاب التوبة من صحيحهء باب قول الله تعالى: لو سکب یدمن 
لیا : .۲۱۱٥/٤‏ ورواه بلفظ «للناس عامة» الترمذي في أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله يل من سننه» ومن سورة هود: ۳٥٣/٤‏ ۔ ۱۳۹۵ والإمام أحمد في 
المسند: ۰۲46/۱ .۲٦۹‏ 

(8) أميمة بدت رقيقة بدت نجاد» وأمها رقيقة بنت خویلد بن أسد أخت خديجة. (الاصابة 
لابن حجر: ۱۷/۸). 

(۵) رواه النسائي في كتاب البيعة من سننه؛ باب بيعة النساء: ۱84۹/۷؛ والإمام مالك في 
كتاب الجامع من الموطأ باب ما جاء في البيعة: ٦۹٦؛‏ والإمام أحمد في المسند: 
۹ صححه الالباني في «السلسلة الصحيحة»: ۵۲/۲. 

)٦(‏ انظر: الموافقات: ٩9۲ ٩۰/۳‏ تيسير التحرير: ۲۵۹۲/۱ - 787#. وقصة ماعز تقدم 


(جماعات الأصولیین 
روم كب سے 
- (الإجماع على أنّ جواب السّائل غير المستقل(') تابع للسّؤال 


عدا 


ه جمع من الأصوليين 


وبيان صورته "۳ أن الخطاب إذا وقع جواباً لسؤال سائل» ولا يستقل 
ذلك الجواب بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به» كقول المجيب: (نعم) في 
مثل قول الله تعالی: هل وَجَدمُ ا و رہ ا ولا ت۹ ونحو قول 
المجیب : افلا إذن» في مثل جواب النبي 29 لما سئل عن بيع الطب 
بالتمر» فسأل البي كلِْ: «أينقص الرّطب إذا جف؟ فقيل: نعمء فقال: فلا 


.٩(»نذل‎ 


فمثل هذا الخطاب إذا كان السوال فيه عامَّاً كان الجواب تابعاً له فى 
عمومه من غير خلاف بين أهل العلم. 


ما إذا كان السوال خاضًاً فقد نقل فيما تعلّق به من جواب قولان 


)١(‏ الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلاما مفيدا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة 
التي جاء الكلام جوابا لهاء مثل (نعم) دون سياقه؛ فهذا إن كان السؤال فيه عاما كان 
جوابه عاما. (انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۱۳۹۲/۱ إيضاح المحصول للرازي: 
۹ الهامش رقم (۷) من شرح الکرکب المثير لابن النجار: ۸/۳٦۱؛‏ مسألة 
تخصيص العام بسببه لمحمد العروسي عبدالقادر : 58.). 

٠‏ (۲) الإحكام للآمدي: ۱۲۳۷/۲ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۱۰۸؛ تحفة المسؤول: 
۴۳ البحر المحیط للزرکشي: ٢/۹٦۲؛‏ تشنیف المسامم للزرکشي: ۷/۲ - 
۸ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۸/۳٦۱؛‏ فراتح الرحموت للانصاري 
۱ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۳. 

(۳) وهي الصورة الارلی من صورتي المسألة الموسومة ب: «الخطاب العام الوارد على 
السیب الخاص!. 

(6) جزء من الآية 46 من سورة الأعراف. 

(۵) رواه بهذا اللفظ الطحاوي في کتاب البیوع من شرح معاني الاثار: باب بیع الرطب 
بالتمر: ٤‏ 


إجماعات الأصوليين 
لأهل العلی أوجههما كما قال ابن عبدالشّكور الحنفي''' أن الجواب غير 
المستقل يتبع السّؤال في خصوصه أيضاء [فلا ي . 


وعبارة الزركشي في جواب السوال الخاص موهمه بنقل الإجماع فيه 
أيضا» وليس الأمر كذلك للخلاف فيه. 


كما أله نسب حكاية الاتفاق على عموم اللفظ في جواب السؤال 
مطلقا إلى جماعة لم يسمهم ١‏ وقال: الا إشكال في صحة دعوی العموم 
فيما جاء من الشّارع ابتداء» كقوله: «مفتاح الضلاة الطھور'ء تأمًا ما 
ذكره جواباً لسژال فأطلق جماعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السَبب بلا خلاف» ولا بد في ذلك من تفصيل...“» وذكر 


من صوره مسألتنا والاتفاق فيهاء ثم صورة الجواب المستقل والتفصیل 
فيها. 


ولم يحك خلافاً هو ولا غيره في جواب السّؤال العام غير المستقل» 
وفي أنه تابع للسؤال في عمومه إذا کان عاماء والله أعلم. 


)١(‏ محب الله البهاري الهندي» الفقيه الحنفي» الأصولي» من مصنففاته: «مسلم الثبوت» 
والجوهر الفرد"» واسلم العلوم». توفي سنة ۱۱۱۹ ه. (انظر ترجمته في: الأعلام 
للزركلي: ۲۸۳/۵). 

(0 فواتح الرحموت : ۰۲۸۹/۱ 

(۳) البحر المحیط للزركشي: ۰۲۹۹/۶ وانظر: فواتح الرحموت : ۰۲۸۹/۱ 

)٤(‏ رواه آبو داود فى کتاب الطهارة من سئنهء باب فرض الوضوء: ٩۱۳/۱‏ وفی 
کتاب الصلاة. باب الامام بحدث بعدما رفع رأسه من آخر الرکمة: ۱۲۲۳/۱ 
والترمذي في آبراب الطهارة من سننه. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: 
۱ وفي آبواب الصلاة باب ما جاء في تحریم الصلاة وتحلیلها: ۱۱6۱/۱ 
وابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها من سننه: ہاب مفتاح الصلاة الطهور : 
«0٥/١‏ 5 والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة من سننه. باب مفتاح الصلاة 
الطهور: ۱۷۰/۱ والامام أحمد في المسند: ۱۲۳/۱؛ .۳٤/۳‏ قال الألباني: 
(صحیح !. (رواء الغلیل: ۹/۲). 

.۱۳۳ البحر المحیط للزركشي: ۲۹۹/۶ إرشاد الفحول للشركاني:‎ )٥( 


[جماعات الاصولیین 
٦‏ - (الإجماع على أنّ السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز 
إخراجه منه). 


حكاه الژرکشی قولاً لابن فورك ۰۲۳ والاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني 
وابن القشيري؛ وقال: «وكذا قال أبو الحسين في «المعتمد): لا شك في 
کونه مقصوداً فک ولا يجوز خروج شيء من السژال عن الجواب 1 


بدلیل»۳۱. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والسّبب الذي خرج عليه اللْفظ العام 
لا يجوز إخراجه منه باتفاق الاس»**. 

فلا خلاف إذن بين أهل العلم في دخول السّبب الذي ورد عليه اللفظ 
في صيغة اللْفظ العاف كقول التّبي ب في السّمن الذي وقعت فيه فأرة: 
«ألقوها وما حولهاء وکلوا سمنکم»( فا حكم النبي كل يعم کل فارة 
وقعت في سمن» وهو خطاب موجه لكل من وقع له مثل ذلك: ولا نراع 
في أن الفأرة إذا وقعت في سمن» ترب على وقوعها فيه ذلك الحكم العام 
المنصوص عليه في الحديث 230 


)١(‏ البحر المحيط: 5/١؟.‏ وانظر حكاية الإجماع أيضا في: علم الحديث لابن تيمية: 
. 

(۲) وعبارة القاضي عبدالجبار في «المعتمد» المطبوع (۲۸۰۱/۱): افلا شبهة في كوله 
مقصورا عليه , , ٠,‏ 

(۳) البحر المحيط للزركشي: ۰۲۷۱/4 

.۳۲۵ علم الحديث لابن تيمية:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء من صحیحه. باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماء: ١/55؛‏ وفي کتاب الذبائح والصید: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب: ۱۷۷۹/6 ۔ ۱۷۸۰ والترمذي في آبواب الأطعمة من سننه؛ باب ما جاء 
في الفارة تموت في السمن: #اره؟١؛‏ والنسائي في كتاب الفرع والعثيرة من سئئنه. 
باب الفأرة تقع في السمن : ۱۷۸/۷: والدارمي في کتاب الأطعمة» باب الفارة تفع في 
السمن فماتت: ۰۱۱۹/۲ 

(5) التمهید لابن عبدالبر: ۰8۰/٩‏ 


(جماعات الأصوليين 

ومثاله أيضاً قول النبي بي في الوضوء من بثر بضاعة وهي بثر یلقی 
فيها الحیض ولحوم الکلاب والتتن: «الماء طهور لا ینجسه شيء۱ ۳ فماء 
بئر بضاعة الذي هو سہبا ورود الجواب وهر الحکم بطهارة الماء البافی 
على وصف خلقتہ'' داخل فى الجواب قطعاً لأنّه هو المسوول عنه بعينه. 


۷ - (الإجماع على أن العام بعد التخصيص حجّة). 


حكاه جمع من الأصولیین: منهم: ابن الحاجب. والرازي؛ والآمدي. 
والهندي» والطوفي؛ والزهوني؛ وآخرون'''۔ 

والذي وجدته في کتب أصول زنی٩)‏ أن بقاء حجيّة العام المخصوص 
فيما عدا الصّورة المخصوصة مذهب جمهور أهل العلم والراجح من 
أقوالهم» وهو منسوب إلى مذهب الصّحابة رضوان الله عليهم وعملهم. 

قال الجمهور: يدل على حجيّة العام بعد التخصيص عمل الصّحابة 
الذي لا يعرف لهم فيه مخالف على احتجاجهم بالعمومات مع أن جلها 


٢٦٢ 2514/١ رواه أبو داود فى كتاب الطهارة من ستنه باب ما جاء فى بئر بضاعة:‎ )١( 
۱4۵/۱ والترمذي في أبواب الطهارة من سننهء باب ما جاء أن الماء لا ینجسه شيء:‎ 
والنسائي في كتاب الطهارة من سننه» باب ذكر بثر بضاعة: ۱۷۹/۱؛ والامام أحمد‎ 
.)٥٥/٤ في المسند: ۰۳۱/۳ 75. قال الألباني : (صحيح" (إرواء الغليل:‎ 

(؟) وهو الماء السليم في نفسه» الخالي عن الاعراض المؤثرة في أوصافه. 

(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: ١/۷٦۲؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب: 
۸ المحصول للرازي: ۲۷/۳/۱ الإحكام للآمدي: ۱۲۳4/۲ العقد المنظوم 
للقرافي : ۳۲/۳: نهاية الوصول للصغي الهندي: ۱8۸۸/4+ شرح مختصر الروضة 
للطوفي : ٩۲۱/۲‏ تحفة المسژول للرهوني: ۰۱۰۱/۳ 

(8) انظر: المعتمد لابي الحسین البصري: ۲6/۱: البرمان للجويني: ۲۷۹/۱ قواطع 
الادلة للسمعاني: ١/٤٣٤۳؛‏ آصول السرخسي : ۱88/۱ المستصفی للغزالي: 6۷/۲؛ 
المنخول للغزالي: ۱۵۳ المحصول للرازي: ۲۲/۳/۱ الاحکام للآمدي: ۲۳۲/۲: 
منتهی الرصول لابن الحاجب : ۱۰۷: نهاية الرصول للصفي الهندي: ۱8۸1/6؛ شرح 
مختصر الروضة للطوفی : ۵۲/۲: کشف الأسرار للبخاري: 449/١‏ ؛ تحفة المسژول 
للرهوني: ۰۱۰4/۳ 


(جماعات الأصولیین 
مخصوص؛ كمثل احتجاج فاطمة رضي الله عنها في المطالبة بمیرائها 
بقول الله تعالى: ایمیک اله نہ رَلَدِكْمْ 4 والآية مخصوصة بعدم 
توريث الکافر لقول رسول اللہ کات : للا يرث الکافر المسلم؛' والقاتل 
لقول التبى يللِ: «لا يرث القاتل شیثا»". 


0 . 7۸7 م سے دم سح سر وس 
وكمثل احتجاجهم بقول الله سیحانه : ٹا والکارق والسَارقة فاقطعوا 


وجل : ند وی یو گی ار نا مانة :3 مع دخول 
التخصيص على الآيتين فيمن يرفع عنه التكليف لعدم وجود سببه أو انتفاء 
شرطه أو وجود مانع منه كالصّبي» والمجنون» والمكره» والجاهل. 

وکالاستدلال على بقاء قتال الكفار بقول الله تعالى: #قافلرا 
اترك" غير المخصوصين من الذَّمّيين والمؤتمنين. 


وخالف في بقاء حجيّة العام بعد التخصيص مطلقاً الكرخي» وأبو 


)١(‏ جزء من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

۲۰۸ ۰۲۰۲/۶ رواه مسلم في كتاب الفرالض: ۱۲۳۳/۳؛ والإمام أحمد في المسند:‎ )٢( 
۱ 1-۹ 

(۳) رواه أبو داود في کتاب الدیات من سننه. باب ديات الاعضاء: ۹۹۸/۲. قال الألباني: 
«حسن». (رواء الغلیل: ۱۱۸/۰). 

(4) الآية ۳۸ من سورة المائدة. 

(9) جزء من الآية ۲ من سورة النور. 

)٦(‏ جزء من الآية © من سورة التوبة. 

(۷) آبو ثور إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان الكلبي» المکنی أيضاً بأبي عبداش الامام 
الحافظ والفقیه الأصولي» كان مجتهدا حجف. من أصحاب الامام الشافعي. له من 
المصنفات : «أحکام القرآن». توفي سنة ۲8۰ ه. (انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ۱۱۲ سير أعلام النبلاء للذهبي : ۷۲/۱۲). 

(۸) أبو موسی؛ عیسی بن بان بن صدقة أحد الفقهاء الأجلاء» عالم بالاصول 
والحديث» صاحب محمد بن الحسن الشیبانی وتفقه به. توفی سنة ۲۳۱ ه. (انظر 
ترجمته في: طبقات الفتهاء للشيرازي: ٩۱8۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 440/۱۰). 


(جماعات الاصولیین 


وأكثر المعتزلة”١‏ 5 


ومذهب البلخى أنه إن خص بدليل متصل كالاستثناء والشّرط فهو 
حجّةء وان خص بدليل منفصل لم يبق حجة'". 


وقال القاضي عبدالجبار: (إن كان العام قبل الشخصيص ممكن الامتثال 
دون بيان» فهو حجة بعد التحصيص» والاً فلا70". 

فالمسألة فى أصول الفقه فيها خلاف بين العلماء» وهو من الخلاف 
المسبوق بعمل الصحابة واتفاقهم على استصحاب دلالة العام المخصوص 
كما تبيّن من الأمثلة المتقدمة. 


قال ابن قيّم الجوزيّة: «لا نزاع بين الصحابة والتابعين والائمة الأربعة 
أنه حجّة؛ ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتجٌ بالعام المخصوص» فهو 
غلط أقبح غلط وأفحشه؛ وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهب أكثر 
الشریعة وبطلت أعظم أصول الفقه. والله أعلم. 


۸ - (الإجماع على أن العام المخصوص بمبهم لیس بحجّة). 
صرح به جماعة: منهم : الآمدي» والطوفي» والزركشي. وغيرهه””. 


)١(‏ انظر هذه المذاهب والاقوال في: الفصول في الأصول للجصاص : ۲۹۵/۱ المعتمد 
لأبى الحسین البصري: ۳۹۹/۱؛ البرهان للجرینی : ۱ أصول السرخسی: 
۱ المستصفی للغزالي: ٢/۷٦؛‏ المحصول للرازي: ۲۲/۳/۱؛ الاحکام للآمدي: 
۲ العقد المنظرم للقرافي : ۲۳۷/۲؛ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱4۸۵/4 
شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱۵۲/۲ کشف الاسرار للبخاري: 44۹/۱ 
مختصرالصواعق المرسلة لابن القیم: ۷٥۲؛‏ تحفة المسژول للرهونی: ۰۱۰/۳ 

(؟) نهاية الرصول للصفي الهندي: ۱1۷6/4+ شرح مختصر الروضة للطرفي: ۵۲/۲. 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۵۲۳/۲. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم : ۰۲۰۰/۲ 

)٥(‏ انظر: الاحکام للآمدي: ۲۳۳/۲؛ شرح مختصر الروضة للطوفي: 6۲۳/۲ البحر 
المحیط للزركشي : ۳۰۷/4؛ سلاسل الذهب للزرکشي: ٤٤۲؛‏ شرح الکوکب المنیر 
لابن النجار: ۱۹4/۳: ارشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۷. 





إجماعات الاصولیّین 





قال الرّركشي: «وهذا قد ادّعى فيه جماعة الاتفاق؛ منهم: القاضي آبو 
بكرء والسّمعاني في «القواطع»؛ والأصفهاني في «شرح المحصول»؛ وقال: 
لم يذهب أحد إلى أنه حجّة إذا كان المخصّص مجملا». 


وجه ذلك «أله إذا خص تخصيصاً مجملاًء بقي الباقي بعد التخصيص 
مجملاً أيضاًء والعمل بالمجمل يتوقف على البیان»۲. 


ونازع في دعوى الاتفاق ابن السّبكي بقوله: (إِنَ العامٌ إن خص بمبهم 
كما لو قيل: (واقتلوا المشركين إلا بعضهم). فلا يحتج به على شيء من 
الأفراد؛ إذ ما من فرد 1 ويجور أن يكون هو المخرج. 

وهذا قد ادعی جماعة فيه الاتفاق » وهی دعوی غير مسموعة) فقد 
صرح ابن برهان في «الوجیز» بأنّ محل الخلاف فيم إذا خص بمبھم؛ فان 
عبارته : العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا. 


وقال عيسى بن أبان: إذا كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملا. 
۰ ۳( 
انتهی(۳. 


وهو مصرح بخلاف الذعوی مع زيادة أن المختار عنده خلافها وهو 
قضيّة إيراد «المحصول» والقاضى فى «مختصر التقريب» ذکر الخلاف فى 
العموم إذا خض هل يصير مجملا؟ ولم يقيّد بمبهم ولا بمعين. 


ونقل مذهب ابن أبّان عن كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعی 
ومالك وأبى حنيفة وطائفة من المتكلمين. . )۸ 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي: 61//4". وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني: ۳۶۷/۱: الكاشف 
عن المحصول لابن عباد: /۱۲). 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي: .٥۲٦/۲‏ 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصرل: ۲۳۳/۱. 

.۲۳۳/۱ الإبهاج لابن السبكي: ۰۱۳۷/۲ وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان:‎ )٤( 
رفي إئبات القول بحجية العام المخصوص بمبهم ینظر: أصول البزدوي (مع كشف‎ 
: الاسرار للبخاري): ١/151؛ أصول السرخسي: ۱88/۱ البحر المحيط للزركشي‎ 
.FeAn/t 


(جماعات الأصوليين 


وقال البزدوي: «الصّحيح من مذهبنا أن العام یبقی حجء بعد 
الخصوص . معلوماً كان المخصوص أو مجهولا»(؟. 

وقال: «والذي ثبت عندي من مذهب السّلف أنه یبقی على عمومه 
بعد التخصيص في الفصلین جمیعك ولکن غير موجب للعلم قطعاً»”". 

فالمسألة على ما یظهر من التقل عن ابن برهان والبزدوي وغیرهما 
ليست محل اتفاق العلماءء بل محل اختلاف بینهم والله آعلم. 


ود هد 





.48۱/۱ أصول البزدوي (مع كشف الأسرار للبخاري):‎ )١( 
.461/١ کشف الأسرار للبخاري:‎ )۲( 


وض 
جر انيري ”ری 
سکس جم لازو یی 
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77 المطلي الثاني 


الإجماعات المتعلقة بالخاص والتخصيص 


لا ولا تعريف الخاض والتخصيص: 

الخاص في اللّغة: ضذ العام» وهو الذي لا شمول له. 

أمَا في الاصطلاح فقد عرّفه سيف الین الآمدي بقوله: «الخاص قد 
يطلق باعتبارين : 

الارّل : وهو اللّفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه 
كأسماء الأعلام من زید وعمرو ولعحوه. 

الثاني: ما خصوصيته بالتسبة إلى ما هو أعمٌ منه...:۳. وهو 
الخاصٌ بالاضافت فيكون خاضاً من حيث اقتصاژه على ما شمله وقصوره 
على ما لم يشمله؛ كالحيوان باللسبة للتامي والانسان بالتسبة للحيوان؛ فان 
الحیوان ۱ ن أُعمَ من الانسان وأخص من الٽامي» لان النامي يتناول الحيوان 
وغیر الحیوان» والانسان آخص من الحیوان» لاشتمال الحیوان علی الانسان 
وعلى غيره. 


() انظر تعريف الخاص والتخصيص في اللغة في: القاموس المحيط للفیروزآبادی: 
(۲) الاحکام في أصرل الأحكام للآمدي: ۱۹۷/۲. 


إجماعات الأصولیین 


ما التخصیص فهو لغة: الافراد» ومنه : الخاصة. 


وهو في الاصطلاح "۲ «تمييز بعض الجملة بالحکم» وتخصیص 
العام : بيان ما لم يرد بلفظ العام». 


وقيل: هو «قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك». 
لا ثائياً: الاجماعات المتعلّقة بالخاصٌ وبالتخصيص 
۔ (الإجماع على جواز تخصیص عمومات الألفاظ الدالة علی 


الاستغراق والشمول لجميع أفرادها). 
حكاه ابن قدامة والآمدي والشوكاني ا 


حا 000 ٤‏ لی مگ 7 یی سپ 


)١(‏ انظر معنی التخصيص في الاصطلاح في: المعتمد لأبي الحسین البصري : ۲۳٤٣/١‏ ؛ 
العدة لابي یعلی: ۱۵۵/۱: شرح اللمع للشيرازي: ۳۶۱/۱؛ البرمان للجويني 
۱ قواطع الأدلة للسمعاني: ۳۳۹/۱ الاحکام للآمدي: ۲۸۱/۲؛ البحر المحیط 
للزرکشي : ٣۳۲٣)‏ شرح الکرکب المنیر لابن النجار: ۱۳۱۷/۳ رشاد الفحول 


للشوکانی: ۰.۱۶۲ 
(۲ أبو محمد موفق الدین عبداللہ ہن أحمد الجماعيلي المقدسي من أعيان المذھب 
الحنبلي ؛ وأحد المقدمين فيه » له مصنفات في الفقه وغیرها من العلرم» منها منها: لاروضة 


الناظر وجنة المناظرا» و«المغني؛؟» والمعة الاعتقاداء وغيرها. ٠‏ توفي سلة ٩۲۰‏ ه. 
(انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج البغدادي: ٩۱۳۳/4‏ مختصر 
طبقات الحنابلة لابن الشطي: ۲ 

(۳) انظر حكاية الاجماع في: روضة الناظر لاہن قدامة: ۱۱۵۹/۲ الاحکام للامدي: 
۲ ارشاد الفحول للشوکانی : ۰۱6۳ 

(4) جزء من الآية ٩۲‏ من سورة الزمر. وقول الله تعالی هذا مخصوص بذاته وصفاته 

(9) جزء من الآية لاه من سور القصص. 


(جماعات الأصولیین 


ولاندمر کی کی ۱ وقد ذکرنا أن آکثر العمومات مخصّصت»۳. 


وقال الشوكاني: «اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن الشتخصيص 
للعمومات جائز» ولم يخالف في ذلك أحد ممن یعتد به وهو معلوم من 
هذه الشريعة المطهّرة» لا يخفى على من له نی نمتاك بهاه حتی قیل: 
اه ما من عام الا وهو مخصوص لا قرله تعالی : »وا 2 یگل کی 
مل 0 , 


ومن الأمثلة التي يوردها الأصوليون لبيان جواز ووفوع لتخصیص في 
کلام الشارع إضافة إلى ما تقدم : : قول الله تعالی ف في الخبر : روت من 71 
کی وات من کل کنر سا4 . 


وفوله عز من قائل في الامر: لو اَسَلَعٌ ابر رم فاقوا 
سرد ٠‏ رقوله عرّ وجل في النهي: «ولا کف عق ب4“ 
«والقربان عم من قربان الجماع والمفاخذة والقبلة» وبعضه غير منهی عله 

للك 1 
قطعا) 


ہہ 2 





)١(‏ جزء من الآية ۲٢‏ من سورة الأحقاف. 

ر۲( روضة الناظر لابن قدامة: .۱٥۹/۲‏ 

(۳) جزء من الآية ۱۷٦‏ ومن الآية ۳ من سورة البقرة» ومن الاية ۱۷۲ من سورة 
السا“ ومن الآيتين ٥‏ و4 من سورة الئور؛ ومن الآية ۱١‏ من سورة الحجرات» 
ومن الآية ۱۱ من سورة التغاين. 

.۱4۳ إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )٤( 

() جزء من الآية ١١‏ من سورة الدمل. 

)٦(‏ جزء من الآية 84 من سورة الكهف. 

(۷) جزء من الآية ٥‏ من سورة التوبة. 

(۸) جزء من الآية ۲۷۲ من سورة البقرة. 

)4( رقع الحاجب لابن السبكي: ۲۲۹/۳. 

(۰) انظر : اعلام الموقعین: ۳۱۸/۲. 


جماعات الاصولیس 

۱ صولیین > 
تعالی: وسیک له نہ وکر 4 رة بقول التبي إل «لا يرث الکافر 
المسل''' وعلی تخصیص عمرم قول اللہ تعالی : اع ل گا وراه 
تلم ۳ بضول رسول الله یا : دلا . السرأة على عنتها ولا 
خالتها»(*۲: وعمرم قوله تعالی : وا لکارف وَالمَا َة فاقط موا آدبا . 


٦ 


بقوله کل : الا قطع في ثمر ولا كثّرا 


إلا أن ابن الحاجب وغيره قد حکوا الخلاف فى جواز تخصيص 
العام. قال ابن الحاجب : «تخصیص العام جائز عند الاکترین»(۲. وفيه إشارة 
إلى أن العام عند جماعة لا يجوز أن يدخله التخصیص مطلقاً سواء كان 
خبراً أو إنشاءً. 


قال ابن مفلح : «التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغیرهم» خلافاً 
لبعض الشافعية وبعضص الأصوليين في الخبر وعن بعضهم: وفي الڈمر “. 


)١(‏ جزء من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) جزء من الآية ۲۶ من سورة النساء. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح من المصنف: .٠۲٦/۳‏ 

)٥(‏ جزء من الآية ۳۸ من سورة المائدة. 

)٦(‏ الكثر: جمّار النخل. وهو شحمه الذي یخرج به الکافور. الفائق في غريب الحدیث 
للزمخشري: ۰۱۳/۳ 
رواه أبو دارد في كتاب الحدود من سئنه. باب ما لا قطع فيه: ٥‏ ٥٥٥؛‏ والترمذي 
في أبواب الحدود من سننه؛ باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر: ۵/۳؛ والنسائي 
في کتاب الحدود من سننه» باب ما قطع فيه: ۸٦/۸‏ ۷ 88؛ والدارمي في كتاب 
الحدود من سننه» باب ما لا يقطع فيه من الثمار: ۱۷۹/۲؛ والإمام مالك في كتاب 
الحدود من المرطأء باب ما لا فطع فيه: ۰۰۵+ والإمام أحمد في المسند: ۱45۳/۳ 
NEY ۰‏ 7 

(۷) متهى الرصول لابن الحاجب: ۱۱۹. 

(۸) أصول ابن مفلح : ۳ وانظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي: ٦/٤٥٥۲؛‏ شرح 
الكوكب المنیر لابن النجار: #/59؟؛ فواتح الرحموت للأتصاري: ۳۰۱/۱. 


[جماعات الأصولیین 


وهو إن نیت حلاف من لا یعتد بخلافه - كما تقدم من کلام 
الشّوكاني ‏ لعمل الصّحابة المتّقف على تخصيص العموم. والله أعلم. 


- (الإجماع على جواز التخصيص في الإنشاء). 
نقله وصرح به الشيرازي» والسمعاني» والآمدي» ونقله ابن السبكي 
عن أبي حامد الإسفراييني؛ وسلیم الرّازي 0 وابن السَباغ» وجماعة آخرين 


من الأصوليين". 
وآشار تا والبيضاوي دابن الحاجب وغيرهم إلى وقوع الخلاف فيه 


قال الرازي : ایجوز اطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص مرا كان أو 
خبراء خلافاً ] لقوم:. 


وقال ابن الحاجب: «التخصیص جائز الا عند شذوذه(*. 
وقال ابن السبکي: «ذهبت شرذمة قليلون إلى امتناع التخصیص. 


۱ أبو الفتح , سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» ال مام الفقيه » والأصولي البارع‎ (١) 
له من التالیف : «الاشارة؟ في الفروع؛ واضیاء القلوب» في التفسیر؛ و«كتاب غريب‎ 
الحدیت ۰ وغيرها. توفي سنة 44۷ ه. (انظر ترجمته في: : وفيات الأعيان لابن‎ 
خلکان: ۱۳۹۷/۲ سير أعلام النبلاء : ۷ طبقات الشافعية الکبری لابن‎ 
.)۳۸۸/4 : السبكي‎ 

(۲) شرح اللمع للشيرازي: ۱۳4/۱ قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۳۳۹/۱ الاحکام للامدي: 
۲ ) رفع الحاجب لابن السبكي : 4/۳ الابهاج لابن السبکي : ۲ ۱+ نهاية 
السول لاٍسنوي : ۱۳) التحبیر شرح التحریر للمرداوي : +۸۶۲٦‏ 

(۳) المحصول للرازي: ١/١/١؛‏ الابهاج لابن السبکي: ۸۸؛ منتهی الوصول لابن 
الحاجب : .١١9‏ وانظر: التبصرة للشيرازي: ۱۱۶۳ نهاية السول للاسنوي: ۳۸۵/۲ 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۹/۳٦۲؛‏ فواتح الرحموت للانصاري: ۳۰۱/۱. 

۰۱/۳/۱ المحصول للرازي:‎ )٤( 

۳۹/۳ : مختصر المنتهی لاہن الحاجب (مع رفع الحاجب لابن السبكي)‎ )٥( 


[جماعات الأصولتين ۳3 


معتلین بائه إن كان في الأمر آوهم البداءء أي ظهور المصلحة بعد 
حفائها. . ۲۷۰ . 


والظاهر من کلام الشيرازي في «التبصرة تخصيص» الخلاف بالخبر 
دون الأمر” وقد صرح بذلك في اشرح اللمع؛ إذ لم يذكر في جواز 
تخصيص العام إلا خلافاً لبعض الئاس في جواز تخصیص الخبر”". 

فالمسألة على ما يظهر من التقول عن الأصوليين خلافية بينهم» وقد 
تقدّم تحقيق القول في جواز وصحّة تخصيص العمومات مطلقا وأنْ القول 
بجوازه وحكاية الاتفاق على ذلك من غير تفريق بين الخبر والأمر هو 
الجاري به العمل لدى العلماء. والله أعلم. 


۳ - (الاجماع على جواز انتهاء التخصيص في الاستفهام والشرط 
إلى واحد). 
حكاه الإمام الزازي في «المحصول». 


قال: «اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في 
التخصيص إلى الواحد». 


وغل هذا الإجماع بكون لفظ الاستفهام والشرط لفظاً مفرداء 
«والعرب تعامله معاملة المفرد في عود الضمیر عليه مفردا وان آرید العموم؛ 
لقول الله تعالی: اون ینش عَن در ان4 ولم يقل یعشون» وهو 
کثیر. ولا تقول العرب: (المشرکون اقتله) بل (اقتلهم)؛ وکذلك لما كان 
لفظه مفرد جوزوا تخصیصه للمفرد نظراً للفظه. ومعاملة العرب له في 


.۱۲۳/۲ الابهاج لابن السبکي:‎ )١( 

(۷) التبصرة للشیرازی : ۰۱6۳ وانظر فيه التعلیق رقم (۱) للدکتور محمد حسن هیتو. 

(۳) شرح اللمع للشيرازي: ۳4۱/۱. 

(4) المحصول للرازي: ۱۱/۳/۱ وانظر : العقد المنظرم للقرافي : ۴ تحفة السژول 
للرهوني : ۹/۳ 

)٥(‏ جزء من الآية ۳٩‏ من سورة الزخرف. 


(جماعات الاصولیین 

سے ۱۲ سے 
الضماثر والتعوت وغير ذلك؛ فكذلك تعامله في التخصیص: لاه حكم من 
آحکامه اللغویة؟. 

ال أن القراني قيّد إطلاق الرّازي في حكاية الاجماع بقوله: «وأمًا 
الإمام فحكى إجماع أهل السَنة على ذلك في امن ولاما» ونحوهما۲؟. 

ولسراج الذين الارموي قول قريب من هذا في المعنی» قال: «اتفق 
أصحابنا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد"۳. 

وأوضح قبلهما إمام الحرمين نسبة هذا المذهب إلى أصحاب الشّافعي 
دون غيرهم بقوله: «وذهب معظم أصحاب الشّافعي رضي الله عنه إلى جواز 
التخصیص ما بقي في قضية اللّفظ واحد»"*. 

والسَّبب الظاهر لحصر الاتفاق فى «أهل السّنة» أو فى «الأصحاب» 
المراد بهم على ما يبدو الشّافعية كما أوضح الجويني أو الأشاعرة كما جرت 
عادة القوم بنعتهم ب«أمل السنة» خلاف القاضي آبي الحسین البصري 
المعتزلي ومذهبّه في منع جواز التخصيص إلى بقاء الواحد واشتراطه بقاء 
الكثرة في الكل وإن لم يعلم قدرها"؟. 

وعزا الامام أبو الوليد الباجي من جهته جواز التخصيص إلى بقاء 
الواحد إلى مذهب الأكثرين من العلماء» ونسب القول باشتراط بقاء الغلاثة 
فيه مطلقاً إلى أبي بكر الّال ۳ , 


.۲۰۳۳/۵ نفائس الأصول للقرافي:‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۲۲4. وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: .۲٥١۷‏ 

(۳) التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرمري: .۳٦۸/۱‏ 

(8) التلخيص للجويني: ۱۸۰/۲. 

۰۲۳۹/۱ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )٥( 

)٦(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» من أكابر علماء عصره 
في الفقه والحديث واللغة والأدب. له مزلفات؛ منها: «أصول الفقه؛. واشرح 
الرسالةاء و«محاسن الشریعةاء وكتب آخری. توفي سنة ۳۹۵ ه. (انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي: ۱۱۲: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٦۲۸۳/۱؛‏ طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: ۲۰۰/۳). 

(۷) إحكام الفصول للباجي: ۲4۸. 


جماعات الاصولیّیه 

۱ ام( ۳ — 
وهو غلط في التسبة على حسب ما یذکر من مذهب القفال. فإنٌ 

الذي يذكره ه العلماء منه أنه ذاهب إلى أنه لا بد من بقاء ثلاثة في الجموع 

کالرزجال والمسلمین» وجواز الانتهاء إلى الواحد في (من) ونحوها(. 
فالمسالة ليست محل اتفاق بين الاصولین لما بكر من سا 2 


(٢۲) 
۰ رالتازي؛ وسراج الدين الأرموي: رش‎ 


ولمذهب القائلین بالتفصيل كابن الحاجب القائل :. إن كان التخصیص 
بمتّصل وکان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد؛ وان كان بالصّفة أو 
الشرط جاز إلى ائنین؛ وان كان التخصيص بمنفصل وکان في العام 
المحصور القليل جاز إلى اثنين» وان كان العام غير محصور أو كان 
محصوراً كثيراً جاز بشرط کون الباقي قريباً من مدلول العام”". والله أعلم 
بالضواب. 


- (الإجماع على أله إذا تقدّم عهدٌ جمعاً محلى بالألف واللام التي 
للاستغراق» ودلت قرينة على قصد العهد حملت عليه). 
حگاه الرازي وغیره(*. 


قال الرّركشى : «وکان ذلك قرينة التخصیص». 


(۱) انظر: المعتمد لابي الحسین البصري : ۲۳۹/۱ الاحکام للامدي: ۲۸۳/۲ نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ۱8۱۳/6 تحفة المسزول: ۰۱۷۱/۳ 

(۲) انظر: المحصول للرازي: ۱۱/۳/۱ الاحکام للآمدي: ۳۸۳/۲ التحصیل لسراج 
الدین الارموي: ۳۰۸/۱ نهاية الرصول للصفي الهندي: 457/4١؛‏ شرح المنهاج 
للاصفهاني : ۰۳۰۷/۱ 

(۳) منتهی الوصول لابن الحاجب: ۰۱۱٩۹‏ 

(8) المحصول للرازي: ۱۵۸4/۲/۱ تلقیح الفهوم للعلائي: ۸٥۱؛‏ تشنیف المسامم 
للزركشي: ۷ء البحر المحیط للزركشي: ٩۱۱۷/4‏ شرح الکوکب المنیر لابن 
النجار : ۰۱۳۲/۳ 


۰۱۱۷/4 البحر المحیط للزركشي:‎ )٥( 


(جماعات الأصولتین 
ر٤۳‏ س“ 


ومن أمثلته في القرآن قول الله تعالی: إا رسلا الک رسولا شهدا علیہ 
؟ انسلا إل فمو رولا € نسی رٹ السو كَلْعَذْئَهُ لهذا ويلا ©4 '. 

قال الزرکشی: الکن القاضی عبدالوهاب فی الإفادة» قال: «اختلف 
في الألف واللام على ثلاثة مذاهب: 





آحدها: أنه يحمل على معهود إن کان؛ فان لم يكن حمل على 
الجنس» وهو قول آکثر الفقهاء. 


العهد. 


والالٹ: أنه يحمل عند فقد العهد على الجنس من غير تعميم» وفيه 
خلاف آخر وهو أله لا بد من عهد. وإلا لم يصح دخولها)”". وهذا كله 
في صورة تقدم العهد. ۱ 


ونسب العلائي القول بانصراف الجمع المحلی بالالف واللام إلى 
المعهود المتقدم إلى جمهور الائمة؛ قال: «والذي قاله جمهور الأئمة أن 
التعريف متی تقذمه معهود سابق انصرف إليه» كما فى قوله تعالی : #فعصئ 
نموت لول ۳4 لان اللفظ موضوع للمفرد حقيقة الا آنا صرفناه إلى 
الجنس باعتبار التعريف الجنسي» وصرفها إلى المعهود متقدم على ذلك: 
وهو المتیقّن» فلا ینصرف إلى الجنس. 

وقد دکر بعضهم أن الحمل علی الجنس آولی» لأنه أكثر فائدة. 
ویشتمل على المعهود وغیره» بخلاف صرفه إلى المعهود. فاته لا یتناول 
غبره. 


والأرّل الذي قاله الأکثرون أظهرء وهو الموافق لما فهمه ابن عبّاس 
(۱) الآبتان ۱۵ - ١5‏ من سورة المزمل. 


(۲) البحر المحيط للزركشي: ۰۱۱۷/4 
(۳) جزء من الآية ١١‏ من سورة المزمل. 


(جماعات الاصولیین دج 

5 5 ۳ ۲ 2 مرس رس راک تھے )۷( ۳ 5 
وغيره من قوله تعالى: إن مم الشر سا 4 فقد روي عن ابن عباس 
وابن مسعود رضی الله عنهما آنهما قالا: «لن يغلب عسر یسرین ۲" » ومنهم 
من رواه مرفوعاً الی النبي 22 ففهموا من تعریف العسر ثانياً انصر اقه علی 
العسر الأوّل المتقدم بخلاف اليسرء فائه لما كان منکرا لم يرجع إلى 
الأوّلء فكان غيره)”". 


فالخلاف بين العلماء محكي في هذه المسألة. والله أعلم. 


6 (الإجماع على وجوب البحث عن المخصص قبل العمل 
بالعام). 

حكاه الغزالي والآمدي وابن الحاجب؛ كلهم حكى الاتفاق على امتناع 
العمل بالعام قبل البحث عن المخصضص”. 

قال الغزالي: «لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم 
قبل البحث عن الأدلّة العشرة التي آوردناها في المخضصات. لأن العموم 
دليل بشرط انتفاء المخصّصء والشرط بعد لم يظهر. وكذلك كل دليل 
يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السّلامة عن المحارضة. ۰.*. 

وقال الآمدي: الا نعرف خلافاً بين الأصوليين في امتناع العمل 
بموجب اللّفظ العام قبل البحث عن المخصّص وعدم الظفر به. لکن 
اختلفواء فذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى امتناع العمل به 
واعتقاد عمومه الا بعد القطع بانتفاء المخصّص . . .)20. 


(۱) الآية 5 من سورة الانشراح. 

( رواه البخاري في كتاب التفسیر من صحيحه.ء باب تفسير سورة أل َب : 
۲۳ 

(۳) تلقیح الفهوم للعلائي: ۳۸۱. 

(4) المستصفی للغزالي: ۱۱۵۷/۲ الاحکام في أصول الاحکام: ۱۵۰/۳ منتهی الوصول 
لابن الحاجب: ۱44؛ العقد المنظوم للقرافي: ۲4۹/۲. 

(۵) المستصفی للغزالی: ۱۵۷/۲. 

(5) الاحکام في أصول الأحکام: ۵۰/۳. 


[جماعات الأصولیین 
وقال ابن الحاچب : (اتقفوا على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن 
التخصيص» ثم اختلفوا. ٠٠٢‏ وذكر مثل ما ذكر الآمدي'''. 


وحكاية ات هنا فيها نظر كما قال الشّوكاني» فان الخلاف في 
العما ل بالعام قبا ل البحث عن , المخصص نقله غير واحد من الأصوليين ۳ 
وهى من المسائل المشکلات في هذا الباب نقلاً وحجاجا"”". 


قال الشّيرازي: «وإذا وردت آلفاظ العموم» فهل يجب اعتقاد عمومها 
والعمل بموجبها فبل البحث عمًا يخصّها؟ اختلف أصحابنا فيه : 


8 (f) . سے‎ 1 ۳ 

فقال آبو بكر الصّيرفي"**: يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم 
يعلم ما يخصها. 

وذهب عامة أصحايناء أبو العباس ‏ وأبو سعید الاصطخري(* وأبو 
إسحاق المروزي إلى أله لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الذلائل 


.١154 منتهى الوصول لابن الحاجب:‎ )١( 

( انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/٦۳۲؛‏ التبصرة للشيرازي: ٠٠١‏ ؛ الإحكام للآمدي : 
۳ البحر المحيط للزركشي: 49/4 ؛ فواتح الرحموت: ۲۹۷/۱ إرشاد الفحول 
للشوكاني: ۱۳۹. 

(۳) سلاسل الذهب للزركشي: ١‏ 

)٤(‏ ونسب مذهبه إلى الشافعي؛ وقيل: مذهب الشافعي خلافه لاه قال: «وعلى أهل العلم 
بالكتاب والستة أن يتطلبوا دليلاً يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي». (البحر 
المحبط للزركشي : ۰4۸/4 وانظر قول الشافعي في : ي: الأم: ۸۷ - ۲۷۲). 

)٥(‏ أبو سعيدء الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الشافعی. فقيه العراق» وأحد الائمة 
الأعلام» من مؤلفاته: «کتاب أدب القضاء!» واکتاب الفرائض الكبيرا. توفي سنة 
4ه ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲/٤۷؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ١٠/٠٠٠؛‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکي: ۲۳۰/۳). 


[جماعات الأصوليين 





فإذا بحث فلم يجد ما يخصّهاء اعتقد حینشذ عمومها وهو 
الصَحیح . . .»۳ . 

والذي حکاه الاستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی اتفاق الشافعية على 
وجوب البحث عن المخصّص قبل العمل بالعام قال: «اتَفْقَ أصحابنا على 
ان العموم إذا ورد وسمعه المکلف وفهم ما یجب؛ وجب عليه عرضه لذا 
آراد تنفيذه على ما يقدر من أدلة العقول وأصول الشرع فان كان فيه ما 
أوجب تخصيصه خصّه بهء والاً أجراه على ظاهره فيما اقتضاه اللفظ». 

وهو على خلاف ما نقل - فيما تقدم - من الخلاف فيه عند الشافعية. 


وقال بعضهم: محل الخلاف في وجوب اعتقاد عموم العام قبل 
البحث عن المخصص. آمّا العمل به قبل البحث عن المخصّص فلا يجب 


اتفاق]”۳', 


ومن حكى الخلاف في هذه المسألة كالشيرازي لم يقصره على 
وجوب اعتقاد العموم» وإنّما ذكر الخلاف ونقله أيضاً فى وجوب العمل قبل 
البحث عن المخصّصء وکلام كلهم صريح في ذلك . 

ولا وجه للتفريق بين وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن 
المخصص »؛ ووجوب العمل قبل البحث عن المخصصء («إذ لا يظهر 
لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلاً أو كمَّاّء فلو قيل: (قاتلوا 
الکفار) أو (اقتلوهم)» واعتقدنا عمومه وجب علينا العمل بمو جيه في 
قتال الکفار حتی الیهود والتصاری» حتّى يأني المخصّص لهم؛ ولو قال 


رس سس و 


الشارع : ط رت که رک۶3 سس واعتقدنا عمومه وجب علينا أن نكف 


)١(‏ اللمع: ۱ وانظر: شرح اللمع للشيرازي: ۰۳۲۹/۱ المحصول للرازي : ۲۹/۳/۱؛ 
شرح مختصر الروضة للطوفي : ١/١٤ه؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۹۔ 

(0) البحر المحیط للزركشي : 6۰/4. 

(۳) البحر المحیط للزركشي : ۹۲/۶ 

.1۸/۶ : انظر: البحر المحیط للزركشي‎ )٤( 


(ھ) جزء من الآية ۳ من سورة المائدة. 





عن كل میئنّة حثی السّمك والجراد» حتّی يوجد المخصّص لهم. وان لم 
يكن الأمر هکذا لم يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة*"*۰ فبان بهذا أنْ 
الخلاف فى وجوب الاعتقاد یقتضی الخلاف فى وجوب العمل والله اعلم. 


فالخلاف ابت في هذه المسألة على ما مرّء حتی إن بعض الأصوليين 
نسب الغزاليّ فیها إلى مخالفة طریق الناس» وغلطوه فیما حکی من 
زی 


ودفع آخرون دعوى الاجماع فيها بقولهم: إن «الکل متفقون في التقل 
عن الضّيرفي أنه يجب اعتقاد عمومه» ومع الجزم بالعموم یستحیل أن لا 
تجعل مسألة اعتقاد العموم غير مسألة جواز التمسك به[...]. وهذا ممّا لا 

وأيضا القول بجواز التمسك به أولى وأظهر من وجوب اعتقاد عمومه 
نم حين ظهور المخصص يتغير الاعتقاد؛ فإنّه مذهب ضعيف أغلّظ إمام 
الحر مین القول فيه تسه بخلاف العمل ابتداء فان له وجها 1 وجیها۳. 


وقال الأصفهاني في «الكاشف» مرجحاً الخلاف في هذه المسألة: 
«اعلم أن هذه المسألة لها صورتان: إحداهما في المفروضة قبل مجيء وقت 
العمل» والحق فيها ما اختاره إمام الحرمین؛ وهو ظهور العموم والقطع 
بوجوب العمل به؛ وثانيها: هي المفروضة عند وقت العمل به. وفيه من 
الخلاف ما نقله الغزالي» والحق فيه هو الذي اختاره الغزالي»**. 

ومما انتقد به هذا الإجماع أيضاً قولهم: إِنْ اللفظ العام إذا اقتضى 
عملاً مؤقتاً وضاق الوقت عن طلب الخصوص٠‏ فهل يعمل به أو يتوقف 


.57/4 شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/٤٤٥؛ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
.51/4 انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط للزركشي : .٦٦/٤‏ 

.4۲۲/4 الكاشف عن المحصول لابن عباد:‎ )٤( 


إجماعات الاصولیین 


عن العمل به؟ قال اين الصباغ : افيه خلاف لاصحابنا»۲۲؟. 


والبادي بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألة وبعد التَأمّل والتظر 
فيهاء وجوب التفريق بين وضعين: 


الوضع الأوّل: أن يكون اللفظ العام صادراً والوحيُ ما زال ينزل» بأن 
يكون مسموعاً من التبي بيه مباشرة وفع حالتئذ مخضصه فهذا يجب فيه 
اعتقاد العموم والمبادرة إلى العمل بمقتضاه ما لم يعلم ورود المخصّص له 
ولا يجب البحث عنه. لأ أصول الشريعة لم تكن مقرّرة كلها بعد ولم 
يكن جائزاً تأخير بیان المخصّص عن وقت الحاجة إليه» لا الحاجة إن 
كانت إلى المخصّص قائمة وقت الخطاب كان يلزم بيانه» فان «معنى 
التخصیص تبيين أن المراد باللفظة العامة بعض ما شملته. والجمع بين 
تجويز أن يكون المراد بها بعض ما شملته» وبين اعتقاد أن المراد بها جميع 
ما شملته تناقض لا يصح اعتقادہا''"' والتبي كلك متى أراد التخصیص بيّنه 
كما قال ية لأبى بردة فى التضحية بجدعة المعز: «تجزئك ولا تحزئ أحداً 
بعدك؛ ۳ «فحيث لا يبن يك التخصيص كان ذلك دليلاً على التّعميم لاه 


القاعدة»(*. 


ونقل في وجوب التمسك بالعام حين صدوره في زمن النبي یا 
الاتفاق آبو إسحاق الاسفراييني* ووجهه أله الم ینقل عن واحد من 


() البحر المحیط للزرکشي: ۷۰/4 وقال الزرکشي فیه: «وهذا فيه رد على من حکی 
ال جماع في مثل هذه الحالة كما سبق». 

(۲) إيضاح المحصول للمازري: ۰۲۹۹ 

۳( تقدم تخریجه. 

۸5۲ : العتد المنظوم للقرافي‎ )٤( 

(©) والاحتمال الوارد في إمكان تخصیص العام منتف في حياة النبي ی كما قال جلال 
الدين المحلي. لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع» 
وهو قطعى الدخول لکن عند الأكثر ‏ أي لا اتفاقاً كما قال الاسفرایینی - . (انظر: 
شرح المحلي على جمع الجوامع: 8۰/۲؛ وتيسير التحرير لأمير باد شاه: ۱۲۳۱/۱ 
فواتح الرحموت للأنصاري: ۲۹۷/۱). 


(جماعات الأصولیین 
سدع 


الضحابة قط التوقف في العام إلى البحث عن المخصّص؛ ولا انکار واحد 
منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص» وكذا 
في القرن الثاني والٹالٹ؛'''. 

الوضع الثّاني: أن يعلم اللفظ العام بعد وفاة التبي كه وانقطاع 
الوحي» فهذا ينبغي فيه التَوقّف'" عن العمل به إلى أن ينظر فيما يقدر من 
الأدلّة فلا يوجد له مخصّصء لما في الانظار والٹروّي من تعليق الحكم 
وتوقيفه على اجتهاد المجتهد وبحثه في أصول تامّة مستق ۳ 

وهذا الوضع التّاني وجه يمكن حمل الاتفاق المنقول في هذه المسألة 
عليه» والله علم. 





- (الإجماع على أنْ الاستثناء من الإثبات نفي). 


9 . ی ی NI‏ 
حکاه جمع من الا صولیین ؟؛ ونسب بعضهم نقل الاتفاق إلى الا مام 
فخر الدّين الرّازي في کتابه «المعالم» ولم أجده مصوحاً به فیه". 


(۱) فواتح الرحموت للأنصاري: .۲٦۷/۱‏ 

(۲) أي توقف اجتهاد كما قال الأستاذ آبر إسحاق الإسفراييني (انظر: البحر المحيط 
للزركشي: 80/4). 

(۳) وفي حد البحث خلاف على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكتفى فيه بغلبة الظن: وهو مذهب الأكثر. 
الثاني: أن المطلوب الاعتقاد الجازم وسكون النفس؛ وهو اختيار الغزالي. 
الثالث: أن المطلرب القطع بانتفاء المخصص » وهو مذهب أبي بكر الباقلاني. 
(انظر: البرهان للجويني: ١/774؛‏ المستصفی للغزالي: ۸/۲٥۱؛‏ الإحكام للآمدي: 
۳ فواتح الرحموت للأنصاري: .)۲٦۸/۱‏ 

(8) انظر: شرح السا لابن التلمساني: 8۷۹/۱ الكاشف لابن عباد: 884۹/۶؛ نفائس 
الأصول للقرافى: ٥/۲۱۰۰؛‏ البحر المحيط للزرکشی : ۱۰۳/6 إرشاد الفحول 
للشوکانی: .۱٤۹‏ 

)٥(‏ انظر: الكاشف عن المحصول لابن عباد: 448/4؛ نفائس الأصول للقرافی: 
۵ تشنيف السامع للزركشي: .۷٤۹/۲‏ ۱ 

)٦(‏ انظر: المعالم للرازي: ۹۲. وقد یکون فهم من معنی کلامه كما آشار إلى ذلك 
الفرافي بقوله: «انه قد وقع في أثناء کلام الامام فخر الدین في المعالم ما يقتضي أن- 


[جماعات الاصولیین 


۰ سے -ے ےج ب _ _ ا٢ے‏ 

وأثبت فيه الخلاف غير واحد. 

قال الژرکشی: «وأصل الخلاف فى الاستثناء من الاثبات يلتفت على 
الخلاف التحري في أك إذا قلت: «قام القوم الا زيداً»: هل الإخراج من 
الاسم أو من الحکم. أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: قول الکوفیین؛ والأخفش”": إن معناه الإخبار بالقيام عن 
القوم الذين ليس منهم زید. وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا 
بنفیه» فیحتمل أنه فام واه لم يقم. 

والتّاني: قول الفراء"۳: إله لم يخرج زيد من القوم» وائما أخرجت 
إلا وصف زيد من وصف القوم» لأن القوم موجب لهم القيام» وزيد منفي 
عنه القيام. 


والٹالٹ: مذهب سو وجمهور البصريين أن الاداة أخرجت الاسم 
الثاني من الاسم الأوّل وحکمه من حکمه. 


= الخلاف إنما هو في استثناء من النفي؛ وأما الإثبات فقد وقع الاتفاق على أنه نفي. 
هذا معنی كلامه) (الاستغناء في الاسخناء للقرافي : (fat‏ 

() نهاية الوصول للصفى الهندي: ۱۵8۰/4 الاستغناء: ص۵4 ؛ تشنيف المسامع 
للزركشي: ۹/۲٢۷؛‏ سلاسل الذهب للرركشي: ۲۹۹. 

2 أبو الحسن» سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري » المعروف بالأخفش الاوسط إمام 
في اللغة. من مولفانه : «معانی القرآن؛ و«الأوسط فی النحوا» واكتاب القوافی؟. توفی 
سنه ۲۲۱ هه وفیل سئة ۳۱۵ (انظر ترجمته في: الفهرست لابن الندیم : ¥ 
طبقات النحريين لابن قاضی شهبة: ۷۲). 

(۳) آبر زكرياء یحیی بن زياد بن عبدالل الفراء الكوفي. أحد أئمة اللغة. من مژلفاته : 
«معماني القرآن». و«المقصور والممدودا ولاحدود الإعراب». وغيرها. توفی سنه 
۷ (انظر ترجمته في : وفیات الاعیان لابن خلکان: ٦/٦۱۷؛‏ سير أعلام النبلاء: 
۸۰ ؛ شذرات الذهب لابن العماد: ۱۹/۲/۱). 

)٤(‏ أبو بشر وقیل آبو الحسن» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي؛ وسیبویه بالفارسية رائحة 
التفاح. أخذ النحو عن الخلیل وهو أستاذه» وعن غیره؛ وأخذ اللفات عن آبي 
الخطاب الاخفش الکبیر وغیره وعمل کتابه الذي لم یسبقه الى مثله آحد قبله ولم 
يلحق به بعده. توفی سنة ۱۷۷ ه وقیل سنة ۰۱۸۰ (انظر ترجمته في : القهرست لابن 
الندیم: ۷4+ وفیات الاعیان لابن خلکان: ۱۳/۳؛ سير آعلام البلاء: ۳6۱/۸). 


[جماعات الاصولیین 


فان قلنا بالأوّل لم يكن الاستثناء من الاثبات محکوماً عليه بالتفي 
وأبو حنيفة كوفي» فلهذا وافق نحاة الكوفة. 


وان قلنا بالالٹ: فهو محكوم عليه بالتفي؛'''. والله أعلم. 


١‏ - (الإجماع على ان الاستئناء المستغرق باطل). 
حکاه جماعة من العلماء منهم : الرازی» والآمدي. وابن الحاجب» 
۳ : زفق 
والصفي الهندي» وغیرهم"" . 


وقال من حکی هذا الاتفاق: لن الاستثناء المستغرق يؤدي إلى اللغو 
في الکلام. 


قال الطوفي: «أمَا عدم صخة الاستثناء المسغرق؛ فلإفضائه إلى 
العبث» وكونه نقضا كليًا للكلام ورجوعا عن الإيجاد إلى الاعدام» فعلى 
هذا يلغو الاستثناء ویلزم المستثنی» فإذا قال: (له على عشرة إلا عشرة) 
أو: (أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً)» لزمه عشرةء وطلقت ثلاثاً»”". 


وقال الحنفية: يجوز استثناء الكل من الكل إذا لم يكن لفظ 
المستثنی هو نفسه لفظ المستثنی منه. أو مساويه فى المعنی؛ أمَا أن 
يعدد جميع الأفراد أو يشير إليهم . أو يذكر صفه والحال انها تستغخرقهم » 


.۔٦٦٢‎ - ۲٦٢ سلاسل الذهب للزرکشي:‎ )١( 

)٢(‏ انظر حكاية هذا الاجماع في: المحصول للرازي: ۶۳/۳/۱ الإحكام للآمدي: 
۴ ۰:۲ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۶۵ الکاشف عن المحصول لابن 
عباد: 44/4 نفائس الاصول للقرافی: ۲۰۸۹/۶؛ نهاية الوصول للصفی الهندي: 

٤‏ ۱۱۵۲۸ شرح مختصر الروضة للطرفي: ۹۹۷/۲ - ۱6۹۸ رفع الحاجب 
لابن السبکی: #/58؟؛ تحفة المسژول: ۱۹۹/۳۲ ۔ ۲۰۰+ البحر المحیط 
للزركشي: ٩۳۸۹/4‏ تشنیف المسامع للزرکشي: ۷۹۲/۲: سلاسل الذهب 
للزركشي: ۰۲۱۱ ۱ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۵۹۸/۲ ۔ 644. 


[جماعات الأصوليين 


فیمتنع عندهم نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي ۰ أو مماليكي. ويجوز: 
عبيدي أحرار 1 مؤلای وهم هم؛ أو السود وهم كلهم سود؛ أو إلا 
زفق 
زيداً وعمرواً وعليّاً و ...۰ ويعدهم كلهم '. 


وحکی القرافي عن ابن طلحة الأندلسی''' قوله: «إذا قال: أنت طالق 
ثلاثاً إل ثلاث فهل یلزمه اللاث أم لا؟ قولان»(۳. 


ثم قال القرافي: «فالقول بلزومها بناء على بطلان استثنائه؛ والقول 
بعدم لزومها - وهو الذي بظهر - بناء على صحه استثنائه. 


وعلى هذا القول وهذا التأويل يكون هذا الإجماع باطلاً لوجود هذا 
الخلاف في المسألة أو يكون هذا الخلاف باطلاً لانّه مسبوق الاجماع: 
وهو الأقرب». 


أماً صاحب «الكاشف على المحصول» فإنه استغرب قول ابن 
طلحة بجواز الاستثناء المستغرق» قال: «ونقل بعضهم عن کتاب لابن 
طلحة سماه ب«المدخل» قولين فی بطلانه» وهو غريب إن صح""*. 


والله أعلم. 


.۳۲۳/۱ فواتح الرحموت:‎ )١( 

(؟) أبر بكرء عبدالله بن طلحة بن محمد بن عبدالل اليابري الأندلسی؛ كان ذا معرفة بالفقه 
والأصول؛ والنحوء وعلم التفسير. من مصنفاته: «المدخل في الاصول»» واسيف 
الاسلام على مذهب مالك الإماماء واشرح صدر رسالة ابن أبي زیدا. توفي سنة 
۳ھ. (انظر ترجمته فى: طبقات المفسرين للسيرطي: 45+ شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ۱۱۳۰/۱ الفتح المبين للمراغي: ۰6۲۱/۲ 

(۳) نفائس الأصول للقرافي: ۳۰۸۹/۰ الاستغناء في الاستثناء للقرافي: *44؛ العقد 
المنظوم للقرافي: ٩۳۰۱/۲‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤۲؛‏ البحر المحيط 
للزركشي: ۶ تشنیف المسامع للزركشي : ٦٣‏ ء۰ 

(4) العقد المنظوم للقرافي: .۳۰٦/٢‏ 

(65) الكاشف عن المحصول لابن عباد: 1145/4. 


(جماعات الأصوليين 
مج 
۸ - (الإجماع على أن استٹٹاء القليل من الکثیر جائز). 
حكاه الصفي الهندي» والزركشي؛ والشُوکانی''ٴ. 


ويس هذا المعنى على إطلاقه بل لا بد من التفصيل وبيان موضع 
الخلاف من موضع الوفاق فيه فا العلماء اختلفوا في صور يِن استثناء 
القليل من الكثيرء منها منها: اختلافهم في استناء عقد صحيح من العدد. وا 
في جوازه على مذاهب متباینة!۳". 


وضَبْط هذه المسألة وبیانها بما فصله المازري في (شرح الیرهان» 
حيث قال : الاستغثناء کسر قليل من الجملف إن كان لیس بواحد صحیح » فلا 
خلاف في جوازه نخو : له علي عشرة الا خمساًء أو إلا سدساً. 


وان کان القلیل المستثنى جزءاً صحيحاً کالواحد والائنین فالمشهور من 
مذاهب الفقهاء ء والاصولیین واللغویین جوازه» رمنهم من استهجنه وقال: 
الأحسن في الخطاب أن يقول: له عندي تسعة. ولا يقول: عشرة إلا 
واحد۳. 1 


وقال في «شرح التلقین» عن فوم: إلهم شرا فقالوا: لا يجوز الا 
لضرورة إليه» کاستثناء الكسور كقوله: له عندي ماثة درهم إلا ربع درهی أو 
الا نصف درهم. وقالوا: قولك مائة درهم إلا عشرة يعني : له عندي تسعون» 
فنقض علیهم بقوله تعالی: قلت فهم ال سََوٍ زا یت 46ء وفي 
هذا استثناء الاقل من الاکثر من غير أن یکون كسراً في العدد»(*. 


)1( نهاية الوصول للصفي الهندي: /۱۵۲۸؛ البحر المحیط للزركشي: /۳۸۹: سلاسل 
الذهب للزركشي : ۳ إرشاد الفحول للشوكاني: ۰۱6٩‏ 

(؟) تشنیف المسامم للزركشي: ۷47/۲. 

ر۳ تقلا عن البحر المحیط للزرکشي : ۳۸۰/4. 

)٤(‏ جزء من الاية ١١‏ من سورة العنکبوت. 

)٥(‏ نقلاً عن البحر المحیط؛ للزرکشي: ۳۸۹/4 - ۳۸۷. وانظر: الاحکام للآمدي: 
۲ الکاشف : 48۲/6 الاستغناء: 447 - 6۳+ تشنیف المسامع للزركشي : 
۹۹/۲ 


إجماعات الأصوليين > 
۹ - (الإجماع على أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة 
یعود إلى الجميع). 

حكاه ابن السّبكي والرّركشي”"'. 

ول له بقول القائل: «تصدّق على الفقراء والمساكين وأبناء السبیل 
إلا من فسق منهم». 

والاستثناء المتعقب مفردات حكى فيه الاسنوي الخلاف وأنَّ الحكم 
فيها كحكم الجمل. قال: «واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب» 
وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات. فقد قال الرّافعى فى كتاب الطلاق: إذا 
قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء اه فإنّه من باب الاستثناء عقب 


۶۷) ۱ 1 


۰ - (الاجماع على جواز الاستثناء من الجنس). 
وهو في الاستثناء المتصل. كقام القوم إلا زیدا. 
والاجماع حکاه الژركشي والشوكانيی"۳. 
ولم أجد من ذکر في هذه الصورة خلافاً. والله أعلم. 


۱ - (الإجماع على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به). 
نسب الرّركشي في «البحر المحيط» حكاية هذا الاجماع إلى ابن 


۔())(۵) 
كج . 


)١(‏ رفع الحاجب لابن السبكي: ۲۷۳/۳؛ البحر المحیط للزرکشي: 8۲6/4+ تشنیف 
المسامم للزركشي : ۷۰۷/۲ 

(۲) التمپید للاسنري: ۳۹۹. 

(۳) البحر المحیط للزرکشی: ۱۳۷۰/6 ارشاد الفحول للشوکاني : ۰۱8٩‏ 

(4) أبو القاسمء یرسف بن أحمد بن كج القاضي؛ أحد أئمة الشافعية» یضرب به المثل 
في حفظ مذهب الشافعي وله فيه وجوه غريبة. توفي سنة ۰4۰6 (انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان لابن خلكان: ۷/١٠؛‏ العبر للذهبى: ۱۱۸۰/۱ طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكى: ۳۵۹/۰). ۱ 

.۱۸۹/۸ البحر المحيط للزركشي:‎ )٥( 


[جماعات الاصولیین 
بسر۳۳ ۳ 
والكلام في هذه المسألة له تعلق بالكلام في حجية العام بعد 
التخصيص» وهو آمر فيه تفصيل ذكره العلمای وذلك أنّهم قالوا تفصيلاً: إن 
العام إذا خص بمعلوم أو باستثناء بمعلوم فهو حجة فيما بقي عند الاکثر . 
وحكى الباقلاني والغزالي قول بعضهم: اه حجّة في أقل الجمع”". 
وقیل : هو حجة في واحد ولا یتم یتمسك به في جمع!" 


)4( 
بتفصل فمجمل في الباقي وهو مذهب الکرخی والبلخي. 


اللا 
وفيل : ليس بحبّة مطلقاً وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن 





)١(‏ التبصرة للشيرازي: ١1487‏ ؛ التلخیص للجويني: ٩۱/۲‏ - ۷؛ المستصفى للغزالي: 
۷۲ + المحصول للرازي: ۲۲/۳/۱ - ۲۳؛ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۵۰/۲؛ 
الاحکام للآمدي: ۲۳۲/۱ العقد المنظوم للقرافي: ۱۲۳۷/۲ نهاية السول للاسنوي: 
۲ ۰ + شرح مختصر الروضة للطوفي: ۰۲۹/۲؛ تحفة المسوول للرهوني: ۱۰۵/۳ 
إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۷. 

)٢(‏ المستصفى للغزالي : ۷۲ + الإحكام للآمدي: ۲۳۳/۱؛ تحفة المسوول للرهوني: 
۳ شرح الکوکب المنیر لابن اللجار: ۱۹۲/۳ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۸. 

(۳) المنخول للغزالي: ٩۱5۳‏ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ٣/٢٦۱؛‏ ارشاد الفحول 
للشوكاني : ۱۳۸. 

)£( التبصرة للشيرازي: ۱۸۷؛ الا حکام للآمدي: ۲۳۲/۲؛ المحصول للرازي: ۲۳/۳/۱ 
العقد المنظوم للقرافي: ۲۳۷/۲؛ شرح تنقيح الفصول: ۲۲۷؛ شرح مختصر الروضة 
للطوفی : ٩۵۲۱/۲‏ تحفة المسوول للرهوني : ۰۱۱۳+ نواتح الرحموت للأنصاري: 
۸۱ ارشاد الفحول للشوکاني: ۱۳۸. 

)٥(‏ المعتمد لابي الحسین البصري: ١/٥٦۲؛‏ |حکام الفصول للباجي: ۲4۷+ المحصول 
للرازي: ۲۲/۳/۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۵۰/۲ الاحکام للآمدي: ۲۳۲/۲ 
نهاية السول للإسنوي: ۱۰۱/۲ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۲ تحفة 
المسوول للرهوني: ۱۱۰۱/۳ إرشاد الفحول للشوكاني : ۱۳۷. 

)٦(‏ انظر هذه الاقوال في: التبصرة للشيرازي: ۱۸۷ - ۱۸۸ المحصول للرازيی: ۲۲/۳/۱ ۔ 
۳ الاحکام للآمدي: ۲۳۲/۲ - ۲۳۳؛ العقد المنظرم للقرافي: ۲۳۷/۲ - ۲۳۸+ شرح 

مختصر الروضة للطرفي: ۵۲/۲؛ تحفة المسڑول للرهوني: ۱۰۶۷/۳ ۔ ۱۱۰۱ شرح 

الکو کب المنیر لابن النجار: ۱۲۱/۳ - ۱۱۹۳ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۳۷ - ۱۳۸. 


(جماعات الاصولیین ۱ 
الاتفاق» وبیان ما اتصل به من کلام بعض أهل العلم. 

فالمسألة كما یظهر من مذاهب أهل العلم وأقوالهم فیها خلافیت لا 
اتفاق فيها. 


۲ - (الاجماع على أنّ الحال إذا تعقب جملا عاد إلى الجمیع 
بالتخصیص). 

نسبه الزّرکشي في «البحر المحیط» إلى ظاهر کلام البيضاوي بعد أن 
قزر أن الحال فى المعنی کالسفۃ'''۔ بمعنی أله يأخذ أحكامها في تخصیص 
العام. 

ولهذا آشار إلى الخلاف في حکم تعتّب الحال جملاء وأنّه کالخلاف 
في التخصیص بالصّفة بقوله: الکن صرح فى (المحصول؛''' بأنّا نخصّه 
بالاخیرت. على قاعدة أبى حنيفة رحمه الله تعالی»"۳. 

قال القرافي عند الکلام عن النّقیید بالصّفة: «والصّفة اما أن تکون 
مذکورة عقب شيء واحد. کقولنا: رقبة مزمنة. ولا شك في عودها إليها. 

أو عقب شیئین» وهاهنا: اما أن تكون |حداهما متعلقة بالأخری 


کقولنا: آکرم العرب والعجم المژمنین؛ قال الامام فخر الذین: فهاهنا تکون 
الصفة عائدة الیهما. 


وامّا أن لا تکون کذلك. کقولنا: آکرم العرب وجالس الففهاء الزّهاد. 


(۱) البحر المحیط للزركشي: 457/4. وقال ابن النجار في «شرح الکوکب المنیر لابن 
النجار* (۳۶۷/۳): «الثالث من المخصص المتصل : الصفة. وهي ما آشعر بمعنی 
يتصف به آفراد العام» سواء كان الوصف نمتا أو عطف بیان أو حالا. وسواء كان 
ذلك مفردا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار والمجرور .۰ .*. 

(؟) عند الکلام عن التخصیص بالصفة. المحصول للرازي: ۰۱۰۹/۳/۱ 

(۳) البحر المحیط للزرکشی : ۰۳۷/6 وانظر: المحصول للرازي: ۱۰/۳/۱ نهاية السرل 
للإسنري: ۳4/۲. ۱ 


اجماعات الاصولییر 


سات 
قال : فهاهنا تعود الصفة إلى الجملة الأخيرة». 


۳ - (الإجماع على ان شبه الجملة إذا تعقبت جملاً عادت على 
الجمیع بالتخصیص). 
نسبه الرّركشي أيضاً في «البحر المحیط» إلى ظاهر کلام البيضاوي”". 
وأشار كما في مسألة التخصيص بالحال إلى أن الإمام الرّازي قد صرح 
في «المحصول» بتخصيص الجار والمجرور بالجملة الأخيرة”". 


فهي مثل المسألة التي قبلها. والكلام فيها كالكلام في الشتخصيص 
بالضّفة والحال. والله أعلم. 


4 - (الاجماع على جواز التخصيص ببدل البعض). 
حكاه ابن الحاجب(*. 


قال: «المخصّص متصل ومنفصل. المتّصل : الاستثناء والشرط والغایف 
وقد آهمل بدل البعض وهو مخصّص باتفاق». 

وقد آنکر على ابن الحاجب جعل بدل البعض من المخصصات جماعة 
من أهل العلم» منهم ابن عباد الأصفهاني والصّفي الهندي. قالوا: لأن 
الشتخصہ ذذا 1 


.۳۷۱/۲ العقد المنظوم للقرافي:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط للزركشي: 4۳۸/4. 

(۳) البحر المحيط للزركشي: 4۳۸/4. وانظر نهاية السول للاسنوي: .٦٤٤/٢‏ 

.۱۲۰ منتهى الوصول لابن الحاجب:‎ )٤( 

(5) انظر : البحر المحیط للزرکشي: 4455/4 تشنیف المسامع للزرکشي: ٩۷۲۸/۲‏ تیسیر 
التحریر لامیر باد شاه: ۲۸۲/۱؛ فواتح الرحموت: ۳۶4/۱ رشاد الفحول 
للشوكاني: .۱٥١‏ 


دح س و _ اا 


فالمسألة خلافية ومبنی الخلاف فیها كما قال الرّركشي «علی أن 
المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟ 


نان قلنا: له في نيّة الظرح لم یحسن عدّه من المخضصات ولا عذ. 
وفى المسألة مذاهب. . . متفرّفة في کلام التحويين. ۰۰:*. 


6 (الاجماع على ان السَنة المتواترة تخصص القرآن). 

حکاه جماعة من العلماء منهم : الآمدي ؛ وابن الحاجب» والصفی 
الهندي. والڑهوني: والژرکشی'''. 

قال الآمدي: «يجوز تخصيص عموم الکتاب بالسنة. أمًا إذا كانت 
السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافاً»”". 


وقال الزركشي: «يجوز تخصیص القرآن بالسّنة المتواترة قرلا واحداً 
بالاجماع كما حکاه الاستاذ آبو منصور*) 


)١(‏ سلاسل الذمب للزرکشي: ۲٦۷‏ - ۹٦۲ء.‏ وفیه: «وفي المسألة مذاهب جمعتها وهي 
متفرقة في کلام النحویین : 
أحدها: أله ليس في نية الطرح. وهو قرول السيرافي والفارسي والزمخشري. ۰. 
والثاني: أنه في نية الطرح. لان الثاني إنما سمي بدلا لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل 
الشىء من جمیعه : والمعرفة من النكرة؛ والعكس. وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في 
«شرح الدرة؛ عن جماعة منهم: ابن معط. ۱ 
والغالث : التفصیل بين بدل الفلظ فهو في نية طرح المبدل منه» وبين ما عداه فلا 
طرح فيه. قال ابن برهان النحوي في (شرح لمع ابن جني)*. 

(۲) انظر : الاحکام للآمدي: ۳۲۲/۲. وانظر الاجماع في: منتهی الوصول لابن الحاجب : 
۱ لهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۱۱۷/6؛ الابهاج لابن السبکي : ٩۱۷۰/۲‏ 
تحفة المسژول للرهوني: ۳ البحر المحیط للزركشي: 4۷۹/4 ؛ تشنیف المسامع 
للزر كشي : ۲ ارشاد الفحول للشوكاني: ۰.۱۶۷ 

(۳) الاحکام للامدي: ۰۳۲۲/۲ 

(4) البحر المحیط للزرکشی : ۷۹/۶. 


إجماعات الاصولیین 


وحکی بعض أهل الاصول خلافاً في الأفعال. 


وحکی آخرون الخلاف مطلقا( ونسه الاستاذ آبو حامد الاسفراييني 
إلى داود بن علي " بقوله: الا خلاف في ذلك الا ما حکی عن داود فى 
١ 53 :‏ 
إحدى الرّوايتين» . 


واستدل لهذا الإجماع ہما كان عليه عمل الصّحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين من المبادرة إلى العمل بالتصوص الخاصّة في مقابل العمومات 
5 (ه) 
بفقههم . 

يدل عليه عمل الصّحابة الذي لا يعرف لهم فيه مخالف على تتخصيص 
قول الله تعالی : بصي له یہ رم للأ مل حط لین 2 بقول 
رسول الله : الا يرث الكافر المسلم»"۰ وبقوله ككلهُ: «لا یرٹ القاتل 
شیئاًا'“. فالآية مخصوصة بعدم توريث الكافر والقاتل. 





)١(‏ انظر: إحکام الفصول للباجي : ۷ المستصفی للغزالي: ۱۱۰۹/۲ الابھاج لابن 
السبکي : ۱۷۰۱/۲؛ البحر المحيط للزرکشي : ٤۷۹/٤‏ ؛ تشنيف المسامع : ۷۷۹/۲. 

)٢(‏ آصول الجصاص : ۱۱4۶/۱ شرح اللمع للشيرازي: ۳5۱/۱؛ شرح تنقیح الفصول 
للقرافي : ۸ شرح المنهاج للاصفهاني : ۲ تحفة المسورل للرهوني : 
TE‏ البحر المحیط للزرکشي : 879/4 ؛ إرشاد الفحول للشوکانی: ۱5۷. 

(۳) آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الاصفهاني ثم البخدادي: الفقيه المعروف 
بالظاهري؛ كان صاحب مذهب مستفل تبعه فيه جمع یعرفون بالظاهرية. توفي سنة 
۰ م. (طبقات الفقهاء للشيرازي: 4۹۲ سیر آعلام النبلاء للذمبي: ۱۹۷/۱۳ 
طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی: ۲۸۳/۲). 

.٠١۸ : رشاد الفحول للشوکانی‎ ٩4۷۹/۶ البحر المحیط للزرکشي:‎ )٤( 

(4) انظر: ميزان الاصول للسمرفندي: ۳۲۲ المحصرل للرازي: ۱ العقد 
المنظوم للقرافي : ۳۹۳/۲ الإبهاج لابن السبكي: ۱۷۰/۲+ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار : ۳۱۲/۳. 

)٦(‏ جزء من الآية ۱۱ من سورة النساء. 

(۸) تقدم تخریجه. 


وکمئل احتجاجهم علی تخصیص قول اللہ سبحاله : اة 27 
لد گل ویر یتنا یل بل( بما ثبت في قصة ماعز رضي الله عنه 


وغيره من رجم المحصنین من الزناة. 


- (الإجماع على جواز تخصيص السّنة المتواترة بالسّنة 
المتواترة). 


حکی هذا الاجماع جمع من الاصولیین منهم : الامدی وابن 
الحاجب؛ والشوکانی "۲ 


ولم أجد من نقل فيه خلافاً معتبراً الا ما يذكر من خلاف داود بن 
علي الظاهري وبعض الشافعية الموصوف بالشّاذ لزعم فائله أن کلام 
التبي لا هو المبیّن لکلام الله تعالى» فلا یکرن محتاجاً إلى بيان”". 


ومن أمغله تخصيص السنة بالسنة مطلقااگگک تخصیص قول النبي کل : 


)١(‏ جزء من الآية ۲ من سورة النور. 

(0). انظر نفل هذا الإجماع في: الإحكام للآمدي: ٩۳۲۲/۲‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب : ۰ إرشاد الفحول للشوكاني: .۱٥۸‏ 

(۳) انظر: المعتمد لابي الحسین البصري: ۲۵۵/۱ شرح تنقیح الفصول: ۲۰۹ نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ۱۱۱۳/۶. 

(4) ولا یعتبر هنا ‏ على ما فهمت من هذه المسألة - مثل قول القرافي في (شرح تنقیح 
الفصول: :)۲۰٢‏ «وتصویر هذه المسألة في السنتین المتواترتين في زمننا عسر؛ فان 
التواتر في الاحادیث قل في زماننا أو انقطع لقلة العناية برواية الحدیث» ولم يبق فیها 
إلا ما يفيد الظن ...»۰ لوفوع النسخ بمفهومه عند المتقدمین واکتماله زمن 
رسول اش چان والصحابة يعلمون المخصص من الاقوال والأفعال والمقيد منهاء لا 
يخفى ذلك على کلهم. ثم الكلام في هذه المسألة على جواز تخصیص السنة المتواترة 
بمثلها وإمكان ذلك لا على الوقوع في نفس الامر. حتى يرد ما اعترض به القرافي 
من عزة الأخبار المتواترة وقلتهاء والله أعلم. 
ومع اعتراضه فإنه قال بعد ذلك: «یتصور هذه المسألة باعتبار الصحابة والتابعين 
رضي الله عنھم؛ فان الأحاديث كانت في زمانهم متواترة» أعني كثيراً منهاء لقرب 
العهد بالمروي عنهء ولشدة العناية في الرواية » فيكون حكم الله تعالى مما تقدم باعتبار 
تلكم القرون. أما نحن فلا“ (شرح تنقيح الفصرل: ۲۰۷). 


[جماعات الأصولیین 


افیما سقت السّماء العشرا الحدیث"" بقوله گل : اليس فیما دون خمسة 
أوسق صدقة)0". 


۷۔ (الإجماع على أنّ الفعل التبوي إذا تكرّر يخصص به العام). 
حکاه الرّرکشي(۳. 


قال: «انفرد بنقل الاجماع في هذه المسألة صاحب «الکبریت 
الأحمر»“. 





(١)‏ رواه البخاري فى کتاب الزكاة من صحیحه باب العشر فيما یسقی من ماء السماء 
وبالماء الجاري: ١/۳٢٤؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحهء باب ما فيه العشر 
أو نصف العشر: ٢/٥۷٦؛‏ وأبو داود في کتاب الزكاة من سننه» باب فی زكاة 
السائمة: ۰8۹۲/۱ وباب صدقة الزرع: ۰۰۲/۱ والترمذي في أبواب الزكاة من 
سننه. باب ما جاء في الصدقة فيما یسقی بالأنهار وغيرها: ۷۵/۲: والنسائى فى 
كتاب الزكاة من سننه (المجتبی»؛ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر: 
٢٤ ۵‏ وابن ماجه في أبواب الزكاة من سننه» باب صدقة الزروع والثمار: 
امم والدارمي في كتاب الزكاة من سننه» باب العشر فيما سقت السماء وفيما 
تسقى بالنضح: ۳۹۳/۱. 

1۱۸/۱ رواه البخاري في كتاب الزكاة من صحیحہ؛ باب ما آدي زكاته فليس بکنز:‎ )٢( 
وباب زكاة الورق: ۰4۳۱/۱ وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة: ۰1۳/۱ وباب‎ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: ١/444؛ ومسلم في أول كتاب الزكاة من‎ 
صحیحه : ۰1۷/۲ 8لا5؛ وأبو داود في كتاب الزكاة من سننه» باب ما تجب فيه‎ 
والترمذي في أبواب الزكاة من سننه» باب ما جاء في صدقة الزرع‎ ٩4۸۷/۱ الزكاة:‎ 
والثمر والحبوب: ۹/۲٦؛ والنسائی فى کتاب الزکاة من سننه (المجتبی). باب زكاة‎ 
الابل : ۰۱۷/۵ وباب زكاة الورق: ۰۳۹/۵ وباب زكاة الحبوب : ۰8۰/۵ وباب القدر‎ 
الذي تجب فيه الصدقة: 6۰/۵؛ وابن ماجه في آبواب الزکاة من سننه. باب ما تجب‎ 
فيه الزكاة من الأموال: ۳۲۹/۱؛ والدارمي في کتاب الزكاة من سننه» باب ما لا تجب‎ 
۳۸۹/۱ فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب:‎ 

9) البحر المحیط : ۱۳/۶. 

(4) هو آبو لفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفی: سنة ۵1۲ه. 
له من المصنفات : «أذكار الصلاة»» و«أسرار الکذب» واتراجم الاعاجم» وغيرها. 
(انظر کشف الظنون لحاجي خلیفة: ۰۱/۱ ۰۸۱ ۳۹۳). 


(جماعات الأصولیین 2 
وصورته أن يتكرّر من الرّسول ی فعل یخالف عموم قول تعلق بسائر 
بالئظر في کلام العلماء في أصل المسألة أي في جواز تخصیص 

العموم بأفعال اللّبي كَل نجد بأ تخصیص العام بالفعل الثبوي من مسائل 

الخلاف في أصول الفقه. قد اختلف الاصولیون فیها بناء على اختلافهم في 

کون فعله ييه حجِة وشرعاً لأمته. 

والذين قالوا هو حجة على غيره» اختلفوا في جواز تخصیص العموم 


)0 
به . 


وذكر الآمدي أن الخلاف فی ذلك لفظی؛ فقال: «وتحقيق الحقّ من 
ذلك یتوثف على التفصيل › وهو أن نقول : العام الواردء اما أن يكون عاماً 
للأمة والتسول بء كما لو قال ييل : الوصال. أو استقبال القبلة فى قضاء 
الحاجة» أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم؛ وتا أن يكون عاتاً للأمة 
دون الرّسول كلدي كما لو قال: نهيتكم عن الوصال. أو استقبال القبلة في 
قضاء الحاجت أو كشف الفخذ. 

نان كان الاول. فإذا رأيناه قد واصل. أو استقبل القبلة في قضاء 
الحاجةء أو كشف فخذهء فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك 
الفعل في حقّه» ويكون مخرجاً له عن العموم ومخصّصاً. 

وأمّا باللسبة إلى غيره» فإمًا أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به 
واجب على كل من سواه؛ أو لا نقول ذلك. 


(۱) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في: التقريب والإرشاد للباقلاني: /747؛ العدة 
لأبي يعلى: ۰۷۳/۲: إحكام الفصول للباجي: ۷٦۲؛‏ شرح اللمع للشيرازي: 
۸۱ التلخيص للجويني: ۱۳۹/۲؛ المستصفی للغزالي: ۱۰۱/۲؛ المحصول 
للرازي: ۱۲٠١/۳/۱‏ ؛ الاحکام للامدي: ۱۳۲۹/۲ الکاشف لابن عباد: ۵۱۵/4؛ نفائس 
الأصول للقرافي : ۲۱۷۳/۶ العقد المنظوم للقرافي: ۳۹۷/۲؛ المسودة لآل تيمية: 
۵ شرح مختصر الروضة للطوفي : ٩۵۹۹/۲‏ تحفة المسژول للرهرني: ۲4۰/۳ 
البحر المحیط للزرکشي : 6۵۱۲/۶؛ تشنیف المسامع للزرکشي: ٩۷۸4/۲‏ شرح الکوکب 
المئير لابن النجار: ۱۳۷۱/۳ إرشاد الفحول للشوكاني: ۰۶۰ و۱۵۸. 


2۳۳ (جماعات الأصولیین 

فان قيل بالاوّل. فیلزم منه رفع حکم العموم مطلقاً في حقّه بفعله: 
وفي حقٌ غيره بوجوب التّأسي به. فلا یکون ذلك تخصيصاً بل نسخاً لحکم 
العموم مطلقاً بالتسبة إليه وإلى غيره. 


وان قيل بالتّانيء كان تخصيصاً له عن العموم دون أمتہ*''۔ 


وأمّا إن كان عامّاً للأمّة دون الرسول يله ففعله لا يكون مخصّصاً 
لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه. 


وما بالتسبة إلى الأمّة. فان قيل أيضاً بوجوب اتباع الأمّة له في فعله 


وإن لم يكن ذلك واجباً علیهم فلا يكون فعله مخصّصاً للعموم 
أصلاًء لا بالتسبة إليه لعدم دخوله في العمومء ولا بالتسبة إلى الأمّة"". 


وعلى هذا التفصيل» فلا أرى للخلاف في التخصیص"" بفعإ 


۳ ان 1 )£( 
الي رس وجها. ا ء 


۸۔ (الإجماع على جواز تخصيص عموم الكتاب والسّنة 
بالإجماع). 


حکاه الامدي» والصفي الهندي. والرهوني. والزرکشي. 
ہم (e).‏ 
واخرون . 


.)8۱۹/۶ لعدم وجوب التأسي به في فعله. (انظر : الکاشف عن المحصول لابن عباد:‎ )١( 

(۲) لعدم وجوب التأسي به في فعله كالذي قبله. 

(۳) عبارة «الاحکام»: "فلا آری للخلاف على هذا التخصیص بفعل النبي وجها» والعبارة 
المعتمدة في هذا البحث من تصویبات محقق «الإحكام» عبدالرزاق عفيفي. 

.۳۲۹/۲ الاحکام للآمدي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الاحکام للامدي: ۱۳۲۷/۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۱۰۹/6 تحفة 
المسؤول للرهونی: ۲۳۸/۳ البحر المحیط للزرکشی : 8۸۱/4؛ ارشاد الفحول 
للشركاني : نچ ۱ 


إجماعات الاصولیین 


قال الآمدي: الا آعرف خلافاً فی تخصیص القرآن والشنة 
بالاجماع»۲۳. 


وحکی الاجماع على ذلك أيضاً الاستاذ آبو منصور عبدالقاهر البخدادي 
وقال : «ومعناه أن یعلم بالاجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما یقتضیه 
۰ )۳( 
ظاهره» . . 


ودلیل هذا الاجماع كما قال الآمدي: «المنقول والمعقول. أمَا 
المنقول : فهو أن (جماع الأمّة خضص آیة القذف”" بتنصیف الجلد في حق 
العبد كالامة. 


وأمّا المعقول : فهو أن الإجماع دليل قاطع» والعام غير قاطع في آحاد 
مسمياته كما سبق تعریفه فإذا رأينا أهل الاجماع قاضين بما يخالف العموم 
في بعض الصّورء علمنا أنّهم ما قضوا به الا وقد اطلعوا على دليل 
مخصّص له نفياً للخطأ عنم 


وقال بعضهم: إن التخصيص هاهنا نما يقع بدليل الإجماع لا 
بالإجماع نفسه» وهو صريح كلام جمع من الأصوليين كالامدي وابن تيمية 
وابن التجار وغيرهم إذ قرروا أن المقصود من إطلاق أن الإجماع مخضص 
للنصء أنه معرّف للدلیل المخصص لا أنه في نفسه هو المخصّص إذ لا بد 


للإجماع من دليل يستند إليه وان لم يعرف . 


ومذهب جمع آخر من العلماء كأمثال الیاجی راین القشيري» جواز 
التخصيص بالاجماع لا بدليلهء على معنى أله إذا ورد لفظ عام واتفقت 


(۱) الاحکام للامدي: ۳۲۷/۲. 

(۲) البحر المحيط للزركشي: 27/5 . 

(۳) وهي قوله تعالی: ‏ اون بث الست ثم تر با بو شب یدرز تين ج 
[النور/؟ ]. 

۱۱۱۹/4 : الاحکام للآمدي: ۳۲۷/۲. وانظر : نهاية الوصول للصفي الهندي‎ )٤( 

)٥(‏ الاحکام للامدي: ۲ المسودة: ۱۲۲: نهاية السول للإسنوي: ٩6۵۹/۲‏ تحفة 
المسژول للرهوني : ۸۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۳۹۹/۳ 


(جماعات الأصولیین 


الأمّة على آنه لا یجری على عمومه؛ فالاجماع مخصّص له . 


وفي هذا قال الباجي: «إذا أجمعت الأمّة على أن العام مخصوص: 
علم بإجماعها آله وارد فيما عدا الذي أجمعت الأمّة على إخراجه من 
تحت العام خارج مله ) وجب القطع على خروجه مہ وجوزنا أن يكون 
ذلك تخصیصاًء وجوزنا أن یکون نسخا»'. 


وجماع القول على ما تقدم من كلام العلماء أن الاجماع إذا حصل 
بشروطه المعتبرة يكون حجة قاطعة على تخصيص العام» ولا خلاف معلوم 
في هذا الاصل. وإلما الخلاف واقع بين العلماء هنا في تحديد مخصص 
العموم. فمنهم من جعل المخصص هو الاجماع نفسه؛ ومنهم من قال : إن 
المخصص للعموم هو دليل الاجماع ومستنده لا الإجماع في حد ذاته. 
فالاجماع على کل الاحوال مخصص. ولا خلاف في هذا القدر. 


الا أن بعض العلماء منعوا جواز تخصیص العام بالإجماع”". 


ونقل الخلاف فيه ولم یسم المخالف الاأسمندي في «بذل النظرا. 
قال : اوأمًا تخصیص الكتاب والسنة بالاجماع فأنكره قوم وجوزناه . .. 


والمخالف احتج بان الاجماع یستند إلى القرآن والسَنة» وهو مرفوع 
لھما فکیف یعترض بالفرع على أصله؟». 


قال : «والجواب أن الاجماع المخصّص لا بد لأن بصدر عن کتاب أو 


(۱) إحكام الفصول للباجي: ۹٦۲؛‏ البحر المحيط للزركشي: 481/5. 

(؟) إحكام الفصول للباجي: .۲٦۹‏ 

(۳) انظر حكاية هذا الخلاف في: التمهيد للكلوذاني: ۱۱۷/۲: المستصفى للغزالي: 
۲ المحصول للرازي: ١/”/4؟١؛‏ الإحكام للآمدي: ۱۳۲۷/۲ المسودة لآل 
تيمية: ۱۲ نهاية السول للإسنوي: ٠١۹/١‏ + فواتح الرحموت للأنصاري: ١/5ه"؛‏ 
إرشاد الفحول للشركاني: .15١‏ 

)٤(‏ هكذا في «بذل النظر" المطبوع؛ ولعله: «وهو فرع لھماا. 


(جماعات الاصولیین 
۲۳۲ کت 


سنةء والاً فالأمّة لا يجوز منهم الاجتماع على حكم جزافاً. وکان 
الاعتراض على العام بذلك الأصل» لا بنفس الاجماع اما الاجماع دليل 
عليه ولا نعني يكون الإجماع مخصصاً إلا 0 . 


وهذا الإجماع منقوض أيضاً ہما نقله الجويني في «التلخيص»» وأبو 
الخطاب الكلوذاني في «التمهيد» من الخلاف فيه. 


وبیان ذلك أن الإجماع في عصر الرّسول ع لا بلعمد» والكتاب 
والسنة المتواترة كان كل واحد منهما موجوداً في عصره ه مشهورا مستفیضا 
بين الصَحابة. فبعده لا ينعقد إجماع غلى خلافهما”". 


وما ذكر من المخصّصَات كتخصيص آية الإرث» فغير مسلم أن ذلك 
تخصیص بالاجماع بل هو إجماع على الشتخصيص. والفرق بين الاعتبارين 
واضح. 


«وذلك لن أهل العصر آجمعوا على التخصیص؛ لدلیل آنهم خضصصوا 
العام باجماعهم أو بإجماع سابق على إجماعهم» ثم بعد ذلك من يأتي 
بعدهم يخصّص اللّص العام ویعتقد تخصیصه لانهم خصّصوه وأجمعوا على 
تخصیصه. لا أن هذا المخضص يخصّصه بإجماعهم» بل التخصيص واقع 
بدليل غير الاجماع. والمتأخر يلزمه متابعة الإجماع على التخصيص وإن لم 
یعرف ذلك الدلیل > لا أنه وجد إجماعاً على حکم؛ مم وجد نضا عامَاً على 
خلافه فخصّصه هو بذلك الاجماع. والفرق بين الاعتبارین ظاهر. 


والتعبير عن هذه المسألة بغير هذه العبارة أن یقال: إذا رآینا إجماع 
الأمة على تخصيص » يجب علينا متابعتهم وألا تعمل بالعام علی عمومه!!۳. 





.۲۳۰ بذل النظر للاسمندي: ۲۲۹ ۔‎ )١( 


(۲) التلخیص للجويني: ۲ التمهيد للکلوذاني: ۱۱۷/۲ الکاشف لابن عباد: 
04 . 


(۳) الکاشف لابن عباد: ٤ء‏ ۔ 0\۳ 


(جماعات الأصوليّين 


ر۸ د 

والفرق الظاهر بينهما أن الأوّل تخصيص بالإجماع؛ والتاني إجماع 
على التخصيص. 

وممًا يستشكل به على جواز التخصيص بالإجماع أيضاًء أن للأصوليين 
مذهبين في دلالة العام على أفراده. 

فمنهم القطعبون الذين يرون أن الذليل المتراخي لا يكون مخصّصاً. 
وهؤلاء قد يقال لهم: كيف تجوزون الششخصيص بالاجماع مع تراخي زمانه» 
ولا تخصيص بالمتراخي عندكم. 

ومنهم الظنیون الذين يجوّزون التخصیص بالدلیل المتراخي لا عن 
وقت الحاجة. ويرد علیهم أن الاجماع یتأخر عن وقت الحاجة فکیف 
تجوزون التخصيص به. 

والجواب على هذا الایراد یتبیّن لنا من خلال الوقوف على حقيقة 
التخصیص بالاجماع وحقیقته أنه إن وقع التخصيص فما بقع صورة فقط 
وعند التحقيق الما یکون لتضمّن الاجماع نصا مخصّصا. فعمل أهل الاجماع 
على خلاف التص العام يكون عبنّا على تضمن النص المخصص: ویکون 
(جماعهم إجماعاً على التخصيص به. وهذا المعنی آیل إلى التفریق بين 
التخصيص بالإجماع والإجماع على التخصيص لدليل يلزم من أتى بعد 
المجمعين المتابعة وإن خفي عليهم دليل الاجماع"*. والله أعلم. 


4 (ال(جماع على عدم جواز تخصيص الإجماع بالكتاب 
والسَنة). 
حکاه الڙازي» والقرافيی"". 
وسبب منع الجواز أن الاجماع على الحکم العامٌ مع سبق المخصص 
خطأء والإجماع على الخطأ غير جائز۳. 


() ينظر الهامش رقم )١(‏ من الكاشف على المحصول للرازي: ٩۱۳/6‏ ۔ ٥٥‏ ۵. 
(۲) المحصول للرازي: ۱۱۲4/۳/۱ العقد المنظوم للقرافی: ۰۳۹۷/۲ 
(۳) المحصول للرازي: ۱۲/۳/۱: العقد المنظرم للقرافي: ۳۹۷/۲. 


إجماعات الا صولیین 
بجواز تخصیص الاجماع بالکتاب أو السئة. 


ولا شك في وجوب انعقاد الاتفاق في هذه المسألة» لتأخر الاجماع 
على الحكم العام زمناً عن مخصّصه المحتمل من الكتاب والسّنة» فإن 
الاجماع إِنْما ينعقد بعد وفاة الثبي كله والتخصيص لا بد أن يقترن دليله 
باللفظ العام أو یتاخر عنه. والله أعلم. 


- (الإجماع على جواز التخصيص بالقياس الجلي). 


حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرایینی» والأبياري» والصفی 
١ (١)‏ 1 
الهندي . 


تال الشیخ أبو حامد الاسفراييني: «القیاس إن کان جليّاً مثل: فلا 
02 اا أو کک حار ز التخصيص به بالاجماع»۳. 
والظاهر من کلام الشیخ أنه يريد إجماع العلماء قاط والصحيح 
أنه نما قصد إجماع الشافعیة دون غيرهمء فان ابن کج منهم قال: 
«قیاس الاصل وقیاس العلّة لا یختلف المذهب آن التخصیص بهما سائغ 
)£( 
جائزا ٠‏ 


وقال الاستاذ آبو إسحاق الاسفرايينيی: «أجمع آصحابنا على جواز 
التخصيص بالقیاس الجلي؛. 


)١(‏ الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي: ۱۱۱/۳؛ نهاية السول للاسنري: ٦٦٤/٢‏ ؛ 
البحر المحیط للزرکشی : 4۹۲/۶ ارشاد الفحول للشوكاني: .۱٥۹‏ 

(۲) جزء من الآية ۲۳ من سورة الاسراء. 

(۳) البحر المحیط للزرکشی : ۰4٩۲/4‏ وانظر : ارشاد الفحول للشوکانی: .۱٥۹‏ 

(4) البحر المحیط للزرکشی : 44*/4. ۱ 

۰4۹۳/6 البحر المحيط للزركشي:‎ )٥( 


(جماعات الأصوليين 


ثم إن مسألة تخصیص العام بالقیاس محل خلاف بين العلماء؛ وهي 
من أكثر المسائل خلافاً في باب التّخصیص, نقل الخلاف فیها جمع من 
الاصولین(. 


والحاصل هو أن القول بجواز تخصیص العموم بجلي القیاس لم 
پنسہا ا۷ لجماعة من العلماء ؛ حتی قال إمام الحرمين : الوذهب شرذمة من 
الفقهاء إلى تخصيص العموم بالجلي من القياس دون الخفي”''؛ وقال 
الرازي : هو اقول كثير من فقهائناء ومنهم ابن سريج0”". 


فالمسألة خلافية لا إجماع فيها كما يظهر من كلام الأصوليين» وال 


أعلم. 


۱ - (الاجماع على أنٌ النّص العام والنص الخاص إذا وردا معا 
فالخاص مقدم على العام). 
نقل هذا الاجماع الشيخ آبو حامد الاسفراييني؛ والقاضي عبدالوقاب؛ 


1 سی._ (O‏ 
وأبو بكر الزازی“'. 


وصورة المسألة أن ترد صيغة عامّة بإثبات حكم في جنس» وترد معها 
قبل استقرار حکم العامة صيغة خاصة بنفي الحکم عن بعض ما تناولته 
الصيغة العامّة. ومثاله أن يقول رسول الله ظليّْهِ: «زكوا البقرء ولا تزكوا 
العوامل منها» أو: «اقتلوا الکفار؛ ولا تقتلوا اليهود والتصاری»۰ ففي مثل 


(۱) انظر مذاهب العلماء فى: التلخیص للجوینی: ۱۱۷/۲ - ۱۲۸؛ المحصول للرازي: 
۱ ۔ ۱۱۵۹ الإحكام للآمدي: ۸۲ المسودة لآل تيمية: ۱۱۹ ۔ ۱۱۲۲ 
الکاشف لابن عباد: ۵۳۲/6 - ۵۳۸+ ارشاد الفحول للشوکانی: ۱5٩‏ 

(۲) التلخیص للجويني: ۰۱۱۸/۲ وهو إشارة منه إلى مذمب بعض الشافعية الذین فرقوا 
بين القياس الجلي والقیاس الخفي؛ فأجازوا التخصیص بالاول دون الثاني: ولیس هو 
بمعنى نسبة القرل بجواز التخصیص بالجلي إلى الأقلية. 

(۳) المحصول للرازي: ١/ثا/ة4١.‏ 

() البحر المحيط للزركشي: 5178/4؛ تشنیف المسامع للزركشي: ۸۰۸/۲. 


إجماعات الأصوليين 230 
هذا قالوا: الخاص مقدّم على العام بالإجماع""". 

قال أبو بكر الجصاص : «المخصص مع العام بمنزلة الاستٹناء 
الجملة بلا خلاف» كقوله: «خرمت علیکه نع وال وم انر 4 نم 
قال في سياق الآية: من أضطرٌ في ص۳4 

فخص حال الاضطرار قبل استقرار حكمهاء فصار عموم اللفظ مبنيًا 
على الخصوص المعطوف عليه . 

وذكر بعض الأصوليين الخلاف في هذه الصّورة من المسألة فقال: 
الخاص ۔ ولا يخصص ه00 , 


ونسب السّمعاني الخلاف في هذه المسألة إلى أهل الظاهرء وأبي بكر 


الباقلاني. 
ونسبه أبو إسحاق الشّيرازي إلى بعض المتکلمین وإلى أبي بكر الدّقاق 
الشافع ”۶ 


قال في «شرح اللمم»: «وآمّا إذا کان أحد اللّفظين عامًاً والآخر خاصاً 
فإنه یقضی بالخاص على العام" لا يختلف آصحابنا فيه بكلّ حال. وقد 
اختلف الئاس فى ذلك على مذاهب كثيرة. فذهبت طائفة إلى أن الخاص 
والعام إذا تعارضا وجب التّوقّف فيهما ولا يعمل بواحد منهما بل يسقطان 


.٦۰٥۹/٤ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۳ من سورة المائدة. 

(۳) جزء من الاية ۳ من سورة المائدة. 

(4) الفصول فى الأصول لابی بكر الرازي: ۰5/۱ 

.۱۲۳ المسودة لآل تیمیة:‎ )٥( 

)٦(‏ التبصرة للشيرازي: ٩۱6۱‏ شرح اللمع للشيرازي: ۱۳۹۳/۱ قواطع الادلة للسمعاني: 
۸۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۰۱۱۲/۲ 

(۷) وهذا سواء كان العام متقدما على الخاص؛ أو مقارنا له. أو متأخرا عليه. 


[جماعات الاصولیین 


راا سد 


ويجب الحكم من دليل آخر. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض 
المتکلمین . . , :). 


- الاجماع على أنّ الخاص إذا تاخر عن وقت العمل بالعام 
نسخ ما تناوله من أفراد العام). 
حکاہ الا ركشي”". 
وقال مین لصورته : «أن يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام» فههنا 
یکون الخاص ناسخاً لذلك القدر الذي تناوله العام وفاقاًء ولا یکون 
تخصيصاًء لن تأخیر بیانه عن وقت العمل به غير جائز قطعاء فیعمل بالعام 
في بقية الأفراد في المستقبل". 


- (الإجماع على أنّ ظاهر الخطاب إذا اقترنت به قرينةء فانه لا 
یکون لدلالة الخطاب حكم). 
قال الزركشي : «وقال صاحب (الکبریت الأحمرا: القول بالمفهوم عند 
تجرده عن القرائن» أمّا إذا اقترن بظاهر الخطاب قرينة» فائه لا يكون لدلالة 
الخطاب حکم بالاجماع»*. 
لم أجد من ذکر الخلاف في هذه المسألة الا أن يساق على الخلاف 
اقتران القرينة بظاهر الخطاب لدلالة المفهوم على الحكم بل لعدم دلالته 
أصلاء والله أعلم. 


() شرح اللمع للشيرازي: ۳۱۳/۱. 

( البحر المحيط للزركشي: ٤/٥٥٥؛‏ تشنيف المسامع للزركشي: ۸۰٦/٢‏ ۔ ۱۸۱۷ إرشاد 
الفحول للشوكاني: 157. 

(*) البحر المحيط للزركشي: /54۰. 

(4) البحر المحيط للزركشي: . 


ہے 
لے دن ہے 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۰۷۷ ۔‎ ۲٢ 0 بياك‎ 2۲2۵]. COM 


بسا اسان :کت الأصولیین 


االمبحعثت الثاني 
الإجماعات المتعلقة بالمطلق والمقتد 


2 او : تعريف المطلق والمقیّد: 
أمَا الاطلاق فمن معانیه في اللْغة"*: التخلیة. والحل والارسال 


والمطلق) عند الفقهاء والأصولیّین اسم مفعولٍ من (أطلق) 
والمقصود به في اصطلاحهم: سا دل على وت في جنسه»۲۲. 
أو هو: اما دل على الماهية بلا قید»۳ 


أو هو: اما لم يقد ہصفة تمنعه أن يتعدّاها إلى غیرها»**. 


)١(‏ انظر في بیان معنى الإطلاق في اللغة: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ۲۰/۳ ؛ 
لسان العرب لابن منظور: ١٠/8؟7؛‏ مختار الصحاح للرازي: ۸٥۲؛‏ المصباح المنير 
للفيومي: ۰۱۹۵ 

(۲) متتهى الوصول لابن الحاجب: .۱۳١‏ 

(9) رفع الحاجب لابن السبكي: ۰۳۱۱/۳ 

(4) انظر تعريفات المطلق عند الأصوليين واختلاف عباراتهم في بيانه في: الحدود في 
الأصول للباجي : ۷ البرهان للجويني : ۱ المحصول للرازي : ۷۱ ۵+ 
الإحكام للآمدي: ۳/۳: شرح تلقیح الفصول للقرافي: ۲٦٢‏ ؛ العقد المنظوم للقرافي: 
۱ المسودة لآل تيمية: 47١؛‏ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۱۳۹۲/۳ 
فواتح الرحموت للأنصاري: ١/٣٦۳؛‏ رٹ الفحول للشوكاني: .١55‏ 


إجماعات الاصولیین 


وللاطلاق صلة ببعض الألفاظ والاستعمالات عند الأصوليين والفقهاء 
المطلق ۳ فالمطلق يشابه لما من حيث مت اشير حتّى ظن أنه 9 
المطلق بدلىٌ. 

فمن آطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير 
ملحصرة. 

والفرق بينهما أن عموم الشّموليَ کل يحكم فيه على کل فرد فرد 

وعموم البدل کل من حيث اه لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع 
الشركة فیه. ولكن لا يحكم فيه على كل فردء بل على فرد شائع في 
أفراده» يتناولها على سبيل البدل» ولا يتناول أكثر من واحدٍ دفعة”'"'. 

وفي «تهذیب الفروق»: «عموم العام شمولیٌ» بخلاف عموم المطلق؛ 
نحو (رجل) و(أسد) ورانسان) فانه بدلىٌء حتّی إذا دخلت عليه أداة النفي 
أو (أل) الاستغراقيّة صار عامًاً»0". 

هذا عند الإطلاق» فان قيّدت الذكرة كانت مباینة للمطلق. 

وأا التقييد: فمصدر قيّدء ومن معانیه فى اللغة جعل القيد فى 
الزجل(۳. 

جاء في «المصباح المنیر»: «قيّدته تقييداً جعلت القید في رجله ومنه 

۲) 

تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس»“ 


(۱) انظر: العقد المنظوم للقرافي: :۲۹٥/۱‏ تلقيح الفهوم للعلائي: ۹۹۔ 

(۲) تهذيب الفروق للقرافي: .157/١‏ 

(۳) انظر تعريف التقييد والمقيد في اللغة في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 46/9 ؛ 
لسان العرب لاہن منظور: ۳۷۲/۳؛ مختار الصحاح للرازي: ٣٥۳؛‏ المصباح المنير 
للفيومي: .۲٦۹‏ 

(4) المصباح المنیر للفيرمي: .۲٦۹‏ 


إجماعات الاصولیین 


وأمّا عند الأصولیٔین فيؤخذ من معنى المقیّد» وهو أنه كما جاء في 
«التلويح» اما أخرج عن الشیوع بوجه ما كرقبة مؤمنة»". 

فالثقیید - على هذا إخراج اللّفظ المطلق عن الشیوع بوجه ما 
كالو صف › والظرف» والشرط » . . 

وذكر الآمدي”” أنْ المقيّد يطلق باعتبارين: 

الأوّل: ما كان من الألفاظ الدَالّةَ على مدلول معيّن كزيد وعمرو وهذا 
الرجل ونحوه. 

التانى: ما كان من الالفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة 
زاندة عليه کقولك : دینار مصريٌ ودرهم مکی. 
التصرّف فى حال اطلاقه. 

والاصولیّون والفقهاء يستعملونه في مقابل الاطلاق. 


لا ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالمطلق والمقيّد 


١‏ (الإجماع على أن المطلق والمقیّد إذا اختلفا في الحكم والسَيبب 
لم يحمل أحدهما على الآخر). 
حكاه القاضي آبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمین؛ وابن العربي» وإلكيا 
الطبري» وابن برھان: والمازريء والآمدي وغيرهي"””. 


(۱) شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني: .۱۱٥/١‏ 

(9) في الإحكام: 4/۳. 

(۳) انظر: التلخيص للجويني: ١/٦٦۱؛‏ البرهان للجويني: ۱۲۸۹/۱ التمهيد لأبي 
الخطاب: ۱۷۷/۲؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۶۲۸۷/۱ إيضاح المحصول 
للمازري: ۳۲۲ المحصول في أصول الفقه لابن العربي: ۱۱۰۸ المحصول للرازي: 
۱ الاحکام للآمدي: 4# ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب: ١۱۳؛‏ شرح= 


(جماعات الاصولیین 
سآ ا 
ومثال ذلك قوله الله تعالى: «والکارق والسَارتَة فأقطعوا آیدیهما جرا 
ایت ثرا لا نتم رل الصلرة نیلوا وجوم ریک إلى 
لعف ۳ فالايدي في الاية الاولی مطلقة والحکم فیها وجوب القطم 
وفي الاية الثانية مقيّدة بأنها إلى المرافق والحکم فیها وجوب الغسل. 
فالحکم فیهما مختلف» والسّبب أیضاً مختلف؛ فهو في الآية الأولى التعدي 
على المال المحرز؛ وفي الاية القانية الحدث مع إرادة الصّلاة المشترط لها 
الظهار:(۳. 


٦ 


والاتفاق في هذه الضورة يقتضي أن يعمل بالاطلاق في آية السّرقة» 


وبالتقييد في آية الوضوء» ولا يحمل آحدهما على الآخر لعدم الارتباط 
بينهما فیتعارضان. 


وحكى الإمام الباجي عن القاضي أبي محمد أنَّ مذهب الإمام مالك 
رحمه الله تعالى في هذاء جمل المطلق على المقيّد؛ لأنّه قال: «عجبت من 
رجل عظيم من أهل العلم يقول: إن التيمم إلى الكوعين!». فقيل له: لاه 
حمل ذلك على آية القطع٤ء‏ فقال: «وأين هو من آية الوضوء؟!2200. 


الوصول للشریف التلمساني : ۳ تحمة المسژول للرهوني : وت البحر المحيط 
للزركشي : ۹/۰ 

(۱) الآية ۳۸ من سور: المائدة. 

(؟) جزء من الاية ٦‏ من سور المائدة. 

(۳) انظر: آثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء للخن : .۲۹٩‏ 

(4) ذکر الدکتور عبدالمجید تركي في تعلیقاته على کتاب «إحكام الفصول» للباجی أنه 
عبدالله بن يوسف بن عبدالله أبو محمد الجويني الشافعي والد إمام الحرمین. انظر : 
نصر البغدادي. والله أعلم. 

(5) إحكام الفصول للباجي: ۰۲۸۰ وانظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي 
عبدالوهاب: ۸/۱٥۱؛‏ وعيون المجالس له أيضاً: ۲۱۳/۱. 


الوجه الظاهر من الاستدلال بهذه الحکايق أنّ الامام مالکا رحمه الله 
تعالی يجوز حمل المطلق على المقیّد وان اختلف الحکم وسببه. إذ لم 
يمانع من حمل آية التَيمَم على آیة الفطع؛ وإنما مانع من ذلك هنا لأولويّة 
حمل التّیمم على الوضوء عنده لاتحادهما في السّبب والحكم جميعاء أو 
لاتحادهما في السبب دون الحكم. 





قال الباجی : (وهذا الذي حكاه القاضى أبو محمد تأويل غير مسلّمء 
وإنّما خلافنا في حمل المطلق على المقيّد بمقتضى اللّغة دون دليل يجمع 
200 
بينهما»” . 


وأا الوجه المفهوم من اعتراض الباجي» فهو أنْ ما حمل من قصد 
تقييد اليد في التَِيمّم باليد الواردة في آية القطع كونها عضواً أطلق النّص فيه 
فيختص بالكوعين» قياساً على القطع في السّرقة» والأولى في الصّورة التي 
نحن فيها أن يحمل المطلق على المقيّد بين كلامين اتحد حكمهما وسببهماء 
فيتيمم إلى المرفقين كما يغسل في الوضوء إليهما. 


الإبطين لأنّ اليد في اللّغة تطلق على العضو كاملاً من الأصابع إلى الإبط”". 


۲ - (الإجماع على آن المطلق والمقیّد إذا اتفقا في الحكم والشیب 
حمل أحدهما على الآخر). 


نقله القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبدالوهاب بن نصر 
البغداديی» وابن فورك» وإلكيا الطبري» وابن برهان» والمازري وغيرهو”". 


.۲۸۰ إحكام الفصول للباجي:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: .۲٦۷‏ 

(۳) انظر: التلخيص للجويني: ١/٦٦۱؛‏ البرهان للجويني: ۱۲۸۹/۱ التمهيد لأبي 
الخطاب: ۱۷۷/۲ الرصول إلى الاصول لابن برهان: ۱۲۸۲/۱ إيضاح المحصول 
للمازري: ۳۲۲؛ الإحكام للآمدي: #/4؛ كشف الأسرار للنسفي: ٩۲4/۱‏ جامع- 


[جماعات الاصولیین 
لے ۳۶/۸ 


مثال ذلك فول الله سبحانه وتعلی تعالی : حرمت ی لمَيْنَةٌ الم 
رم ابر ون یل لتب او یی وقولّه عر وجل: ئل لا ید في مآ 
أفى إل رما عل اهر یمه ال" أن یکرت َة أو دما سفوا آز 
لحم ر4 فالذم في الآية الارلی جاء مطلقاء وفي الاية الثّانية جاء 
مقيّداً بلفظ (مسفوح) والحکم في الایتین تحریم أكله وهو حکم واحد. 
والسّبب واحد وهو ما في الدّم من الأذى والمضرة". 

والاتفاق على حمل المطلق على المقیّد في هذه الحال يقتضي أن لا 
يحرم من الدّم الا الم المسفوح''؛ ما غير المسفوح كالكبد والطحال أو 
الم الباقي في اللحم والعروقء فغير محرّم؛ عملا بمفهوم القید»"۳. 

وقد ذكر الامام الباجي في إشارة إلى الخلاف أنه لا يحمل في هذه 
الصورة المطلق على المقيّدء فقال: «وإن کانا من جنس واحد - أي المطلق 
والمقيّد ‏ فلا يخلو أن يكون سببهما من جنس واحد أو من جنسين 

وأا إذا كان سببهما واحداًء فنحو أن يقيّد كفارة القتل بالإيمان في 
مرضع: ويطلق في موضع آخرا فهذا یحمل کل ضرب منهما على عمومه. 
لأنّه لا اتفاق بینهما. ولو حمل المطلق على المقيّد لكان هذا من باب دلیل 
الخطاب ۰ وسیرد الکلام عليه في موضعه وأنه ليس بدلیل فيقع التخصيص 
به, 


وقد اختلف کلام القاضی آبي بكر في ذلك في «التقريب»»ء وقال 


= الأسرار للكاكي: ۵۳۸/۲ - ۵۳۹: مفتاح الوصول للشریف التلمساني: ۵8۱؛ البحر 
المحیط للزرکشی: ۱۰/۵. 

(۱) جزء من الآبة ۳ من سورة المائدة. 

(۲) جزء من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الاصولیین للخن: ۲4۹. 

)٤(‏ التبصرة للشيرازي: ۱۲۱۲ تحفة المسوول للرهوني: ۴ لبحر المحیط 
للزرکشي : ۰۱۰/۶ 

.1۷۹ المناهج الاصولية في الاجتهاد بالراي لفتحي الدريني:‎ )٥( 


[جماعات الأصولیین 


سے ا اا 
القاضی أبو محمد : يحمل المطلق علی المقند»۲. 


وممن حكى الخلاف فيه أيضاً ابن الحاجب وغیره» كما حكي أن 
الحنفية اختلفوا فيه كذلك؛ والقول عند بعضهم أن تراخي المقيّد عن المطلق 
يكون نسخاً له لا تقييداً كما هو الحال في تأخر الخاص عن العام'''۔ 


وخصّص الآمدي وغيره الاتفاق على حمل المطلق على المقيّد بحالة 
کونهما مثبتين» وهذا تخصیص لا يرفع من الخلاف شيئاء فهي الصورة 
نفسها المختلف فیها كما ذکر ذلك الباجي وابن الحاجب وغیرهما حسب ما 
“u.‏ (۳) 


وقال الزرکشي بعد بيان هذه الصّورة من المسألة: «واعلم أن جماعة 
نقلوا الاتفاق في هذا القسم على حمل المطلق على المقیّد. منهم القاضي 
أبو بكر؛ ولیس الأمر كذلك». 


رحالة کون اللّفظين منفیین وقع فیها أيضاً الخلاف بين العلماء.وقد قیل 
في ذلك : يجب العمل بکل واحد منهما اثّفاقاً. ذکره الآمدي وابن الحاجب 
وعبدالعزیز البخاري(. 


: إحكام الفصول للباجي: ۰۲۸۰ وانظر حكاية خلاف القاضي الباقلاني في المستصفی‎ )١( 
۱/۲ 

۳۲( انظر : مختصر منتھی الوصول لابن الحاجب مع رفع الحاجب لابن السبكي : ۳۰۲ 
تحفة المسژول للرهوني: ۱۲۱/۳ تشنیف المسامع للزركشي: ۰۸۱۳/۲ وانظر أيضا: 
قواطع الأدلة للسمعاني: ۰4۸4/۱ 

(۳) انظر: إحكام الفصول للباجي: ۱۹۲؛ منتهی الوصول لابن الحاجب: ۱۳6+ مختصر 
الفصول للقرافي : 65 ؛ تحفة المسؤول للرهوني : ۳ غاية المرام لابن زكري : 
5 إرشاد الفحول للشوكاني: .١156‏ 

.۸٠١/١ تشنيف المسامع للزرکشي:‎ )٤( 

(o)‏ انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب : ۰۳۵+ مختصر منتهى الوصول لابن الحاجب مع 
رفع الحاجب لابن السبكي: ۳۷۱/۳ الاحکام للآمدي: ٣/٥؛‏ شرح تنقیح الفصول 
للقرافي: ۲۹۲ 


(جماعات الاصولیین 


دح 
وقيل: يبنى على القول بمفهوم المخالفة؛ فمن يقول به يحمل المطلق 
على المقیّد» ومن لا يقول به لا يحمله عليه. ذكره ابن السبكي وغيره . 


وقيل : إن جعل هذا القسم من باب المطلق والمقيّد خطأء فهو ليس 
منه» بل من باب العام والخاص؛ فان قول من يقول: للا تعتق مکاتبا١؛‏ ثم 
يقول: الا تعتق مكاتباً کاف رآ فيجيز عتق المكاتب المسلم عملا بمقهوم 
قوله: «مكاتباً کافر"؛ فهذا من باب تخصيص العموم لكونه نكرة في سياق 
نفي أو نهي» وليس تقييد مطلق”". 


ولأجل هذا نفى بعض العلماء أن يوجد في القرآن مثال لهذا التوع من 
المطلق المقيّد أي الذي یتحد في الحكم والسبب ليصح القول فيها عملا 
بحمل المطلق على المقیّد» كما قال المازري: «وأمًا تمثيل ما آدّی التّقسيم 
إلى ذكره ممّا افق عليه» وهو ما يجب رڈ مطلقه إلى مقيّدهء فلا يكاد 
يوجد في القرآن» فلهذا مثّله أهل الأصول ہما لم يوجد. مثاله أن يأمر الله 
سبحانه في القرآن بعتق رقبة مطلقة في كفارة القتل» ويأمر بعتقها بشرط 
الإيمان في آية أخرى؛ فهذا حكم واحد أطلق وقيّدء فيردٌ مطلقه إلى مقيّده 
باتفاقی» وهذا التمثيل لم يوجدء فلا معنى لذكره». 


×: الکن قد يضرب بهذا القسم مثال ورد في القرآن؛ وهو قول الله 
تعالى : الین رفن عرق 04" . فأطلق الاحباط وعلّقه بنفس الرّدق 


ولم يشترط الموافاة عليه؛ وقال في آية أخرى: ون يدد ینک 


عن دینهء ممت وھو ڪاو رک حيطت عسي اک فقيد الوّدة فى 
هذه الاية بالموت عليها والموافاة على الكفر. فوجب رد الآية المطلقة إليهاء 


)۱( رفع الحاجب لابن السبكي: ۳۷۱/۳. وانظر : البحر المحيط للزركشي : 8/١1؛‏ تشنیف 
المسامع للزرکشي : ۸۱/۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۳۹۹/۳. 

۳2( انظر : تحفة المسژول للرهرني : TY‏ تشنيف المسامع للزرکشي : ۸۱/۲. 

(۳( جزء من الآية .5 من سورة الزمر . 


(؟) جزء من الآية ۲۱۷ من سورة البقرة. 


[جماعات الاصولیین 


وألا یقضی باحباط الاجور والأعمال الا بشرط الموافاة علیها. 

وهذا تمثیل صحیح من جهة أن الرّدة المذکورة في الایتین معنی 
واحد» وکذلك الاحباط المذکور في الایتین أیضاً المراد به معنی واحدء 
لکن إِنّما یبقی التظر من جهة ثانیةء وهو أن قوله تعالى: لين آنرگت4 
خطاب خاصٌء وقرله: هو يدد ینک عن دییو-» خطاب عام فمن 
هذه الجهة یفترقان إذا قلنا الخاصض خارج عن العام. 

أمَا إذا قلنا: إِنْ المراد بخطاب التبی كله بهذا من سواه من أمَته» 
ومعنی قوله: لئن آشرکت آمتك. فانه يرتفع هذا الاعتراض ویعحمّق 
التمغيل2”0. فیکون الخطاب الاوّل مطلقاء والتانی مقيّداً له. إذ کلاهما یتعلق 

فهذه هي تفاصیل هذه المسألة على ما وفق لي من بيانهاء وهي مسألة 
خلافية في جميع صورها كما يظهر من مذاهب العلماء فيها. والله أعلم. 


لا (الإجماع على أن المطلق والمقيّد إذا اختلفا في الحكم واتحدا 

آشار إليه الرّركشي في «البحر المحیط» قائلاً:«أمَا عکسه"۳: وهو 
اتحاد السب واختلاف الحکم؛ فظاهر إطلاقهم آنه لا خلاف فیه»۳. 

وجه القول بمنع الحمل «أن الاختلاف في الحكم قد يكون هو العلة 
في الإطلاق والّقیید»"*. 

ومثاله قول الله تعالى: بنا البح منوا ادا فمتم إلى اللو 
ایلوا ووک ریم إلى المرافن ۳4 وقولّه تعالى: ون کم جب 


(۱) إيضاح المحصول للمازري: ۰۳۲4 

(؟) أي عکس صورة اتحاد الحکم واختلاف السبب. 

(۳) البحر المحیط للزركشي : ۰۱6/۵ 

۰۰۸۳ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي لفتحي الدريني:‎ )٤( 
من سررة المائدة.‎ ٦ جزء من الآبة‎ )۵( 


(جماعات الاصولیین 


هر ها ون کم کرت از على سر أو جك لد ننک ین اب آز لمستم 
الاه فلم جوا مہ فتیتموا صمیدا طا فامسخوا بوجویگم 


رآیدیکم 
EE‏ 


ففي الآية الأولى جاء غسل اليدين مقيّداً بالمرافق» وفي الاية القانية 
طلب مسجهما جاء مطلقاً من غير تقييد له بغاية ينتهي إليها؛ والحكم في 
الآيتين مختلف. فهو في الآية الأولى الغسل» وفي القانية المسح؛ والستبب 
فيهما متحد» وهو إرادة الصّلاة مع قيام موجب التّطهر لها من الحدث أو 


E 


ومقتضى هذا الاتّفاق أن لا تحمل (اليد) المطلقة في الْتَيمُم على اليد 
المقيّدة في الوضوء. 

وذكر ابن العربى المالكى بعد تعداد حالات حمل المطلق على المقيّد 
أن هذه الصّورة من موضع الخلاف» فقال: «ومنهم من قال: يكون كل 
واحد منهما على إطلاقه وتقييده حتى يدل الدّلیل على الحاق أحدهما 
بالآخرء وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب 
حمل المطلق على المقیّد حتى يكون مطلقاً ولا يتصوّر ذلك فيه» وإِنّما 
يحمل کل واحد منهما على صاحبه بدليل يقتضيه”". 

وممن أجرى الخلاف في هذه الصّورة أيضاً: أبو الخطاب الكلوذاني 
في «التمهیدا. وابن السّبكي في «جمع الجوامع! قال: «وإن اتحد الموجب 
واختلف حكمهما فعلى الخلاف)”". 


يدي 


(۱) جزء من الآية ٦‏ من سورة المائدة. 
(۲) المحصول في أصول الفقه لابن العربي: ۱۰۸. 
(۳) جمم الجوامع (مع شرحه تشنيف المسامع) لابن السبكي : ۸۱۷/۲. 


ے2 
میں یی بیج 
HBR‏ 


ار 


الباب القالت 
الاجماعات المتعلقة بالحكم الشرعي 


ويحتوي هذا الباب على تمهيد وفصلين: 

© تمهيد لتعريف الحكم لغة واصطلاحاً. 

٭ الفصل الأوّل: الإجماعات المتعلّقة بالحاكم 
والمحكوم عليه. 

© الفصل الثّاني: الإجماعات المتعلقة بالمحكوم به 
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إجماعات الاصولیین 
۳٣٥٣‏ 


وفیه فقرتان؛ آولاهما لتعريف الحکم لغة واصطلاحاًء والقانية لبيان 
اقسام الحکم الشرعي عند علماء أصول الفقه. 


3 3 
با جا 6 


الفقرة الأولى 





ما في اللَعة فإنّ الحکم يأتي لمعان مختلفةء مھا "': 


١‏ - المنع؛ تقول حَكمّه وأحكمه رحکمه بالتضعيف أي منعه ‏ ومنه 
5 ۳ 
قول جریر : 


أبني حنيفة احکموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب”” 


۱8۰/۱۲ انظر: أساس البلاغة للزمخشري: ۱۳۷: لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 
: القاموس المحبط للفيروزآبادي : 64 النهاية في غريب الحديث لابن الاثیر‎ 
.۷۸ :؛ المصباح المنیر للفيومي:‎ 2 ۱ 

(۲) آبو حرزة» جریر بن عطية التميمي؛ الشاعر المشهور» كان فصیح اللسان. له آشعار 
قوية في الهجاء جيدة في الرثاء رقيقة في الغزل. توفي سنة ۱۱۰ ه. (انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۱۳۰/۱ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ١/6١؟؛‏ 
معجم الشعراء لعبدالرحمن عفیف: 84). 

(۳) دیوان جرير: 5ل. 


(جماعات الأصولیین 


ومنه أيضاً قول حسان بن ثابت رضی الله عنه(۱: 
فنحکم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلاط الم اء(۲) 


ویقال: حکمه حکماً |ذا منعه من الفساد. ولهذا المعنی سمی الحاکم 


بين الئاس حاکما. لاه یمنع الظالم من الظلم. 


ومله حَكمة الجا وهي ما أحاط بحنکي الذابت سميت بذلك لأتھا 


تمنعها من الجري الشديد؛ والحكمة أيضاً حديدة في اللجام تكون على أنف 
الفرس وحنکه تمنعه من مخالفة راکبه»!۳. 


۲ القضاء؛ يقال: حكم له وعليه إذا قضی › ومنه قول اللہ تعالی : 


اتا ارت ریک الکتب بالق عم بب الاي با أَيَكَ ان أي 
(e) 3 1 55‏ 
لتقضي بینهم بحكم الله تعالى . 


(۱) 


(٢) 
(۳) 
(4) 
(6) 


] )( 


وقال الرمخشري" بعد أن بيّن معنى الحكم: «وحاكمه إلى الله وإلى 


أبو الولید. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الانصاري» شاعر النبی وله وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام توفي سنة 04 ه. (انظر ترجمته في: 
الاستيعاب لابن عبدالبر: ۳4۱/۱؛ آسد الغابة لابن الأثير: ١/487؛‏ الاصابة فى تمییز 
الصحابة لابن حجر السقلانی: ۸/۲). ۱ 

شرح دیوان حسان بن ثابت لعبدالرحمن البرقوقي: ؟5. 

مذكرة أصول الفقه للشنقیطی : ۷. 

جزء من الآية ۱۰۵ من سورة التساء. 

انظر : تفسیر الطبري: ۲۹۵/4 زاد المسیر لابن الجوژي: ۰۱۹۰/۲ 

ابو القاسم؛ محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة الزمخشري الخوارزمي؛ 
المتکلم المعتزلي؛ يلقب جار الله لاله جاور بمكة زمانا. کان ممن برع في النحو 
واللغة؛ وکان علامة الأدب ونسابة العرب تضرب إليه أكباد الابل وکان متظاهرا 
بالاعتزال داعية الیه. له التصائیف البديعة منها: «الکشاف» فى التفسیر» و«الفائق» فی 
غريب الحدیث؛ و«أساس البلاغة» في اللغة» و«المنهاج» في الأصول. و «المفصل» في 
النحو» وغير ذلك. ٠‏ توفي ليلة عرفة سنة ۵۳۸ ه. (انظر ترجمته فى : طبقات المفسرين 
للسيوطي: ۱۰) ۱ 


إجمامات الأصولیین 
القرآنء إذا دعاه إلى حکمه». 


۳ - الاتقان؛ یقال: أحكم الشّيء إذا أتقنه. 


٤‏ - العلم والفقه؛ ومنه قول الله تعالی: وت للع صن 
OT a, f 1‏ 
أي علما وفقها ". 


رالحکم في العرف یطلق على إثبات آمر لشيء أو نفیه عنه» نحو 
قولنا: (زید قائم) إثباتا لقيام زید؛ (عمرو ليس بقائم) نفياً له عن 
4( 
عمرور ۰ 


وأمًا الحکم في الاصطلاح الشرعي. الذي هو المقصود بمباحث 
أصول الفقه. فقد عرفه بعض الأصوليين - وهو اختيار جمهورهم - بأنّه : 
«خطاب الشّارع المتعلّق بأفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخییر أو 
الوضع»””. 


وقال جماعة الفقهاء : (الحکم مدلول خطاب الشارع» ومرادهم آله 
أثر الخطاب لا الخطاب نفسه(۲. 


4 چاو او 


20 غ6 ۱ 


.۱۳۷ أساس البلاغة للزمخشري:‎ )١( 

(۲) الآية ۱۲ من سورة مريم. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٩۳۱6/۸‏ تفسير القرطبي: ۰۸۳/۱۱ و45/15؛ الدر المنثرر 
للسيوطي: .٦۸٤/٥‏ 

(4) شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/77؛‏ مذكرة أصول الفقه للشنقیطي: ۷. 

)٥(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۳۲؛ نفائس الأصول للقرافي: ۲۲۸/۱+ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي : ۰ نهاية السول للاسنوي: ۱۱۸/۱ الابهاج لابن السبکي: ۱ + 
فواتح الرحموت للانصاري: 24/١‏ ؛ إرشاد الفحول للشوکاني: ٩؛‏ الحکم التكليفي 
في الشريعة الاسلامية للدکترر محمد أبو الفتح البيانوني: ۰۲۹ 

۰۳۳۳/۱ : انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ )٦( 

(۷) انظر : الحکم التكليفي للبيانوني: ۲۸. 


3 
جی سے یی 
ھک تی ارو ہے 


۲۱۲۱ ۵9۵۵۲۵] CO 


إجماعات الأصولیین 


الفقرة الثانية 


أقسام الحكم الشر عي 





ينقسم الحكم الشرعي عند الاصولیین إلى قسمين: 
القسم الأوّل: الحكم , التكليفي: و«هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال 


المکلفین اتضاء آو تخیر من الإيجاب» والتدب» والتحريم» والكراهة. 
وال باحة. 


آو (ھو أثر هذا الخطاب فی الأعمال» مسن الوجوب» والندب» 
إلخ. . 
القسم الثّاني: الحكم الوضعي: و«هو خطاب الشّارع بجعل شيء سب 


لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منہ؛'''. 


وینقسم إلى أقسام» هي: السّبب» والشّرط» والمانع؛ والرّخصة أو 
العزيمة. والصّحّة أو البطلان. 


سود 


(۲) انظر : التقریر والتحیر للمرداوي: ۰۱۰۲/۲ 





و 
جى اجيج ری 
کی 2 («روئيى 


إجماعات الأصولیین 


(فصل ال 


الاجماعات المتعلقة بالحاکم والمحکوم عليه 


وفی هذا الفصل مبحثان : 
© المبحث الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالحاکم. 
© المبحث التّانی: الاجماعات المتعلقة بالمحکوم عليه 





رف 
جى 3ے تق ری 
(سکس جین ارو یی 


WW ۲۲۲۱۵۵۵ 2۵۲2۵ COM 


(جماعات الاصو س سم اجماعات الاصولنین 


و المیحث ور 


الإجماعات المتعلقة بالحاکم 


ل ألا تعريف الحاكم: 


الحاكم هو الله سبحانه وتعالى» فهو مصدر جميع الأحكام الشَرعيّة؛ 
التكليفيّة والوضعيّة. 


ولم يختلف المسلمون في ذلك كما سيأتي بيانه - بعد بعثة الرّسل 
وإقامة الحجة ببلوغ الدعوة» واختلفوا على مذاهب في طريق التَعرّف على 
الأحكام الشرعية قبل بعثة الرّسل» وهل للعقل سبيل إلى إدراكهاء لاختلافهم 
في التحسين والتقيبح العقليين» بمعنى هل ما يدركه العقل من حسن في 
الأفعال أو قبح فيها سبب لترتّب المدح والقواب على فاعل حسنها أو الذم 
والعقاب على فاعل قبيحها؟ 


والأصل في هذه المسألة أن يقال والله أعلم -: إن أصوب المذامب 
وأعدلها وهو المستقرٌ في الفطر السّليمة والعقول المستقيمة وجوت تحسين 
الفعل الحسن والأمر به وتقبيح ما هو منه قبيح واللهي عنه؛ وآَنْ الله تعالى 
لا يأمر إلا ہما هو حسن مما فيه مصالح العباد ولا ينهى إلا عمّا هو قبيح 
مما هو مفسدة للعبادء من غير إيجاب ذلك عليه من موجب؛ واثباث 
التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي أحكامه؛ والإقرارٌ بأ جميع أوامره 
ونواهیه تشتمل على مصالح العباد. 


[جماعات الأصولیین 

جچجچچچجچچجچ ۳ب 
وقد شهد بذلك - وهو أعظم شاهد ۔ الله عر وجل نفسه في قرآنه 

المنزّل على خير خلقه» كما شهدت به کذلك سنة المعصوم رسول الله فلا 

«نهما مملوآن من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح؛ وتعليل الخلق بهماء 

والتنبيه على وجود الحکم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق 

تلك الأعان»'. 


الا آن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشَّرعيّة تکلیفاء ولا في 
تعلق المدح والذم شرعا عاجلا أو 7 تعلق الغواب والعقاب بها جلا وإلما 
طريق ذلك المع المجرّد”". 


فن الله تعالى لم يكن ليعذب أحداً من خلقه على فعل قبيح أو 
ترك فعل حسن حتی يقيم عليه الحجّة بأنّه آمره به أو نهاه عنه مس 
عنه الاعذار بارسال الرّسل وانزال الکتب. قال تعالی: لیما ہا میت 


ر ترس 


ق تنک رولا وفال تعالى: رسلا مُبشَرِنَ وَمَذِرِنَ ليلا 3 
لاس م ۳1 ع بعد ال کان له عبر کیا 46 والحمد 
ع 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم: ۲۲/۲. وانظر هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين 
البصري: ۳۱6/۲ المستصفی للغزالي: ۱ ؛ المحصول للرازي: ۹/۱/۱١٠؛‏ 
اللإحكام للآمدي : ۱ء شرح تنقیح الفصول للقرافي : ۹ نهاية الوصول للصفي 
الهندي: ۰۷۰۶/۲ مجموع الفتاری لابن تيمية: ۱۳4۷/۱۱ الإبهاج لابن السبكي: 
۱ المواقف للايجي: ٣/٦٢٦۲؛‏ البحر المحيط للزرکشي : ۷/۱ تيسير التحرير 
لأمیر باد شاه: ۱۵۲/۲؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۳۰۰/۱؛ مسلم الثبرت 
لابن عبدالشکور: ۱۷/۱. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية: ۸/: ۰٩۰‏ ۰8۲۸ 6۳۱؟ مفتاح دار السعادة لابن 
القیم: ۰۷/۲ ۰۱۲ ۰4۳ ۰۵۷ ۱۵۹ مدارج السالکین لابن القیم: ۲۳۱/۱؛ الحكمة 
والتعلیل في آفعال الله تعالى لربیع هادي المدخلي: ۸٩‏ - ۰.۹۱ 

(۳) جزء من الآية ۱۵ من سورة الاسراء. 

)٤(‏ الآية ۱7۵ من سورة النساء. 


[جماعات الاصولیین 


ل تانبا: الاجماعات المتعلقة بالحاکم 


- (الإجماع على أنّ الحاکم بعد البعثة وبلوغ الدّعوة هو 
الشرع). 
حکاه ابن قدامةء والشوکانی(۱) 
فلا حاکم سوی الله سبحانه وتعالی؛ ولا حکم الا ما حکم به. 
قال ابن قدامة عند بیان وجوه فساد الاستحسان: «الثاني: أنا نعلم 
غير نظر فى الأدلَة؛'''. 
فالحكم الشرعي الما يؤخذ من الشرع. إذ الحكم لله وحده. ولا یت 
حكم من الأحكام الشّرعية من غير طريقهاء وهي الأدلة الشّرعية. 
قال الإمام الشافعي: «لا أعلم آحدا من أهل العلم رخص لأحد أن 
من أهل العقول والاداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن 
عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسّئة والاجماع والعقل 
لتفصیل المشتبه»۳۲. 


وقال ابن تيميّة: «دين المؤمنين باللہ وبرسوله بيو أن الأحكام 
الخمسة: الایجاب» والاستحباب» والتحلیل والکراهيت والتحریم» لا 
یؤخذ الا عن رسول الله لو فلا واجب إلا ما آوجبه اللہ ورسرله إلا ولا 
حرام الا ما حوّمه الله ورسوله از 


ويدل عليه قول الله تعالى: فان کم إلا یھ یش ال ور کر 


.۷ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۰۹/۱ إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )١( 

(۲) روضة الناظر لاہن قدامة: 4۰۹/۱ 

(۳) إبطال الاستحسان للشافعي: ۳۷. وانظر : إعلام الموقعین : ۰۳۸/۱ و ۱۸4/۲ معالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسین بن حسن الجيزاني: ۳۰۳. 

() مجموع الفتاری لابن تيمية: ۲۰/۲۲ ۲. 


اجماعات الأصولیین 

کیا ۳ ت 7 عو تهت دع ہے پل روناه > ٤‏ 
ي4 وفوله عر وجل: إن الم الا لو آمر الا تفا ولا اتا 
لك ی اقيم وک کنر الاس لا سلترت۳(4 وقال سبحانه: له 
للد وله يحون 74" . 


وحكى الخلاف فی هذا عن المعتزلة". 

وقيل: إنما خلافهم في طريق معرفة الحکم؛ وهم يوافقون على آله لا 
حكم الا لله تعالى””". 

قال الشوكاني: «اعلم أّه لا خلاف في کون الحاكم الشرع بعد البعثة 
وبلوغ الدّعرة» وأمًا قبل ذلك فقالت الأشعرية: لا يتعلق له سبحانه حكم 
بأفعال المكلفين» فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان؛ وقالت المعتزلة: له 
بتعلّق له حكم بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته أو لصفته. . 
قالوا: والشرع كاشف عمًا أدركه العقل قبل وروده)”'. 


۲ - (الإجماع على أن الثبي ا أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن 
والإنس). 
حکاه اسن حرم والطوفي» وابن كيمية › والزركشي وغیرهم. 


فلا خلاف معلوم بين المسلمين في أن التبي ية آرسل بالقرآن العظیم 





(۱) جزء من الآية ۷ من سورة الأنعام. 

(؟) جزء من الآية 4۰ من سورة یوسف. 

(۳) جزء من الآية ۸۸ من سورة القصص. 

)٤(‏ انظر: تشنیف المسامع للزركشي: 1۱:,: البحر المحیط للزرکشي: ۱۷١/١‏ ؛ ارشاد 
الشحول للشوكاني : ۷. 

(ھ) انظر: تشنیف المسامع للزرکشي: ۱ الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع للشیخ 
أحمد حللو : ۰۱8۹/۱ 

(5) ارشاد الفحول للشوكاني: ۰۷ 

(۷) انظر: الاحکام لابن حزم: ٩۹۷/۱‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ٩۲۱۸/۱‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية: ۱۲۳۳/۶ البحر المحیط للزركشي: ۰۱۱۸/۱ 


[جماعات الأصوليين 
إلى التقلين الجن والانس؛ وهي مع هذا مسألة أصولية دینیةء ذکرها بعض 
الأصوليين استدلالا بها على تكليف الجنّ بالشرانع. 
ولیس معنى تكليفهم بها آنهم مكلفون على حدّ تكليف الانس بها 
فإنهم يخالفونهم بالحد والحقيقة. ولذا يخالفونهم في بعض التكاليف» 
كمخالفتهم لهم في قوة الطيران في الهراء المقتضي تكليفهم بقصد البيت 
للحج بتلك الوسيلة. 
فكل تکلیف بتعلق بخصوص طبيعة أحد التقلين» ينتفي في حقّ من 
عدمت فيه تلك الخصوصیهة؟. والحاصل أن الجن مكلفون بتأدية الاحکام 


الشرعية کالانس. 
5-7 





)0 انظر : البحر المحیط للزركشي: ۱۰۸/۱؛ الحکم التكليفي للييانوني : .۲٦۸‏ 


23 
سں کے اجَرْی 
هک دون روصسی 


COM‏ .2۲21 ۸۷١ک‏ ص۰ ۲٢۲۔۷‏ ہہ 





المیحث الثاني 


الإجماعات المتعلقة بالمحکوم عليه 


لا أوّلاً: تعريف المحكوم عليه 
المحكوم عليه أو المکلف هو کل من توجه إليه خطاب الشّارع 
بالتکلیف فهو المقصود بالخطاب ومتتهاه الذي توجّه إليه وتعلّق به. 


ويشترط فيه شروط ذكرها علماء الأصول» منها ما هو ممق عليه 


وسيأتي في هذا البحث الكلام على بعض هذه الشّروط مما هو متفق 
عليه حقيقة أو مما اختلف فيه اختلافاً ما إن شاء الله تعالى. 


والتكليف فى اللّغة مأخوذ من الكلفة وهی المشقة. 


0 , 
مسقةه 


(۲) المذکرة في آصول لفقہ للشنقیطی: ۹ وان الراضح لابن عقيل: ۸/۱ 


5 رخ 
جں 9ے شیج 
سکس در (لروعستی 


ت . ۲2۵ 2 بيات ۲۲۱۵ ہمہ 


23 [جماعات الأصولیین 
لا ثانياً: الاجماعات المتعلْقة بالمحکوم عليه وبالتکلیف 


- (الإجماع على أنّ المکلف لا يجوز له الاقدام على فعل شيء 
حتی يعلم حكم الله فیه). 
حکاه الإمام الشافعی"؟. 


وهو إجماع استشکل على قول من يقول بالبراءة الأصلیة: وأن لا 
تكليف إلا بخطاب ولا خطاب» فلا تكليف إذاًء فيجوز حالتثذ الإقدام 
على الفعل ولا حرج. 


وفیل في رد هذا الإشكال: إن المنفي في كلام الشافعي الجواز 
الشرعي؛ وأمًا باعتبار الاستناد إلى البراءة الاصلية أو الاباحة الشرعية استناداً 
إلى حکم شرعي 5 فلا مانع من الفعل لوجود الليل المتمثل في التفي 
الأصلي أو الاباست(۳) 


وهو بمعنى قول من قال: إن هذا الإجماع محمول على ما إذا أقدم 
لمکلف على الفعل بلا سیب سرخ ومحل عدم الحرج ما إذا أقدم على 
الفعل مستنداً إلى البراءة الأصلية ا التي هي دلبل رفع الحرج ونفي الالزام 
فتکون بمشارة الخطاب لما كانت دلیلا معتبراً في نفي الأحكام بالشرع*). 


وجه آخر يحمل عليه مفهوم هذا الاجماع ليتمٌ ويستقيم» وهر أن 
للمکلف. معلوم التّمييز عن غيره» حتى يتصرّر قصده الیه. وأن يكون 


۱۳۹۸/۱ ۰۲۲۳/۱ : نفائس الأصول للقرافي: ۱۲4۲/۱ البحر المحيط للزرکشی‎ )١( 
وانظر ما يفيد معنی هذا الاجماع من کلام الشافمي في «الرسالة»: ۳۵۸ وما‎ ۸ 
بعدها. ولم آجده في کلام الشانعي بهذه العبارة الصریحت.‎ 

(؟) أي: آما بعد تقریر أن البراءة الاصلية والاباحة یمکن الاعتماد علیهما للفی التکلیف أو 
جراز الاقدام وأن الاصل في الأشياء الاباحة والاطلاق. فلا إشكال. ٠‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط للزرکشي: ۰۲۲۳/۱ ولم يسم الزركشي فيه قائل هذا القول. 

(4) انظر : البحر المحیط للزركشي : ۰۲۲۳/۱ 


إجماعات الأصولیین ۳5 
معلوماً کونه مأموراً به من جهة الله تعالی حتّى یتصور منه قصد الامتثال 
وهذا يختص ہما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب'. 


وهذا المعنى صحيح » يمكن حمل كلام الإمام الشافعي عليه فیستفیم 
الاجماع ویصح بهدا المقتصود. فان الأائة مجمعة على أن الأصل في 
العبادات والقربات التوقف حتی يرد النافل الشرعي الموجب للفعل والامتثال 
220 
طاعة . 


والذي آبان عنه الامام الشَافعي في «الرّسالة» من هذا المعنى آن: 
«العلم علمان؛ علم عامّة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله. . . مثل 
الصلوات الخمس؛ وأنْ لله علی الئاس صوم رمضان. وحج البيت ادا 
استطاعوه وزکاه في آموالهم : وأنّه حرم عليهم الوّنا والقتل والسرقة 
والخمر. وما كان فى معنی هذاء ممّا کلف العباد أن یعقلوه ویعلموه 
ويعطوه من أنفسهم وأموالهم. وأن یکفوا عنه: ما حرم علیهم منه. وهذا 
الضّنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله؛ وموجودا"" عاماً عند أهل 
الإسلام. ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم. يحكونه عن 
رسول الله س ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم 
العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا العأویل» ولا يجوز فيه 
التنازع». 


ويؤكد هلا المراد ما نقله القرافى في اشرح الم‌حصول) حیٹ قال : 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالی: 485/١‏ روضة الناظر لابن قدامة وجنة المناظر لابن قدامة: 
۱ مجموع الفتاری لابن تيمية: ۰۲۸۰/۱ 4۰۹/۱۰ ۔ 041١‏ ۱۱۳۲/۱۱ شرح 
مختصر الروضة للطوفي : ۲۲۱/۱؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۰4۹۰/۱ 

(۲) انظر : المستصفی لغزالی: ۰۸۰/۱ 

(۳) قال الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على کتاب «الرسالة»: «هكذا هو في الاصل بألف 
بعد الدال وعليها فتحتان» والوجه الرفع. ولكنّ لما هنا وجها أيضاء أن يكون مفعولا 
لفعل محذوف. كأنه قال: وتجده موجوداء أو: وتراه موجوداء أو نحو ذلك». (انظر 
التعليق رقم ٥‏ في هامش الرسالة: ۳9۸). 

.۳٥۹ - ۳6۷ الرسالة للإمام الشافعي:‎ )٤( 


إجماعات الاصولیین 
«حکی الشّافعي في «رسالته»» والغزالي في «إحياء علوم الدین» أنْ کل أحد 
يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه في حالته التي هو فيهاء دع 
بترك التعليم وبالاقدام قبل قبل التعليم ٠‏ وهذا بعد أن قرّر: «وان فرض - 
المقدم على العمل أو الثارك له - مقلداء فإمًا أن يتمكن من السّؤال ا 
أو لاء فان تسكن من التعليم رلم يفعل فهو عاص إجماعاً. حكاه 
الشافعي . . ك۳ 


وقد قال الشافعي: «ما نزل بأحد من المسلمين نازلة الا وفي 
كتاب الله سبيل الدّلالة عليها»“» وقال: "ليس لي ولا لعالم أن يقول في 
إباحة شىء ولا حظره» ولا أخذ شىء من أحد ولا إعطائهء الا أن يجد 
ذلك نضأ في كتاب الله أو سنّةء أو إجماع: أو خبر یلزم»"۰۳ فدل على 
أن مقصوده العلم بالحكم بدليله قبل الإقدام على الفعل» وهو متاقد نیما 
علم من دين الله ضرورة» وفيما كان القصد فيه التقرب والطاعة من 
العبادات وقد قال رسول الله و: «من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
نهو رده" ' أي : عمل في الدين بما ليس له عليه بيان فهو غير مقبول 


)١(‏ نفائس الاصول للقرافي : ۰۲4۲/۱ وانظر: الرسالة للشافعي: ۳٥۸‏ - ۱۳۹۹ إحياء علوم 
الدين للغزالي: ۱4/۱ وما بعدها. 

() ناش الأصول للقرافی: ۲4۲/۱. 

©) ولمثل معنى هذا الكلام قال الحطاب بخصوص حکم تعلم أحكام المعاملات المالية 
التي تكثر مباشرتها من قبل المكلفين: «باب البيع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه 
لعموم الحاجة إليه؛ إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم 
حكم الله في ذلك قبل التلبس به.... فيجب على كل واحد أن يتعلم منه ما يحتاج 
إليه» (مواهب الجليل للحطاب : .)۳/٦‏ 

)٤(‏ الرسالة للشافعي: ۲۰. وعبارتها: «فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاا. 

."4 - ۳۳ جماع العلم للشافعي:‎ )٥( 

(5) رواه البخاري في کتاب الصلح من صحيحه؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود: ۸۱۹/۲؛ ومسلم في كتاب الأقضية من صحيحه؛ باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور : ۳ م۰ وأبو داود في کتاب السنة من سلنه» باب في 
لزوم السنة: ٣٦٦٦/١‏ والامام آحمد في المسند؛ ۰۲۶۱/۱ ۰۲۷۰۲ 


سس ا 
ومردودٌ على فاعله""؟» ولا إشكال في الاجماع إن حمل على هذا المفهوم 
وإنما يستشكل عند الاطلاق وقد تقدم ما فيه. والله أعلم بالصواب. 


۲ - (الإجماع على أنّ من شرط التکلیف البلوغ). 

حكاه الزّركشي”". 

فالصّبي الذي لم يبلغ لا یتعلق بفعله حکم شرعي إجماعاً. 

وذلك لأنْ الصّبي لا يفهم الخطاب. ومقتضى التكليف الامتثال وقصد 
الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي» وشرط کون الامتثال طاعة قصدها لله 
سبحانه وتعالى رغبة ورهبة فيما عندہ من الوعد والوعید؟ وهذا القصد الذي 
هو المصخح لكون الامتثال طاعة. مفقود في الصبي لفقدانه الفهم؛. ومن لا 
يفهم الخطاب لا يتصوّر منه قصد مقتضاه كالمجنون". 

ولما كان أوّل وقت يفهم فيه الصّبي خطاب التكليف غير منضبط› 
والوقوف عليه متعسّراًء جعل الشّارع البلوغ علماً ظاهراً على أهليته 
للتكليف». وضابطاً له. 


ويره على الاجماع بعدم تكليف الصّبي واشتراط البلوغ لذلك خلاف 
من قال بتكليف المميّز لفهمه الخطاب؛ وحصر الاتفاق على عدم التكليف 
في السَّبي غير المع“ . 


ومن العلماء من ذكر الخلاف في صخة تكليف الصّبیان مطلقا''' 


)١(‏ «فإن الله تعالى لم يترك شیثا يجب له حکم إلا وقد جعل فيه بیاناء وتصب عليه 
دلیلا! (معالم السنن للخطابي: .٦٦/٥‏ 

(۲) تشنيف المسامع للزركشي: ۱۳۸/۱. 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي: ۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۳۷/۱: شرح مختصر 
الروضة للطوفي: ۱۸۰/۱: نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۱۲۰/۳. 

(4) انظر: التلخيص للجريني: ۰۱۳۸/۱ 

)٥(‏ انظر: التلخیص للجويني: ۱۱84/۱ البحر المحیط للزركشي : ۵۸/۲؛ 


e‏ (جماعات الأصولیین 
استناداً إلى وجوب الرّكاة في أموالهم» واشتغال ذممهم بغرامات ما أتلفوه 
من مال غیرهم ولزوم نفقات آولیاء آمورهم. 

والازل أصح نظراً للأدلة القاضية بعدم تکلیف الصّبيان کقول 
رسول الله پل : (رفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتی يستيقظ» وعن 
المجنون حتی یفیق. وعن الضبي حتى يحتلم" . 

ما ما ثبت من آحکام في حق الصّبیان مثل إيجاب الرّكاة والغرامات 
في ماله» فإنّه من باب الأحكام الوضعية» ومن قبيل ربط الأحكام 
بالأسباب» كوجوب الضمان بفعل بعض البهائه'". 


۳ - (الإجماع على أن من شرط التکلیف العقل). 
حكاه الآمدي والصّفي الهندي””". 


فالعلماء متفقون على أله يشترط في المأمور أن يكون عاقلاً يفهم 


فالمجنون ومن مثله ممن لا عقل له يدرك به حقائق الأمور غير 
مكلف بالاجماع لأنه لا يحيط بمعنى الخطاب ولا يدري المقصود به 
ولأنّه لا يميّز بين المضار والمنافع. 


وفي الفقه قول بوجوب قضاء الصوم على المجنون» وهو مذهب 
الإمام مالك. وهذا يقتضي تكليفه حال جنونه *. والله أعلم. 


)۱( تقدم تخريجه. 

( انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۲۷۱/۱: المستصفی للغزالي: ۸۳/۱؛ الاحکام للامدي: 
1 ؛ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۳۷/۱ ؛ البحر المحیط للزرکشی : ۵۷/۲, 

(۳) الإحكام للآمدي: ۱۱۵۰/۱ نهاية الرصول للصفي الهندي: ۱۱۱۱۸/۳ تشنیف المسامع 
للزركشي: ۰۱۳۸/۱ وانظر آیضا: البحر المحيط للزركشى: 1۳/۲. 

(4) انظر حکم قضاء الصيام للمجنون في: عيون المجالس للقاضي عبدالوهاب: 14۲/۷ 


المغني لاہن قدامة: ۶ + روضه الطالبین للٹروی: ۰۳۷۰/۲ اللياب فى شرح 
الكتاب للميداني: ۰۱۷۳/۱ 


(جماعات الأصوليين > 
- (الإجماع على أنْ المکره مخاطب يما عدا ما آکره عليه من 
الأفعال). 
حكى هذا الإجماع أبن عباد والزركشى» ونسبا ثقله إلى ابن برهان في 
«الأوسط»'. 


وهو محمول على معنی أن الاکراه نما يصح على آفعال الجوارح 
المشاهدة والمعلوم وقوعها إذا وقعت والانصراف عنها إذا ترکت. 


وأمّا ما غاب ویظنّ من آفعال القلوب, فلا يجوز أن یکره العبد على 
علم بشيء أو جهل به» أو حت له أو بغض ۰ أو اعتشاد وعزم» فذلك 
محال لا سبیل الیه وقد قال الله تعالى في المكره على شهار كلمة الكفر : 
تن سک با تر کی إلا من آف4 يعني لا عتاب على 
اعتقد الکفر بقلبه واستجاب بجوارحه 7 وقال ی يه لمنار بن 
ياسر في مثل ذلك : «وإن عادوا فعدا*. 


فما بطن من آفعال القلوب من اعتمادات وتات » 0 سبیل للمکره الی 
إدراكها ومعرفتهاء فلا يتصور لذلك وقوع الإكراه عليهاء فيقع الخطاب بها 
صحيحا تلزم أحكامه المخاطبٌ بهاء المكرّه على فعل خلافها من الأفعال 
الظاهرة. ولا خلاف في ذلك معلوم» وعليه يحمل الاجماع» والله أعلم. 


)١(‏ الكاشف عن المحصول لابن عباد: 4/١7١!؛‏ البحر المحيط للزركشي: ٩۷۷/۲‏ تشنیف 
المسامع للزركشي: .١68/١‏ 

(۲) الأية ٠١5‏ من سورة التحل. 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني: ۲٥٢/٢‏ ۔ ۲6۷؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
للعز بن عبدالسلام: ١/٤۸؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ١/95١؛‏ كتاب القواعد 
للحصنی: ۳۱۳/۲ ۔ .۳۱٣‏ 

(4) رراه الحاکم في كتاب التفسير من المسدرك» في تفسير سورة النحل: ۳۸۹/۲؛ 
والبیهقی فى کتاب المرتد من الستن الکبری» باب المکره على الردة. ..: ۰۲۰۸/۸ 
قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ورافقه الذهبي. 
(وانظر : نصب الراية للزيلمي: ۲۰۹/4). 


(جماعات الاصولیین 
را۷ تحص 
* - (الإجماع على عدم تکلیف الملجا). 

«الملجا» هو کل من لا يجد بالاکراه مندوحة عن الفعل» ولا قدرة 
على الترك. مع حضور عقله؛ وذلك کمن یلقی من شاهق على آخر فقتلی 
أو کمن فتح فمه قھراً بيد المکره وأوجر فيه خمرأء ونحوهما!). 

والاجماع على عدم تكليف من هذه حاله حكاه جمع من الأصوليين» 
منهم : القرافي» والإسنوي» وابن التجار". 

قال القرافي: «المكره له حالتان. حالة لا اختيار له فيهاء کمن يحمل 
ويدخل في الذار» فهذا لا خلاف أله لا يتعلق به حكم من التكاليف»". 

دلیله قول رسول الله له : إن الله وضع عن اي الخطأء والتسیان 
وما استکرهوا علیه»* «والمراد منه: رفع المؤاخذة» وهو مستلزم لرفع 
التکلیف»*. 

وذهب جماعة إلى القول بان المکره مکلف مطلقاً من غير تفصيل» وهو 
مبني على جواز تکلیف ما لا يطاق. ونسب هذا المذهب ابن تيمية إلى الحنابلة 
رالشافعية» ونسبه الطوفي إلى الحنابلة. والضحیح آنهم لا يقولون بتکلیف من 
أصبح کالزيشة في مهب الریح؛ بل بعضهم لا یدخله في المکره أصلا". 

وعلی هذا القول الثّاني فإن إطلاق دعوی الاتفاق أو الاجماع بعدم 
تکلیف الملجأ غير سدید للخلاف المنقول فيه. 


.۷۳/۲ : انظر: الواضح لابن عقيل: ۸۱/۱ البحر المحیط للزركشي‎ )١( 

)٢(‏ انظر : نفائس الاصول للقرافي: ۱۷۰۵/۱ نهاية السول للاسنوي: ۱۳۲۳/۱ شرح 
الکوکب المنیر لابن النجار : 5۰۹/۱. 

(۳) نفائس الاصول للقرافي: ۱۷۰۵/4 

(8) رواه ابن ماجه في أبواب الطلاق من سننه. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: 
۱ وصححه الألباني. (انظر: إرواء الغليل: ۱۱۲۳/۱ ۳4۰/۷ 

.۱٥١/١ الإحكام للآمدي:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المسودة لآل تيمية: ۳۵+ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱/٢۱۹؛‏ شرح 
الکو کب المئير: ۱۵۰۹/۲ تيسير التحرير لأمير باد شاہ: ۳۰۹/۲. 


[جماعات الاصولتین یڈ 

وقد يصح القول بالاتفاق إذا ما حمل على اتفاق جماعة الفائلین 
بعدم جواز تکلیف ما لا یطاق» وهم جمهور الأصولیین من الفقهاء 
والمتکلمین. 


ثم لما كان الملجأ هو من لا يجد مندوحة عن الفعل ولا قدرة له 
على الّرك وقد صرح القائل بتکلیفه بأنْ المراد من التكليف في حقه» اما 
كان على وجه التنجیز والوقوع بحیث يكلف بایقاع الفعل في حال سلب 
القدرة علیه» وعدم الرّضا والاختیار. كان تکلیفه محالاً على الصحیح أو 
الصواب. . . » حتى عند القائلين بجواز التكليف بالمحال. لن المانع من 
التكليف في هذه الحال راجع إلى وصف قائم بالمکلف. فانعدم شرط 
التكليف لعدم إمكان صدور الفعل من المكلّف. لاه لو کلف بإيقاع الفعل 
الملجأ علیه. وهو واجب الوقوع ولا اختيار له فیه» كان مکلفاً بما لا 
ينسب إليه أصلاً. لاه لا یوجد فى الملجأ هذا الفعل حتی یمکن أن 
یکلف به أو بعدمه» وتتحقّق فيه فائدة التكليف» ولو صح الابتلاء؛ ولان 
الابتلاء الما يكون يصح أن ينسب للفاعل بآن يبقى في صفات التّکلیف 
ولو كان الفعل فى ذاته خارجاً عن قدرته عند مجوّزي التكليف بالمحال؛ 
ولكن لا قدرة ولا فعل للملجأ فيما ألجىء علیه فالملجأ لم يبق بعد 
الإلجاء بصفة التکلیف؛ فكان من قبيل التكليف المحال» لا من قبيل 
التكليف بالمحالء لأن موضوع التكليف بالمحال أن يكون المكلف موصوفاً 
بفهم الخطاب» وبالقدرة الممكنة» ولكن الفعل خارج عن قدرته مع اتصافه 
بها؛ وأا التكليف المحال» فلا يكون المكلف موصوفاً بالفهم. أو لا 
يكون موصوفاً بالقدرة. فالخلل في التكليف» والمانع منه راجع إلى وصف 
في المأمور. لا إلى وصف في المأمور به" فيظهر بهذا التتقرير ضعف 
رأي من قال بتكليف الملجأء وعلى تقدير ضعفه يحمل نقل الاتفاق» وال 


اعلم. 


)١(‏ سلم الوصول للمطيعي: ۱ وانظر أيضا في الفرق بين تكليف المحال والتكليف 
بالمحال *التمهید» للإسنوي: ۱۱۲ ۔ ۱۱۳: الحكم التكليفي للبيانوني: ۲۹۵. 


[جماعات الأصولتين 
٦‏ - (الإجماع على أنْ الکفار لا یکلفون بعد الاسلام ہما فاتهم من 
الأعمال حالة الکفر). 


حکاه الرّازي عن قول من آبطل قضاء فوائت العبادات على من يسلم 
العف (۱) 
من ل ۰ 


قال: «واحتخ... بأمرين: أحدهما أنه لو وجبت الصّلاة على الكافر 
لوجبت عليه إمّا حال الكفر أو بعده؛ ...۰ والتانی باطل؛ لاجماعنا على أن 
الکافر إذا أسلمء فإلّه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصّلاة في زمان الكفرا. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «في فاعدة ما ترك من واجب وفعل من 
محرّم قبل الاسلام والتوبة : قاعدة ما ترك الكافر الأصلي من واجب کالصلاة 
والزّكاة والضیام؛ فالّه لا يجب عليه قضاژه بعد الاسلام بالاجماع؛ لانه لم 
یعتقد وجوبه. سواء كانت الرّسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته» وسواء كان 
كفره جحودّاء أو عنادّاء أو جهلاً؛...)0". 


ومن جملة ما ذكر أيضاً أن ما يفعله الکمار حال كفرهم مما يستحلونه 
من المحرّمات في دين الإسلام كالعقود والقبوض الفاسدة» مثل عقد الرّباء 
وبيع الخمر والخنزیر» والتكاح بلا ولي» وقبض مال المسلمين بالقهر 
والقسرء ونحو ذلك؛ فان ذلك المحرم يسقط حكمه بالاسلام» ويبقى في 
حقّه بمنزلة ما لم يحرّمء فإد الإسلام يُعْمُرٌ له به تحريم ذلك العقد 
والقبض» فيصير الفعل في حمّه عفوا» بمنزلة من عقد عقدا أو قبض قبضاً 
غير محرّم» فيجري في حقّه مجرى الصّحيح في حق المسلمين". 


)١(‏ المحصول للرازي: .41/5/١‏ وانظر: مجمرع الفتاوى لابن تيمية: ۸/۲۲؛ الأنجم 
الزاهرات للمارديني: ۰۱۲۷ 

۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۰۷/۲۲ 

(۳) انظر مجموغ الفتاوی لابن تیمیة: ۷/۲۲ - ۱۰. وانظر أيضا:: الهامش رقم (5) من 
کتاب «تفسیر آیات اشکلت على کثیر من العلماء" لابن ٹیمیة؛ تحقیق : عبدالعزیز بن 
محمد الخلیفة: 5۷۲۱/۲ 


إجماعات الأصو لین 


مس ا۷ے 


وذلك كله لمثل حديث رسول الله ج : «الإسلام يجب ما كان 
قشله»(۲۱. 


۷ - (الإجماع على تکلیف الکفار بالنواهي). 

نسب الزٌركشي حکایته إلى الشیخ آبي حامد الاسفراييني؛ وآبي علي 
البندنيجي ۳ والأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني. 

قال: «وذهب بعض آصحابنا إلى آله لا خلاف في تکلیفهم ۔ أي 
الکفار - بالتواهي» وإِنّما الخلاف في تكليفهم بالاوامر. قاله الشيخ أبو حامد 
الاسفراييني في کتابه «الاصول» والبندنيجي في أوّل کتاب قسم الصدقات من 


«تعلیقه؟» قال: وأمًا المعاصي فمنهیون عنها بلا خلاف بين المسلمین. وهذه 
طريقة جيدة. 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی فی کتابه فی الأصول: لا خلاف 


المسلمين)”". 


والقول بتكليفهم مبني على القول بأنّ حصول الشّرط الشرعي الذي هو 
الإيمان هاهنا ليس شرطاً في التّکلیف(*. 


: رواه الإمام أحمد في المسند: ۰۱۹۸/4 ۰۲۰۸ 508. قال الألباني «صحيح». (انظر‎ )١( 
.)۱۲۱/۵ إرواء الغليل:‎ 

(0) أبو علي؛ الحسن بن عبدالله ‏ وقیل: عبدالله - بن يحيى البندنیجيی؛ أحد أئمة 
الشافعية» تفقه ودرس وأفتى وحكم ببغداد» وكان دینا ورعا. توفي في جمادی 
الاخرة سنه 479. (انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ۱۰۸؛ تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي: ۳۶۳/۷+ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 


(‘off 
البحر المحيط للزركشي: ۱۳۰/۲ - ۰۱۳۱ و١٤٠. وانظر: الإبهاج لابن السبكي:‎ )۳( 
۷/۸ 


)٤(‏ مع اختلاف من بعض أهل العلم في کون الایمان شرطاً للعبادة والتکلیف؛ فان ماما 
مثل الشاطبي رحمه الله قد آبدی اعتراضاً على تسمية تحصیل الایمان شرطاً في- 


(جماعات الاصولیین 


والمسألة خلافية كما هو معلوم؛ اختلف فيها العلماء على آقوال 


منها""؟: 


الأرّل: أن الکفار مخاطبون بفروع الاسلام مطلقا. وهو مذهب 


الشانعي وأصح القولین عند آحمد. قال الباجي : (وهو الظاهر من مذھب 
مالك». كما هو مذهب آکثر المعتزلت ومذهب آبي الحسن الأشعر ی( 
والقاضي الباقلاني. 


(۱) 


(۲) ا 


التکلیف. فقال معللاً مذهبه: «وأما الایمان فلا نسلم أنه شرط لأن العبادات مبنية 
علیه. ألا تری أن معنی العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظیم بالقلب 
والجوارح؛ وهذا فرع الإيمان» فکیف یکون أصل الشيء وقاعدته التي یبنی علیها 
شرطا فیه؟ هذا غير معقول. 

ومن أطلق هنا لفظ الشرط؛ فعلی التوسع في العبارة. 

وأيضاء فان سلم في الایمان أنه شرط؛ ففي المکلف لا في التکلیف» (الموافقات 
للشاطبي : ۰۰/۱ 

وهو على هذا الاعتبار غير قادح في الاجماع على طلب الایمان لتصحیح العبادة 
واعتماده لصحة التكليف. والله أعلم. 

انظر هذه الأقوال في: العدة لأبي يعلى: ۸/۲٥۳؛‏ إحكام الفصول للباجي: ۲۲؛ 
شرح اللمع للشيرازي: ۱۲۷۷/۱ البرهان للجويني: ۹۲/۱؛ التلخيص للجويني: 

۸۱ أصول السرخسی: ۷۳/۱؛ المستصفى للغزالى: ۹۱/۱ ميزان الأصول 
للسمرقندي: ۱۱۹۱ السحصول للرازي: ۱۳۹۹/۲/۱ الإحكام للآمدي: ۱۱6/۱ 
روضة الناظر لابن قدامة: ١/٤٢۱؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۲۰6/۱ التمهید 
للاسنوي : ۱۲ مناهج العقول للبدخشي : ۲۰۳/۱ القراعد والفوائد الاصولية لابن 
اللحام: ۹٦؛‏ الضیاء اللامع شرح جمع الجوامم لحلولو: ۳٦۸/۱‏ - ۳۷۳+ شرح 
الکوکب المنیر لابن النجار: 6۵۰۰/۱ الانجم الزاهرات للمارديني: ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ 
إرشاد الفحول للشوکانی: ۱۰؛ الخلاف اللفظی عند الاصولیین للنملة: ۲۹/۱ - 
۳۸ ۱ ۱ 

آبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري مزسس مذهب الأشاعرة» كان من 
الأئمة المتكلمين المجتهدين. له من المؤلفات: «الابانةه, وامقالات الاسلامیین» 
واإلبات القیاس!: وغيرها. توفي سنة ۳۲۶ ه. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: #/584؟؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۶۸6/۱6 طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي : ۳۷/۳). 











(جماعات الأصولیین ۳ 

وهذا القول ينبغي حمله على معنی تعلق الوعید بالترك واستحقاق 
العقاب عليه في الآخرة» لا على أن الکافر مخاطب بفروع الذین خطاباً 
زمه دا ویو جب قضاء(. 


الثاني : أن الكمّار غير مکلفین بفروع الشریعة مطلقاً - الأوامر والتواهي -. 
وهر مذهب الحنفية» وقول للشافعي » وروأية عن الإمام آحمد واختیار آبي 
حامد الاسفرایینی؛ وابن خویز منداد المالكى". 

الثالت : أنْ الکفار مکلفون بالتواهى دون الأوامر كما فى مسألتنا. 


وفي المسألة آقرال غير التي تقذمت» أعرضت عن ذكرها لخروجها 
عن غرض موضوع هذا البحث. وقد أحلت إلى المظان التي توجد فيها. 


ولعل مراد من نقل الاجماع هنا التعبير على الاجماع بان الکفار 
مخاطبون بالمشروع من العقوبات كما قال السرخسي في آصوله؛ أو الاجماع 


على آنهم معاقبون على قتل الأنبیاء وتکذیب الرّسل كما قال الباجي في 
(۳( "۳ 
إحكامه ۔ 


( شرح اللمع للشيرازي: ۱۳۷۷/۱ المغني لابن قدامة: ۹/۶. وانظر مثل معنی هذا 
الکلام؛ وفي الترفیق بين کلام الأصولیین في تكليف الکافر وکلام الفقهاء في عدم 
مطالبته بالاداء حال الکفر؛ في *المجموع شرح المهذب» للنوويی: 8۳۳+ وفي 
«الأشباه والنظاثر» للسيوطي: ۲۵۳: و«شرح الکوکب المنیر» لابن النجار: ۰۰۳/۱ 
قلا عن النووي أيضاء 

(۲) أبو عبدا محمد بن أحمد بن عبدالله وقيل: ابن على بن إسحاق بن خويز منداد 
البصري المالكي» العالم المعروف والأصولي المحقق؛ له اختيارات في المذهب لا 
تعتمد» من كتبه: كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام 
القران» توفي في أواخر القرن الرابع . (انظر ترجمته في: : الديباج المذهب لابن 
فرحون: ۸" الفکر السامی للحجری: ۲ ۷ شجرة النور الزكية لمخلوف: 
۳/۱ 

(۳) راجع: إحكام الفصول للباجي: ٢۲۲؛‏ أصول السرخسي: ۷۳/۱؛ الابهاج لابن 
السبكي: ۰۱۷۷/۱ 


(جماعات الأصولیین 


ددع _-- 


بالایمان منهيّرن عن الكفر بعد ورود الشرع وبلوغ الدّعوة""". 


۸ - (الاجماع على أنّ الكفار مخاطبون باحکام الوضع). 

حگاه تاج الذین بن السبکی(". 

فاما کان ۔ من الاحکام - من خطاب الوضع غير راجع إلى التّکلیف 
کالإتلاف الذي هو سبب الضمان» والجنايات التي هي سبب للغرم أو 
القتصاص» وترتب آثار العقود عليها من التصرف في المبيع بالبيع والهبة 
وما في معنى ذلك» فليس محلا للخلاف؛ وهم مخاطبون بذلك اتفاقاً»"". 


فيؤمرون على هذا بلا خلاف في أحكام المعاملات: لأنّ المطلوب 
بها معنى دنيوي» ويؤمرون أيضاً بلا خلاف بأحكام العقوبات من الحدود 
والتصاص وغير دلك ‏ لأئها تقام بطريق الجزاء والإيذاء لتكون زاجرة عن 
آسابها؟. 


الا أن الزركشي قد اعترض على حكاية الاجماع في خطاب الکفار بما 
هو من باب الاتلافات والجنایات حيث حکی عن الاأستاذ آبی إسحاق 
الاسفرايني أن الحربي إذا قتل مسلماً أو أتلف عليه مالاً ثمَ أسلم؛ أله يجب 
عليه ضمانها على القول بمخاطبة الكفار بالفروع. وهو يقتضي آنه لا يضمنها 


)١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي: ۱۹۰. وانظر: إحكام الفصول للباجي: 4؟؟؛ أصول 
۲ الإبهاج لابن السبكي: ۱۷۷/۱: شرح المنهاج للأصفهاني: ۱۱۶۹/۱ شرح 
مختصر الروضة للطوفي: ۳۰۵/۱؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۰۰۲/۱ إرشاد 
الفحول للشوكاني: .٠١‏ 

(؟) الابھاج لابن السبكي: ۱۷۹/۱ الضياء اللامع لحلولر: ۳۷۳/۱. 

(۳) الضياء اللامع لحلولو: ۳۷۳/۱. 

(4) انظر: نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد 
الحصري : ۹ 





ونقل أيضاً وجهین عن الشافعية فیما لو دخل الکافر الحرم وقتل 


ونقل عن إمام الحرمين أن الكفّار إذا استولوا على مال المسلمین فلا 
حكم لاستبلائهم. وأنْ أعيان الأموال لأربابها وکأنهم في استيلائهم وإتلافهم 
كالبهائه”". 


فالمسألة على ما يظهر خلافية. والله أعلم. 


۹ ۔ (الإجماع على أنّ المحدث مخاطب بالصّلاة). 
حكاه الصَّفي الهندي والرّركشي وآخرون”". 


وهو مبني كمسألة مخاطبة الکفار بالشريعة على قاعدة: (حصول 
الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف)". 
وعن أبي هاشم الجبائى أنْ المحدث غير مخاطب بالصلاة إلا بعد 


إزالة حدله ولو فرض استمرار حدثه دهره لقى الله تعالى غير مخاطب ' 
7 ری 1 
بصلاة في عمره . 


وروي عن الإمام مالك أن من لم يجد ماء ولا صعیدل فاه لا یصلی 
ولا يقضي إذا خرج وقت الصلاة؛ وهو يقتضي أن المکلف غير مأمور 


۰.۲٩۹۱ - ۱ : انظر : البحر المحیط للزركشي : ۲۴ تشلیف المسامع‎ )١( 

(؟) الفائق في آصول الفقه لصفي الدین الهندي: ۱۱۱۹/۲ البحر المحیط للزركشي : 
؛ تشنیف المسامع للزرکشي: ۲۸۳/۱ الضیاء اللامم شرح جمع الجوامع 
لحلولو : ۰۳۹۹/۱ و۳۷/۱. 

(۳) انظر بخصوص هذه القاعدة ومواطن الخلاف فیها: تشنیف المسامم للزرکشي: ۲۸۵/۱ 
- ۲۸۲: سلم الوصول للمطيعي: ۰۳۹۹/۱ 

(4) البرهان للجويني: ۹۳/۱؛ نفائس الاصول للقرافي: ۱۹6۷/4 

: انظر : الاستذکار لابن عبدالبر: ۵/۲ ۹؛ عیون المجالس للقاضی عبدالوماب‎ )٥( 
+۸۲ - ۸۱/۱ : المنتقی للباجی : ۱۱۱۹/۱ عقد الجراهر الثمينة لابن شاس‎ ۱ 
۹/۱ : مراهب الجلیل للحطاب‎ 


إجماعات الأصوليين 


بالصلاة حال حدثهء ولا مخاطباً بها حالة انعدام شرطها الذي هو الوضوء 
أو بدله, 
ODay = . 9 e‏ 
وهو مبني على أن الطهارة شرط في وجوب الصّلا: . 
والثابت أن الصّحابة رضي الله عنهم صلوا من غير وضوء ولا تيمّمء 
والنبي پل لم ینکر عليهم ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


«بعث رسول الله يل أسيد بن حضیر " وأناساً معه فى طلب قلادة أضلتها 
عائشة. فحضرت الصّلاة فصلوا بغير وضو فأتوا الئبي يي فذكروا ذلك 
له. فأنزلت آبة التیمما''ء ولم يعرف في هذا مخالف من الصّحابة» فدل 
على اعتقادهم - جمیعاً - وجوب الصّلاة على کل حال””. والله أعلم. 


I 





)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : ۱۸۲/۱ الضياء اللامع لحلولو: ۱/ع۳۷. 
السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة. توفي سنه ٢ھ‏ رقیل: سنة 
١ه.‏ (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر: ۳۰/۱ أسد الغابة لابن الاثیر : 
١/لاه؛‏ الإصابة لابن حجر: ۸۳/۱). 

(۲) رواه آبو داود في کتاب الطهارة من سننه. باب التیمم: ۱ قال الالباني : 
”(صحیحا, (صحیح سنن أبى داود: ۳:۸ 

(۳) انظر : إرشاد الفحول للشوکانی: .٠١‏ 


ہی 
هه 


س 2 
جر ی ری 
ھی این زو ی 


۱۷۸۷۷۷۷۱۷۸۷ ۸۷ت ۴۔‎ 2 ۳2۵ COM 
اجماعات الأصولیین‎ 


سا 


الفصل الثاني 


الإجماعات المتعلقة بالخطاب وأثره 


وفي هذا الفصل مبحثان 
۱ © المبحث الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالخطاب 
المحکوم به . 
© المبحث الثاني: الاجماعات المتعلْقة بأثر 
| الخطاب في الخارج ومتعلقاته وهو المحکوم فيه. 





قح 


جی 9ے جلي 
ہے سی وروی 


۱٦‏ أت اث بہت ت ۲۳۔۸۷۷۷ 


[جماعات مداد لت 


ص المیحشه الول 


الإجماعات المتعلقة بالخطاب 


2 اوّلا: تعريف الخطاب 
الخطاب والمخاطبة : توجیه الکلام نحو مخاطب لافهامه. 


والمقصود به هنا ما يستفاد منه الأحكام الشرعية من الکتاب والسَنة 





فالخطاب هو کلام الله عر وجل في القرآن. وهو کلام نبیّه كلل _ 
الموحى إليه معناہء وهو إخباره وأمره سبحانه وتعالى ونهيه وإباحته ووعده 
ووعيده في القرآن وعلى لسان رسوله گا 

«والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسّموا خطاب الشرع وأحكامه إلى 
قسمين: خطاب تکلیف؛ وخطاب وضع وإخبار كجعل الثيء سبباً وشرطاً 
ومانعا»۲۳؟. وهو خطاب الطلب والوضع الذي يهمنا في هذه الدّراسة. 


م ان كان الخطاب طلباً فهو اقا طلب فعل أو طلب ترك: وهو فيهما 
ما جازم أو غير جازم. 


۰1۸/۸ مجموع الفتاوی لابن تيمية:‎ )١( 


جماعات الأصو لیے؛ 

اجات الا( 
فان كان الطلب فى الفعل جازماً فى الفعل فهو الإيجاب. وان كان 
وان كان الطلب في الترك جازماً فهو التحريم؛ وان كان فيه غير جازم 

فهو الكراهة. 


وأَما خطاب الوضع فهو السّبب والشرط والمانع. 
05 ثانیاً: الإجماعات المتعلقة بالخطاب 


۱ - (الاجماع على تعدية خطاب التکلیف من السلف إلى الخلف). 
حكاه الجويني ۲ . 


قال: «اعلم أن الخطاب الوارد في عصر رسول الله یل متوجّه على 
أهل زمانه. مختص بالمكلفين الموجودين يومثذ» ولا يدخل من بعدهم في 
قضيّة الخطاب المتوجه عليهم الا بدلالة يقطع بهاء وذلك نحو قوله تعالی: 
لبا اشک وباي البْصَر»”". وطوَيته عل الا جح 
ايت“ وجملة أوامر القرآن يجري على هذا المنهج. فلو خلینا 
وظواهرها لخصّصاها بالذين عاصروا رسول الله تكله فان الصّفات التى يقيّد 
بها الخطاب يستحيل تحققها الا في متصف بالوجود ولكن أجمع 
المسلمون قاطبة على أن من سبق من الخطاب في عصر رسول الله َيِل 
متوجّه على أهل عصره كافة فمن بعدهم مندرجون تحت قضيّته. 

إذا لم نقل ذلك أدَى ذلك إلى قصر الشرع على الذين انقرضواء 
فلدلالة الإجماع عدّينا الخطاب من السّلف إلى الخلف». 


1۲۸/۱ التلخيص للجويني:‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۲۱ من سورة البقرة. 
(5) جزء من الآية ٢‏ من سورة الحشر. 
)٤(‏ جزء من الاية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 


(ھ) التلخيص للجريني: ۲۷/۱ - ۳۸. 


(جماعات الاصولیین 





المسلمین؛ یحتجون كلهم في المسائل الشرعية على من وجد بعد التبي كل 
بالآيات القرآنية والأخبار التّبوية» ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن تقدم 
علماء الأمَة'''. 

والخلاف بين العلماء في مسألة عموم خطاب التبي يلا لأهل زمانه 
ولمن بعدهم واقع في وسيلة تعدية ذلك الخطاب هل عرفت باللغة أم بدليل 
آخر. ۱ 

أمَا في نفس الأمر من لزوم الشّرائع ووجوب الانصیاع لهاء فان 
الجميع متفقون على تعدية خطاب الشّرع من أهل العصر الأول المخاطبين به 

ویدل على عموم الخطاب بشرط حصول التّکلیف وانتفاء مرانعه مثل 


4 ہے۱ ص قرست 5 


قول الله تعالى: وأو إل تا الما شیر بو وَمَنْ لوه . 
۲ - (الاجماع على دوام التكليف إلى يوم القيامة). 

حكاه ابن حزم الظاهري والغزالي””". 

قال الغزالي: «السلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى يرم 
القیامة». 


فکل حکم ابت بقول الله أو بقول رسول الله بُ أو باجماع أو قياس 
صحیح فهو دائم إلى يوم رفع التکالیف" *. 


۰۲۷۰/۲ الاحکام للامدي:‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۱۹ من سورة الانعام. 

(۳) الاحکام لابن حزم: ۹۷/۱ المستصفی للغزالي: ۰۱۸۸/۱ 
(8) المستصفی للخزالي: ۰۱۸۸/۱ 

(6) البحر المحیط للزركشي: ۳۷/۱ 





اجماعات الأصولیین 7 

وهو دلیل وبیان أنْ الشريعة ثابتة وسالمة من التغییر والتبدیل وا 
فائه لو تغيّرت وتبدلت لانقطع التکلیف بهاء وبما أن التكليف اهو ۳ 
بمقتضی خطاب الشرع» من أمر ونهي» فهو باق ببفاء أهل الشكليف 
المآمورین بعبادته واتباع آوامره إلى قیام السَاعة. 


۳ - (الإجماع على أن تکلیف ما لا یطاق غير واقع في الشريعة). 
حکاه الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني والامام آبو إسحاق الشاطبي. 
إلآ أن مذهب أكثر المتکلمین أنه واقع» لما ثبت من تکلیف فرعون 

وأبي جهل وأمثالهما ممن لم یصدق الرّسل ولم یژمن ہما جاژوا به من 

عند الله من التوحيد ومختلف الشرائع”". 
ورد بأن ذلك ليس تكليفاً بما لا یطاق إذ إِنّ العبد قادر على القصد 

إلى الإيمان باختياره» وان لم يخلق له الله الفعل عقيب قصده» ولا معنى 

لتأثير قدرة العبد في آفعاله الا هذا. 
وان علم اللہ بعدم إيمانه لا يخرجه عن الامکان؛ فهو مقدور له 

ولاجل هذا فإله یلزم على القول بوقوع التكليف بما لا یطاق اعتبار جمیع 

التكاليف تکلیفاً ہما لا یطاق في أن العبد مجبور في آفعاله لا تأثیر لقدرته 

اأص وهو باط ©2. 


)١(‏ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۸۳/۱٦؛‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية 
المعاصرة للدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني: ۳۵. 

(؟) الموافقات للشاطبي: ۱۵۰/۱؛ البحر المحيط للزركشي: ۰۱۱8/۲ ويشار هنا إلى أن 
هذه المسألة وهي مسألة تكليف ما لا یطاق متعلقة بمباحث أصول الدين وعلم 
الکلام ؛ وذكرتها هنا لمحل ذكرها في کتب أصول الفقه وقد قال حجة الاسلام أبو 
حامد الغزالي في «المستصفی» :)۸٦/١(‏ فيه بحث کلامي لا بلیق بمقاصد أصول 
الفقه ذکره!. 

(۳) انظر مذاهب أهل العلم في التکلیف ہما لا یطاق في : الاحکام للامدي: ۱۳۳/۱ 
شرح التلویح على التوضیح للتفتازاني: ۱۳۹۷/۱ الابهاج لابن السبکي: ۱۱۷۳/۱ 
البحر المحیط للزرکشي: ۱۱6/۲ الحکم التكليفي للبيانوني: ۲۹۳. 

(8) انظر : الحکم التكليفي للبيانوني: ۲۹۶. 


[جماعات الأصولیین 


وأمّا مثل تکلیف الخلق بالجمع بين الضدین وقلب الأجناس ولیجاد 


القدیم واعدامه: مما هو من المستحیل لذاته فغیر واقع في الشّرع بلا ریب؛ 


٤‏ - (الإجماع على أنه لا يصح التکلیف بالمحال). 


حکاه الزرکشي سب نقله إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ؛ والجويني 
في (التلخيص + اعند الکلام على ما لا یم الواجب به فهو واجب»). 


والتكليف بالمحال هو ما یرجم فيه الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف 
الموتى والجمادات رالبهائم» فلا يصح هذا التكليف إجماعا''' لعدم فائدته: 
إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» ومن فائدته الفعل تقرّبا 
وطاعة» ولا يتصوّر ممن كانت هذه حاله أن يفهم ويفعل» فيمتنع لذلك 
خطاب التكليف له. 


© (الإجماع على صحة التّكليف ہما علم الله أنه لا يقع). 
حكاه أبن عقيل والامدي وابن الحاجب وغیرهم من الاصولیین"۳. 


دليله: تكليف الكفار بالإيمان ومعلوم من الله تعالى أن منهم من لا 
بالإيمان. 


وقول الله سبحانه: طون کنتطیطوا أن میا بے الس راز 

)١(‏ البحر المحيط للزركشي: ۱۲۱/۲. ولم أجده في «التلخيص» للجويني. 

(۲) البحر المحيط للزركشي: ۱۲۰/۲ ۔ .٠١١‏ 

(۳) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ۲۸۸/۳ الإحكام للآمدي: ۱۱۳4/۱ منتهى 
الوصول لاہن الحاجب : ٤‏ ؛ نفائس الأصول للقرافي : ۲۲۷ شرح مختصر 
الروضة للطوفي: ۰۲۲۱/۱ و۰۲۳۹ و۲۳۵ المسودة لآل تيمية: 85؛ البحر المحيط 
للز ركشي : ۳ء ۱۱۷ 


(جماعات لاصو ین 





ص 4 مع الإجماع عا علی أن العدل بر بين النّساء واجب؛ (وو حه الدلیل 
أُنْ الله تعالی نه نفى المدرة عن الاستطاعت ومفتضی هذا الخبر الصادق أنه غير 
قادر ذلك مع تكليفه ہما لا قدرة له عله" . 

3 مہ 


یسمی تكليفاً: فان اللہ تعالى کلف لکنا بالایمان ا قدرة "۳ على 
الإيمان 3 القدرة ع لفل ر 


ا 
يجري هنا 


وقد حکی الخلاف فى هذه المسألة غير وأحد» منهم : الآمدي عقيب 
ذکره الخلاف في مسألة تکلیف ما لا یطاق - وهو اقل للاجماع هنا - ونسبه 
إلى بعض المعتزلة ؛ والرّازي في «المحصول» ونسبه إلى المعتزلة وأبي حامد 
الغزالي”*. 


قال ابن تيمية: «والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من 
المعتزلة وغیرهم: وهم الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد حتى 


عملوھا:”. 
بی ری 


)١(‏ جزء من الآية ۱۲۹ من سورة النساء. 

(0) مفاتیح الغیب للرازي: ٩۷/١‏ ؛ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۲۲۵/۱ البحر المحبط 
للزرکشی : ۰۱۱۷/۲ 

(۳) البحر المحیط للزركشى: ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ 

() البحر المحيط للزركشي : ۱/۲ 

(5) الإحكام للآمدي: ١/74١؛‏ المحصول للرازي: ١/57/5؛‏ التحصيل من المحصول 
للسراج الدين الأرموي : ۳۱۹/۱؛ نفائس الأصول للقرافي: .۱٦٦۷/٤‏ 

.189 نقلا عن القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام:‎ )٦( 





وم جو سے 


(جماعات الاصولیین 


کر س 





الإجماعات المتعلقة بأثر الخطاب (الحكم) 


كا ولا تعریف الحكم 
تقدّم في تمهيد هذا الباب بيان معنى الحكم في اللْغة وفي 


الا صطلاح؛ وبيان أقسامه بما يفي بالمقصود في هذه الرّسالة ويغني عن 
إعادته فى هذا المکان. 


لا ثانياً: الإجماعات المتعلّقة بالحكم 


۱ - (الإجماع على أن الواجب ‏ المؤقت ‏ إذا لم يفعل في وقته 
المقدر شرعا وفعل بعدہ أنه یکون قضاءء وسواء ترك في وقته 
عمدا آو سهوا). 

حکاه الامدی". 

ويرد عليه خلاف من خالف في مشروعية فعل الواجب المتروك أداؤه 
في وقته عمدأ» کمن ترك الصّلاة عمداً حتی خرج وقتها. 

ومخالفة من یخالف في تسمية المفعول بعد الوقت لصاحب العذر 
قضاء. 


۰۱۰۹/۱ الاحکام في أصرل الأحكام:‎ )١( 








۲ - (الاجماع على أن الفرض الموسّع وقته يوقت لا دستغرقه» إذا 
فعل في اوّل الوقت سقط عن المکلف فرضه). 
حکاه القاضي أبو بكر الباقلانی) 


الموسع؛ لانهم كلهم يقولون: إذا أذاه في أوّل الوقت وقم مجزئا عن 
الفرض؛ على اختلاف آقوالهم في الواجب الموسّع”". 


فأمًا على مذهب من بقول بتعیّن الجزء الاو من الوفت لاداء الواجب 


وأمّا على أقوال الحنفية في الواجب الموسع. فالها تقتضي كلها وقوعه 
مجزتا إذا أدذي ذ فى أول الوقت. 


بیان دلك ‏ أن من قال منهم: إن الایجاب في الواجب الموسّع یتعلق 
بآخر جرع من الوقت» قال في حکم آدائه في أوّل الوقت : : يقع نفلا یمن 
لزوم الفرض في آخر الوقت إذا بقي على صفة التكليف. 


وقال جماعة آخرون منهم: يقع فرضاً إن بقي بنعت المكلفين إلى آخر 
الوقت. 


وقال جمهورهم: لما کان سیب الوجوب في الموسع جزء الوقت 
الذي يليه أداء الفعل. وقع الفعل مجزئاً في الجزء الذي تم فيه أداء 
١ ۳‏ 
الواجب» وأوّل الوقت مه . 


(١)‏ التقریب والارشاد للباقلاني : ۷/۲ وانظر الإجماع في : : التلخیص للجويني: 
۱ إحكام الفصول للباجي: ۲۱۵؛ مفتاح الوصول للشريف التلمساني: ۳۹۰. 

(۳۲( انظر هذه الاقوال في : : احکام الفصول للباجي : 10 شرح التلقين للمازري: 
SAA‏ الوااجب الموسع للدكتور النملة : ۲۲۳ _ ۲۷۹. 

(۳) أصول السرخسي: ۱۳۱/۱ التلويح على التوضيح للتفتازاني: ۲۰/۱. 





۳ - (ال(جماع على أن من أخُر الواجب الموسع عن اوّل الوقت تم 
مات في آثنائه لم يمت عاصياً). 


هذا الإجماع دل عليه كلام الغزالي في (المستصفی)ء قال: «إذا مات 
في أثناء وقت الصّلاة فجأة بعد العزم على الامتثال» لا يكون عاصياً. وقال 
بعض من آراد تحقیق معنی الوجوب: انه یعصي. وهو خلاف إجماع 
السلف. فإنّا نعلم آلهم کانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 
أربع ركعات من وفت الزوال» أو بعك انقضاء مقدار ركعتين من ول 
الصبح؛ وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير» لاسيما إذا اشتغل بالوضوء أو نهض 
إلى المسجد فمات في الطريق» بل محال أن یعصی ٠‏ وقد جوّز له 
التأخير. 


ہے ا 0( 
فمن فعل ما يجوز كيف یمکن تعصيته)”''. 


والظاهر من هذا الكلام أن الخلاف في تعصية الموژخر عن الوقت 





)١(‏ قال الشاطبي في «الموافقات» (۱6۲/۱): «ما حد له الشارع وقتاً محدوداً من الواجپات 
أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصیر فيه شرع ولا عثب؛ ولا ذم. وإنما العتب 
والذم فى إخراجه عن وقته - سواء علینا آکان وقته مضيقاً أو موسعاً - لأمرين: 
آجدهما: أن حد الرقت اما أن يكون لمعنی قصده الشارع أو لغير معنی. وباطل أن 
يكرن لغیر معنی؛ فلم يبق الا أن يكون لمعنی. وذلك المعنی هو أن یوقم الفعل فیه. 
فإذا وقع فيه» فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقیت. وهو يقتضي قطعا موافقة الأمر 
في ذلك الفعل الواقع فیه. فلو كان فيه عتب أو ذم» للزم أن يكون لمخالفة قصد 
الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه. وقد فرضناه موافقا هذا 
والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس 
من الوقت المعین. لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخیراً في أجزائه إن كان موسعاًء 
والعتب مع التخبير متنافيان. فلا بد أن يكون خارجاً عنه. وقد فرضناه جزءاً من 
أجزائه. هذا خلف محال؛ وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل». 

۲2( المستصفی للغزالي: ۰۷۰/۱ وانظر هذا الإجماع في: التقريب والإرشاد للباقلاني: 
ذلضشقة قواطع الأدلة للسمعاني: ١/١٥۱۔‏ 


[جماعات الاصولیین 





الأول للمتأخرین من العلماء؛ فیکون کالخلاف الذي لا يرفع حکم الاجماع 
الثابت. 

وقد نقل الخلاف أيضاً في هذه المسألة الرکشي في «البحر المحیط» 
قال: «ولو مات في أثناء الوقت» لم يعص على الأصح» وقيل يعصي: 0" 
إل أنه لم ینسب الخلاف لأحد متقدّماً كان أو متأخرا. 

ونسب الامام الشّافعي الخلاف إلى جماعة من أهل الکلام؛ قال: 
اذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمني به ومن قال بقولهء 
فزعم أن فرض الحجٌ على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يح فيه 
فتركه فى أوّل ما یمکنه» كان آثما بترکه. وكان کمن ترك الصّلاة وهو يقدر 
على صلاتها حتى ذهب الوقت» وكان إِنّما يجزئه حجّة بعد أوّل سنة من 
مقدرته عليه قضاء كما تكون الصّلاة بعد الوقت قضاءء ثمّ أعطانا بعضهم 
ذلك فى الصّلاة إذا دخل وقتها الأوّل فتركها وان صلاها فى الوقت» وفيما 
نذر من الشّوم: أو وجب عليه بكفارة أو قضاءء فقال فيه کلّه: متى أمكنه 
فاخره فهو عاص بتأخيره”". 

قال تقي الدّين الشبكي””': «ظاهر كلام الشافعي كما ترى أن القائل به 
يقول بالائم والعصيان بالتأخير عن أوّل الوقت» والقاضي أبو بكر الباقلاني - 
نقل إجماع الأمَة على أن المکلف لا يأثم بتأخيره عن أوّل الوقت» ولذلك 
قال بعضهم: اه في آخر الوقت سد مسد الأداءء وما نقله الشّافعي أثبت 
وأولی»(* أي القول بالتأئيم والتعصية بالتأخيرء فیثبت الخلاف في هذه 
المسألت والله أعلم. 


.581/١ البحر المحيط للزرکشی:‎ )١( 

(۲) الام للشافعي: ۱۲۸/۱ - ۱۱۲۹ الإبهاج لابن السبكي: .45/١‏ 

(۳) أبو الحسن؛ تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي؛ شيخ الإسلام في 
عصره. وأحد الحفاظ المفسرين المناظرین. كان محققا مدققاء بارعا في العلوم» من 
مؤلفاته: تفسير القرآن؛ وشرح منهاج النووي في الفقه» وغيرها. توفي سنة 55/ا ه 
(انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لاہن السبكي : ٠٤١/١‏ ؛ الدرر الكامنة لابن 
حجر : ۱۳/۳ ؛ الفتح المبین للمراغي : ۸۲ء 

۰۹5/۱ الابهاج لابن السبکي:‎ )٤( 


إجماعات الاصولیین 

71 -سے ‏ مگ سے ست۔ 

وقد نسب الرّازي الخلاف إلى ب بعض المتکلمین! * وإلى بعض 

الشافعية"“ وكذلك نسبه القرافى» وعبدالعزیز البخاري» وزكريا الأنصاري“ 
إلى بعض الشافعية. 


قال تقيّ الین الحصني: «ولو لم يظنّ الهلاك بل مات في أثنائه فهل 
يموت عاصیا؟ وجهان؛ أصخهما: لاء لاه مأذرن له فى التأخیر»(*) 


كما أن القول باختصاص الوجوب بأوّل الوقت مذهب نسبه الاسمندي 

إلى عامة أهل الحدیث ؛ الذین اختلفوا ۂ فى المفعول في آخر الوقت» فقال 
بے 
بعشهم : هر فضای وقال بعضهم : هر أداء . 


وعلی ما تقذم من البیان فإن الاجماع في هذه المسألة هو عبارة عن 
تقریر عدم نقل القول بالتأثيم والتعصية عن السّلف في حق من آخر الواجب 
واستدلال به لدفع دعوی المخالف في تعصية من آخر موسا عن أوّل وقته 
لا ختصاص الوجوب به عنده. 


)١(‏ المحصول للرازي: ۲۲۹۰/۱۔ 

.٦۸ المعالم في علم آصول الفقه للرازي:‎ )٢( 

(۳) آبو یحیی؛ زكريا بن محمد بن آحمد بن زكريا السنيكي المصري الشافعي» فقیه بارز 
على مذهب الامام الشافعي» شيخ الإسلام؛ قاضي مفسرء من حفاظ الحديثء له 
مؤلفات لا تعد. منها: «فتح الرحمن» في التفسیرء واتحفة الباري على صحيح 
البخاري»» واشرح ألفية العراقي» فى أصول الحدیث : واتنقیح تحریر ۳ في 
الفقه . واغاية الوصول» والب الأصول» في أصول الفقه» وغيرها. توفي سنة ۹۲٦‏ ه. 
(انظر ترجمته في: الکواکب الساثرة للغزي : ۱ الفتح المبین للمراغي: #/58). 

)4( تنقیح تنقيح الفصول للفرافی: ۱۵۰: کشف الأسرار للبخاري : ۱۱ مم فواتح الرحموت 
سار ۸ 

(ه) کتاب القراعد لتقي الدین الحصني : ۲۵/۲ - ۰۲۰ 

.۱۰6 بذل النظر في الأصول للاسمندي:‎ )٦( 


فان ثبت القول بتعلق الوجوب يأل الوقت. وبتأئيم الموخر عن واحد 
من الضحابة أو أئمة التابعين وکبار المجتهدین فلیبیّن ولیظهر لیبطل به 
الاجماع وال صح هذا الاجمای ولا وجه حینئذ للخلاف اللاحق. سیما 
مع التابت من نحدید اللبي ول لمواقیت الصّلوات وفعلها في آوائلها 
وأواخرهاء وفوله : ر بین هذین وقت»؟. 

ولما قد صح من تکلیف من صار أهلاً له في آخر الوقت باتفاق 
العلماء". 


سلف أنه یؤئم من مات بعد الزّوال بقليل أو بعد الفجر بقليل لتأخيره الصّلاة 
عن الروال والفجر””". والله أعلم. 


٤‏ - (الإجماع على ان المكلّف نو آخْر الواجب الموسّع عن اوّل 
وقته مع ظنه آنه يموت قبل فعله مات عاصياً) 


حكاه الامدي واین الحاجب وغیر ها . 
والمقصود آله متى غلب على ظنْ المکلف فوات الواجب إن لم 


(۱) جزء حديث أخرجه أبو دازد في كتاب الصلاة من سننه؛ باب في المواقیت: 9/١‏ ؛ 
والترمذي في أبواب الصلاة من سننه؛ باب ما جاء في المراقيت: ۱۱۰۰/۱ وابن ماجه 
في أبواب مواقيت الصلاة من سننه: .11١/١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» 
:)۲٦۸/۱(‏ ااصحيح١.‏ 

(۲) التنقیح في أصول الفقه لعبیدالل البخاري: ۳۷۹/۱. 

(۳) انظر: شرح التلقین للمازري: ۰۳۷۹/۱ 

(4) الاحکام للآمدي: ٩۱۰۹/۱‏ منتهی الوصول لابن الحاجب: ٩۳۹‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي: ۳۲8/۱. 


إجماعات الأصولیین 


یفعله ؟ حرّم عليه التأخير» والأصل في فعل المحرّم التأئیم "۳ بلا خلاف. 


وروجه تعصیتہ آنه ترك العمل بالظنّ الرّاجح وهو ظن موبه ۰ وعمل 
بالشن المرجوح وهو ظن بقائهء فترك إحراز الواجب مع ظن فواتهء وهو 
غير جائز لما فيه من التفريط20. ٠‏ 


ولا يرد على هذا الإجماع مذهب جماعة من الأحناف القائلين بتعلق 
الواجب بآخر الوقت» لكوله مذهباً مرجوحاً كما هو مبین فى مواضعه من 
کتب الأصول. 


© (الإجماع على أنه لا يجب على المخاطب - في الواجب المؤسع 
۔ الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه). 
حکاه القاضي أبو بكر الباقلاني "۰ والإمام الجويني''' وحمل به 
مذهب القاضي في إيجاب العزم على الفعل بدل الترك» على إرادة الوقت 
الأول دون سائر الأوقات» فلا يجب تجلیدہ: وان ذلك العزم الأوّل 


(۱) کمن حکم عليه بالقتل قصاصاء رعلم أن التنفيذ سيتم في ساعة معينة» أو كالمرأة 
التي تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت فیضیق الوقت عليهما ولا يؤديان 
ما وجب عليهما من الصلاة. 

(۲) أي: التأثيم الدنيوي المترتب على ترك المأمور أو فعل المنهي: وهو معلوم من 
نصوص كثيرة دلت عليه» وهو غير العقاب الأخروي الذي يتعلق بفعل الله تعالى 
و مشيلته. 

(۳) انظر: الواجب الموسع للدكتور عبدالكريم النملة: ۱۹۳. 

(6) انظر فى ذلك : التقريب والإرشاد للباقلانی: ۱۳۲۹/۲ التلخيص للجوینی: ١/1ه"؛‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۱۵۶/۱ المستصفی للغزالي: ۹/۱٦؛‏ المحصول للرازي: 
۱ الاحکام للآمدي: ۱۱۰۵/۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۶۹۹/۱ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: ٩۱۵۰‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ٩۳۱۲/۱‏ شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار : ۳۷۰/۱. 

(ھ) البحر المحیط للزرکشي : ۰۲۸۰/۱ وفیه عبارة «إلا تيقن الامتثال فیه» بدل قول الجويني 
فى البرهان»: للا بتفق الامتثال فیه!. 

(5) البرهان للجريني: ۱۷۲/۱. 


إجماعات الأصولیین 


ینسحب علی جمیع الأرقات المستقبلة. 


هذا لولا الخلاف الواقع أصلاً في اشتراط العزم بدلاً عن الفعل في 


الواجب الموشم» وهو خلاف معروف فى محله والجمهور على أنه لا 
إفه ١‏ 
پشترط ‏ . 


- 


(الاجماع في الواجب المخیّر على وجوب واحد من المطلوبات 


لا بعينه» واي واحد متها فعل المکلف سقط به الفرض لاشتماله 
على الواجب). 


(١) 
(۲) 


(۳ 


(٤ 


حکی القاضي آبو بكر الباقلاني وغيره أنّه إجماع سلف الأمة'". 


وهي ما نقل فيها خلاف المعتزلة وغيرهم. 


البرهان للجويني: ۰۱۷۲/۱ وانظر: البحر المحيط للزركشي: ۲۱۸۰/۱. 


انظر في ذلك: المعتمد لأبي الحسين البصري: ١/؛‏ التلخیص للجويني: ۳۳۰/۱ 
البرمان للجوینی : ۱۷۱/۱؛ المنخول للغزالی: ۰۱۲۱ المحصول للرازي: ۱۳۹۲/۲/۱ 
الکاشف عن المحصول لابن عباد: ۱۳۳۳/۳ نفائس الاصول للقرانی: ۱4۹6/۳ 
شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱۳۱۲/۱ البحر المحیط للزرکشي: ۲۷۹/۱؛ الواجب 
الموسع للنملة : ۱۶۱ وما بعدها. 

البحر المحيط للزركشي : ۱۲6۷/۱ تشنيف المسامع للزركشي: ١/٤٤۲؛‏ الغيث الهامع 
للعراقي: ۸/۱٦؛‏ الضياء اللامع لحلولو: .۳۱٥/٢‏ وانظر: شرح اللمع للشيرازي: 
۱ إحكام الفصول للباجي: ۲۰۸؛ قواطع الادلة للسمعاني: ۱۷۳/۱؛ 
المستصفی للغزالی: ١/58؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۱۷۱/۱ المحصول 
للرازي: ۱۲۷۰/۲/۱ إحكام الآمدي: ۱۱۰۱/۱ التحصيل من المحصول لسراج الدين 
الارموي: ۳۰۳/۱؛ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۹۷/۱ شرح الکرکب المنیر لابن 
النجار: ۰۳۸۰/۱ 

أي مسألة الواجب المخير التى اختلف فيها الأصوليون إلى مذاهب: مذهب الجمهور 
القائلين: إن الخطاب في الواجب المخير إنما يتعلق بواحد مبهم من الأمور المخير 
فيها؛ ومذهب المعتزلة القائلین بأن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من 
أفراده» بمعنى أن جميع الأشياء في الواجب المخير واجبة على طريق التخيير؛ 
رمذھب من قال : إن الواجب واحد معين عند الله تعالی ؛ غير معین علدنا لكن 
علم الله أنه لا يختار إلا ما هو واجب عليه» واختياره معرف لنا أنه الواجب في حقه.- 


(جماعات الاصولیین 
الا أن الظاهر من مراد المعتزلة بقولهم: يجب الجميع على التخبیر 
آله لا يجوز للمكلف ترك الجمیم؛ بل تبرژ ذمّته بفعل واحد من الأمور 
المخیر فيهاء فیصیر بذلك الخلاف بینهم وبين الجمهور لفظیا» وقد صرح 
بهذا المراد آبو الحسین البصري المعتزلی فى کتابه «المعتمد؛ بقوله : «وقد 
ذهب الفقهاء إلى أن الواجب فیها واحد لا بعينه؛ وقال بعضهم: إن 
الواجب منها واحدة» وإنها تتعيّن بالفعل؛ وذهب شیخانا آبو علي وأبو 
هاشم إلى أن الكل واجبة على التخییر:» ومعنی ذلك آله لا يجوز الاخلال 
بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منهاء لتساويهما في وجه الوجوب» 
ومعنى (إيجاب الله ایاها هو أنه أراد کل واحدة منهاء وكره ترك أجمعهاء 
ولم يكره ترك واحدة منها إلى أخرى» وعرّفنا ذلك. 


فإن كان الفقهاء هذا أرادوا ‏ وهو الاشبه بكلامهم ‏ فالمسألة وفاق؛ 
وکل سؤال يتوجه عليناء فهو يتوجه عليهم» یلزمتا وإياهم الانفصال عنه. 


وان قالوا: بل الواجب واحد معين عند الله تعالى 3 غير معين عندناء 
لا أن الله سبحانه قد علم أن المکلف لا يختار إلا ما هو راجب عليه؛ 
فالخلاف بیننا وبینهم في المعنی؛'''. 


وهو قول صريح واضح في عدم ایجاب الاتیان بجمیع الیخصال 
المخیر بینها وان من أتى من المکلفین بواحدة منها فقد برئت دمته ه وسقط 
عنه الوجوب وهو بمعنی قول الجمهور'". 


فلا خلاف إذاً في أن الواجب في المخيّر يسقط عن المکلف بأداء 


= (انظر: العدة لابی يعلى: ۳۰۲/۱؛ المعتمد لابی الحسين البصري: ۰۷۷/۱ ۳۰۲/۱ 
شرح اللمع للشيرازي: ۱ قواطم الادلة للسمعاني: ۱ المحصول في 
أصول الفقه لابن العربي: ٦٦؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۱۵۲+ معراج المنهاج 
للجزري : ۰ المسودة لال ثيمية: ۲۷). 

(۱) المعتمد لابي الحسین البصري: ۰۷۹/۱ 
(۲) انظر : الخلاف اللفظي للنملة: ۰۱۳۷/۱ 


(جماعات الأصوليين ۱ 
واحد من آفراده؛ وإنّما الخلاف إن اعتبر ففي متعلّق الوجوب: هل هر 
جمیع الأفراد» أو واحد منها غير معیّن؟ 


وممن ذهب من العلماء إلى أن الخلاف فی الواجب المخیر خلاف 
لفظی : أبو یعلی( والشيرازي؛ رامام الحرمین » والسمعاني» واین برهان» 
والرازي» والبيضاوي والقراني وهو مذهب آکثر الاصولیین(. 


وهو مع هذاء من الخلاف الذي قال فيه الشاطبي: «رکل مسألة في 
أصول الفقه ینبنی عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في 
فرع من فروع الفقه فوضع الادلة على صخة بعض المذاهب أو إبطاله 
عارية أيضاًء کالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخيّر والمحرم المخیّر؛ 
فان كل فرقة موافقة للأخرى في : نفس العمل» وانما اختلفو! في الاعتقاد بناء 
على أصل محرر في علم الكلام» وفي أصول الفقه له تقرير أيضاء وهو: 
هل الوجوب والتّحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب 
القرع(). 


)١(‏ آبو يعلى» محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن آحمد بن الفراء الحنبلي؛ 
القاضي الكبيرء الفقيه» المتکلم» الاصولي المقرئ؛ المحدث» من تصانيفه الكثيرة: 
«آحکام القرآن"» «ابطال التأویلات لاخبار الصفات»» «آربم مقدمات في أصول 
الدیانات؟ء «العدة في آصول الفقه"» «المجرد في المذهب! «الخلاف الکبیرا» وغیر 
ذلك مما لا يحصى كثرة. توفي سنة ٤٥۸‏ . (انظر ترجمته في : تاریخ بغداد للخطیب 
البخدادي: ۱۲۹7/۲ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ۱۱۹۳/۲ النجوم الزاهرة لتغري 
بردي : ۷۸/۶؛ شذرات الذهب لابن العماد: ۱۳۰۳/۳ الفتح المبين للمراغي: 
۸۱ء 

(۲) العدة لابي يعلى: /۳۰۳: شرح اللمع للشيرازي: ٢/٥٥۲؛‏ البرمان للجويني: 
۱ قواطع الأدلة للسمماني: ۱۱۷۸/۱ الوصول إلى علم الاصول لابن برمان: 
۱ المحصول للرازي: ۲۹/۲/۱ المنهاج للبيضاري: ۲۲ التحصیل من 
المحصول لسراج الدین الأرموي: ۱۳۰۳/۱ شرح تنقیح الفصول للقراني: ۱5۳ 
الخلاف اللفظي للنملة : ۰۱۳۷/۱ 

(۳) وهي قاعدة التحسين والتقبیح العقلیین. 

.8/۱ : الموافقات للشاطبي‎ )٤( 





۷ - (الاجماع على أن فرض الكفاية بسقط بفعل بعض المکلفین) 
حکاه ابن عقيل والرکشي". 


جاء فی االمسودةا: افروض الكقاية إذا قام بها رجل یسقط الفرض 
عن الباقين» وإذا فعل الکل ذلك الفرض كان كله فرضاًء ذکره ابن عقیل؛ 
محل وفاق» لکن لعلّه إذا فعلوه جميعاً فإله لا خلاف فيه . 


ولم أجد بعد البحث من ذكر في سقوط فرض الكفاية بفعل البعض 
خلافاً , بين أهل العلم مع قيام خلافهم في وجوبه على جميع المكلفين 
وتعلقه بهم جميعاً ابتداء أو على بعضهم دون الكل. والله أعلم. 


۸ - (الإجماع على أن الاثم مترتب على > جميع المکلفین إذا لم يقم 
بالواجب الكفائي أحد منهح) . 
حكى هذا الإجماع ابن الحاجب' 


وهو من حجج جمهور العلماء القائلين بتعلّق الطلب في الواجب 
الكفائي بجميع المكلفين ابتداء قالوا: لاد العقاب يعم جميعهم إذا ترك 
الكل فعل الواجب إجماعاً؛ وإلّما يعم العقاب لعموم الواجب(*) 


وهذا يتوجه عند طن المخاطب آن غیره ا يقوم بالواجب على 
الكفايةء لأنْ الظن مناط التعبّد. والتكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن 
(م) 
الغالب '. 


.۳۲۲/۱ المسودة لآل تيمية: ۳۱؛ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

)۲( المسودة لآل تيمية: ۳۱. 

(۳) مختصر المنتهی (مع تحفة المسژول) لابن الحاجب: ۳۰/۲. وانظر : نهاية السول 
للاسنوي: ۱۹۹/۱ - ٩۱۹۷‏ مفتاح الوصول للتلمساني: ۳۹۲. 

(4) مفتاح الوصول للشریف التلمساني: ۳۹۲. 

(ھ) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۱۵۲ المسودة لال تیمیة: ۳۰ نهاية السول 
للإسنوي: ۱۸۹/۱؛ مناهج العقول للبدخشي: ۱۱۲۵/۱ القواعد والفوائد الاصولية 
لابن اللحام: ۱۸۹+ شرح الکرکب المتیر لابن النجار : ۳۷۶/۱. 


[جماعات الاصولبین 





جمیع المكلفين إذا لم يقم بالواجب الكفائي آحد منهم عند رجحان ظن ترك 
القيام به من الجميع. 


- (الإجماع على أنْ ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجبء 
سواء كان سيدا أو شرطا أو انتفاء مانع). 
حكاه القاضي أبو بكر الباقلانی" 
فالسبب كالتصاب يتوقف عليه وجوب الزّكاة» فلا يجب تحصيله على 
المكلف لتجب عليه الرّكاة. 


والشرط كالاقامة» هي شرط وجو | أداء الصوم» فلا يجب تحصیلھا 
إذا عرض مقتضی السفر. 


والمانع کالدین : فلا یجس نفیه لتجب الرّكاة". 


ويتضح معنى ما تقدم ببیان مقدّمة الواجب التي م هي: «ما یتوقف عليه 
وجود الواجب"۲ المعبّر عنها أيضاً بقولهم: «ما لا يتم الواجب الا به»؛ 
وللعلماء ء فى تفصیل مقدمة الو اجب مسلعان : 


الأول منهما: مسلك أبي حامد الغزالي ومن تبعه ممّن يقسّم مقلمة 
الواجب إلى قسمین هما: 


ما ليس مقدوراً للمکلف؛ کزوال الشمس لوجوب الصّلاة: والید 


(۱) التقریب والارشاد للباقلاني: ۰۱۰8/۷ وانظر آیضا حكاية الاجماع في: نفائس الأصول 
للقرافي: ۱۵۱۷/۳ شرح تنقیح الفصول للقرافي: ٩۱۱۱‏ شرح مختصر الروضه 
للطوفي: ۱۳۳۵/۱ الابهاج لابن السبکي: ۱۰۹/۱؛ البحر المحیط للزرکشي: 
۱ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۰۲۲۳/۱ 

)۲( التقريب والإرشاد للبافلاني : ۰۲+ + تفاس الاصول للقرافي : ۳ءء و تنفيح 
السبكي : + ۳۹ المحيط للزرکشي : ۰۲۹۷/۱ 

(۳) قراعد الوسائل في الشريعة الاسلامية للدکتور مصطفی بن کرامة الله مخدوم: ۳۸۹. 





للکتابة؛ وهذا لا يوصف بالوجوب اتفاقاً الا على مذهب من یجوز التکلیف 
بما لا یطاق » وهو باطل كما تقدم تقريره بالإجماع. 

ما هو مقدور للمکلّف؛ وتعلق باختیاره كالطهارة للصّلاة والسمي 
للجمعة» فهذا یو صف بالوجوب. ۱ 


المسلك الثاني : مسلك من يفرّق بين مقذمة الواجب ومقدمة الوجوب. 

ما مقدّمة الواجب فمثلها کمثل المقدور للمکلف عند أصحاب 
المسلك الأرّل» فیجب لوجوب ما هو وسيلة له. 

وأمّا مقدمة الوجوب فما كان غير مطلوب للمکلف سواء دخل تحت 
قدرته أو لم یدخل وفي هذه المقذمة الثّانية حكي الاجماع. 

إلآ أن التتقسيم الاوّل انتقده بعض العلماء کابن تيمية واعترض عليه 
بقوله: «رهذا القسیم خطأ. فإنّ هذه الأمور التي ذکروها هي شرط في 
الوجوب» فلا تم [الوجوب] إلا بها. وما لا يت [الوجوب] إلا به [لا] 
يجب“ على العبد فعله باتّفاق المسلمين» سواء كان مقدوراً عليه أو لا 
کالاستطاعة في الحجٌ واكتساب نصاب الرّكاة» فإنّ العبد إذا كان مستطیعاً 
للحجَ وجب عليه الحجٌء وإذا كان مالكاً لنصاب الرّكاة وجبت عليه الرّكاة؛ 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك 
التصات»(۳؟. 


۰ - (الاجماع على أن المندوب مطلوب الفعل). 


حگاه إمام الحرمین وابن القشيري كما قال الزرکشی في (البحر 
ال ط۶۴۱ ۱ : 


(۱) في «مجموع الفتاوى؛ المطبوع: فلا يتم الواجب الا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به 
يجب على العبد فعله...». وهو مخل بالمعنی المراد الإنصاح عنه حسب فهمي لها. 
والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۱۱۲۰/۲۰ المسودة لآل تيمية: .5١‏ 

( البحر المحيط للزركشي: ۳۸۲/۱. 





إجماعات الأصوليين 3 
والمقصود: أن المندوب مطلوب وإن على غير وجه الأمر به 

والالزام» لا ختصاص الأمر بالواجب وتعلقه بالطلب الجازم والإلزام عند 

جماعة من العلماء كالكرخي والرّازي والشّيرازي والسمعاني وآخرین". 


أمَا إذا آراد من قال: إن المندوب إليه مطلوب الفعل بمعنی أنّه داخل 
تحت الام إذ إنّ الأمر حقيقة فى الطلب فقط سواء كان جازماً أو غير 
جازم فالاجماع لا يسلّم له للخلاف الواقع بين العلماء في کون المندوب 
إليه مأمورا به على الحقيقة. 


وان أراد بذلك الاشارة إلى أن الخلاف فى کون المندوب إليه مأموراً 
به خلاف لفظي» فلا يسلّم له ذلك أيضاًء لأنْ من العلماء من قال: زد 
الخلاف فيه معنوي وله آثار فى العمل؛ منها: إذا قال الراويی: ‏ أمڑناء أو 
آمرنا التبي یاو بكذا» فمن حمل الأمر على الوجوب حقيقة وخضّه به» 
يقول: لفظ الرّاوي ظاهر في الوجوب ويحمل عليه الا أن يدل الذليل على 
خلافه. 


وعلى قول من يقول: الأمر متردّد بين الإيجاب والتدب وشامل لهماء 
يلزم أن يكون مثل: «آمرنا بكذا» مجملاً يفتقر إلى بيان" . 

ولكن كيف يكون الشَّيء مطلوباً ولا يكون مأموراً به؟ 

قيل فی جواب هذا السَؤال : إن الطلب عم من الم والمطلوب 
يكون أعمّ من المأمور به على سبيل الحقيقة؛ فالدّعاء طلب وليس أمراً على 


الحقيقة» والالتماس طلب وليس آمراً على الحقيقة: وكذلك المندوب إليه 
طلب غير مأمور به حقيقة. 


وبا المراد بطلب المندوب کون جانب فعله أرجح من جانب الترك 


.۳۹۹/۱ انظر: شرح مختصر الروضة للطرفي:‎ )١( 


اجماعات الأصوليين 





فیەء ولان فعله طاعة يرتجى ثوابها. فکان مطلوباً من هذه الجهة ومن جهة 
الترغیب في فعله من غير آمر به لاختصاص الامر بالایجاب؛ أو للامر به 
تجوزا. 


وهذا قدر يشترك فيه القائلون بأنّ المندوب إليه مأمور به لا على جهة 
ار والقائلون بائه غير مأمور به حقيقة ولكن مرغوباً في فعله لما في 


من القواب والأجر» فيكون مطلوب الفعل على كل الأحوال. والله 


- (الاجماع على أنّ المندوب طاعة). 
حکاه الجويني والمازري والامدي [وآخرون]''. 
وجه کونه طاعة: آنه مطلوب مثاب على فعله وکل مثاب على فعله 
طاعف فالمندوب طاع(۲) 


ولاجماع الأمة على أن التنفل بالأسحار» والتّسپیح» وذكر الله تغالى 
بالعشی والابکار وغیرها من المندوبات طاعة لله سبحانه ۳ . 


- (الاجماع على ان المندوب حسن). 
حکاه الهندي والرکشي *. 
والمندوب إليه حسن لما تضمّنه فعله من جلب المصالح لفاعله ودفع 
المفاسد عنه» كما في مل قول رسول اه : «علیکم بقيام اليل فإنّه قربة 
إلى ربكم» ودأب الضالحین قبلکم ومنهاة عن الإثم» ومکفرة للشيئات» 


)١(‏ التلخيص للجويني: ۲۵۸/۱ و١75؛‏ إيضاح المحصول للرازي: ٢۲۲؛‏ الإحكام في 
أصول الأحكام: ۱۲۰/۱. 

(۲) شرح مختصر الروضة: ۳۹۵/۱. 

(۳) انظر: إيضاح المحصول للمازري: ۲۲۰. 

(4) الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي: ١/٦٦۲؛‏ البحر المحيط للزركشي: ."84/١‏ 


إجماعات الأصولتين > 
ومطردة للدّاء عن الجسد» ففيه بیان ما فی الرّيادة من الطاعة المندوب 
إليها من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة 


بالتهي عن المستقبل من السّيئات والتّکفیر للماضي منها" وقد قال الله 
تمالی : لد لسكب وا لساب ۳. 


۳ - (الاجماع على أن تارك المندوب غير عاص). 
حکاه الطوفی(**. 


ولم آجد من قال بتعصية تارك المندوب إليه» وإلّما وقع الخلاف في 
انقلاب المندوب إليه واجباً بالشروع فيه والتَلبّس بفعله فلا يجوز حالتئذ 
ترکه لما في ترك الواجب من استحقاق الائم واللم. 

ما قبل التَلبّس به فهو باق على أصل ترجّح فعله على تركه من غير 
ذم لتارکه بلا خلاف. 


١‏ - (الاجماع على ان الإباحة حكم شرعي). 

حكاه الرّركشي”*': وحکی الخلاف عن بعض المعتزلة وقال: 
اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج قبل الشرع؛ فلا يكون من الشرع» ومن 
فسره بالاعلام بنفي الحرج؛ فالإعلام به الما يعلم من الشرع» فيكون 
5 شرعیاٌ»*. 


)١(‏ رواه بقريب من هذا اللفظ الترمذي في أبواب الدعوات من سننه: ۰۲۱۲/۵ والحديث 
حسنه الالبانی فى إرواء الغلیل» : ۲۔ كن 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۱۹۲/۲۰ وما بعدها. 

(۳) جزء من الاية ١١5‏ من سورة هود. 

(4) شرح مختصر الروضة للطوفي: ."85/١‏ 

(۵) البحر المحيط للزرکشی : ۳۷۲/۲. 

)٦(‏ البحر المحيط للزركشى: ۰۳۹۸/۲ وانظر: المحصول للرازي: ۹/۲/۱٥۳؛‏ نهاية 
الوصول للصفي الهندي: ۱۹۲۷/۲ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 2۲۸/۱. 


إجماعات الأصولیین 
3۳ 3۹ )۹ . : ۲ 
ويرد عليه من جهة آخری خلاف الكعبي"" ومن قال بقوله في 
نفی الإباحۃ !ا وهو خلاف مسبوق باجماع الأمّة على الحکم 
۳ 
بالاباحة“ . 


١‏ - (الاجماع على أن المباح لا يسمى قبیحا). 
حكاه الزّركشي”؟". 


وقد يرد عليه مثل قول الغزالي في «الإحياء»: (إنَ المباح يصير صغيرة 
نے 1 1 0و ۰ ۷ 2 


وأيضاً فان الزركشي ذكر أنّ المباح حسن على الأصم ٠‏ وهو مشعر 
بأ هناك قولا بأنّه غير حسن. 


والالتفات في حسن المباح أو عدمه إلى ما يعنى بالحسن؛ فان عني 
به ما لا حرج في فعله» بحيث يثاب على فعله أو لا يئاب عليه من غير ذمَ 
لفاعله» فالمباح حسن. ۱ 


وان عني به ما یکون ملائماً لغرض فاعله فبعض المیاح حسن: وهو 
الذي يكون ملائما لغرض فاعله دون ما الذي لا یکون کذلك. 





)١(‏ آبر القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود. أحد أثمة المعتزلة» ورئیس فرقة «الکعبیة». 
توفي سنه ۳۱۹ ه. (انظر ترجمته في: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ۳6۸/۹ 
وفیات الاعیان لابن خلکان: ٤٠/۳‏ ؛ سير أعلام البلاء للذهبي: ۲۵۵/۱۵). 

53 على معنی أنه ليس في الشرع ما خير فيه المکلف بين الفعل والترك من غير ترجیح 
لأحد الجانبین على الآخر وأن المباع مأمور به. انظر : التلخیص للجويني: ۲۵۱/۱. 

( البرهان للجويني: ١/5١؟؟‏ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۳۰/۲. 

.۳٦۹/۲ البحر المحيط للزركشي:‎ )٤( 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي: 57/4. 

.۲۳۰/۱ البحر المحيط للزركشي:‎ )٦( 


[جماعات الاصولبین 
C07‏ 
حسنا . 


١‏ - (الإجماع على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل 
و احد من جهة واحدة). 
قال الامدي: «انّفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب 
في فعل واحد من جهة واحدة». 
والمقصود الراحد بالعین: كما لو قال: صل هذه الصّلاة. لا تصل 
هذه الصّلاة وهى عين الأولى؛ أو يقول: اعتق هذا العبد: لا تعتق هذا 
۱ العبد وهو نفسه.. 


أن يقح الواحد بالعين واجباً محرّماً من جهة واحدة!۳. 
والقائلون بجوازه عقلاً لا شرع لا یجوزون وقوعه لقوله تعالی : وآ 
کیٹ الله تشتا الا وسعها کٹ 


ما الواحد بالعین إذا كان له جهتان كالصّلاة فى الذار المغصوبة؛ فاّه 
. 1 ۲ 1 ب(ه) ” 
لا یستحیل کونه واجبا من جهة وحراما من جهة .. 


 )۱(‏ التلخیص للجويني: ١64/١‏ و؛)۲۵؛ المستصفی للغزالی: ۱۷۸/۱ المحصول للرازي: 
۱ الاحکام للآمدي: ۱۱۲۹/۱ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱1۲۸/۲ 
الابهاج لابن السبکي: ۰۱۱/۱ 

۰۰۰۰/۲ الإحكام للآمدي: ۰۱۱۵/۱ وانظر: نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )٢( 

(۳) الإحكام للآمدي: ۱۱۵/۱: شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ۰۳۹۱/۱ 

() جزء من الآبة ٦‏ من سورة البقرة. 

(©) انظر: التلخیص للجريني: ۸۲/۱٦؛‏ قواطم الادلة للسمعاني: ۳4۰/۱؛ الوصول إلى 
الاصول لابن برمان: ۱۸۹/۱؛ المحصول للرازي: 4٨۷١/۲/١‏ الاحکام للآمدي: 
۱ روضة النظر لابن قدامة : 4۱۲۷/۱ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۰۲/۱ 
نهاية آلرصول للصفي الهندي: ۰۰/۲ البحر المحیط للزركشي: ۳۹۳/۱ تشنیف 
المسامع للزرکشي: ۳۷/۱+ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ٩۳۹۱/۱‏ مذكرة 
أصول الفقه للشتقیطی : ۵۲. 


5 إجماعات الاصولیین 

وكذلك الواحد بالجنس فانه يمكن أن يجتمع فيه الو جوب والحرمة 
بأن يكون نوع منه واجباً ونوع آخر حراماء وذلك بالنظر إلى أوصافه 
وإضافاته» كالسّجود لله الواجب والسّجود للوثن المحده0". 


يعدي 


و 


(۱) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في: التلخيص للجويني: ۱437/۱ المستصفی 
للغزالي: ١/٦۷؛‏ المحصول للرازي: ۱8۷۰/۲/۱ الإحكام للآمدي: ۶۱۱۵/۱ روضة 
الناظر لابن قدامة: ۶۱۳۷/۱ شرح مختصر الروضة للطرفي: ۳۹۲/۱؛ فواتح 
الرحموت للأنصاري: ١/4١١؛‏ شرح الكوكب المنیر: ۳۹۰/۱. 


ای او ری 
ہس دی زو تی 


ت۲۲۰ خ۲ بحات ۲۲۱۵ WN‏ 
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إجماعات الأصوليين 





المبححث الأول 
الإجماعات المتعلقة بالتعارض 


ل ولا تعريف التّعارض لغة واصطلاحاً 

التعارض تفاعل من الغرضٍ بضع العين؛ ر وهو التاحية والجهة؛ ' وهو 
عرض الشی یعرضص ۰ اذ انتصب له فى الع بق وصار عليه عارضاً وا 
من مواصلة السّير» كالخشبة المنتصبة فيه أو التّهر أو الجبل أو غير ذلك. 

ومن هذا المعنی قول الله تعالی : «ولا لوا الله عص ره لیس 
أن توا وسوا منص لا بت الاک ۷ک اي لا تجعلوا الله مانعا 
يعترض بينكم وبين ما یفزیکم إليه تعالی من الاعمال الصالحات 

والكلام المتعارض هو الكلام الذي بقف بعضه في عرض بعض 
فيتمانع من العمل ہما دل عليه وبمقتضاه. 

وعارض الشیء بالشیء معارضة : قابله ؛ وعارضت كتابى یکتابه : قابلته 
به ؟ وفلان يعارضني ؛ بمعنی يباريني”". 


)١(‏ جزء من الآية ۲۲۶ من سورة البقرة. 

(۲) انظر : الکلیات لابی البقاء: 1۲. 

(۳) انظر في بیان معنی التعارض في اللغة: القاموس المحیط للفیروزآبادي: ۳۶۹/۲ 
المصباح المنیر للفيومي: ۲۰۹ لسان العرب لابن منظور : ۰۱۱۵/۷ 


[جماعات الأصوليين 





منهما مقتضی الآخر»'. 


وذلك إذا كان فى المحل الواحد يدل أحد الدلیلین على الجواز؛ 
الجواں فیقع کل واحد من الذلیلین مقابلاً لاح ومعارضا له ومانعاً من 
مدلوله ومقتضاہ. 


3 ثانیاً: الإجماعات المتعلقة بالتعارض 


- (الإجماع على أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين في 
واقع الأمر). 


حكى جمع من الأصوليين الاتفاق على أنه لا سبيل إلى إثبات 
التعارض بين أصلين قطعيين سواء كانا عقليين أو نقلیین(۳. 


الا أن بعض العلماء!" ذهب إلى جواز التعارض مطلقاء سواء كانت 


؛۳۹٥/۲ انظر تعريفات التعارض في: أصول السرخسي: ۶۱۲/۲ المستصفى للغزالي:‎ )١( 
البحر المحيط للزركشي: ۱۱۹/۸؛ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ٤/۷٦٦؛ فواتح‎ 
الرحموت للأنصاري: ۱۸۹/۲؛ إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۷۳؛ التعارض والترجيح‎ 
بين الادلة الشرعية للبرزنجي: ۲۳/۱ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في‎ 
.۳۹ الفقه الاسلامي للحفناوي:‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي : ۶ المسودة لآل تيمية: 51/8 ؛ نهایه الوصول للصفي 
الهندي : ۰۹۸ البحر المحیط للزركشي : ۸ ۱۲+ شرح الکرکب المنیر لابن 
النجار : ٤/۷٦٦؛‏ ارشاد الفحول للشوکانی: ۲۷. 

(۳) وهم جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض الفقهاء الشافعية. (انظر : البرمان للجويني: 
۲ المستصفی للغزالي: ۱۳۹۳/۲ ميزان الاصول للسمرقندي: ۷۳۰؛ الاحکام 
للامدي: ٤/٤1٦؛‏ المسودة لآل تيمية: 48۸ نهاية الوصول للصفي الهندي: 
۸ البحر المحیط للزرکشي: ۱۱۳۱/۸ التعارض والترجیح بين الادلة الشرعية 
للبرزنجي : 48/۱). 


اجمامات الاصو لین 





الأدلّة قطعية آم ظیة ۳ . 


وقد حکی الماوردي والرّوياني عن الاکثرین أن التعارض على جهة 
التكافؤ في نفس الامر بحیث لا یکون آحدهما آرجح من الآخر جائز 
وواقع'''. هکذا ذکره صاحب کتاب «التعارض والترجيح بين الادلة الشّرعية» 
عند حكاية مذهب القائلین بجواز وقوع التعارض - في الواقع ونفس الامر - 
بين الأدلّة مطلقاً سواء كانت قطعية آم ظتیة۳. 


وعلی المذهبین * فهو قادح في الاجماع المنقول في عدم جواز 
التعارض بين القطعیین. 

والمتبادر فهماً من كلام علماء الحنفیة المجوزین لوقوع التعارض بين 
القطعيين» أن المراد من قولهم بجواز ذلك» إمكان وقوعه في الظاهر ونظر 
المجتهد. لا إمكان وقوعه في الواقع ونفس الأمر؛ على خلاف ما يظهر 
مما نسب إلى مفهوم كلام الماوردي والرّوياني من إمكان وقوعه في الواقع 
نفس الأمر بين القطعيين. 


والأوّل أقرب» والتاني باطل بلا شك والاً لزم العبث والتناقض 
اللّذان يتنرّه الشّارع الحكيم عنهما؛ والشرع سالم من الاضطراب والاختلاف 
لاه وحي كله من عند ال وهو القائل: لوو کان ین چند کر الله لوَجَدُوا 
یه أخْيكددًا گنیر ننفى أن يكون من عند الله وأن يكون مختلفاً أو 


؛۱۳٣/۳ تيسير التحرير لأمير باد شاه:‎ ٩۳/۳ التقرير والتحبير لابن أمير حاج:‎ 37 (١) 
.۱۸۹/۲ تح الرحموت للانصاري:‎ 

)۲( ناج المحيط للزرکشی: ۸/٦۱۲؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۷۰. 

(۳) عبداللطيف عبدالل عزيز البرزنجي في کتابه «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية»: 
4/١‏ . 

( أي على مذهب القائلين بوقوع التعارض حسب الظاهر ونظر المجتهد كما هو مذهب 
جماعة من العلماء» وعلى مذهب القائلین بوقوعه في الواقع ونفس الأمر المنسوب 
حكايته للماوردي والروياني. 

() انظر : فواتح الرحمرت للأنصاري: ۱۸۹/۲. 

)٦(‏ جزء من الآية ۸۲ من سورة النساء. 





(جماعات الاصولیین ۳3 
متناقضاً في الوقت نفسه على مثل ما هو الحال فیما هو من عند غير الله. 

هذاء ۰ ويلاحظٍ ما حكاه الماوردي الروياني علی سباق من نقله 
ما کتاب «التعارض والترجیم بين الأدلة الشرعية», ولذلك فائه ينبغي 
مر اجعة کلامهما جيّداً والتحقیق فيه ومن معناه. 


ويجب حالتنذ أن يصح الاجماع بل ويجب أن ينعقد بين عقلاء 
لام لثلا يلزم المحذور من وقوع التناقض في الشرع والتضارب بين 
أدلته القطعية بل وأماراته؛ أو إمكان تصور وقوع ذلك في نفس الأمر 
وواقعه؛ فا احجج لله لا تتمارض. وأدلّة الشّرع لا تتناقض» والحق 
يصدّق بعضه بعضاًء ولا يقبل معارضة ولا نقضاً''ء والحمد لله. 


- (الإجماع على ان الثعارض بين الظنيين نسبي). 
حكاه الاسنوی(٣'‏ 
ومعناه أن الاتفاق علی امکان تعارضص الظنيين حاصل » ولكن فى 


الظاهر وبالنسبة إلى نظر المجتهد ؛ أمَا في واقع الأمر و حقیقته فمحل خلاف 
3 3 
بین اهل العلم ٠‏ ۱ 


٦ے‏ 
حب 
سح 


ولم يوجد منهم من قال بمثل هذا القول في المعلوم من كلام من يعتد بقوله في 
الفهم للشرع وأدلته من الصحابة وأئمة التابعين ومن هو على طريقتهم في التعامل مع 
نصوص الشرع في عدم افتراض المسائل فيها وتطبيقها عليها. 

(؟) إعلام الموقعین لابن القیم: ۰۱۰/۳ 

(۳) نهاية السول للاسنوي : ٤۳۳/٤‏ 4"4. 


)٤(‏ انظر ذكر الخلاف في حقيقة وقوع التعارض بين الأدلة الظنية في : : المحصول اللرازي: 
۷۷ نهاية السول للاسنوي: 4۳4/4 ؛ الابهاج لابن السبکي: ۳ء البحر 
المحيط للرر کشي : ۸ ارشاد الفحول للشركاني : ۷۰ أدلة التشریع المتعارضة 
دوجرہ الترجيح بينها لبدران أبو العنين بدران: ۳۲ التعارض والترجيح بين الأدلة 

لشرعية للبرزنجي: ۱ التعارض والترجيح عند الأصوليين وآثرها في الفقه 
لاملا لماحملا اناري 6 


(جماعات الأصولتين 
قال الاسنوي: «رأمّا التّعادل بين الأمارتین» أي الدلیلین الظنیین؛ 
فاتفقوا على جوازه باللسبة للمجتهد. واختلفرا في جوازه في نفس الأمر»۳. 


فهذا الاتفاق المنقول في التعارض الظاهري التسبي يجري في الظنيات 
دون القطعیات» وفي الأقوال دون الأفعال؛ فلا يصح اعتبار وقوع التعارض 
الا فى القولین الظنیین اللّذین یت آحدهما ما ينفيه الآخر فیما یظهر للناظر 
ويبدو له. 


فأمًا القطعیات فالخلاف في إمكان وقوع التّعارض فیها وظهوره 
للمجتهد موجود. وقد تقدّم الاشارة إلى طرف منه في المسألة المتقدمة. 


وأتا الافعال فدخول التّعارض عليها ممتنع”' في قول جمهور 
۹ ۳( 1 
الأصوليين . 

قال العلائي: «وهذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول 


وهو منع تصوير التعارض في الأفعال. . .“. أي لا في الواقع ونفس الامر 


فإمكانية ظهور التّعارض بین الظنيين في نظر المجتهد واردة (جماعاً؛ 
ولکن في الأقوال المحتملة دون الأفعال» للقول بعدم إمكان ذلك فيها 
مطلقا'” لا في الواقع ونفس الأمر ولا في نظر المجتهد. 


.٦٣٤٤ - 1۳۳/۶ نهاية السول للاسنوي:‎ )١( 

(؟) قال آبو الحسین البصري: ا اعلم أن الافعال المتعارضة يستحيل وجودهاء لأن 
التعارض والتمانع إنما یتم مع التناقي» والافعال [نما تتنافی إذا كانت متضادة وکان 
محلها واحدا ووقتها واحدا. ویستحیل أن يوجد الفعل وضده في وقت واحد في محل 
واحد؛ فاذن يستحيل وجود أفعال متعارضة» (المعتمد: .)۳٥۹/۱‏ 
وقال الشوكاني: «والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال» (إرشاد الفحول: ۳۹). 

(۳) انظر المسألة وأقوال العلماء في جواز ظهور التعارض في الأفعال في: المحصول في 
أصول الفقه: إرشاد الفحول للشوكاني: ۳۸؛ أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام 
الشرعية لمحمد سليمان الأشقر: ۱۷۱/۲. 

(54) تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال لصلاح الدين العلائي الدمشقي: .٦۹‏ 

.)۱۷۳/۲ : أي: في كل الأفعال أو في بعضها. (انظر : أفعال الرسول ی لمحمد سليمان الأشقر‎ )٥( 


إجماعات الأصولیین 
GD‏ 
وعليه فلا يُجرى في الأقوال القطعية ولا في الأفعال الاجماع على 
نسبية التعارض ما دام أن الخلاف في جواز ظهوره في هذين التّوعين قائم. 


والله أعلم. 
9 98 





ہے 
سکس سے ہج 


إجماعات سب اجماعات میت 


اللمبححث الثاني 
الإجماعات المتعلقة بالتر جيح 


لا اوّلا: تعريف التّرجيح لغة واصطلاحاً 

الترجیح في اللغة تفعيل من رجح يرجح ترجيحاًء الدّال على 
التكثير”'؟: وهو هنا للتکثیر بتمييل وتغلیب إحدى الجهتين المتقابلتين. ومنه 
يقال: «رججح له الميزان» أي ميّله لفائدته وأعطاه راجحاًء و«ترجحت به 
الأرجوحة» أي مالت بسبب تغليبه لها”". 

وهو في اصطلاح جماعة من العلماء: «اقتران الأمارة بما تقوى به 
على معارضها»؛ أو هو «تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل)”". 


لا ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالترجیح 


- (الإجماع على أنّ الجمع اولی من الترجيح). 
حكاه السمرقندي» وعن آهل الأصول القرطبي في تفسیره وحکاه 


)۱( انظر: في الصرف العربي للدكتور عبدالفتاح الدجني: ۸۵. 

)٢(‏ انظر: القاموس المحیط للفیروزابادي: ۲۲۹/۱: لسان العرب لابن منظور: ٤٤٥/١‏ ؛ 
مختار الصحاح للرازي: ۱9۷؛ المصباح المنیر للفيومي : ۳٥۷‏ 

(۳) تحفة المسژول للرهرني: ۳۰4/4 البحر المحیط للزرکشي : ۱۱8۵/۸ آصول ابن 


(جماعات الاصولیین 


أيضاً بدر الدّين بن جماعة وابن حجر العسقلاني؛ والشوكاني”". 

ومقتضاه أن بیان التّوافق والائتلاف بين الأدلّة الشرعيت وإظهار نفي 
الاختلاف بينها بطرقه. ووجوب ذلك ما أمكن» مر مطلوب شرعاً بالاجماع 
بين أهل العلم. 

وذلك زمّا بحمل أحد الدّليلين على حالة» وحمل الآخر على حالة 
آخری» مثل حمل العام علی الخاص أو حمل المطلق علی المقید » ونحو 
هذا من وجوه التوفیق بين الادلة. 

مثال ذلك أن الله تعالی قال : حرمت عَلَيَك میت لدم رتم ادر 4( 
شم قال تعالى: کمن اسر في ابص عي متجاننب لانم فَإِنَّ الله عور 
کے 4ک «فعيّن ما حرم فى حالة الاختیار» أن مثله يحل فى حالة 
الاضطرار. ولا تناقض لاختلاف الحالين»*. 


فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. 


والواقم أن العلماء اختلفوا في الواجب حالة ظنّ الّحارض بين الأدلة 


(۱) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي ثم المصري الشافعی, 
شيخ الاسلام. وقاضي القضاة» عالم بالحديث والأصول والجدل واللغة والبيان وني 
علوم أخرى کثیرة. له من المصنفات: (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل» 
و«التبيان لمهمات القرآن": و«تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم! 
و«المنهل الروي؟؛ وغيرها. توفي سة ۸۱۹ ه (انظر تر جمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي: ۱۷۱/۷؛ حسن المحاضرة للسيوطي : ۲۳۳/۱ الفتح المبين للمراغي: 
(Y/Y‏ 

(۲) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: 584؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 1F‏ 
إيضاح الالیل لابن جماعة: ۷۵: فتح الباري لابن حجر: ۱۳۶۸/۱۳ نيل الأوطار 
للشوکانی : ۸۸/۷. 

)۳( جر ء من الاية ۳ من سورة المائدة. 

)£( جزء من الاية ۳ من سور المائدة. 

۰1۹۰ ميزان الأصول للسمرقندي:‎ )٥( 


۱ [جماعاتِ الأصولیین 
الشرعية» على مذاهب مذکورة فى مباحث الأصولیین: وهذه المذاهب 
١ .)‏ 


مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلین: إن الواجب 


تقديم الجمع بين هذه الأدلة المتعادلة. فان لم يمكن فالترجیح لأحدهاء 
وإلاً سقط الدّليلان. 

مذهب الحنفية القائلين بتقديم التّرجيح بطرقه. والاً فالجمع بين 
الأدلة» وان لم يمكن الجمع بينها تساقط الذلیلان المتعارضان ويرجع إلى 
مقتضى العقل وهو البراءة الأصلية. 


مذهب أبي علي الجبائي”” وابنه أبي هاشمء والقاضي أبي بكر 
الباقلانی القائلين: يتوّقف التاظر فى الدّليلين أو يتخيّر فى العمل بأيّهما 
شاء . 


فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ والقول بتقديم الجمع مطلقاً 
مذهب أكثر العلمای. كما قال ابن رشد الحفيد: «الجمع أولى من الترجیح 
ما أمكن الجمع عند آکثر الأصولیین»"". 


(۱) انظر هذه المذاهب في: العدة لأبي یعلی: ۷/۳١٢۱۰؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي: 
۱ المحصول للرازي: ۰۵۰۱/۲/۲ ۲۳ معراج المنهاج لابن الجزري: ٠٠١‏ ؛ 
كشف الأسرار للبخاري: 54/١١١؛‏ مناهج العقول للبدخشي: ۱۲۰4/۳ نهاية السول 
للإسنوي: 479/4 ؛ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني: ۲۱۹/۲ البحر المحيط 
للزركشي: ۱۱۲۷/۸ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ؟/4؛ فواتح الرحموت 
للانصاري: ۱۸۹/۲ إرشاد الفحول للشوكاني: ۳۷۳؛ المدخل على مذهب الامام 
أحمد لابن بدران: ۱۹۷: التعارض والترجيح للبرزنجي: ۰۱66/۲ 

(0) أبو علي؛ محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» من علماء المعتزلة 
الكبار» كان رأساً في الكلام والفلفة؛ وإليه وإلى ابنه أبو هاشم تنسب *الجبائية» 
منهمء من مؤلفاته: «تفسير القرآن!» وامتشابه القرآن"'. توفي سنة ۳۰۳ ه. (انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 019/5؟؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۰۹ طبقات المفسرين للسيرطى: ۸۸). 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد: ۰۲۱/۱ 


جماعات الاصولییر. 
1 تسس سم _ 
۲ - (الإجماع على وجوب العمل ہما ترجّح من الأدلة). 

حکی جممٌ من الأصوليين إجماع الصحابة على العمل بما ترخح 
عندهم من الأخبار والادلة". 

وهو متفرّع عند الأصوليين على ترجيح مذهب القائلين بالترجیح بين 
الأدلّة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع بينهاء ولا فإن مسألة الترجيح عند 
ظهور التعارض بين الأمارتين محل خلاف بين الأصوليين ؛ ومذهب الأكثرين 
فیها العمل بالترجیح؛ والاقلون قالوا بالتخيير أو الترقف. 

والقائلون بالترجیح یستدلون بأدلَة منها هذا الاجماع. 

قال الامام الجويني : «والدلیل القاطم في الثرجیح: اطباق الاوّلین ومن 
تبعهم على ترجيح مسلك في الاجتهاد على مسلك؛ هذا ما درج عليه 
الأؤلون قبل اختلاف الآراء. وكانوا رضي الله عنهم إذا جلسوا يشتورون تعلق 
معظم كلامهم في وجره الرّأي بالٹرجیحء وما كانوا يشتغلون بالاعتراضات 
والقوادح وتوجيه التقوض. 
الأحكام؛ فوضح أن الترجيح مقطوع به»". 





() . انظر : إحكام الفصول للباجي : ۳ التلخیص للجويني : ٣۲‏ البرهان للجويني: 
VEY‏ المستصفی للغزالي: ۳۹۹/۲؛ الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد: 
٦‏ المسحصول للرازي: ۲ ۰:۲ الاحکام للآمدي: ۹/6 الحاصل من 
المحصول لتاج الدین الارمري: ۲۳۵/۳ شرح مختصر الروضة للطوفي : ۱۱۷۹/۳ 
نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۹۵۱/۸ نهابة السول للإسنوي: 445/5 ؛ الابهاج 
لابن السبكي: ۲۰۹/۳؛ تحفة المسژول للرهونی: ۳۰/4 البحر المحیط للزركشي : 
۸ تشنیف المسامع للزركشي: ۷۸/۳ + غاية المرام في شرح مقدمة الامام لابن 
زکری: ۱۷۵۲/۲ إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۷۳. 

)۲( ينظر إضافة إلى ما تقدم من المراجع في المسألة الأولى: التلخیص للجويني: 
۳4/۳ المستصفی للغزالي: ۱۳۷۸/۲ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۹۹/۸ 
تشنیف المسامع للزركشي : 4۷۷/۳ + شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 5189/4. 

(۳ البرهان للجويني: .۷٢۱/٢‏ 


[جماعات الاصولیین 
EE‏ 

وفي كلامه إرشاد إلى أنه لا يصح أن بقع في هذه المسألة خلاف بعد 
إجماع سابق. 


وقال الآمدي : اومن فتش عن أحوالهم - أيّ الصَحابة - ونظر في 
وقائع اجتهاداتهم علم علماً لا يشو به ریب آنهم كانوا یوجبون العمل بالزاجح 
من الظنین دون آضعفهما». 


ومما عمل فيه الصحابة بالترجیح ما یمثل به الأصوليون» تقديمهم 
خبر عائشة رضي الله عنها في إيجاب الغسل من التقاء الختانین''' على خبر 
أبى هريرة رضى الله عنه فى إيجابه من الانزال بقوله يك: «إنما الماء من 
22 1 1 
الماء) . 


ومن عملهم بالرّاجح ایض تقديمهم خبر عائشة وأمّ سلمة رضي الله 
عنهما «أنْ النبي گل كان يصبح جنباً من غير احتلام وهو صائم»"" " على خبر 


)۱ الاحکام للآمدي : 4| 

)٢(‏ تقدم. تخریجه. 

(۳) رواه مسلم في کتاب الحیض من صحیحه. باب إنما الماء من الماء: ۲۹۹/۱ وآبو 
داود في کتاب الطهارة من سننه؛ باب في الاکسال: ۱۱۰۵/۱ والترمذي في آبراب 
الطهارة من سئنهء باب أن الماء من الماء: ۰۷۳/۱ ۱۷6 والنسائي في کتاب الطهارة 
من سننه» باب الذي يحتلم ولا يرى الماء: ۱۱۵/۱؛ وابن ماجه في أبواب الطهارة 

۱ وسننھا من ستنه باب الماء من الماء: ۸۱ ۰+ والدارمی فی کتاب الصلاة والطهارة 
من سننه» باب الماء من الماء: ۱۱۹6/۱ والامام أحمد فی المسند: ۲۹۸۳ء ۰۳٩‏ 
EY ۰8۱1 ۰۱۱۱ ۰۱۱۵/۵ +۳۲ ۰۱۳/4 ۷‏ 

(4) رواه البخاري في کتاب الصوم من صحیحه» باب الصائم بصبح جنبا: ۵٩۷۱/۲‏ ۔ 
۲ ومسلم في کتاب الصیام من صحیحه. باب صحة صوم من طلم عليه الفجر 
وهو جنب: ۷۷۹/۲؛ وأبو داود في کتاب الصیام من سننه. باب فیمن أصبح جنبا في 
شهر رمضان: ۷۲۱/۱ والعرمذي في آبواب الصیام من سننه. باب الجنب يدركه 
الفجر وهو يريد الصوم: ۱۳۹/۲؛ والنسائي في کتاب الطهارة من سننه» باب ترك 
الوضوء مما غیرت النار: ۱۱۰۸/۱ وابن ماجه في أبواب الصیام من سننه؛ باب ما 
جاء في الرجل یصبح جنباً وهو يريد الصیام: ۱۳۱۱/۱ والدارمي في کتاب الصوم من 
سننه» باب فیمن أصبح جنبا وهو يريد الصوم: ۱۳/۲؛ والامام مالك في کتاب الصیام< 


[جماعات الأصوليين 
له 


فالتقل المستفیض لعمل الصّحابة الکرام رضي الله عنهم يدل على آنهم 
لم يختلفوا في تقديم أقوى الدلیلین عندهم على أضعفهما عند ظهور 
تقابلهما. والله أعلم. 


۳ - (الاجماع على أنْ الدّلیل المرجوح ساقط الاعتبار). 

حکاه ابن المنیر "۳" كما ذكر ذلك الژرکٹی”'' 

وهل معنى سقوط الاعتبار بالدليل المرجوح أن لا يجعل له أثر ویعد 

فان كان هذا هو المراد» فإنٌ للعلماء فيه خلافاً بيّنه الرّركشى فى 
«البحر المحيط» بقوله: «المرجوح هل هو كالعدم شرعاً أم نجعل له أثراً؟ 
يخرج من كلامهم فيه خلاف. 


وكلام إمام الحرمين يقتضي الأوّلء وكلام غيره یقتضي الثّاني؛ وادعى 
الأبياري أنه المشهور وقال: لو كان کالعدم لما ضعف الظن بالراجح 


= من الموطأء باب ما جاء في صيام الذي یصبح جنباً في رمضان: ١۱۹؛‏ والامام 
أحمد في المسند: ۰۳۶/۰ ۰۳۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۲4۵ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ 
۲ ۰۳۱۳ ۳۲۳. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في آبواب الصیام من سننه؛ باب ما جاء في الرجل یصبح جنباً وهو 
يريد الصیام: ٩۳۱۱/۱‏ والامام أحمد في المسند: ۸ ۲۰۳۳ ۰۲۱5 قال 
الألباني : «هذا إسناده صحیح رجاله ثقات» (السلسلة الصحیحة: ۱۱/۳). 
(؟) أحمد بن محمد بن منصور بن المنیر الاسکندري: عالم وأدیپ؛ ولي قضاء 
الإسكندرية مرتین» له من المؤلفات: «البحر الكبير في نخب التفسير»» و«الإنصاف 
من الکشاف!. و«المقتفی في آیات الاسراء» و«مختصر التهذیب» وغیرها. ترفي سئة 
59 ه. (انظر ترجمته في: فوات الوفیات للكتبي: ۷۲/۱: الفتح المبین للمراغي : 


۷/۲ 
(۳) البحر المحیط للزركشي : ۰۱۶۰/۸ 


إجماعات الأصولیین 


ااا کے 
منفرداًء بل ظتاً بالراجح إذا لم يعارض آقوی من ظتنا به بعد المعارضة»". 


وقال ابن العربي المالکي : «العمل بالرّاجح لا يقطع حكم المرجوح 


ا رد e‏ ۱ پم (۳(6۲) 
اواختجبی منه يا سودة؟ 
وذلك أن سعد بن أبي وقاص"*" وعبد بن زمعة""" اختصما في غلام 


فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن آبی وقاص"" عهد إلى أنه 
ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول ال ولد على 


.۱٢٤/۸ البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع من صحیحه: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه: 
۲ وفي كتاب الخصومات» باب دعوى الوصي للميت: ۰۸٩۲/۲‏ وفي كتاب 
الفرائض؛ باب من انتفی من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ: ۲4۸4/۲ وفي كتاب 
المحاربين من أهل الكفر والردة» باب للعاهر الحجر: ۲4۹۹/۲ ومسلم في کتاب 
الرضاع من صحیحه. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ۱۰۸۰/۲ والنسائي في كتاب 
الطلاق من صحیحه: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش : ۱۸۰/۲ 
وفي باب فراش الأمة: ٦۱۸۱/٦‏ وأحمد في المسند: ۸۲ء ۹ 

(۳) انظر: المعيار المعرب للونشريسي: ۳۷/۱۲. وانظر: مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره 
في الفروع الفقهية لمحمد أحمد شقرون: ۱۱۲. 

)٤(‏ أبو إسحاق مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة؛ أحد السابقين في 
الإسلام» وأحد المبشرين بالجنة؛ وأحد أصحاب الشرری الستة» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله پل ترفی سنة ٥‏ ه. (انظر ترجمته فى : الاستيعاب لابن عبدالبر : 5۰۰7/۲ 
أسد الغابة لابن الأثير: ۲۱4/۳ الاصابة لابن حجر: ۸۳/۳). 

)٥(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامري؛ من سادات الصحابة 
وأشرافهم» وهو أخو أم المژمنین سودة بنت زمعة لأبيها. (انظر ترجمته في : 
الاستيعاب لابن عبدالبر: ۸۲۰/۲؛ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۱/۳ الإصابة لابن 
حجر: ۱۹۳/۶). 

)٦(‏ عتبة بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» أخو 
الصحابي الجليل سعدء مات مشركاء وهو الذي کسر رباعية رسول اللہ لا يوم أحد. 
(انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير: ۰4۳۷/۳ الإصابة لابن حجر: ۱5۳/۵). 


اجماعات الأصوليين سس 

فنظر رسول اللہ ية إلى شبهه فرأى شبهاً بین بعتبة فقال: «هو لك يا 
عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ واحتجبي منه پا سودة ابنة زمعة"». 

فبعد أن ألحق رسول الله بل الولد بأبيه لأقوى لتلا وهو دلیل 
الفراش» أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه مع آله أخ لهاء على سبيل 
الاحتیاط ؛ مراعاة للاحتمال النّاشی من الذلیل المرجوح وهو الشبه الجامع 
للولد بعتبة بن أبي وقاص؛ وقد أغفله عند إعطاء حكم الأخوة لهما. 

فالرّسول بيا راعى الذلیلین كليهماء وأعطى كل واحد منهما ما يناسبه 
من الحكم» أعطى الفراش حكمه فألحق الولد بصاحبه وأعطی للشبه حکمه 
فأمر سودة بنت صاحب الفراش بالاحتجاب من الولد وهو أخوها'". 


- (الإجماع على تقدیم العتواتر على الآحاد). 

حكاه إمام الحرمين وغيره”". 

قال إمام الحرمين: «وقال القاضي رحمه الله: إذا تعارض ظاهر 
الکتاب وظاهر خبر نقله الاحاد» فهما متعارضان. 

وهذا لست أراه كذلك؛ فإنَ الظاهرين متساويان في تطرّق التّأويل إلى 
كل واحد منهماء والكتاب يختص بثبوته على جهة القطع؛ ولا أعرف خلافا 
اله إذا تعارض ظاهران من الأخباں أحدهما منقول تواتراً والآخر منقول 
آحاداء فالمتواتر يقدّم. فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة». 

هذاء سواء قيل بجواز وقوع التّعارض بين القطعي والظتي”'. أو قيل 


)۱( أم المؤمنين سودة بدت زمعة؛ تزوجها رسول اه بعد موت خديجة رضي الله عنها. 
عبدالير : ۱۸۹۷/6 أسد الغابة لابن الأثير : ۷۸۹ الإصابة لاہن خر : OVA‏ 


)۲( انظر : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية لمحمد أحمد شقرون : ۱,. 

(۳) البرمان للجويني: ۱۷۷۱/۲ البحر المحیط للزرکشي: ۱۲۰/۸ إرشاد الفحول 
للشوکاني : ۳۷۳ 

۷/۲ : البرهان للجويني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي: ۱4۳۲/۹ تحفة المسژول للرهوني: ۱۳۰۹/4 البحر 
المحیط للزكشي: ۰۱۲۰/۸ 


(جماعات الاصولیین 


سرا = 
بعدم جواز ذلك لاشتراط التساوي في القوّة بين الدلیلین لاثبات التعارض 
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٥‏ (الإجماع على ترجيح الأحفظ والأضبط على من كان أقلّ في ذلك). 


حكاه إمام الحرمين إجماعاً لأهل الحدیث'''. 


قال: «(ذا روى راويان خبرین» وکل واحد منهما ثقة مقبول الرّواية لو 


انفردء ولكن في أحدهما مزيّة ظاهرة في قوّة الحفظ والضبط والاعتناء 


ومثاله تقديم ما رواه عبيذالله بن عمر العمری* علی ما رواه آخوه 


عبدالله [العمري]* : في سهم الفارس من المغنب''؟, لما حکم به أئمة 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(4) 


(e) 


(1) 


قال الزركشي (البحر المحیط : ۱۲۰/۸): «قال ابن کج في کتابه: إذا ورد خبران 
آحدهما متواتر والآخر آحاد. أو آية وخبر؛ ولم يمكن استعمالهما؛ وکانا یوجبان 
العمل» فیحتمل أن يقال: یتعارضان؛ یرجم إلى غیرهما لاستوائهما في لزوم الحجة 
لو انفرد کل منهماء فلم يكن لاحدهما مزية على الآخر؛. وهو ظاهر في تجویز وقوع 
التعارض مطلقا بين القطعي والظني في جميع صوره. والله أعلم. 

البرهان للجويني: ۱۷۵۷/۲ البحر المحيط للزركشي : ۱۷۸/۸. 

البرهان للجويني : ۰/۲ . 

آبو عثمان عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أحد الاعلام 
والأئمة المقدمين في الحفظ والثقة والعلم. توفي سنة ۱8۷ هء وقيل ۱4۵ ه. (انظر 
ترجمته في: الثقات لابن حبان: ۲/۷٤۱؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۰۶/۶ 
شذرات الذهب لابن العماد: ۲۱۹/۱/۱). 

أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أحد 
الأعلام المحدئین» كان ثقة عدلا. توفي سنة ۱۷۲ هب وقيل ۱۷۱ ه. (انظر ترجمته 
في: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: ۱۰۹/۵ سير أعلام اللبلاء للذهبي: ۳۳۹/۷: 
شذرات الذهب لابن المماد : ۲۷۹/۱/۱). 

آما حدیث عبيدالله العمري قرواه البخاري وسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله ية أسهم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهماا وأما حدیث 
عبدالله العمري فرواه الدارقطني عن ابن عمر: «أن رسول الله ية أسهم للفارس 
سهمین؛ وللراجل سهما». 


جماعات الا یر 
1 صولیین KF‏ 


الحديث من تقدیم عبيدالله على عبدالله لمزية ضبطه وزيادة حفظه(؟. 


ومن أمثلته أيضاً احتجاج المالكية على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث 
أمّ المؤمنين عائشة''' رضي الله عنهاء وتقديمه في ذلك على حديث أنس بن 
مالك" رضي الله عنه بقولهم : إِنْ عائشة أعلم وأتقن من أنس”". 

وكون أحد الراویین أضبط وأتقن في الرواية سببا من أسباب الترجیح 
بين الأخبار المتعارضة: مذهب الجمهور من أهل العلم كما قال غير 

(2) 
واحد ۰ 


وقد خالف فيه ابن حزم الظاهري فقال: «وقالوا: نرجح أيضاً بان 
یکون راوي آحد الخبرین أضبط وأتقن. 

قال علي: وهذا أيضاً خطأ بما آبطلنا به - فیما سلف من هذا الباب - 
قول من رام ترجیح الخبر بان فلاناً آعدل من فلان. ۰۰.۰ ولکنا نقول ههنا: 
إن هذا الذي قالوا دعوی لا برهان علیها من نص ولا إجماع» وما كان 
کذلك فهو ساقط»۳. 


( انظر: نصب الراية للزيلعي: ٦١٤/٣‏ ؛ إرواء الغليل للالباني: .٦٦/٥‏ 

(۲) حدیث عائشة «آن رسول الله ٹلا آفرد الحح» رواه مسلم في کتاب الحج من صحیحه 
باب بيان وجوه الاحرام وأله يجوز إفراد الحج والتمتع...: ۸۲۰/۲؛ وأبو داود في 
كتاب المناسك من سننه» باب في إفراد الحج: +097/١‏ والترمذي في أبواب الحج 
من سنه ما جاء في إفراد الحج» والنسائي في كتاب مناسك الحج من ستنه؛ باب 
إفراد الحج: ۱86/۵؛ وابن ماجه في أبواب المناسك من سننه» باب الإفراد في 
الحج: ۰۱۹۸/۲ 1549؛ والدارمي في كتاب المناسك من سننه» باب في إفراد الحج: 
۲ والإمام أحمد في المسند: ۵1/۲. 

(۳) حديث أنس هو قوله: «سمعت رسول اللہ گل يلبي بالحج والعمرة جميعاً؛ رواه مسلم 
في كتاب الحج من صحیحه. باب في الافراد والقران بالحج والعمرة: ۹۰۰/۲؛ وأبو 
داود في كتاب المناسك من سننه» باب في الإقران: ۱98۸/۱ والامام أحمد في 
المسند: ۰۹٩/۳‏ 

(4) انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني: 577 .٦٦٦‏ 

(ھ) انظر: العدة لأبي یعلی: ۱۰۲۳/۳؛ المستصفى للغزالي: ۰۲۹۲/۲ 

.187/١ الإحكام لابن حزم: 1۳/۲. وانظر منه:‎ )٦( 


(جماعات الاصولیین 





وأبضاًء فإن تقدیم الأحفظ على من هو دونه في الحفظ لیس على 
إطلاقه ولا يجري في جميع صوره عند العلماء» فاثه لا يجري في صورة 
تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الرّفع والوقف في الحدیث» لاختلاف 

هل العلم في حکمه في هذه الحال على أقوال'''؛ منها القول بتقديم 
الأحفظ على من دونه في الحفظ . 


ومنها القول بالحكم لمن وصل ورفع إذا كان عدلا موٹوقاً به في 
حفظہ وهو القول المختار لأكثر علماء الأصول» والصحيح من مذاهب 
)۷ 
المحدئین 


ثم فإنّه ليس للمحدئین في الأحاديث المتعارضة حکم مطرّدء بل 
الحكم فيها عندهم بالظر إلى القرائن وأحوال الرّواة الخاصةء وعليها مدار 
حکمهم بالصحة والضعف على الأحاديث» والتقدیم والتأخير لبعضها على 


وممًا يذكر من مثال ذلك. حدیث: الا نکاح الا بولي»" فقد 
اختلف فيه على أبي إسحاق السبیع ی( فرواه عنه مرسلا شعية بن 


: انظر هذه الأقوال في: فنح المغيث للسخاري: ۱۷۳/۱؛ توضیح الافکار للصنعاني‎ )١( 
۳۹/۱ 

(۲) انظر: المعتمد لابي الحسین البصري: ۱۸۰/۲؛ الكفاية للخطیب البغدادي: 4۵۱ ؛ 
الاحکام لابن حزم: ٩۱8۹/۲‏ کشف الاسرار للبخاري: ۱۸/۳ فتح المغيث للسخاوي: 
۱ - ۱۱۷۶ تدریب الراري للسيوطي: ١/٤۱۸؛‏ شرح الكوكب المنیر لابن 
النجار : ٩۵6۱/۲‏ توضیح الافکار للصنعاني : ۰۲۳۹/۱ 

(۳) رواه آبر داود في کتاب النكاح من سننه» باب الولي: 3۳۵/۱؛ والترمذي في آبراب 
النکاح من سننه» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي: ۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲+ وباب ما 
جاء في استثمار البکر والثیب : ۳۸۷/۲ وابن ماجه في آبواب النکاح من سننه» باب 
لا نکاح إلا بولي : ٣۳۱۲‏ والدارمي في کتاب النکاح من سننه» باب النهي عن 
النکاح بغیر ولي : ۲ + رالامام آحمد في المسند: ۳۵۰۱/۱ ۰۳۹/6 ۳ 
۸ ۰۲۱۰/۰ (قال الالباني : «صحیح». انظر |رواء الغلیل : ۲۳۵/٦‏ وما بعدها). 

)٤(‏ آبو (سحاق عمر بن عبدالله بن علي السبيعي. التابمي العالم» شيخ الكوفة ومحدئها 
كان مشهورا بمعرفة المغازي. توفي سنة ۱۲۷ ه. (انظر ترجمته في : الطبقات الکبری- 








الحجاج ۲۲ وسفیان التّوري""" وهما من هما في الحفظ واللّقةء وأسنده عنه 
إسرائيل بن يونس" وهو دونهما في ذلك ومع هذا فقد حکم الائمة 
الحفاظ من آمثال محمد بن إسماعيل البخاري بصخة اسناد إسرائيل مع 
مخالفته لهما فى إرسالهماء لشْذة عنايته بحديث جذه. 


وفي مثل هذا الحكم بیان أن الاعتماد عند أهل الحديث في 
ترجيح الأخبار بعضها على بعض النظر إلى كل إسناد على حدة. 
والاعتبار بالقرائن الحافة بهذه الأخبارء مع مراعاة الشّروط المعتبرة في 
الرّواة؛ وعلى هذا الأصل مدار الحكم على الأحاديث تصحيحاً أو 


وأمًا القول بترجيح أحد الخبرین بکون راویه حفظ وأضبط من الا 
فمذهب جماعة من العلماء من أهل الحدیث ومن الأصوليين كما تقدم. والله 


اعلم. 


= لابن سعد: ۳۱۳/۹ التاریخ الکبیر للبخاري: ۳۶۷/۱ وفیات الاعیان لابن خلکان : 
۳ سیر أعلام البلاء للذهبي : ۳۹۲/۶). 

)١(‏ أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» الحافظ المتقن. كان من سادات 
أهل زمانه علماً وفضاك عارفاً بالرواة وبکتبهم وبعلل الحديث. توفي سنة 
ه. (انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲۸۰/۸۷ التاريخ الكبير 
للبخاري: 744/5؟؛ وفيات الأعيان لابن خلكان: ؟/1579؛ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ۲۰۲/۷). 

(۲) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثرري الكرفي» أحد الأئمة الأعلام» من 
الفقهاء الحفاظ. المقدمين في العلم والفضل والتقوى. توفي سنة ١5١‏ ه. (انظر 
ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/۳۷۷۱؛‏ التاريخ الكبير للبخاري: 
۶ وفيات الأعيان لابن خلكان: ۳۹۱/۲: سير أعلام النبلاء للذهبي: 
(YAN‏ 

(۳) ابر يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» أحد أوعية العلم» کان 
حافظاً للحديث وإماماً من أئمته. توفی سنة ۱۹۲ ه. (انظر ترجمته فى: الطبقات 
الکبری لابن سعد: ۱۳۷۹/۶ التاریخ الکبیر للبخاري: ٢/٥٥؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي : ۳۶۷ 


7 (جماعات الاصولیین 
- (الإجماع على ترجیح الرّاوي الذي اشتهر بالعدالة والثقة على 
من هو دونه في ذلك). 

حكاه الجوينى فى «التّلخیص»". 


قال فيه: إن 7 اأحد الرّاويين لو كان اشتهر بالعذالة .والتّقة فلا خلاف أن 
التمسك به أولى». 


ولم ير ابن حزم ذلك طریقاً من طرق التّرجيح بين الأخبار. قال: 
اوقد غلط أيضاً قوم. .۰.۰ فقالوا: فلان أعدل من فلان» وراموا بذلك 
ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. 


.. وهذا خطأ شديد» وكان يكفي من الرّد أن نقول لهم: انهم أترك 
الٽاس لذلك» دفي آکثر آمرهم یأخذون ہما روی الأقل عدالة ويتركون ما 
۹ ۳( 
روی الا عدل» ۰ 


۷ - (الاجماع على أنه إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم 
متصلا" ویعضهم مرسلاء ان الحکم لمن وصل). 


حكاه القاضي الباقلانی » وابن جرير الطبري” ۳ 


وليس الأمر على ما قالا من تقديم الموصول على المرسل مطلقاً؛ 
فان في المسألة خلافاً ذكره أهل العلم تقذم بیان طرف منه عند دراسة 
الإجماع على تقديم الأضبط والأحفظ”". 


.۳۹/۲ التلخيص للجويني:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۱8۳/۱ 
(۳) انظر : البحر المحيط للزركشي : 40/6 7. 

)٤(‏ انظر الاجماع الخامس من هذا الفصل. 





(جماعات الاصولیین 


۸ - (الإجماع على تقدیم الخبر على القياس). 


حگاه عبدالعزیز البخاري۲). 


وفي المسألة مذاهب» منها: ما روي عن الامام مالك أنه يقدّم القیاس 
على الخیر(۳. 


ومنها: ما ذهب إليه بعض الحنفية من أن خبر الواحد غير الفقيه 
متروك إذا جاء على خلاف القياس””". 


وقیل : إنّه محل اجتهاد؛ فما غلب على ظنٌ المجتهد اتبعه الا أن 
يكون راوي الخبر ضابطاً غير متساهل فيما يرويه» فيقدّم خبره على القياس. 
وهو مذهب عیسی بن بان" 

والجمهور على تقديم الخبر على القياس مطلقاً بدليل عمل الصحابة 


رضي الله عنهم بأجمعهم في ترك الاجتهاد والقياس عند وجود التّص 
وسماعهم بالخىر› وهم أعلم الاس بمسالك الأحكام ومآخذها. 


وقيل: موطن الاتفاق على تقديم الخبر على القياس إذا ما كانت علة 


(۱) كشف الأسرار للبخاري: ۵6۱/۱. 

(۲) حكاه عنه ابن القصار فى «المقدمة فى الاصول» (۱۱۰): ونسب ابن رشد الجد 
حکایته لابن القصار عن مالك فى «المقدمات» (4۸۳/۳) وفی "البیان والتحصیل؛ 
(۰)4۸۲/۱۸ ونص الباجي في «إحكام الفصول» (555) على أنه قول آکثر المالكية؛ 
وهو القرل المشتهر نسبته إلى الامام مالك بين الأصوليين. 
واستنکر هذه النسبة السمعاني بقوله: «وهذا القول باطلاقه سمج مستقبح عظیم, وأنا 
أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول» ولیس يدرى ثبوت هذا منهة. (قواطع الادلة 
للسمعاني: .)۳٦٣/۲‏ وانظر: أصول السرخسي: ۳۳۹/۱. 

(۳) الفصول فى الأصول للجصاص: ۱۲۷/۳؛ أصول السرخسی: ٩۳4۰/۱‏ كشف الأسرار 
للبخاري : ۱۵۵۱/۲ تيسير التحرير لامیر باد شاه: 8۲/۳. ۱ 

(4) أصول السرخسي: ۱۳۶۱/۱ کشف الأسرار للبخاري: ۵۵۱/۲؛ تیسیر التحریر لأمیر 
باد شاه: ۱٠١/۳١‏ ؛ فواتح الرحموت للانصاري: ۰۱۷۷/۲ 

)٥(‏ راجع مسألة وجوب العمل بالخبر في باب الأخبار من هذه الدراسة. وانظر: کشف 
الاسرار للبخاري: ۵6۲/۲. 


[جماعات الاصولیین 
القیاس منصوصة بنصض ظئّي یتحقق المعارضة لأ خبر الواحد في هذه 
الحال يدل على الحکم بصریحه» والخبر الدّال على العلة يدل على الحکم 
براسطة» فيقدم الخبر على القياس المظنون لأجل هذا. 


ما إذا كانت علّة القياس منصوصة بنصض قطعي وخبر الواحد ينفي 
موجبھا: وجب العما بالقياس بلا لا خلاف؛ لان الع على العلة كال 


على حكمها فلا يجوز آن یعارضھا خبر الواحد". 


- (الإجماع على ترجيح العلة القليلة الأوصاف على الكثيرة 
الأوصاف). 


قال الزرکشي: «ترجح العلة القليلة الأرصاف على الكثيرة 
اللأرصاف . . . ؛ وحكى الشٌیخ آبو علي السنجي"" إجماع التظار والأصوليين 
عليه. قال: وإلما رجحت بذلك لن الوصف الرّائد لا آثر له في الحكم» 
وصخ تعلق الحكم مع عدمه؛ ولأنّ كثيرة الأرصاف يقل فيها إلحاق 
الفروع» فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة. قال: ولا أعرف خلافاً بين 
أصحابنا فى ذلك ...۳ 


ولا العلّة القليلة الأوصاف هی الأقرب إلى التص» وكثيرة الأرصاف 


:۳۷۹۷/۲ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: 57/5١؛ قراطع الأدلة للسمعاني:‎ )١( 
كشف الأسرار للبخاري: ٤٥٥؛ نیسیر التحرير لأمير باد شاه: ۱۱۲/۳ إرشاد الفحول‎ 
.۵٥ للشوكاني:‎ 

(۲) أبو علي بن الحسين بن شعيب بن محمد السنجي» شيخ الشافعية في زمانه. له اشرح 
الفروع» لابن الحداد؛ واشرح كتاب التلخیص» لابن القاص؛ وله اكتاب المجمرع» 
في الفقه. توفي سنة بضع وثلاثين وأربعمائة. (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: ۱۱۳۹/۲ سير أعلام البلاء للذمبي: ۵8۲۹/۱۷+ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبکي : .)۳٤ ٤/٤‏ 

(۳) البحر المحیط للزرکشي: ۰۲۱۶/۸ 





[جماعات الاصولیین دی 
أصحابنا فی ذلك» یحتمل الذلالة على 
آنه أراد اتفاق الشافعية دون غیرهم» ويحتمل آنه يريد أن الشافعية متفقون أن 
هذه المسألة ‏ أي تقديم العلّة القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف ‏ من 


المسائل المجمع عليها. والله أعلم. 


و 





وقوله: «لا آعرف خلافاً بين 


قح 
جى انيري ںی 
سکس نے لارو یی 


ي ۲۵۶ 2 ہ٠5‏ ۲۲۱۵ 


إجماعات لاصو لين 





الفصل الثاني 


الإجماعات المتعلقة باللسخ 


وفي هذا الفصل جمعت ما أمكنني جمعه من الاجماعات | تعلَقَة 
لا لا تعریف النْسخ لغة واصطلاحاً 
3 في لان نر ویراد به معان؛ عمدتها معنیان هما: 


المنقول منه» أخذاً . من قول ۳ (نسخت ا 1 نقلت ما فيه من 
الألفاظ والمعاني إلى كتاب آخر. 

وهذا المعنی ليس هو المقصود د من التسخ الذي يبيّنه العلماء 
ويفصّلون أحكامه في كتب أصول الفقه وغيرها؛ (إذ ليس في القرآن آية 
ناسخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعنى واحدء وهما باقیتان»۲۱. 


١‏ الازالة: كما في قول العرب: «نسخت الشمس الظل»» إذا أزالته 
وحلّت محله. 


)١(‏ انظر: الایضاح لناسخ القران ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الئاس فيه لابي محمد 


مكي بن أبي طالب : ۷ 





ومن هذا المعنى أيضاً : المناسخات في الفرائض؛ والقصد: مرت 
ورثة بعد ورثةء وأصل الميراث قائم لم يقسم. 
ومعنى اللسخ في الاصطلاح مختلف باختلاف زمن استعماله. 


فهو في استعمال المتقدمين واصطلاحهم بمعنى البيان بمفهومه العام 
الشامل لتخصيص العام وتقييد المطلق؛ وتبيين المشترك والمجمل وارفع 
الحكم التابت بخطاب متقذم بالحكم الثابت بخطاب متأخر عنه» على ما هو 
معروف من معنی النّسخ عند العلماء المتأخرین. 


قال ابن قيّم الجوزية: «مراد عامة السشلف بالتاسخ والمنسوخ : رفع 
الحكم بجملته تارة» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إمّا 
بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد وتفسيره وتبینه حتى إنهم 
یسمون الاستثناء والشرط والضفة نسخاً لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المراد. 

فالخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ: بل 

والذي يعنينا في هذا البابء اللّسخ بالمعنی المراد عند المتأخرين وهو 
كما تقدم : «رفع الحكم التابت بخطاب متقذم بالحکم القابت بخطاب متأخر 


ده )(۲) 


وان مسائل هذا الباب محررة على أساس عدم اعتبار قول المخالفین 
من المسلمین في عدم جواز النسخ ووفوعه في الشرائع كأبي مسلم 
الأصفهان 2ٍ٦ ٣۶‏ +ص 0003 


.۳6/۱ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزیة:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مخنصر الروضة للطوفي: ٢/٦٥۲؛‏ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: 
۳/۳ 

(۳) محمد مسلم بن بحر المعتزلي؛ یلقب بالحافظ؛ كان نحوياء متکلما؛ مفسرا. له من 
التصانیف : «جامع التاریل لمحکم التنزیل»» و«الداسخ والمنسوخ!» وغیرها. توفي سنة= 


إجماعات الأصوليين 


ومن ذهب إلى قوله**. 


ومع الالتفات إلى خلافه نظرآء فان قوله مسبوق بالاجماع على جواز 
ووقوع النّسخ في الشّرعيات كما سيأتي. 


E. 


ا 
2 ٹاشا : الاجت ماعات المت ۳ بالنسخ 


- (الإجماع على جوار ووقوع النسخ في الشرعيات). 
حگاه أبو الحسين البصري» والباجي» والسمعاني» وفخر الذين 


الرّازي» والامدي وغیرهم؛ استدلالا به على من منم جواز اللسخ في 
1 22 
الشرعيات . 


قال أبو جعفر التحاس”” : «تكلم العلماء من الصحابة والتابعين فی 


= ۳۲۲ ه. (انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي: ۲44/۲؛ لسان الميزان لابن 
حجر: 489/8 بغية الوعاة للسيوطي: .)9٩/۱‏ 

)000( ويشار هنا إلى أن بعض العلماء ذكر أن النقل عن أبي مسلم في إنكار النسخ غير 
ثابت؛ وذكر ابن السبكي أن أبا مسلم كان يسمي النسخ تخصيصاً ‏ أي بالزمان - 
بمعنى قصر الحكم على بعض الوقت دون كله. انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي : /€0+ روضة الناظر لابن قدامة: ۱۸۹/۱ ۔ ۱۹۰؛ تحفة المسؤول 
للرهوني: ۳۷/۳؛ تشنيف المسامع للزركشي: ۸۸۵/۲ - ۸۸۷: شرح جمع الجوامع 
للمحلي: ٩۸۸/۲‏ سلم الوصول للمطبعي: ۵۵۵/۲: الخلاف اللفظي لعبدالكرت 
لنملة: ۸4/۲ 

(0) انظر : الناسخ والمنسوخ في کتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك للنحاس: 
۱ المعتمد لابي الحسن البصري: ۱۳۷۰/۱ احکام الفصول للباجي: ۳۹۱؛ 
قواطع الأدلة للسمعاني: ۱۷۰/۳ بذل النظر للأسمندي: ۳۱۲ المحصول للرازي: 
۹ المعالم للرازي: ۱۱۱۳ الاحکام للآمدي: ۱۱۵/۳۲ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي: ۱۱۹/۱؛ منتهی الوصول لابن الحاجب: ١٥۱؛‏ الابهاج لابن السبكي: 
۷۲ تحفة المسژول للرهوني: ۳۷۵/۳ تیسیر التحریر لامیر باد شاه: ۱۸۱/۳. 

(۳) أبو جعفر أحمد بن حمد بن إسماعيل النحاس» النحوي المصري. كان أحد الاعلام 
الفضلاء؛ والعلماء النجباء: له تصانيف مفيدة» منها: «تفسير القرآن الكريماء 
رااعراب القرآن4 راالناسخ والمنسرخ»: وغيرها. توفي سنة ۳۳۸ ه. (انظر ترجمته= 


اجماعات الأصولتين ۳ 
الناسخ والمنسوخ سم اختلف المتأخرون فيه 6 نمنهم من جری على سنن ‏ 
المتقدمین فوفق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب . ,۶۷۰,۰ 

وقال الباجي : «كافة المسلمین على القول بجواز النسخ» وذهبت طالفة 
ممن شد من المبتدعة إلى أن اللسخ لا يجوز»". 

وممّا يدل على جوازہ؛ وهو مستند هذا الاجماع؛ قول الله تعالی: 
رر ا و رس۔ 00 ہے س سه عون ر جه ۳ 0 
لا تَسسَخ ین ٤َايَة‏ آز نها تب مر یبا آز ينها" ؛ وهذا نص ظاهر 
في جواز نسخ القرآن للقرآن. 


والمعنى كما قال مکی بن أبى طالب :أن الله جل ذكره يخبر عن 
نفسه» يقول: ما نرفع من حکم آية ونبقي تلاوتها أو ننسگها يا محمدء فلا 
تحفظ تلاوتها نأت بخير منها لكمء أي نأت بآية أخرى هي أصلح لكم 
وأسهل في التعبّد. أو نأت بمثلها في العمل؛ وأعظم في الأجر». 

وقوله عر وجل: نحا آله ما بَا رش + قال ابن عبّاس: 
(معناه: يمحو ما يشاء من أحكام کتابه» فینسخه ببدل أو بغير بدل» ويثبت 


ما يشاء» فلا یمحوہ ولا پنسیخه ۲۱۷ , 


وقوله سبحانه : رلا با ءََايَة کات َايَؤْ4'؛ وهو نض 


و 7 ہہ .. کے لم 
ظاهر في جواز زوال حکم ایق ووضع آخری موضعها . 


في : وفیات الاعلام لابن خلکان: ۹۹/۱؛ بغية الوعاة للسيوطي: ٣٦۳؛‏ شذرات 
الذهب لابن العماد: .)"45/5/١‏ 

(۱) الناسخ والمسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك للنحاس: .4٠00/١‏ 
(؟) إحكام الفصول للباجي: ۳۹۱. 

(۳) جزء من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

.٦٦ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه لمكي بن أبي طالب:‎ )٤( 

(9) جزء من الآية ۳۹ من سررة الرعد. 

.۱۲٦/٣١ انظر: انظر: تفسير ابن كثير: ۱۰۳/4؛ فتح القدير للشوكاني:‎ )٦( 

(۷) جزء من الآية ۱۰۱ من سورة النحل. 

(۸) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: .5١‏ 


١‏ (جماعات الأصوليين 
ويدل عليه أيضاً أنّ نكاح الأخوات كان جائزا في شريعة آدم عليه 
السلام » وقد نے 
ویدل عليه كذلك نسج حکم اعتداد المتوفی عنها زوجها حولا 
المشروع في قول الله تعالی : وليت يتوت منسکم وید آزوبا وَصِيَّةٌ 
روجهم ما ای لول عم راج 0 إلى اعتدادها بأربعة أشهر وعشر 
كما في فوله عز من قائل : واي یتوفون منکم ویر ارجا پریسن اهن 


أَريصَةَ آتبر جو مسر عم ۳4 


سو ح- دعر رط سے 


رل اه تما E‏ و تک کاو کے من 
هلک شطر المسجد الاو وین ما تلو ا يك مر( 


وفي حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه «أنْ النبي 4 صلى إلى 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قبل البیت. واه صلی صلاة العصرء وصلى معه قوم؛ فخرج رجل 
ممّن كان صلی معهء فمرّ على آهل المسحد وهم راكعون. فقال: أشهد 
بالله» لقد صلیت مع التبي ب قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت:©. 


والأصوليّون يحكون الخلاف في هله المسألت مع تقرير بعضهم بأنّه 
خلاف لا معنى له لان من أنكر وقوع التسخ في الشرعیات نما أنكر اسم 
النسخ ولم ینکر حقیقته وجعل ما كان مغیّا في علم الله تعالى إلى ورود 


(۱) انظر تخريج هذه القصة في: تخريج أحاديث منهاج البيضاوي لعبدالله بن محمد بن 
الصديق الغماري: ۱۳۲. 

(۲) جزء من الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 

(۳) جزء من الآية ۲۳۶ من سورة البقرة. 

(8) جزء من الآية ١45‏ من سور البقرة. 

)٥(‏ رواه الب‌خاري في کتاب التفسیر من صحیحه. باب قول الله تعالى : 7 سیر 
شمه 4 یج آفیں ما وم عن یلیم لکلا عه ی یر مق وَالْمَعْربُ ا یی تن اه 
إل مر تیر 40*: :/۱۱۳۱. 


إجماعات الاصولیین 
ناسخه كالمغيًا في اللفظ: ويسمي الجمیم تخصيصا". 


يؤكد هذا المعنی أن آبا مسلم ومن اتخذ مذهبه من المسلمین مذهباً له 
مومن بنبوة محمد یل ومقر بأنْ التّعبد بشرع الأنبياء السابقین - علیهم السّلام 
۔ الما هو مغیّا إلى حين ظهور نبيّنا محمد کل وعند ظهوره زال التعبد 
بشرع من قبله لانتهاء الغایة!۳؟ 


وهو آولی الاقوال بالاعتبار وأقربها إلى الضواب - إن شاء الله ۰ 
فى هذه المسألة» والاعراض عن نقله فی کتب الأصول وغيرها”". 


ووصف الذاهب إليه بالجهل الفظیع؛ فقال: «التسخ جائز عقلاء 
وواقع سمعأء بلا خلاف في ذلك بين المسلمين؛ إلا ما يروى عن أبي 
مسلم الأصفهاني» فانه قال: إِنّه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو 
دليل على أنه جاهل بهذه الشّريعة المحمديّة جهلاً فظیعاً. 


الشريعة. فإنه إِنْما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل 
(Du.‏ 
هذه الغاية) . 


نم الخلاف إن افترض حقیقیاً فيهاء فهو مسبوق بالإجماع؛ إجماع 
السّلفء حيث لم ينقل عن أحد من الصَحابة ولا التابعين» ولا أحد من 
أئمة الین القول بامتناع جواز ووقوع التسخ في الشرعیات» بل المستفيض 
من التقول عنهم وقوعه الذال على جوازه؛ وقول ضده خطأ وانکاره انتساب 


)١(‏ رفع الحاجب لابن السبکي: ٤۷/٤‏ ؛ الخلاف اللفظي للنملة: ۱۸۵/۲ آراء المعتزلة 
الاصولية للضویحي: 4۳۱. 

(۲) الابهاج لابن السبکي: ۲۲۸/۲: الخلاف اللفظي للنملة: 85/5؛ آراء المعتزلة 
الاصولية للضویحي: 1۲۷. 

(۳) انظر: ارشاد الفحول للشوکاني: ۱۸۵ 

.۱۸6 ارشاد الفحرل للشوكاني:‎ )٤( 





إجماعات الاصولیین 


إلى السفاهة كما قال الله تعا لى في حق اليهوه المدكرين لاخ جوا 
ووقرعا: #سیفول الشفهاء من الاس ˆ ما وله عن لهم أل کاو جیا ۳4 . 


- (الإجماع على أنه یمتنع نسخ جمیع القرآن). 
حكاه غير واحد من الا صولیین(؟. 


قال ابن التجار: «أمَا نسخ جميع القرآن فممتنم بالاجماع لأنّه معجزة 
بینا محمد ا المستمرة على التأبيد. 


قال بعض المفترین في قوله تعالی: للا ياي الط من بن ديه ولا 
من له رل من ن حکو مد بد ۳49 أي لا يأتيه ما ببطله»۱*. 


وذكر نظام الدّين الأنصاري ۳ مستندا [استدلالياً] للاجماع على هذا 

الامتنای فقال: «وذلك لان فيه الأخبار والقصص والاحکام التي لا یقبل 
نها أو قبحها السَقو ط)۶ 

إا أن آبا محمد مكي بن آبي طالب ذهب إلى خلاف المنقول 

من الاجماع على امتناع جواز نسخ جميع الفرآن. فإنّه قال: «اعلم أله 


)1( جزء من الاية ۱:۲ من سورة البقرة. 
السول للاسنوي: ٥٥٥/٢‏ ؛ البحر المحیط للزركشي: : ۵ تشنیف المسامم 


للزركشي : 8514/7 ؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : ٥٥٥/٣‏ ؛ فواتح الرحموت 
للانصاري : ۳/۲ 


(۳) الآية ۶۲ من سورة فصلت. 

(4) شرح الکوکب المنیر لابن النجار : 68# 6, 

)٥(‏ عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأتنصاري» كان رأسا في الفقه والأصول. من 
مصنفاته: افواتح الرحمرت في شرح مسلم الثبوت». توفي سنة ۱۲۲6 ه. ۳ 
ترجمته في : نزهة الخواطر لعبدالحي الحسيني: ۲۸۲/۷). 

.۷۳/۲ فواتح الرحموت للانصاري:‎ )٦( 


جماعات الاصولییر 

إجماعات اون 1۳۹ 
جائز أن ينسح اللہ جل ذكره جميع القرآن بأن پر فعه من صدور عاده. 
ويرفم حكمه بغير عوض. وقد جاءت في ذلك آخبار كثيرة عن 
البي ا 


سے ہے 


دلیله قوله تعالی: #وَلَين شا لَدْمَبَن بای رت رک 
كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب”" '. وإِنّما يؤخذ ما 
كان من ذلك من طريق الأخبار والله أعلم بصحته»۳. 


وفي التظر الصّرفء» فان ما ذهب إليه مكي ممكن وليس على 
خلاف ما جاء في القرآن الكريم من إطلاق أن الله تعالى يفعل ما يريد؛ 
بل هو على وفاقه» الا أن القول بجواز رفع القرآن ونسخه كله إلى غير 
بدل مع جريان التکلیف العادي؛ مخالف لما لأجله تنژل الشّرائع وتوضع 
من رعاية أحوال العباد. وحفظ مصالحهم في الذنيا والآخرة؛ وهو 
حجة الله تعالى على الخلق» ومعجزة النّبى محمد المستمرة على التّأبيد 
والحمد لله. ۱ 


ومن هذه الجهة وعلی هذا الوجه یمکن الاعتماد» لاعتبار الا جماع 
المنقول في هذا الباب صحيحاء فان منم نسخ جمیم القرآن ممّا اتفقت الأمّة 
على تقريره سلفا وخلفا. ومخالفة من خالف فيه ما أن تكون من جهة التظر 
الضرف والتقدير التظري كما سبق. وامّا أن تكون ناشئة عن شبهة علمها 
فائل هذا القول. وفى هذه الحال فهى مردودة عليه ہما سبق واستمرٌ من 
الإجماع على عدم جواز ذلك وقوعاًء واللہ الموفق. 


)١(‏ جزء من الآية ۸١‏ من سورة الاسراء. 

(۲) روي أن سررة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة. انظر: الجامع لاحکام القرآن 
للقرطبي : ۸۲ المحصول للرازي: 4۸4٦/۳/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۳.۹ 

(۳) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 59. 


مس إجماعات الأصوليين 
۳ - (الإجماع على جواز نسخ الحکم الثابت بالقرآن مع بقاء 
رسمه). 


حکاه ابن العربی والامدي". 


قال الامدي : «اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحکم؛ 
وبالعكس» ونسخهما معا خلافاً لطائفة من المعتزلةا"» کنسخ آية الوصية 
للولدين والاقربین بآية المواريث» ونسخ العدّة حولاً بأربعة آشهر وعشرء 
فهذه وغیرها منسوخة الأحكام ثابتة التلاوة» وناسختها ثابتة التلاوة والحكم. 


وقال ابن تيمية : ايجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهذا بالإجماع 
على آیات فى القرآن. .۸.۰ 


قال الجويني : (وقد منع مانعون من المعتزلة الأمرين › وصار إلى ملع 
آحدهما دون الآخر على البدل صائرون»*. 


والمسألة خلافية على ما ذکر غير واحد ودَّكَرَ الامدي نفسه. فادعاء 
الاتفاق فیها على حسب قول هؤلاء - وهم کثر - فيه نظر**» إلا أن يصح 
نسبة الاجماع إلى الصَحابة والتابعين كما قال ابن تيمية» وهو الاظهر. فان 
الثابت بالأسانيد الضحیحة نسخ كثير من أحكام القرآن مع بقاء الثّلاوة 
للتعبد» وكان هذا آمرا مشتھراً بين الصّحابة» ولم يرو عن أحد منهم نفي 
ذلك مع توافر دواعي نقله من کون ادعاء التسخ في بعض الأحكام إبطالاً 


(۱) المحصول في أصول الفقه لابن العربي: 55١؛‏ الإحكام للآمدي: ۰۱۶۱/۳ 

(۲) الاحکام للامدي: ۰۱۶۱/۳ 

(۳) المسودة لآل تیمیة: ۰۱۹۸ 

.۸96/۲ : البرهان للجويني‎ )٤( 

(ھ) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 4۹1/۱ - 4۹۷؛ البرهان للجويني: ۸۵۵/۲؛ آصول 
السرخی : ۸۰/۲: المستصفی للغزالی: ۱۱۲۳/۱ الوصول إلى الاصول لابن برهان: 
۲ تحفة المسژول للرهوني: ۴ البحر المحیط للزرکشی : ۵/ ۲۵۲+ تشنیف 
المسامع للزركشي: .۸٦۳/٢‏ ۱ 





[جماعات الاصولیین 3 
لجزء ثابت بالوحي من دين الاسلام؛ وهو آمر منکر لا يجوز السّكوت 
علیه بله الاتّفاق على تسویغه. والله أعلم. 


- (الاجماع على أنّْ الناسخ لا بد أن یکون آقوی من المنسوخ أو 
ع 
ه جمع من الااصولیین منهم : : الجويني» والسمعاني» وابن برهان» 
والامدي ری 


قال الجويني : الأجمع العلماء على أن التابت قطعاً لا ینسخه مظنون» 
فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحاداًء والسّنة المتواترة لا ينسخها ما نقله 
غير مقطوع به 6( . 

وقال الزركشي عند بیان شروط النّسخ: «أن یکون التاسخ أقوى من 
المنسوخ أو مثلی فان كان أضعف منه لم پنسخه؛ لاٹ الضعیف لا يزيل 
القوي. قال إلكيا: وهذا مما قضى به العقل؛ بل دل الإجماع علیه فان 
الضحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحده(۳ 

وزاد الإمام الشاطبي هذا الأمر بیان بقوله: «الاحکام إذا ثبتت على 
المکلف. فادعاء اللسخ فيها لا یکون الا بأمر محمّق» لان ثبوتها على 
المکلف محقق. فرفعها بعد العلم بثبوتها لا یکون ال بمعلوم محقّق» ولذلك 
أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا پنسخ القران ولا الخبر المتواتر؛ 
لاله رفع للمقطرع به بالمظنون»(*. 


)١(‏ انظر حكاية هذا الإجماع في: البرهان للجويني: ۸۹6/۲: قراطع الادلة للسمعاني: 
۴ - ۱۰۰: الوصول إلى الأصول لابن برهان: ٦٥/٢‏ ؛ الإحكام للآمدي: 
۳ ۔ ۱8۷: الکاشف لابن عباد: ۲۷۲/۵: الموافقات للشاطبي : ۳ البحر 
المحیط للزركشي: ۲۱۷/۵ و۱۲۹ تشنیف المسامع للزركشي: ۸۱۷/۲: شرح 
الکو کب المیر لابن النجار : 8۰۱/۳ 

(۲) البرهان للجوینی: ۸۵/۲ 

(۳) البحر المحيط للزركشى : ۷۸۵ و ۰۲٩۰‏ 

3 الموافقات للشاطبي : ۱۳ - ١٦۱۰ء‏ 


[جماعات الأصولیین 
رالمعنی أنه یشترط في الناسخ أن یکون موجباً للعلم والعمل 
کالمنسوخ؛ وخبر الواحد يوجب العمل دون العلم » والقرآن یو جبهما 
جميعاًء فامتنع لأجل هذا نسخ موجبهما بموجب واحد منهما. 
ولسب هؤلاء مذهبهم إلى اجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ > لقول 


ہم بن ا لخطاب رضي الله له : رلا ندع کتاب رينا و سه نا لقو ۱ ل امرأة ۲ 


ندري أصدقت أم کذیت»(۲. 


بقول آعرابی و 
ورجه الحجة منهما أنهما لم يعملا بخبر الواحد ولم يحكما به على 
القرآن وما ثبت من السنة تواترأء وكان ذلك مشتهراً فیما بين الصحابة ولم 


ينكر عليهم منكر. فکان ذلك إجماعا. 

والمسألة خالف فيها جماعة من أهل العلم منهم آمل الظاهر الذين 
أجازوا النسخ بالأضعف مطلقا. 

قال ابن حزم في «الإحكام» مبيّناً الخلاف فيها: «اختلف التاس في 
هذا بعد أن اتفقوا على جواز نشخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السّنة بالسنة. 

فقالت طائفة: لا تنسخ السّنة بالقرآن ولا القرآن بالسّنة. 


وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ینسخ بالقرآن وبالسّنة» والسنة 
تنسخ بالقرآن وبالسنة. 


(۱) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ۱۱۰. 
( رواه ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق من المصنف؛» باب من قال في المطلقة ثلاثا لها 


النفقة: 77//4١؛‏ والبيهقي في كتاب النفقات من السئن الکبری. باب من قال لها 
النفقة : ۰1۷6/۷ 


۳ رواه بمعناه البيهقى فى کتاب الصداق من السنن الکبری: باب من قال لا صداق لها: 
۳۷۸۷ 


(٤‏ اللإحكام لابن حزم : ¥+ الا حکام للامدي : 7٣۳‏ ۔ 


اجماعات الاصولیین 
طش سس ا 

وبهذا نقول» وهو الصحيح. وسواء عندنا السّنة المنقولة بالّواتر» 
والسنة المنقولة بأخبار الآحاد» کل ذلك ينسخ بعضه بعضاًء وينسخ الآيات 
من القرآن» وپلسخه الآيات من القرآن». 

وهذا المذهب اختیار نجم الدّين الطوفي من الحنابلة تبعاً لابن قدامت 
قال : «وأجازه بعض الظاهرية مطلقاًء ولعله أولی؛'''۔. 

واختار هذا القول أيضاً أبو الوليد الباجيء ولکن فى زمن 
التبي بيو قال: «ذهبت طائفة إلى أنّه قد ورد به شرع في زمن 


والڈلیل على ذلك ما ظهر من تحوّل أهل قباء بخبر الاتي» وقد كانوا 
يعلمون استقبال بيت المقدس من دين التّبي و ضرورة... - و - لا يجوز 
ذلك بعد الرّسول بل للإجماع على ذلك». 

والأنه يل كان يبعث الآحاد بالتاسخ إلى أطراف البلاد فيقبل خبرهم 


فہ؛)(“. 


قال ابن قاضى الجیل : «واختاره أيضاً القرطبی المالکی :۷ وهو 


,١٠١/4 الإحكام لابن حزم:‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۲۵/۲. وانظر: روضة الناظر لابن قدامة: ۲۲۷/۱. 

(۳) وجعله بعضهم مذهبا ثالثاً في المسألة. (انظر : التلخيص للجويني: ٥۲٦/۲‏ ؛ 
المستصفی للغزالي : ۹+ الا بهاج لابن السبكي : ۰۳۳۲+ 

() إحكام الفصول للباجي : 4۲5 - 4۲۷ وانظر التلخیص للجويني : ۵۲۷/۲. 

۱ .۳۲۹/۲ شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي؛ المعروف بابن قاضي 
الجبل. كان من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم؛ عالما بالحديث وعلله والفقه 
وأصوله. له کتاب «الفائق» في الفقه. وکتب آخری. توفي سنة ۷۷۱ ه. (انظر ترجمته 


فی: ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب: 85۳/۲ شذرات الذهب لابن العماد: 


۶۲ )+ 
(۷) شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 61۲/۳. 


إجماعات الاصولیتین 


اختیار إمام الحرمین""۰ ونسبه السّبكي إلى مذهب القاضي الباقلاني"۳. 
وممن حکی الخلاف فى هذه المسألة أيضاً إمام الحر مین فی (تلخیص 

التقريب». قال: "فان قال قائل: هل يجوز نسخ الحکم القابت بنص الكتاب 

والسّنة المتواترة بخبر الآحاد؟ قلنا: قد اختلف العلماء فى ذلك...00". 


وقال الرّركشي : «والحقّ آنها مسألة خلافیةه*. 


ومنع الرّازي في «المحصول» الاستدلال بأثريي عمر - وعلي رضي الله 
عنهما ‏ في إثبات إجماع الضحابة على نفي السخ بالأضعف» فإنّه قال: 
«وهذا استدلال ضعيف لأنا نقول: هب أن هذا الحديث دل على آنهم ما 
قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر» فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما 
قبلوا خبراً من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر». 


ثم فن تعليل عمر رضي الله عنه لعدم قبوله خبر المرأة باحتمال 
الصَدق والنّسيان مانم آخر من صحّة دعوى إجماع الصّحابة على عدم جواز 
التسخ بالاضعف. إذ إن مفهومه ومقتضاه أن كذب المخبر ونسيانه لو كانا 
منفيين لما رد خبره في مقابلة خبر أقوى منه. 


يدل عليه قبول الصَحابة لأخبار كثيرة فى مقابلة أخبار غيرها ثابتة 
عندهم من جهة أقوى منهاء كما مر ذكر مثاله عند بیان اختيار الباجي 


والجويني. 
وأمّا ما ذهب إليه الامام الباجي في «إحكام الفصول». والجويني في 


.٣٢٥/٥ التلخيص للجويني:‎ )١( 

() الإبهاج لابن السبكي: ۲۷۹/۲. 

(۲) التلخیص للجويني: ٩۲6/۲‏ وما بعدها, 
)٤(‏ تشنیف المسامم للرركشي: .۸٦۷/۲‏ 
)٥(‏ المحصول للرازي: .٦۹۹/۳/۱‏ 


إجماعات الاصولیین 
«التلخیص "۰ والغزالي في (المستصفی! من تخصيص إجماع الأمة علی منع 
الٽسخ بالأضعف بما بعد زمن الرّسول إا فمنقوض بما تقدم بيانه من 
مخالفة الظاهرية وبعض الحتابلة ۲. 

وصورة نسخ الأقرى بالأضعف لا يمكن أن یذعی فيها إجماع متقدم 
على خلاف من خالف فيه وجوّزه من ظاهرية وغیرهم لأنّ المعلوم هو أن 
المعمول به زمن التبوة وفي زمن الصّحابة بعد وفاة التبي بو اعتبار ما تأخر 
في مقابل ما تقدّم من التصوص الشّرعية من غير تفريق بين مقطوع به 
ومظنون؛ وهو المنقول عنهم فيما کانوا يدّعونه من النسخ في الأحكام. والله 
أعلم. 
5 (الإجماع على جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسّنة المتواترة 

بالسّنة المتواترة» والآحاد بالآحاد). 

حكاه جمع من الأصوليين» منهم : ابن حزم» والباجي » والجويني» 
والسمعاني» والسرخسي: والغزالي؛ وغیرهم ۲. 

قال بعضهم: «لأنّ ذلك متماثل» فجاز أن يرفع بعضها بعضا» ۳ 

وهو في معنی تجويز نسح الممائل بیمائله في القوق وهي صورة لم 
أجد من ذکر نیها خلافا الا ما جاء في قول القرافي: «یجوز عندنا نسخ 





(۱) انظر : التلخیص للجوینی: ۹۲۷/۲ المستصفی للغزالى: ١/٦۱۲؛‏ مذکرة أصول الفقه 
للشتقيطي : .۸٦‏ ۱ ۱ 

(۲) الاحکام لابن حزم: ۶ احکام الفصول للباجي: ۷ التلخیص للجويني: 
۲ ۔ ۰۵۱۲ قواطع الادلة للسمعاني: ۴ أصول السرخسي : ٢/۹۷٦؛‏ 
المنخول للغزالي: ۲ نواسخ القران لابن الجوزي: ۹۷؛ منتهی الوصول لابن 
الحاجب: ۱۱۰؛ الإحكام للآمدي: ۱۶7/۳؛ شرح مختصر الروضة للطرفي: 
۲ تحفة المسؤول للرهوني: ۳ البحر المحیط للزرکشی : ٥/۹٥۲؛‏ 
تشنيف المسامع للزركشي: ۱۸۷۵/۲ البرهان في علوم القرآن للزرکشی: ۳۲/۲ فواتح 
الرحموت للأنصاري: ۲ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۹۰. 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي : ۲ وانظر : بذل النظر للأسمندي: ۳۳۶. 


(جماعات الاصولیین 


الکتاب بالکتاب وعند الاکثرین .۰۰.۰ والسّنة المتواترة بمثلها. .۰.۰ والاحاد 
بمثلها!۲. 


ولعله یقصد خلاف آبي مسلم الأصفهاني كما آشار هو إليه بقوله: 
لحتنا ما تقدّم من الرّد على أبي مسلم الأصفهاني». أي في خلافه في 
جواز ووقوع النُسخ في الشريعة. 


وهو خلاف شاد - إذا صح الثقل عنه ‏ كما تقدم بيانه”". والله 


أعلم. 


٦‏ (الإجماع على ان ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به). 


وهو إجماع مفترض؛ افترضه الشریف المرتضى كما حكى ذلك عنه 
الزركشي والشوكاني. لاه لما كان الإجماع ينعقد بعد زمان التبي كل لم 
يتصور أن ينسخ ما كان من الشّرعيات في زمانه لانقطاع التشريع بعد وفاته؛ 
ما في حياته بيه فالعبرة بسنته ولا حجة لغيره معه كما أنه لا عبرة لاجماع 
في مخالفته *. 


(۱) شرح تنقیح الفصول للقرافي: ۳۱۱. 

(۲) شرح تنقیح الفصول للقرافي: ۳۱۱. 

(۳) في بداية هذا المبحث. وانظر : المعتمد لابي الحسن البصري: ۱۳۷۰/۱ احکام 
الفصول للباجی: ۱۳۹۱ ميزان الاصول للسمرقندی: ۱۷۰۲ بذل النظر للأسمندي: 
۲۔ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ البحر المحيط للرركشي: ٥/۲۸۹؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۹۳۔ 

(5) انظر: المعتمد لابي الحسن البصري: ۱٩۰۰/۱‏ العدة لابی يعلى: ۱۸۲۶/۳ الفقیه 
والمتفقه للخطيب الغدادي: ١/٥٥۲؛‏ شرح اللمع للشيرازي: ۹۰/۱٦؛‏ التلخيص 
للجريني: ۱۵۳۱/۲ قراطع الأدلة للسمعاني: ۹۰/۳؛ بذل النظر للاسمندي: 845؛ 
المحصول للرازي: ۱۵۳۱/۳/۱ روضة الناظر لابن قدامة: ۲۲۹/۱؛ المسودة لآل 
تيمية: ٢۲۲؛‏ البحر المحيط للزركشي: ۲۸4/۵؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 
۳ ارشاد الفحول للشوكاني: ۱۹۲. 


(جماعات الاصولیین 
ومعلوم أن الخلاف في نسخ الاجماع والتسخ به حکاه غير واحد من 
الأصولیین ۲ . 


وعلی منع نسخ القرآن بالاجماع أكثر العلماء". 


۷۲ - (الاجماع على جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به). 
حكاه غير واحد من الأصوليين”". 


الذي يأتى بعد اعتقاد الحكم المنسوخ والعمل بهء فعندئذ يمكن أن برد 


وهذا کما قال الماوردي «جائز» سواء عمل به جمیع الٽاس کاستقبال 
بيت المقدس» أو عمل به بعضهم کفرض الصَدقة في مناجاة الزسول؛ 
نسخت بعد أن عمل بها علي بر ن أبي طالب و حد ه مغ 


وقال الامدي : «اتفق القائلون بجواز التسخ على جواز نسخ حکم 


)١(‏ انظر: بذل النظر للاسمندي: 45"؛ المحصول للرازي: ۵۳4/۳/۱؛ الاحکام 
للامدي: ۰۱۲۰/۳ کشف الاسرار للب‌خاري: ۰۲۹۲/۳ نهاية السول للاسنوي: 
۲ تحفة المسوول للرهرني: ۱۸/۳؛ شرح التلویح على التوضیح للتفتازاني : 
۲ البحر المحیط للزركشي : ۲۸4/۵ تشنیف المسامم للزركشي : ۱۸۹۱/۲ 
التقریر والتحبير لابن أمير الحاج: ۱۸۹/۳ فواتح الرحموت للأنصاري: ۸۱/۲ ارشاد 
الفحرل للشوكاني: ۱۹۳. 

(۲) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ۸۱؛ العدة لأبي یعلی: 
۱۰۳ اصود السرخسي : ٦‏ ا٦٦؛‏ تحفة المسوون للرموني: ۰1۱۹/۳ 

(۳) انظر : الاحکام للآمدي: ١/٦۱۲؛‏ البحر المحيط للزركشي: ٥/۲۱۹؛‏ رشاد الفحول 
للشوكاني: ۰۱۸۲ 

.5۲/۲ رواه الحاکم في كتاب التفسير من المستدرك:‎ )٤( 

)٥(‏ الحاوي الكبير للماوردي: ١٦۸۰/۱؛‏ وانظر: فواطع الأدلة للسمعاني: ۱۰۸/۳؛ البحر 
المحیط للزركشي : ۳۱۹/۵ 


إجماعات الأصولتین 


سا۸ مت 


الفعل بعد خروج وقته»۲۳. وهو عام لحالة الفعل وحالة عد‌مه . 


۸۸- (الإجماع على جواز نسح المأمور قبل فعله). 

حكاه جمع من الأصوليين؛ منهم : سليم الرّازي»؛ وابن الصباغ وابن 
برهان » وأبو یعلی ؛ والآمدي”". 

وقد تقذم نقل إشارة الامدي إليه بقوله: «اتفق القائلون بجواز التّسخ 

ہے ۳ ِ اه 

على جواز نسخ حکم الفعل بعد خروج وقته! . وهو عام في حالة الفعل 
وحالة عد مه . 

وقال القاضي أبو يعلى مصرّحاً به: «يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد 
دخول وفته ‏ وهذا له لاف فیه»(*. 

قال الشوكاني: «قال سلیم الرّازي وابن الصباغ: إِنّه لا خلاف بين 
أهل العلم في جوازه. وجعلوا صورة الخلاف فيما إذا کان التسخ قبل 
دخول الوقت. 

وکذا نقل الإجماع في هذه الصورة ابن برهان» وبعضص الحنابلة. 
والامدي؛ وبه صرح إمام الحرمين في «البرهان». 

ومثاله ما قال الله 7 وجل في قصّة إبراهيم عليه الصَلاة والسلام: 

فا لع معة مه تع الک کا ل شی إن أن فی المتار أن اك فانظر مَاتا تفت 

کال يتأت انل ما ومر سجن إن كاه آله ین اشن 43 نامر 
ابنه ثم نهي عن ذلك قبل الفعل وفداه بذبح عظيم. 


بذبح 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام : . 

(۲) انظر حكاية الاجماع في: العدة لأبي يعلى: ۸۰۷/۳؛ التلخيص للجويني: ٤41/١‏ ؛ 
البرهان للجويني: ۱۸4۹/۲ الإحكام للآمدي: ۱۲٦/٣١‏ المسردة لآل تيمية: ۲۰۷ 
البحر المحيط للرركشي: ۲۲۸/۵ التحبير شرح التحرير للمارردي: ۲۹۹۷/۲۔ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام: #/5؟1. 

.۸۰۷/۳ العدة لأبى يعلى:‎ )٤( 

.۱۸۷ إرشاد الفحول للشوكانى:‎ )٥( 

)٦(‏ الآية ۱۰۲ من سورة الصافات. 


إجماعات لاصو تین 





ولا فرق بين جواز ذلك في شرع إبراهيم وشرع كل نبي" 


قال ابن حزم: «فإن قال قائل: فماذا آراد الله عر وجل متا إذا قال: 
صلوا خمسين صلاة في کل يوم ولیلةء ثم نسخها وردّها إلى خمس قبل أن 
نصلى الخمسين؟! قيل له: وبالله تعالى النّوفیق: إنّه أراد متا الطاعة 
والانقيادء والعزيمة على صلاتهاء والاعتقاد لوجويها علینا فقط . 


وأمّا الخلاف المنسوب إلى أبى بكر الصّيرفى والمعتزلة» وأكثر 
الحنفية» فهو فيما إذا كان النسخ قبل دخول وقت فعل المأمور فى قول 
السمعانی والامدي وآخری(۳) ۱ 


وهو المذهب المصرح به في بعض کتب المعتزلة. 


قال أبو الحسين البصري : دوم : نسخ الشيء ء قبل وقته» فغير جائز عند 
شيوخنا المتکلمین » وبعضص أصحاب 5 حليفة رحمه اللہ وبعض أصحاب 


الشّافعى رحمه الله»*. 


وحکی ابن الهمام؟* الخلاف في حالة دخول الوقت قبل الامتثال عن 


)١(‏ احکام الفصول للباجي: 4۰8؛ شرح اللمم للشيرازي: ١/485؛‏ قواطع الادلة 
للسمعاني: ۱۱/۳. 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام: ۰۱۰۰/4 

(۳) قواطع الادلة للسمعاني: ۱۱۰/۳؛ الاحکام للآمدي: ۱۲/۳؛ نهاية السول للاسنوي: 
۲ مناهج العقول للبدخشي: ۲۳۱/۲؛ شرح جمع الجوامم للمحلي: ۰۷۷/۲ 

(8) المعتمد لابي الحسن البصري: ۳۷۹/۱. وانظر مختصر المنتهی لابن الحاجب (مع 
شرحه تحفة المسورل للرهوني) : ۳۸۳/۲. 

)٥(‏ محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعود السيواسي ثم الاسکندري كمال الدين 
المعروف بابن الهمام؛ إمام من علماء الحنفیة عارف بأصول الدیانات والتفسير والفرائض 
والفقه من تصائيفه: «فتح القدير للعاجز الفقیر» في الفقه» وامختصر الرسالة القدسية 
للغزالی٢ء‏ و«المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة»» ر«التحرير فى أصول الفقهاء 
واشرح بدیع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاتي». توفي سنة 
الاماه. (انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي: ۸/ ۷ حسن المحاضرة 
للسیوطي : ۱ شذرات الذهب لابن العماد: 4/ ۲۹۸/۷). 





الكرخي الحنفي. فائه ذهب إلى أنه لا يجوز النسخ الا بعد حقيقة الفعل 
سواء مضی من الوقت ما يسع الفعل أو لم يمض قدر ذلك”'". 


وهي صور: الخلاف الذي حکاه غير واحد''' عن المعتزلة وعن کل 
مخالف في هذه المسألة. والله أعلم. 


والمستفاد من البحث فى هذه المسألة وبعد ما تم من التقل عن 
كلام العلماءء أن إطلاق القول بالإجماع علی جواز نسخ الشيء قبل فعله: 
سواء دخل وقته وقبل التمكن من فعله أو قبل دخول وقتهء فيه مجازفة» 
للخلاف المنقول فى هذه الصور من هذه المسألة. والله أعلم. 


۹ - (الاجماع على أنّ الزّيادة على النْص لا تکون نسخاً إن كان 
الزائد مستقلاً ومن غير جنس المزيد عليه). 


الاجماع حكاه أبو الحسين البصري؛ والجويني» والغزالي؛ وغیرهم!۳ 


والمقصود بالژيادة هنا التي ليس لها تعلق بنص سابق بوجه من 
الرجوه؛ فهذه قال فيها جمع من العلماء: الرّيادة المستقلة التي هي من غير 
جنس المزيد عليه لا تكون نسحا إجماعاً. 


)۱( التحریر (مع سر حه التقرير والتحبير) : EN‏ وانظر : نهایه الرصول للصفي الهندي : 
۹+ فراتح الرحموت للانصاري: ۱۲/۲. 

(۲) كالقرافي في «شرح التنقيح؛ (۳۰۷) حیث قال: اومنعوا - أي المعتزلة - قبل الوقت 
وقبل الشروع . e.‏ والبيضاوي في المنهاج : ۰.۳۹ حيث قال : ایجور نسح الوجوب 
قبل العمل» وكلامه يقتضي أنه لا فرق في الخلاف بين الوقت وما قبله وما بعده. (قاله 
الأسنوي في نهاية السول: 057/9 65). وانظر: لباب المحصول لابن رشیق: 
۱ تحفة المسؤول مرن ۰۳ 
للجويني : ۸ ٠ت؛‏ إل لمنخول للغزالي : ۳۹۹ المحصول للرازی: ۱ ۵ ؛ الاحکام 
للامدي : ۰٠۶۸۳۴‏ لہ منتهى الوصول لابن الحاجب: 1۳+ التحصیل من المحصول 
لسراج الدين الأرموي: ۲۹/۲؛ البحر المحيط للزركشي: ۱۳۰۵/۵ تشنیف المسامع 
للرركشي : ۸۲+ ارشاد التحول للشو شو کاني : ۹ 








إجماعات الأصولیین 


وذلك نحو أن یثبت في الشريعة إيجاب الصّلاة ثم یثبت بعد ذلك 
وجوب الصّومء فلا خلاف أن ثبوت الضوم لا يتضمّن نسخاً لحكم الصّلاة 
فهذه زيادة في الشریعة لا تعلق لها بالصّلاة. ولا تعد زيادة في الصلاة 
وحکمھا!''' 


قال الرازيی: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون 
نسبخاً للعبادات»۲۲. 


ولم يبد لي آنه خالف في هذا النوع من الزيادة أحد من أهل العلم 
لعدم التنافي. ولأنّها زيادة في الشرع من غير تغيير للثّابت منه ألا . 


١‏ - (الإجماع على جواز النسخ إلى حكم أخف أو مساو 
حكى هذا الإجماع غير واحد من الأصوليي“. 


ومثاله آمر اللہ تعالی ابراهیم عليه السّلام بذبح ولده ثم نسخ الأمر 
بالڈبح بالفدای وهو أخف. 


ومثاله آیضا نسخ موجب قول الله تمالی: #إن یکل نکم مره 
و ا 


یرون ۳۹۹ ماين ون کن نکم ما َغْلوًا اُلکا / مَنّ الررت کو 


: انظر : التلخیص للجويني : 2۰۵۲+ المحصول للرازي: ۵۲/۳/۱ ؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.۱۰۳ : منتهی الوصول لابن الحاجب‎ ۳ 

( المحصول للرازي: ۹4۱/۳/۱. 

(۳) کشف الأسرار للبخاري: ۲۲۸4/۳ إرشاد الفحول للشوكاني: ۰۱۹6 

)٤(‏ إحكام الفصول للباجي: 4۰۰؛ الاحکام للآمدي: ۱۳۷/۳؛ منتهی الوصول لابن 
الحاجب : : ۸ شرح مختصر الروضة للطرفي : ۲ تحفة السوول لثرهوني : 
۳ تشنیف المسامع للزركشي: ۱۸۸۳/۲ التحبیر شرح التحریر للمرداوي: 
۶ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ۵4۹/۳: إرشاد الفحول للشوكاني: 
18648 . 

(۵) جزء من الآية ٥٦‏ من سورة الانفال. 


إجماعات الأصولیین 


سر ۰۲» یس 
بقوله عر وجل: پچ عکز ود سنك ون یکی 
منگم ان ار ۳۹ من وان یکن ینک أ لف يغلا ان یادن 


ا وهو أخف. 
ومنه أيضاً نسخ العدة حولا كاملا بالعدّة أربعة آشهر وعشراً. 


ومثال نسخ الحکم بمثله نسخ استقبال بيت المقدس في الصّلاة بالامر 
بالتوجه فیها إلى الكعبة. 


قال مكي بن آبي طالب : «ولذلك قال تعالی : 9ات مر با آز 


7 تس أيّ بأخف منها علیکم. أو مثلها في الثقل وأعظم في 
الأجر "٩۹‏ 


وقيإ : (نسخ الحكم بمثله عبث› لان کل واحد من المثلين يسد 
مسد الآخر. فالتقل عنه إلى مثله من غير فائدة زائدة عبت وترجیح من غير 
مرجحا. 


والمخالف في جواز نسخ الحكم بممائله لم أجد بعد البحث فيما 
أمكنني من کتب أصول الفقه من سمای ولا من ذكره غير الطوفي. والله 


أعلم. 


)١(‏ جر من الآية 55 من سورة الأنفال. 

(؟) جزء من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. 

(۳) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: .1١١‏ 

)٤(‏ نقله سؤالاً على سبيل الاعتراض به على جواز نسخ الحكم بمثله الطوفي في شرح 
مختصر الروضة: (۰)۳۰۰/۲ ولم يسم قائله أو الذاهب إلى عدم جواز نسخ الحكم 


نمثله. 


(جماعات الأصولیین 





۱ - (الإجماع على جواز النسخ بمفهوم الموافقة) 
حكاه الرّازي والآمدي'. 


قال الرّركشى بعد أن حكى نقل الاتفاق عنهما: «وهو عجیب. فان 
فى المسألة وجهين لأصحاينا وغیرھم)''' 


وجزم بالجواز القاضي أبو بكر الباقلاني؛ وقال: «لا فرق في جواز 
النسخ ہما اقتضاه نص الکتاب وظاهره؛ وجوازه ہما اقتضاه فحواه ولحنه. 
ومفهومه؛ وما آوجبه العموم» ودليل الخطاب عند مثبتها. لأنه كالتص أو 
آقوی م" 


وقال السَمعاني: «وأمًا السخ بفحوی الخطاب فهو جائزء لأنّه مثل 
الثطق وأقوى منه. 


وقد جعل الشافعي فحوى الخطاب في قوله عر وجل : فلا نَمل لمآ 
ی" في تحريم الضرب قياساً على التأفيف. فعلى قوله فلا يصح اللسخ 
به. لا القياس لا يجوز به نسخ التص». 


(1) المحصول للرازي: ۳/۱/٥٥٥؛‏ الإحكام للآمدي: ۰۱۱9/۳ وانظر: الكاشف لابن 
عباد: ۲۳۱۱/٥‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۲ الابهاج لابن السبكي: 
۲ نهاية السرل للاسنوي: ۹۸/۲٦٥؛‏ تحفة المسژول للرهونى: 4۲۳/۳؛ تشنیف 
المسامع للزركشي: ۸۷۵/۲: شرح الکوکب المنیر لابن النجار: 6۷۹/۳: ارشاد 
الفحول للشوكاني: ۰۱۹۶ 

(۲) البحر المحیط للزركشي: ۳۰۱/۵. رانظر ذکر الخلاف في: شرح اللمم للشيرازي: 
۱ قواطع الادلة للسمعاني: ۹۳/۳؛ روضة الناظر لابن قدامة: ۲۳۲/۱ 
المسودة لال تيمية: ۲۲۲+ شرح مختصر الروضة للطوفي: ۳۳۹/۲ الابهاج لابن 
السبكي: ٢/۷٥۲؛‏ تشنیف المسامم للزركشي: ۸۷۵/۲: شرح جمع الجوامع للمحلي: 
۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار: ٣/٦۷٥؛‏ |رشاد الفحول للشوكاني: ۰۱۹۶ 

(۳) البحر المحیط للزرکشي: ۳۰۰/۵.. 

(6) جزء من الآية ۲۳ من سورة الاسراء. 

.۹۱۲/۱ قواطع الادلة للسمعاني: ۹۳/۳. رانظر شرح اللمع للشيرازي:‎ )٥( 


جماعات الاصو لت 


۲ ۔ (الاجماع على جواز تأخير بیان النْسخ) 
حکاه جماعة من أهل الاصول. 





ومعناه أن تأخير بیان النسخ عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت 
وجوب العمل بالتاسخ جائز بالاجماع. 


واختصار تفصیل العلماء فی مسألة تأخير كلّ بيان" بالقول: اه لا 
يجوز تأخير بيان ما يجب فيه البیان عن وقت الحاجة إليه عند عامّة العلماء 
وإلاً أفضى إلى التکلیف بما لا یطاق وهو غير جائز. 


عور أن مغو (صلو غدا) ع ا سین لهم في علد كيت 
الحول كم يؤدون» أو إلى من یودون» ونحو e‏ 


ما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه فجائز في 


"وصورته آن ای وفت لفجر مثلا: (صلوا ا ثم يؤر با بيان 
یر بیان أحكاء الح إلى دخول القن 


وبدل على جوازه من الکتاب: قول الله سبحانه وتعالی : ار کتک 
یکت تلم م یکت ين نة عکر عبر ۳469 وقوله عر رجز: ي 


ره 


نه اَم تاه 2 2 3 علا کک 4 فرب تفصيل الآيات علی 


)١(‏ الوصول إلى الاصول لابن برهان: ۱۱۲۹/۱ ميزان الأصول: ٣٣٦۳؛‏ المستصفی 
للغزالي : ۱۳۷۳/۱ البحر المحیط للزرکشی : ۱۱۳/۶ 

)۲( انظر : بذل النظر للأسمندي: ۲۲۹۰ الإبهاج لابن السبكي: ۲۱۵/۲. 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي: ؟/588. 

(4) شرح مختصر الروضة للطوفي: ۰1۸۹/۲ 

(6) الاية | من سورة هود. 

(5) الآيتان ۱۸ - ۱۹ من سورة القيامة. 


إجماعات الاصولیین 


إحكامهاء وپیان القرآن على القراء: ب«ثمٌ» وهي للتراخي وذلك يقتضي 
جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


ویدل على الجواز أيضاً أن اللبي ولا خر بیان كثير من الأحكام إلى 
وقت الحاجة إلى بيانها؛ ومن ذلك : 


بیان قول الله سبحانه وتعالی: اموا نا عَيِمَثُم ين سیو تن یو 


محم ولاسول وَلِذى آلثرق ورای رلسکن وب اليل ہ''' المقتضي أنْ 
جم الغنيمة لهده الأصناف المذکورت ثم بن بل بعد ذلك أنْ السلب 
للقاتل وان المراد بالقربی بنو هاشم ویمو المطلب ؛ دوت بني نوفل وبنتي 

ومنها: بیان التبى چا لأحكام الصّلاة والرّكاة الواجبتین بقوله سبحانه 
وتعالی: نی سرا الوا ارک ە''' موخراً بمثل قوله 

في الصّلاة: «صلوا كما رأيتموني صلي»۳؛ وبقوله بي في الزکاة: 
«فى أربعين شاةً شا**۲» «ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة». 

ومنها تأخیر التبي ی بيان أفعال الحج وأحكامه بعد نزول قوله 
تعالی : طول 1 الاس جخ ال من استطام لی سیل اک وقال : «خذوا 


عنّي مناسككم ا''' 


(۱) جزء من الآية 4۱ من سورة الأنفال. 

(۲) جزء من الآية ۸ من سورة الحجء ومن الآية ۱۳ من سورة المجادلة. 

)۳( تقدم تخریجه. 

(8) رراه أبو داود في كتاب الزكاة من سئنه» باب في زكاة السائمة: 4۰/۱٦؛‏ والترمذي 
في أبواب الزكاة من سننه» باب ما جاء في زكاة الابل والفنم: ۱7/۱ - ۱۷؛ وابن 
ماجه في أبواب الزكاة من سننه» باب صدقة الغنم: ۳۳۲/۱ والدارمي في كتاب 
الزكاة من سننه» باب في زكاة الغدم: ۳۸۱/۱. والحديث صححه الألباني. (رواء 
الغليل: ۱۰۰/۲). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

)٦(‏ جزء من الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 


چ اي 
لے دن رو بی 


۱۷۷۸۷۱۷۷۸۷۷۷ .۲۳۲۰۹۰ 5۸۷۵۲3۲۰۰۲ 


جل اديع فی 
ABR‏ 


الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد 


ویشتمل هذا الباب على فصلین : 

© الفصل الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. 

© الفصل الثّانی: الاجماعات المتعلقة بالفتوی (المفتي 
والمستفتي). 





- 
ھ لئے 


27 
چ لئ 
مل جج رو ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰۱۱۱٣۹۷۸۷۹۲۹۲۰۲ 


(جماعات الاصولبین 


الفصل ار 


الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد والتقلید 


وفي هذا الفصل مبحثان : 
© المبحث الأوّل: الاجماعات المتعلّقة بالاجتهاد. 
© المبحث الٹّانی : الاجماعات المتعلقة بالتقليد. 





و 
جى نكري ما ری 
کے دی ازو یی 


WWW ۲۳۲۲۰ 0 ات 1ت لمات‎ . CON 


ج إجماعات لاصو لين 





المبحث الأول 
الاجماعات المتعلقة بالاجتھاد 


ل ولا تعریف الاجتهاد لغة واصطلاحاً 


الاجتهاد في اللّغة''' مأخوذ من الجُھد وهو المشقة. وقیل: الم 
بالفتح المشقّة والجهد بالضم الطاقة. 


فهو بمعنى بذل الممکن من الوسم والغاية من المجهود في الظفر 
بالمطلوبء وقد جاءت هذه اللفظة في مواضع من القرآن العظيم بهذا 
المعنى لتا على بذل الوسع والطاقة رالمالقة في الیمین كما في قول ا 
تعالی : ٭اویشول این ءاملوا الا لن اقرا بال جمد یم 9 كک بی 


روفي قوله سبحانه: اف وا له جهد ی 


لا یٹ 
رفي قوله عر وجل : رن 7 جهد یم لم کین آم ×0 وفي 
قوله عر من قائل: *«واشسنوا باو جھد مه 7 کٹ عد يد پک کت 


اھ > مم ھہ 0 )۳۱ 


برع« در و می 


( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4۸۲/۱ القاموس المحيط للفيروزآبادي : 
ء۲ لسان العرب لاہن منظور: ۱۳۳/۳؛ مختار الصحاح للرازي : ۱۸۲ المصباح 
المنیر للفيومي: .٦٦‏ 

(؟) جزء من الاية ٢٥‏ من سورة المائدة. 

(۳) جزء من الاية ۳۸ من سورة النحل. 

(8) جزء من الاپة ۵۳ من سورة النور. 


اجماعات الاصو ین 





من دی 2 4 


وأمًا في الاصطلاح فان الجمهور من الأصوليين ممن يعتبر في عملية 
الاجتهاد فعل المجتهد في استخراج الأحكام من أدلتهاء عرّفوا الاجتهاد 
بعبارات مختلفة ولكنها متقاربة في المعنى. 


فعرّف أبو بكر الجصاص الحنفى الاجتهاد بقوله: «هو بذل المجهود 
فیما یقصده المجتهد ویتحراه»۳۱. 


وعرفه الغزالي بأنّه : اہڈل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
الشریعة»۳. 


وقال الامدي في تعریفه : : هو «استفراغ الوسع في طلب الظن لشيء 
من الاحکام الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فیه ۷( 


وعرفه البيضاوري في «المنهاج» بقوله: «هو استفراغ الجهد في درك 
الاحکام الشرعیة»*. 


لا ثانياً: الاجماعات المتعلّقة بالاجتهاد 


- (الإجماع على أنه يجوز للأنبياء التّعبد بالاجتهاد). 


حكاه ابن فورك والاستاذ آبو منصور عبدالقاهر البغدادي2"7. 


)١(‏ جزء من الآية 47 من سورة فاطر. 

(۲) الفصول فى الأصول للجصاص: ,١١/4‏ 

(۴) المستصفى للغرالي: ۳۰۰/۲. 

۰۱5۲/4 الاحکام للامدي:‎ )٤( 

: المنهاج للبيضاوي: ۰۲۱۷ وانظر آیضا تعريفات الاجتهاد باعتباره فعلا للمجتهد في‎ )٥( 
الحدود في الاصول للباجي: ٦٦؛ المحصول للرازي: ۷/۳/۲: شرح تنقیح الفصول‎ 
۱۲6۳/4 للقرافي : 479؛ کشف الاسرار للبخاري: ۱۲۰/6 تحفة المسژول للرهوني:‎ 
؛‎ ٥٥۸/٤ التقریر والتحبير لابن أمير حاج: ۱۳۸۸/۳ شرح الکرکب المنیر لابن النجار:‎ 
.۲۵۰ : إرشاد الفحول للشوكاني‎ 

.۲ ۵ : ارشاد الفحول للشو کاني‎ )٦( 





|جماعات الأصولیین 


وفیه نظر وغرابة لمخالفة من أحال التَعبّد بالقیاس» وممانعة من قال : 
إله لا يجوز عقلاً أن يتعبّد الرّسول بل بالقياس والتحري والاجتهاد . 

والحاصل من کلام العلماء في هذه المسألة اختلافهم فیها على 
مذاهب؛ هی : 


القول بيجو از الاجتھاد للانیاء مطلما. وهو مد هب مالك : والشائعي 3 


وأحمدء والقاضي عبدالجبار: وأبي الحسین البصري. 

وهو مذهب الحنفية مع اشتراطهم لوقوعه أن یکون بعد انتظار الوحي 
والیأس من نزوله. 

والقول بالمنع مطلقاً. وهو مذهب أبي علي الجبائي المعتزلي؛ وابنه 
أبي هاشم الجباني؛ وابن حزم الظاهري. 

والقول بانه يجوز لهم الاجتهاد فیما یتعلق بالحروب ومصالح الدنيا 


درن غيرها. وهو محكي عن القاضي عبدالجبار) رأبي علي الجبائي. ولمهھ 
حكي الاجماع كما سيأتي. 


والقول بالتّوقف في وقوعه لتعارض الأدلة في ذلك. وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي. 





: انظر: التلخيص للجويني : ۳ ۵ء وانظر تفاصيل مسألة جواز اجتهاد النبي کل في‎ )١( 
شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۹۱/۲؛ البرهان للجويني: ۲ الإأحكام لابن حزم:‎ 
المسائل الأصولية من کتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ۸۲+ قراطع‎ ۵ 
۱۳۹۵/۲ الادلة للسمعاني : 4 صول السرخسي: ۹۱/۲؛ المستصفی للنزالي:‎ 
معراج المنهاج لابن‎ 4١58/4 المحصول للرازي: ۹/۳/۲؛ الاحکام للآمدي:‎ 
الجزري: ١٦٦؛ المسودة لآل تيمية: 805؛ نهاية الرصول للصفي الهندي:‎ 
٩۵۳۰/۶ کشف الاسرار للبخاري: ۳ نهاية السول للاسنوي:‎ ۹ 
الابهاج لابن السبکي: ۳ تحفة المسژول للرهوني: ٤/٤٤۲؛ البحر المحیط‎ 
للزركشي : ۸ التقریر رالتحبیر لابن أمير الحاح : ۱۳۹۲/۳ التحبیر شرح التحریر‎ 
للمرداوي: ۳۸۹۰/۸+ شرح الکوکب المثير لابن النجار: ٤/٤۷٤؛ ارشاد الفحرل‎ 
للشركاني: ۵ حجية السنة للدکترر عبدالغني عبدالخالق: ۱6۷؛ اجتهاد‎ 
الرسول گلا لنادية شريف العمري: 4۰ فما بعدها.‎ 


جماعات الاصو لیر 





فالمسألة على ما يظهر من مذامب أهل العلم فیها خلافیۃ'''۔ والله 
أعلم. 


۲ - (الإجماع على جواز اجتهاد الأنبياء قيما كان يتعلق بمصالح 
الدذنيا وتديدير الحروب). 


حكى هذا الإجماع سليم الرّازي والغزالي وعبدالعزیز البخاري 
وغیره". 


وقد دل عليه التقرل الكثيرة الضحيحة التي فيها أن الٽبي إل 
اجتهد آیما مرة في حوادث مختلفة تعلقت بمصالح الذنيا وتدبير الحروب» 
ومنها: 


اجتهاده كل فى أخذ الفداء عن أسرى بذر ومراجعة أصحابه فى 
ذلك”"؛ وهو أمر لا یکون الا في رأي رآه» ونزول قول الله تعالى عاتباً 
عليه: اا کات لئ أن یکو له اضر حقی ینت في الیکا“ ولو لم 


يكن بطریق الاجتهاد ما نزل فيه مثل هذه الآية. 
ومنها: قوله به في قصّة تأبير اللخل برأيه» كما روی ذلك آنس بن 


۰۲۱5 - ۱8۵ انظر هذه المسألة مفصلة في: حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق:‎ )١( 

(۲) المستصفى للغزالي: 85/5"؛ كشف الأسرار للبخاري: ۱۳۰۲/۳ البحر المحيط 
للزركشي: ۷/۸٢۲؛‏ أصول الفقه لابن مفلح: ۱۹۲4/۳ التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاح: ۳۹/۳ التحبير شرح التحرير للمرداوي: ۳۸۸۹/۸؛ شرح الكوكب المنیر 
لابن النجار: 8۷4/8 ؛ إرشاد الفحول للشوکانی: .۲٥٢‏ ونسب الشوكانى حكاية هذا 
الإجماع إلى ابن حزم؛ ولم أجده مصرحاً به فيما اطلعت عليه من كتبه في هذا الباب. 
والله أعلم. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير من صحیحه. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم: ۱۱۳۸۳/۳ والإمام أحمد في المسند: ۰۳۰/۱ ۳۲. 

)٤(‏ جزء من الآية /51 من سورة الانفال. 


إجماعات الاصولیین 
مالك وغيره من الصحاية رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله ية مر بقوم 
بلئحون تال" «لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شیصا ''ء فمر بهم فقال: اما 
لنخلکم؟» فقالرا: «قلت کذا وکذا» قال: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم»"۳. 


وفى لفظ : «إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه فإنى إنْما طننت ظتاء فلا 
تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به. فإني لن أكذب 
على الله عر وجل)”". 


وقصّة عبوسه بيه في وجه ابن أمٌّ مكتوم رضي الله عنه لما طلب منه 
الإرشاد» وعند التبي بي وجوه من المشركين» فجعل النبي ی یعرض عن 
ابن أم مكتوم ويقبل على مشركي قريش رجاء منه يي في إسلامهم؛ وظتاً 
منه أن إقباله على الأعمى سیقطع عليه طريق یق دعوتهم») فنزل قول الله تعالى 
عاتباً على رسوله وه إعراضه عن ابن 1 مكتوم : میس وک 02 لا أن جا 
کی تا وم بذربك 6 برک © ار ۹1 فلنقمة لك 69 ۰ س من استفی 
© لت کر ی 67 نا کیک اک یل © کت سی ا س 7 وغو تن 
نات عند کی 4 . 


هذه وغیرها من الوقائع الظاهرة في أنه يي اجتهد فيهاء جملة ما 


(0) الشیص بالکسر؛ والشیصاء بالکسر والمد: التمر الذي لا يشتد نواه وانما يشيص اذا 

(۲( رواه مسلم في کتاب الفضائل من ص‌صحه » باب و جوب امتخال ما قاله شرعا دون ما 
ذکره ية من معایش الدنیا على سبيل الرأي: ۱۸۳۹/4؛ وابن ماجه في آبواب 
الأحكام من سننه» باب تلقیح النخل: ۹۸/۲؛ والامام أحمد في المسند: ۱۵۲/۳؛ 
. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفضائل من صحیحه. باب وجرب امتثال ما قاله شرعاً. . 
AT ٥/٤‏ 

(4) عبس: ١‏ ۔ ۱۰. وقصة ابن أم مکتوم رواها الترمذي في أبواب تفسير القرآن عن 
رسول اللہ ا من سننه » سورة عبس : ۳/۵ ۰ والإمام مالك في کتاب الصلاة من 
الموطاء باب ما جاء في القرآن: ۱۳۲. قال الألباني في حديث الترمذي: «صحیح 
الاسناد!, (صحیح سنن ال لترمدي للالباني : ۸۶۳ 


(جماعات الأصوليين 


استدل به من قال بجواز اجتهاد التبي بيه في مصالح الذنیا من زراعة 
ونحوهاء وتسيير الحروس» واحتج على ذلك پالاجماع. 

۱ وخالف جماعة من العلماء في أن يكون مثل ما تقدّم مما احتج به 
الأاهبون إلى أن رسول الله یله يجتهد في مصالح الدنیا وتدبیر الحروب 
ونحوها ممّا لا يتعلّق بتشريع صادراً منه يلك عن اجتهاد(؟. 


وهو خلاف يمنع من كون هذه المسألة إجماعيّة. والله أعلم. 


۳ - (الإجماع على جواز الاجتهاد للنبي بي في الأقضية ونصل 
الخصومات). 
حگاه القرافي» وعنه الاسنوي والمرداوي”". 


قال القرافي : (ما صدر عله ا يتصرف القضاء وفصل الخصومات» 
مجمم عليه أله لا یفتقر إلى الوحي وان كان حكما شرعاً»۳۲. 


وذلك لما روت 2 سلمة رضي ا عنها أن رسول الله كل قال: 


«إنكم تختصمون ال ولعل بعضکم آلحن بحخته من بعض؛ فمن قضيت له 
بحق أخيه شيئاً فلا یأخذه. فإنّما آقطع له قطعة من الثار»**. «فلو كان 


(۱) انظر كلام القاضي الباقلاني في الرد على الاستدلال بقصة أسرى بدر على اجتهاده ہلا 
في : التلخيص للجويني: ٦۰۸/۳‏ ؛ نفائس الاصول للقرافي: ۳۹۹۱/۹. 

(۲) نفائس الأصول للقرافي: ۳۹۹۰/۹؛ نهاية السول للإسنوي: ٥٣٥٥؛‏ التحبير شرح 
التحریر للمرداوي : ۳۹۰۹۰۵۹/۸ 

(۳) نفائس الاصول للقرافي: .۳۹۹۰/۹٩‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الشهادات من صحیحه باب من آقام البينة بعد الیمین: 
۲ وفي کتاب الحیل؛ باب إذا غصب جارية فزعم آنها ماتت...: ۲۱۷۸/4 - 
۹ رفي کتاب الأحكام» باب موعظة الامام للخصوم: ۲۲۱/4 ومسلم في 
کتاب الأقضية من صحیحه؛ باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة: ۷۳ وأبو 
داود في کتاب الأقضية من سننه» باب في قضاء القاضي إذا أخطأ: ۳۲۵/۲ 
والترمذي في آبوات الأحكام من سننه» باب ما جاء في التشدید على من یقضی له 
بشيء ليس له أن يأخذه: ۳۹۸/۲؛ والنسائي في كتاب آداب القضاة من سننه؛ باب- 


ا 


بالوحي لما توقف على سماع؛ ولما استوجب الآخذ الثار؛ فإنّه مأذون فيه 
من قبل اللہ تعالی! ۲" . 


وهذا المجال أقرب إلى أن ينعقد الاتفاق على جواز الاجتهاد فيه لما 
فيه من تعلق بالمنازعات وبحقوق العباد التي يجوز فیها الاعتبار بالقرائن » 
وترنیب الأحكام عا على فق شهادات الشهود ولات المتخاصمين ؛ وما پسنح 
من أسباب الح | والحجاح. 


وحكمه گلا على وجه النظر والاعتبار في الخصومات مما تقضيه حالته 
البشريّة؛ فان البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاً الا أن 
يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك؛ فيجوز عليه کل في أمور الأحكام ما 
يجوز على كافة البشر وأنه ييه ما يحكم بين الاس بالظاهر؛ فيحكم 
بالبيّنة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن على 
خلاف ذلك ولكنّه إِنْما کلف بحكم الظاهر والله يتولى السّرائر. 

وهذه المسألة لم أجد من ذكر فيها الخلاف ولا من خالف فيها إلا 
ما حكي من تقييد عند بعض أهل العلم الذين قالرا: لا مانع من وقوع 
الاجتهاد من الرّسول بيه فی فصل الخصومات المبنيّة على الإقرار أو البيّن 
إل أنه لا يقر على الخطأ فيها'". واش أعلم. 


- (الإجماع على جواز الاجتهاد لمن عاصر النّبي ب وكان غائباً 


عنه). 


حکی الاستاذ آبو منصور البغدادي والبيضاوي الاجماع على جواز 


= الحکم بالظاهر: ۲۳۳/۸ وباب ما یقطع القضاء: ۱۲6۷/۲ وابن ماجه في آبواب 
الاحکام من سئئه؛ باب قضية الحاکم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا: ۰۳۹/۲ ۱4۰ 
والامام مالك في کتاب الاقضية من الموطأء باب الترغیب في القضاء بالحق: ٩۵۰؛‏ 
والامام أحمد في المسند: ۳۳۲/۲. 

.۳۹۹۰/۹ نفائس الاصول للقرافي:‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر السقلاني: ۱4۸/۱۳. 


[جماعات الاصولیین 


الاجتهاد لمن كان غائباً عنه في حياته للا من أصحابه رضي الله عنهم" 


ولكن المشهور إجراء الخلاف فيه بين الأصوليين كما جرى في جوازه 
في حضرة اللي يا . 


ولا ينبخي أن يقع في جواز اجتهاد الصحابة في حياة اللبي بي 
الخلاف للثقل فيه بوقوع الاجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم بحضرة 
النبي كله وبإذن منه. وبوقوعه أيضاً ممن کان بعیداً عنه من الأصحاب من 
غير نكير منه با لما فعلوا؛ ومن ذلك: 


إنزال بني قريظة على حكم سعد بن معاذ” رضي الله عنه فحكم بقتل 
مقاتليهم رسي نسائهم ودراریهم» وقول رسول اللہ مصوبا لحكمه: القد 
حكمت فيهم بحكم الملك»*. 


أمر النبي يي عمرو بن العاص""" وعقبة بن عامر الجهني"" بالقضاء 


(۱) المنهاج للبيضاوي: ۸٦۲؛‏ تشنیف المسامع للزركشي: ۱۵۸۱/6 التحبير شرح التحرير 
للمرداوي: ۳۹۱۲/۸؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 587/4. 

(؟) انظر: المسودة لآل تيمية: ۵۱۱؛ التحبير شرح التحرير للمرداوي: ۳۹۱4/۸ الغيث 
الهامع لولي الدين العراقي: ۸۸۲/۳؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار: .٦۸۱/١‏ 

(۳) أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الاشهلي؛ سيد الاوس؛ شهد بدراً 
باتفاق» ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة 
وذلك سنة خمس للهجرة. (انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: ٢/٦٦٦؛‏ أسد 
الغابة لابن الأثير: ۲۲۱/۲؛ الإصابة لابن حجر : ۳ ۸۷). 

(4) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحیحه. باب إذا نزل العدو على حکم 
رجل: ۹۳۵/۲؛ ومسلم في کتاب الجهاد والسير من صحیحه؛ باب جواز قتال من 
نقض العهد. . . : ۱۳۸۸/۳؛ والامام آحمد في المسند : ۰۲۲/۳ 

)٥(‏ أبو عبدالل وأبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن لؤي القرشي؛ أمير 
مصرء أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان؛ وقيل بين الحديبية وخيير. توفي سنة ۳ ه 
(انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۱۸4/۳؛ أسد الغابة لابن الأثير: 
۳۳ الاصابة لابن حجر: ۲/۵). 

)٦(‏ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني » الصحابي المشهرر کان قارئاً» عالماً 
بالفرائض والفقه» فصیح اللسان. شاعرأء شهد الفتوح» رشهد صفین مع معاوية. توفي- 


[جماعات الأصوليين 


بين رجلین جاءاه متخاصمین» وقال : (إن آصبتما فلکما عشر حسنات, وان 
أخطأتما قلکما حسنة واحدة!(۲؟. 


وغيرها من الوقائع التي استخلف فيها رسول الله كله أصحابه في 
القضاء بين الخصوم في حضرنه وتفویض ذلك إِليھم ولا یقع قضاؤهم إلا 
عن اجتهاد ونظر. 


والغائب عنه أولى بالاجتهاد إذا عرض له المقتضي لاجتهاده والبحث 
عن حكم ما يعرض له من حوادث ليس له فيها نص من رسول الله لا 

وقد وقع فعلاً الاجتهاد من الصّحابة الذين غابوا عن مجلس 
رسول الله كله لسبب من الأسباب. 


من ذلك أن اللبي بي أمر بعض أصحابه يوم الأحزاب أن یصلوا 
صلاة العصر في بني قریظة"""۰ فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: 
«لم يرد منّا التأخيرء وإِنْما أراد متا سرعة النّهوض»» واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً. ولم يعنف التبي یه واحداً منهم 
ولم ينكر عليهم اجتهادهم. 

ومن ذلك أيضاً أن عليّ بن آبي طالب رضي الله عنه لما كان باليمن» 
أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام. فقال كل منهم: «هو ابنيی»۰ فأقرع عليّ 


= سنة ۵۸ ه. (انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: ۱۰۷۳/۳؛ أسد الغابة لابن 
الأثير: ۵۵۰/۳؛ الإصابة لابن حجر: ۲۵۰/4). 

)١(‏ هذه القصة پوردها علماء الاصول للاستد لال بها علی جواز الاجتهاد للصحابة بحضرة 
النبي ية وقد رواها الدارقطني في کتاب الأقضية والأحكام من سننه (۲۰۳/4) من 
طريق فرج بن فضالة. قال ابن النجار في «شرح الکوکب المنیر" (4۸8/4): «وضعفه 
الاکث ۷. 

(؟) بقوله پل : اليصلين آحدکم العصر في بني فریظة». رواه البخاري في کتاب الخرف 
من صحیحه» باب صلاة الطالب والمطلرب راکبا وایماء: ۲۸۳/۱ وفی کتاب 
المغازي» باب مرجم النبي بيو من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم : ۰۳ء ومسلم في کتاب الجهاد والسیر من صحیحه » باب المبادرة بالغزو 


إجماعات الاصولیین 
رسول الله اة فضحك حتی بدت نواجذه من قضاء علىّ رضي الله عنه۲. 


ومنه أيضاً ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلين من الضحابة خرجا 
في سفر فحضرت الصّلاة ولم يكن معهما ماءء فتيمّما صعيداً طیباً فصلیا 
ثي وجدا الماء في الوقت؛ فأعاد أحدهما الصّلاة والوضوء ولم يعد الآخرء 
ثم أتيا رسول الله بي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السَنة 
وأجزأتك صلانك» وقال للذي توضّأ وأعاد: «لك الأجر مرّتين»7"'. 


ومنه أيضاً ما رواه جابر بن عبدالله. قال: «بعثنا رسول الله ية فى 
تلا تمائة راكب» أميرنا أبو عبيدة بن الچراح!۳ ثر صد عيراً لقریش» فأصاينا 
جوع شدید حتی آکلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر رجل ثلاث 
جزاثر» ثم نحر ثلاث جزاثر؛ ثم نحر ثلاث جزاثر» ثم إن آبا عبيدة نهاه 
فألقى الینا البحر دابة يقال لها: العنبرء فأکلنا منها نصف شهر وادهنا من 
ودكها حتى ثابت إلينا أجسامناء وصلحت. وأخذ أبو هبيدة ضلعاً من 
أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش › وأطول جمل ١»‏ فحمل عليه» 
ومر تحته» وتزودنا من لحمه وشائق؛ فلما قدمنا المدينة. أتينا 


)١(‏ رواه آبو داود فى کتاب الطلاق من سننه» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: 
۱ والنسائی فى کتاب الطلاق من سننه. باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا 
فيه...: ۱۱۸۲/۷ وابن ماجه في آبواب الاحکام من سننه. باب القضاء بالقرعة : 
۱۲ 

(۲) رواه أبو دارد في كتاب الطهارة من سننه. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في 
الوقت: ١/١١۱؛‏ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم من سننەهء باب التیمم لمن يجد 
الماء بعد الصلاة: ١/١5؛‏ والدارمى فى كتاب الصلاة والطهارة من سننه» باب 
التيمم: ۱۹۰/۱ ۹ 

(۳) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة» وأحد العشرة 
المبشرین بالجنة. من السابقین؛ مشهرر بکنیته وبالنسبة إلى جده. توفي في طاعرن 
عمواس سنه ۱۸ ه (انظر ترجمته فی الاستیعاب لابن عبدالبر : ۱۷۱۰/4 أسد الغابة 
لابن الأثير : ۲۰۵/۰ الاصابة لابن حجر ؛ ۶ ۱۲۸۸۷). 


|جماعات الأصوليين 
رسول الله گلا فذکرنا له ذلك» فقال: «هو رزق آخرجه الله لکم؛ فهل 
معکم من لحمه شيء تطعمونا؟»۰ فأرسلنا إلى رسول الله بل فأکز . 


قال ابن قیٔم الجوزيّة: «وفیها دلیل - أي هذه القصّة ‏ على جواز 
الاجتهاد في الوقائع في حياة الٽبي يليه وإقراره على على ذلك» لکن هذا 
كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد؛ وعدم تمکنهم من مراجعة الثص. 
وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله ی في 
عَلة من الوقائع. وأقرّهما على ذلك. لکن في قضايا جزئيّة معيّنة. لا 
في أحكام عامّة وشرائع كليّة.. فان هذا لم يقع من أحد من أحد من 
الصحابة في حضوره البتةا'''۔ 


* - (الإجماع على جواز الاجتهاد بعد وفاة الذبي كل). 
حكاه الرّازي وجمع من الاصولیین"۳. 


الاجتهاد مكلف به بالاجماع* » وهو ضرورة شرعيّة لحاجة الناس إليه فيما 
ینوبهم من التوائب» ویحدٹ لهم من المستجدات التي لا بد لهم فيها من 


حکم شرعي. والله آعلم. 


ولا ذكر للخلاف فى هذه الصّورة عند العلماء بل المنقول عنهم أن 


۱۳۱/۳ : . . رواه البخاري في كتاب المغازي من صحیحه باب غزوة سیف البحر.‎ )1١( 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح من صحیحه. باب إباحة ميتات البحر وما‎ +۱۳۱۷ - 
يؤكل من الحیوان: ۱6۳9/۲ وأبر داود في کتاب من سننه» باب فی دواب البحر ؛‎ 
۱ ۱ ۳۹/۲ 

(؟) زاد المعاد: ۳۹۶/۳. 

۳ المحصول للرازي: 5/5/5؟؛ الاحکام للآمدي: ۹ شرح تنقیح الفصول 
للقرافي : ٩‏ معراج المنهاج لابن الجزري: ۲ لهاية الوصول للصفي الهندي : 
۵ء الغيث الهامع راي الدين العراقي : A‏ 


للآمدي : ۶ 
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- (الاجماع على أن كل مجتهد مصیب). 
نسب الژرکشی حکایته إلى آبی حامد الغزالی*. 
وذلك في کل مسألة یسوغ فیها الاجتهاد. وهي المسائل التي اختلف 
فیها فقهاء المسلمین على قولین أو اکثر مما لا نص فيه ولا (جماع على 
آحد الاقوال حتی يكون المخالف له مخطتاً قطعا". 


مع اعتقاد كل واحد منهم بأ ما ذهب إلية حقّ. 


قال من آيْد الإجماع : وذلك اتفاق منهم على اعتبار كل مجتهد فیهم 
مصیبا فيما حكم به من حكم الوقائع التي اجتهد فيهاء ولو كان المصيب 
الخطأ والأمر بالمنکر أو التي عن المعروف ٣‏ 

والواقع أن هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين الاصولیین وهو 
مشهور بینهم » والكلام فيها ذو شجون وتفصيل ليس هذا البحث موضع 
بسطه ؟ حاصله أن العلماء فیها على مذهبين مشهورين ؛ أحدهما القول بان 
كل مجتهد مصیب» وهو المختار لجماعة من آمل العلمء والمذهب الآخر 
أن المصيب واحد والمخطىء غير متعيّن لنا والائم مرفوع عند 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي: ۳۰۲/۸. وانظر حكاية هذا الإجماع حجة للقائلين بالتصويب 
في: بذل النظر للأسمندي: 8 الإحكام للآمدي: ۱۱۹۳/4 تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: ١8؛‏ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۸۰۰/۹. 

(؟) انظر: شرع اللمع للشیرازی: ۱۰6۵/۲ .1١45‏ 

(۳) انظر : نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۸۵۱/۹. 

1۳۷۰ N انظر مذاهب العلماء في هذه المسالة في: المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )٤( 
الاحکام لابن حزم: ۲۷۰/۵ العدة لابي یعلی: ١/٥٥٥۱؛ إحكام الفصول للباجي:‎ 
البرهان للجوي يني : اام قواطع الأدلة للسمماني: ۵ المستصفی‎ ۷ 
للغزالي : ۹/۲٥۳؛ الراضح لابن عقيل: ۱۳۵۱/۵ الوصول إلى الأصول لابن برهان:‎ 
ميزان الأصول للسمرقندی: ۷۵۳ بذل النظر للأسمندي: 598؛ المحصول‎ ۲ 
- ؛ الإحكام للآمدي: /۱۸۳؛ شرح المعالم لابن التلمساني:‎ ٤۷/۳/۲ للرازي:‎ 





7 (جماعات الأصوليين 

وأمّا القول بان الصّحابة لم يكن ینکر بعضهم على بعض فیما کانوا 
یختلفون فيه من مسائل الاجتهاد؛ فخطا؛ إذ المعروف من صنیعهم فیما 
اختلفرا فيه من القضایا نظر بعضهم في آقاویل بعض وتعقّبهاء ورد بعضهم 
على بعض وانکار بعضهم لما قاله البعض. ومن ذلك : 


حدیث عمر (أنّه أرسل إلى امرأة ذکرت عنده بسوی فأجهضت ما فى 
بطنهاء فقال عمر للصّحابة: ما ترون؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: اما 
أنت مدب لا شيء عليك. فقال لعلي: ماذا تقول؟ فقال: إن لم یجتهد 
فقد غتّك. وان اجتهد فقد أخطأ. آری أن عليك الذیة. فقال عمر: آقسمت 
عليك لتفرّقئها في قومك”". 


قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «ألا يتقي الله زيد» يجعل ابن الابن 
ابنأ ولا يجعل أب الأب أبا»”". 


وقال منكراً على من خطأه في ترك القول بالعول: «من شاء أن 
يباهلني باهلته؛ إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال واحد 
نصفاً ونصفاً وثلٹاء هذان نصفان ذهبا بالمالء فأين موضع الثّلث)”*. 


= /ه44؛ تخریج الفروع على الأصول للزنجاني: ۷۹؛ شرح مختصر الروضة للطوفي: 
۳ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۸۳۷/۹؛کشف الأسرار للبخاري: ۲۵/4 
تحفة المسؤول للرهوني: ۱۲۵۹/6 البحر المحيط للزركشي: ۱۲۸۲/۸ غاية المرام في 
شرح مقدمة الإمام لابن زكري: ۷۸۹/۲: إرشاد الفحول للشوكاني: .55١‏ 

)١(‏ ابن عبد عوف بن الحرث القرشی؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشوری المرضيين. توفي سنة ۳۲ ه. (انظر ترجمته في: الاستيحاب لابن 
عبدالبر: ۸۲۳/۲: أسد لغابة لابن الأثير: #/5/ا"؛ الاصابة لابن حجر: 175/5). 

)٢(‏ رواه البيهقي في كتاب الاجارة من السئن الکبری؛ باب الإمام يضمن والمعلم یغرم من 
صار مقتولا بتعزير الامام وتأديب المعلم: 177/5. 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله: ۰۱۰۷/۲ وانظر: مصنف عبدالرزاق: 
۱۹/۰ 

(4) آخرجه سعید بن منصور في باب العول من سننه (46/۱) بلفظ : «آترون الذي أحصى 
رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ (نما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة 
أرباع»؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: .٠١۳/۲‏ 
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وقالت عائشة رضي الله عنها لام ولد زید بن رقم" * رضي الله عنه : 
«أبلغي زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول أله پا إلا أن می 


الحمر الأهلية ومتعة التّساء: (إِنّك امرژ تائه»" أي عن القول الحق. 


هذه المسائل وغيرها مما لا یعذ كثرة ة تدل على أن الصّحابة لم یکونرا 
یعڈون كل من اجتهد منهم مصيباً في اجتهاده؛ با ل كانوا یعتبرون آن منهم 
المصیب ومنهم المخطى. وان الاجتهاد يحتمل الصواب والخطاً؛ وعلى هذا 
المعنى دلت هذه الاثار: إذ لو كانت أفوالهم كلها صواباً لما فعلوا ذلك. 


بل فیل : إن هذه المسائل والتي تماثلها » تدل على إجماعهم على أن 
الحکم الذي به پشت بالاجتهاد یوصف بالخطاً كما يوصف بالضواب“'. 


ثمّ إن بدا من بعض تصرفات الصحابة تسويغ خلاف بعضهم لبعض 
بلا نكير بینهم ولا انکار على على المخطی فيهم» فليس ذلك اعتباراً منهم 
لاصابة کل مجتهد وتعذد الحقّ في المسألة الواحدة» ولکن ذلك واقع لانهم 
لا یمنعون الاجتهاد خشية الخطأ فيه ولا یمنعون العمل بما أذى الیه 
اجتهادهم من الٹتائج مع ما یحتمل من الخطأ. 

فهم آدرك الئاس بِأنْ المعارف والعلوم قد تکون عند غير صاحبها غير 
متيقّنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو خفائهاء أو لوجود ما يعتقده بی 
لسبب من الأسباب معارضاً وهو ليس كذلك في الواقع ونفس الأمر» وغاية 
ما هتالك أن المجتهد قد يستفرغ وسعه بحتاً ونظراً. ولا يصيب الحقّ في 


)١(‏ أبو عمرو بن زيد بن قیس؛ استصغر یوم آحد. وأول مشاهده الخندق. وغزا مع 
النبي ڈگ سبع عشرة غزوة. توفي سنة 55 ه. (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن 
عبدالبر: ۵۳۵/۲ أسد الغابة لابن الأثير: ۱۳6/۲ الإصابة لابن حجر: ۲۱/۳). 

(؟) رراہ الدارقطني في کتاب البیوع من سننه: 5۲/۳. 

(۳) رواه عبدالرزاق في کتاب الطلاق من مصنفه» باب المتعة: ۱۵۰۱/۷ والبيهقي فى 
کتاب النکاح من الستن الکبری؛ باب نكاح المتعة: ۰۲۰۲/۷ ۹ 

(4) كما سيأتي بیانه في المسألة الموالية لهذه المسألة. 


ہے [جماعات الاصولیین 
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المسائل الخلافية» ومع ذلك فان الحق المطلوب في معرفتهم لا یتعلدد؛ 
العلم على طالبه؛ أو تعسره علیه. ۱ 


الآ ما عجز الانسان بعد اجتهاد عن معرفته على حقيقته حتی يعتقد 
عکسه ویقول ضده خطاً آو نسیانا فذلكت مغفور له لقول رسول الله 02 
«إذا اجتهد الحاکم ناصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر». 


وهذا النّتاج من الاجتهاد السائغ لا ينبغي لصاحبه ۔ في مذهب 
الصحابة وغيرهم من أئمة الذین ۔ أن يبلغ ب به مبلغ الفتنة والفرقة. وبغضص 
الاخوة ونصب العداء لھم؛ والمكر بهم ونحوها من الأعمال التي يبغضها 
الشرع وينهى عنها نهياً شديداء فن الله تعالى قال محذّراً مثل ذلك: وا 


آختلت رک ۳ ألکتب لا من بعد م لغم الیل با سو ان ¢ 
سے کر ل مدي رو - سم م ضام محر 7 3 
وقال سبحانه : ولا کرو لین تمرف واختلنوا من بد ما جام نٹ ۳4 


فلأجل هذا نجد الصّحابة والعلماء الربانیّین لا یتناکرون فیما بینهم 
نتائج ما کلفوا بالاجتهاد فيه من المسائل بالاستخراج من الأدلة والفهم لها 
مع اعتقادهم أن هذه المسائل المجتهد فیها فیها راجح ينبغي اتباعه والتمسك 
به» وفيها مرجوح ينبغي اطراحه وترکه"* لأ «الشّريعة الإسلامية ترجع 
كلها إلى قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف؛ حيث إن منشأ الاختلاف 


)١(‏ رواه البخاري في بت الاعتصام بالكتاب والسئة من صحیحہ: باب أجر الحاكم إِذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۲۲۹۲/۶+ وسلم في کتاب الاقضية من صحیحه باب بیان 
أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ۱۳4۲/۳۲ وأبو داود في کتاب الافضية من 
سننه» باب في القاضي بخطئ: ۳۲۳/۲ والترمذي في أبواب الاحکام من سننه» باب 
ما جاء في القاضي یصیب ویخطی: ۳۹۳/۲. 

(۲) جزء من الآية ۱۹ من سورة آل عمران. 

(۳) جزء من الاية ۱۰۵ من سورة آل عمران. 

(4) اقتباساً من کتاب «الاستقامة» لابن تيمية: ۰۲۹/۱ وانظر: آحکام الفصول للباجي: 
۹ المحصول للرازي: ۰۸/۳/۲ الاحکام للامدي: ۱۹۵/4 نهاية الرصرل 
للصفي الهندي : ۲۸۵۱/۹ 








في الأحكاء راجع إلى اختلاف نظر المجتهدین. إذ لا اختلاف في أصل 
الشریعة اه لیس من مقاصد الشرع وضع حكمين في موضوع واحدء بل 
لا يريد الا طریقاً واحداً في الواقعء كما أن الشریعة في آصولها کذلكء ولا 
يصلح فيها غير ذلك كما قال الله تعالى: وڙ کان من چند عر أله 
رجدو فيه ينا كيرا4”". 


ولقد قيل في توجيه القول في تصويب المجتهدين: إن «القائل 
بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما فى نفس الأمر وما هو 
الحكم عند الله عز وجل؛ وائما يريد أنّ حكمه في المسألة هو الذي کلف 
به وإن كان خطأ في الواقع؛ ولهذا يقول التبي بيه في الحديث الصحيح : 
«ٍذا اجتهد الحاکم ناخطاً فله أجر وان اجتهد فاصاب فله آجران»"۰۳ فجعله 
مصيباً تارة ومخطئاً آخری؛ ولو كان مصیباً دائماً لم يصح هذا النقسیم 
التبوي. وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال: كل مجتهد مصیب أله أراد من 
الصّواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الاصابة التي تنافیه. والله أعلم». 


۷ - (الاجماع على دخول الخطأ في الاجتهاد). 


حکاه الباجي والشيرازي والسمعاني وغیرهم إجماعاً للصّحابة رضي الله 
(ہ) 


وهو من أدلة القائلين بِأنْ المصيب من المجتهدین في الفروع واحد: 
وبه نوقض القول بتصويب كل مجتهد في الفروع. 


( التعارض والترجيح للحفناوي: 04. وانظر: إرشاد المقلدين لباب بن الشيخ الشنقيطي : 

: 35 

(؟) جزء من الآية ۸۲ من سورة النساء. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان: ۵6۲/۲. 

)٥(‏ إحكام الفصول للباجي: ۱۷۱۲ شرح اللمع للشيرازي: ٠٠١٤/١‏ ؛ التبصرة للشيرازي: 
۰ قراطم الادلة للسمعاني: ۲۹/٥‏ و۳۳؛ بذل النظر للأسمندي: ۷۰۰ الاحکام 
للآمدي: ۱۸۱/4 تحفة المسژول للرهوني: ۲۹6/4: إرشاد الفحول: ۲۱۲. 
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وذلك لما ثبت من عمل الصحابة بالاجتهاد واقرار جمیعهم بدخول 
الخطأ فيه» ومنه إضافة إلى ما تقذم: 


فان يكن صواباً فمن اللہ وان يكن خطأ فمئّى وأستغفر اللها'''. 


وأنْ عمر بن الخطاب رضي الله عله حكم بحكم فقال له رجل: «هذا 
والله الحق»» فقال له عمر: إن عمر لا يعلم أله أصاب الحقّء ولكئه لا 
يألو جهدا». 


وعنه أيضاً أنه قال لكاتبه: «اکتب: هذا رأي عمر؛ فان كان خطأ 


فمنی وان كان صواباً فمن الله»۳. 


وعنه أيضاً أنه قال: «رأيي ورأي الجماعة ألا تباع أمهات الأولادء 
وأرى الآن أن یبعن*. 


وعن ابن مسعود رضي الله عله قال في المفوّضة: «أقول فيها برأبي» 
فان يكن صواباً فمن الله ورسوله وان يكن خطأ فمنى ومن الشیطان»؟. 


فلو كان جميع ما استنبطوه من الأدلّة وحكموا به حقا وصواباً لما كان 
لذكر إمكان الخطأ فيه وجه» ولما كان للتطر والمناظرة فيه مع 


وهذا الإجماع دال أيضاً على آنه ليس کل مجتهد مصيباً على معنى 


.۳۹۲ - ۳۹۵/۲ رواه الدارمي في كتاب الفرائض من سننهء باب الکلالة:‎ )١( 

)٢(‏ ذكره السمعاني في كتاب قواطع الأدلة: 274/8 وأبو الخطاب الكلرذاني في كتاب 
التمهید ۰ ۳۷/۳. ولم أجد من خرجه. 

(۳) رواہ ابن حزم في الاحکام: 4۸/۲. 

)٤(‏ تقدم تخریج مثله عن علي بن أبي طالب. 

(۵) رواه أحمد فى المسند: ۲۷۹/۶. 

(5) انظر: شرح اللمع للشیرازی: ۱۰۵/۲. 


(جماعات الاصولیین 

إصابة الحی في الواقع ونفس الأمرء وإنّما الحق والضواب في قول أحد 
الفريقين المختلفين كما قال ابن فیّم الجوزية: «ومن المعلوم قطعاً بالنصوص 
وإجماع الصحابة والتّابعين؛ وهو الذي ذكره الأئمة الأربعة نصّاً: أنْ 
المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشّرعية ليسوا كلهم سواء. بل فيهم 
المصيب والمخطئ. . .)'. 





6 (الإجماع على أن الإثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد). 


حكاه القيرازي بعد أن ذکر مذاهب العلماء فی تصويب المجتهدين فی 
الفروع؛ قال: «ولا خلاف في هذه المذاهب أن الاشم موضوع عن 
المخطی»۲. 


وقال أبو علي بن آبي هریر :۲۳ : «إِنّْ المخطئع مأثوم بخطئه ا أي مطلقاً 
سواء كان اجتهاده في الأصول أو في الفروع. وهو مذهب الأصمء وابن 
علية» وبشر المريسي”*””2. ونسبه بعض الأصوليين إلى مذهب 


.4٩۰ مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم:‎ )١( 

(۲) شرح اللمع للشيرازي: .۱۰۰۱/١‏ وانظر حكاية الإجماع أيضاً في: الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي: ۱۱۷/۲ التلخیص للجويني: ۳۳۸/۳ الإحكام لابن حزم: 

۱۸ الإحكام للآمدي: /۱۸۲. 

(۳) آبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة» فقيه شافعی؛ انتهت إليه رئاسة الشافعية 
في العراق. من مؤلفاته: «کتاب المسائل» في الفقہ راشرح مختصر المزني». توفي 
سنة ۳۶۵ ه. (وفيات الأعيان لابن خلكان: 7/هلا؛ طبقات الشافعية الکبری لابن 
السبكي : +a‏ الفتح المبين للمراغي : (T/1‏ 

(4) بشر بن غياث بن عبدالرحمن المريسي» نسبة إلى قرية مريس من بلاد التوبة.بمصر 
كان جھمیا ومن كبار شيرخ المعتزلة» توفي تقريبا في سنة ۰۲۱۹ (انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان لاہن خلکان: ١/١‏ ؛ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ۲۲۸/۲: 
شذرات الذهب لابن العماد: 48/۲/۱). 

(۵) شرح اللمع للشيرازي: ٠٠١٠/۲‏ ؛ التلخیص للجويني: ۳۳۷/۳؛ المستصفی للغزالي: 
۲ المسودة لآل تيمية: ۱1۹۸ تحفة المسورل للرهونی: ۱۲۵۹/6 البحر 
المحيط للزركشي : .۳۰٥/۸‏ ۱ 


(جماعات الاصولیین 


سر م۰۷ 


الظاهرية”! شک 


ودليل الإجماع قول رسول الله ب : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 

أجران» وإذا اجتهد نأخطأ فله اجر»"" وفيه أن مذهب المجتهد ینقسم إلى 
صواب وخطاً: 

إن الضحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم في كثير من المسائل 
الفقهية الاجتهادية» واستمروا على الاختلاف إلى انقراض عصرهم؛ ولم 
ينقل عن أحد منهم تأثيمه لأحد خالفه» ظهر خطژه أو لم يظهرء لا على 
سبيل التّعیین ولا الإبهام. ومعلوم بأنّه لو خالف أحدهم في وجوب العبادات 
الخمس أو تحريم الرّنا أو القتل مثلآء لبادروا إلى تخطلته وتأثيمه. 

فلو كانت مسائل الاجتهاد بهذه المثابةء لبالغوا في الإنكار والتأئیم 
كما يفعلون في المسائل القطعية. 

ثم إن القول بتأثيم المخطی في الاجتهاد لا يعتدٌ به لوقوعه بعد انعقاد 
الإجماع على عدم ذلك كما قال بعض العلماء؟. 


٩‏ - (الإجماع على تخطئة وتأثيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه 
د لالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه). 
حكاه الصفي الهندي وابن السّبكي» والرّركشي”". 


)١(‏ انظر: التلخيص للجويني: ۱۳۳۷/۲ قراطع الأدلة للسمعاني: ۱۱۹/۵ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان: ۱۳۶۲/۲ الإحكام للآمدي: ۱۸۲/4؛ المسودة لآل تيمية: 
۸ البحر المحيط للزركشي: ۰۲۸۱/۸ 

(؟) على خلاف ما حكاه أعرف الاس بمذهبهم ابن حزم الاأندلسي. فإنه صرح بمثل 
مذهب القائلين برفع الإثم على المخطئ في الاجتهادء بل وحکی الإجماع على عدم 
تفسيقه. (انظر: الإحكام لابن حزم: .)١40/8‏ 

فرق تقدم تخریجه. 

۰۱۸۲/۶ انظر: الاحکام للآمدي:‎ )٤( 

.۲۷/ انظر: تحفة المسؤول للرهوني:‎ )٥( 

(5) نهاية الوصول للصفي الهندي: ۱۳۸۹/۹ الابهاج لابن السبكي: ۱۲۹۸/۳ البحر 
المحيط للزركشي: ۲۹۸/۸. 





وفي معناه قول الامام الشافعي رحمه الله تعالی : «أجمع المسلمون 

على أن من استبانت له سئّة رسول الله کل لم يكن لیدعها لقول أحد من 
الا ہو 
س0 ۰ 


ويؤيّد معنی تأثيم الواجد للدليل العالم به غير العامل بمقتضاه مع توفر 
شروط العمل وانتفاء موانعه» فول اللہ عر وجل على لسان یه صالح عليه 
الصّلاة والسّلام: طثَالَ موي ابر إن ڪت عل تو من تی و اتکی نة 
مر ور مم سر رر 


۱ 7ت مہ مروف م عام ہد یو چم ر (۲) . 
رحمة فسن تصرف مرت الله | لم ها زوت خر حر #9 »> وفمه 


معنی أن العالم إذا علم الحکم الشرعي من دليله وعمل على خلافه. فإِنّه 
يأثم بفعلب لاه یکرن بذلك عاصياً لله تعالی"۳". 
وقول الله تعالی: اويش يڪم جاح فا خاش بد ولکن کا 


م ہے - 


و 9 
نعمدت اس وهو دال بعمومه على أن من عرف الحقٌ وقام عنده 
برهان على بطلان مذھبه ورأيه فتمادى فيه وحکم على خلاف الحقّ الذي 
بان له» فهو في جناح لأنّه تعمّد بقلبه ذلك؟. 


٠‏ - (الإجماع على ان کل مجتهد غلب على ظنه حكمء كان ذلك 
حكم الله في حقه وحقّ من قلّده» حتى لو اعتقد خلاف الاجماع 
لدلیلء كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته الإجماع). 

اذعى هذا الاجماع الغزالي كما قال الزرکشي". ثم قال: «وفي ذلك 
نظر. لن الشافعي رضي الله عنه قال في «سير الواقدي» - وهو من كتب 


۰۱6۳ أعلام الموقعين لابن القيم: ۷/۱؛ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنماني:‎ )١( 

( الاية ٠۳‏ من سورة هود. 

(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ۰۱۱۲/۱۲ 

(4) جزء من الآية ه من سورة الأحزاب. 

(۵) انظر: الاحکام لابن حزم: ۱۳۷/۸. 

)03 البحر المحیط للزرکشي : ۰۲۷۳/۸ وانظر حكاية هذا الاجماع في الاحکام في تمییز 
الفتاوی عن الأحكام للقرافي: 4۱. 


2D‏ [جماعات الأصولبين 

)۱ ہے ٠ 7 3 e‏ م 
الم من أواخرها ‏ : فإذا قدم المرند لیقتل» فشهد أن لا له إلا الله 
وأنْ محمدا عبده ورسوله. وقتله بعض الولاة فالذين لا یرون ان یستتابس 
المرتد فعلى قاتله الکفارة والدية» ولولا الشّبهة لكان عليه القود. ..1.. 

وقال ما معناه ذ في المحرم: «لو كان يذهب إلى ان المريض يحل إذا 


3 f .ااه‎ 3 


بعمٹ الهدي بمنی + فبعث الهدي : فنحر هناك و ذبح لم يحل 


«وهذا يدل من الشافعي على أن من اعتقد مذهباً وعمل به» لم یحکم 


بصحه فعله عندی لان هذا اعتقد جواز التحلل وتحلل ولم یجعله حلالا 
م 


بذلك » ولم رصححه في حیلّہ ا 


- (الإجماع على وجوب العمل ہما أدّی إليه الاجتهاد). 
حكاه الشيرازي والجويني والغزالي وغیرهم*. 


وهو أحد أدلة المصوّبة على مذهبهم في تصويب المجتهدين إذ قالوا: 
دلا خلاف أن المجتهد إذا اجتهد فى قضیة فأدّاه اجتهاده إلى شیءء يلزمه 
اعتقاد ما أذاه إليه اجتهاده والعمل به» وان ترك ما أخرجه اجتهاده من 


ی ان (e)‏ 
الحكم استحق الذم. . .» . 


ولا شك أن هذا الإجماع من هذا المنظور لا یثبت حسّة للقائلين 


۰... وعبارة الشافعي في «الأم» المطبوع (415/4): «وإذا ارتد الرجل عن الإسلام و‎ )١( 
ران قدم لیقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقتله بعض الولاة‎ 
الذين لا يرون أن يستتاب بعض المرتدين» فمبرائه لورئته المسلمین» وعلى قاتله‎ 
الكفارة والدية» ولولا الشبهة لكان عليه القود. وقد خالفنا في هذا بعض الناس‎ 

(۲) البحر المحيط للزركشي: ۲۷۳/۸. 

(۳( البحر المحيط للزركشي: ۰۲۷۳/۸ 

() انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۲۷/۲ البرهان للجويني: ۸۱۳/۲؛ المستصفی 
للغزالي : ۳۰۸/۲ و۳۷4 الاحکام للآمدي: ۱۸۵/4 البحر المحیط للزرکشي: 
۳/۸ 


(©) شرح المع للشیرازی: ۱۰۱۷/۲. 






إجماعات لاصو لین 





بتصويب كل المجتهدین لأن للمخالف أن يقول: هذه دعوی. وأنا لا 
أسلم آنه يلزمه اتباع ما آذاه إليه اجتهاده والعمل بهء بل أنكر عليه ذلك 
وأقول أخطأت في هذا الاجتهاد وما رتبت الأدلة على حكم الترتيب؛ وهذا 
مذهب باطل واعتقاد فاسد. فلا يحل لك اتباعه والفتوى به والعمل به 
لأجل كذا وكذا من البراهين الذالة على بطلان مذهبك. فكيف تقول: يلزم 
المجتهد اتباع ما أذاه إليه اجتهاده والعمل بهء وتدعي عليه الإجماع”''. 


ما على معنی مصير العالم إلى ما أدَى إليه اجتهاده» والعمل ہما 
رجح عنده من حكم مسألة بعد البحث والنّظر في الأدلة» فممكن؛ إذ إِنه 
لم یثبت خلاف بين أهل العلم في هذا القدرء ما لم يوجد في المسألة 
قطعى من القطعيات لا تحلّ معه المخالفة أو ظهر خطأ المجتهد فيجب 
رجوعه إلى جادّة الصّواب واتباع الحق الذي يظهر له. والله أعلم. 


- (الإجماع على ان حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل 
الاجتهادية لمصلحة الحكم). 


حكاه جمع من الأصوليين منهم: الخطيب البخدادي والغزالي» 
والامدي» وابن الحاجب؛ والقرافي؛ وآخرون”) 


قال الامدي: «اتفقوا على أن حکم الحاکم لا يجوز نقضه في المسائل 
الاجتهادية لمصلحة الحکم۳. 


وإلاً أُڈی إلى نقض التقض ويتسلسل فتضطرب الاحکام ولا يوثق بها 


(۱) شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۲۷/۲. ۱ 

(۲) انظر : الفقیه والمتفته للخطیب البغدادي: ١/٦۱۲؛‏ المستصفی للغزالي: ۱۳۸۲/۲ 
الاحکام للآمدي: ۲۰۳/4: منتهی الوصول لابن الحاجب: ۲۱۳+ الاحکام في تمييز 
الفتاری عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للقرافي : ۰ لهاية الرصول للصفي 
الهندي: ۱۳۸۷۹/۹ نهاية السول للإستري: ۱۵۷۹/6 البحر المحيط للزركشي: 
۸ إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۱۳. 

(۳) الاحکام للآمدي: .5١*/4‏ 


[جماعات الاصولیین 


وتفرت مصلحة نصب الحکام وهي فصل الخصومات وقطع المنازعات'''۔ 


اجماع خاص بحکم الحاكم» ولا یتناول حکم المجتهد 
بالفتوی . ۱ 


مثاله : أن يحكم حاكم بصحّة نکاح امرأة خالعها زوجها ثلاثاً بناء على 
اجتھاد بان الخلع فسخء نم يتغيّر اجتهاده ويرى الخلع طلاقاء فاله لا يفرّق 
ہین الزٌّوجین ولا ينقضص احتهاده السابق بصحة التكاح. 


وقد آشار العلماء إلى آله لا يدخل تحت هذا المنع نقض حکم 
الحاکم إذا خالف اجتهاده دلیلاً قاطعاً من نص أو إجماع أو قياس جلي" 
على خلاف في بعض هذه الأدلّة“. أو كان مُدرّك الحکم عند الحاکم 
ضعیفا؟. 

وقال أبو بكر الأصم: اد قضاء القاضي ینقض بالاجتهاد. أي 
مطلقاً. لأنْ على الحىّ دلیلا قد کلف المکلّف باصانته فاذا آداه اجتهاده 
إليه» علم آنه وصل إليه يقيناًء فیکون هو الحق وما عداه الباطل» فینقض به 
حكم من خالفه(۲. 


)١(‏ انظر: فراطع الأدلة للسمعاني: ٥/٦٦؛‏ نهاية الرصول للصفي الهندي: ۳۸۷۹/۹؛ 
إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۱۳. 

(؟) انظر: المستصفی للغزالي: ۳۸۲/۲؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي: 44۱. 

(۳) وذكر فيه الشوكاني الاتفاق في إرشاد الفحرل: ۲۱۳. وانظر اشتراط عدم مخالفة حکم 
الحاكم لدليل قاطع في: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ۱۱۲٦/١‏ المستصفى 
للغزالي : ۲ نهاية الوصول للصفي الهددي: ۳۸۷۹/۹. 

(4) کاختلافھم بانتقاض الاجتهاد بمخالفة الاجماع الظني» والقیاس مطلقاً ولو جلياً. (انظر : 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار : .)٤٥٥/٤‏ 

(5) الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام وتصرفات القاضي والامام للقرافي: ۳ ر۸۲. 

(5) المحصول للرازي: ۵۰/۳/۲ نفائس الاصول للترافي: 8۰۹۵/۹ 

(۷) المعتمد لأبي الحسین البصري: ۱۳۷۱/۲ نذائس الاصول للقرافي: 4058/4 ؛ آراء 
المعتزلة الاصولية للضريحي: 1۰۳. 





5-3 
ماع 


ہے 
جی اس سے هي 
سکن رد چیزوںی 
[جماعات الاصولیین COM‏ .۴3۲و ۷۷ت ۲7 ۱۸۱۸۷۷۷۸۷ 






المیحث الثاني 


الاجماعات المتعلقة بالتقلید 


لا و لا: تعریف التقليد لفة واصطلاحا: 


سور گی( کے ۱ سر ہی و ےت 
الا حاطه به» ومنه قولهم: اقلدھا قلادةاء إذا جعل القلادة فی عنقها. 


والمعنی التّاني: جمم الشيء في مكان واحدء كما یقال: قلّد الماء 
في الحوض؛ أي جمعه فیه. 
وهو في عرف الفقهاء بمعنی «الأخذ بقول الآخر وقبوله من غير 


مرس (۲) 
حجہ) ۰ 


وقیل: «التقليد قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين يقوله»7". 


المصباح المنیر للفيومي : ۵ ۲. 
22 انظر: الحدود للباجي: ۹8 التلخيص للجويني: ٣٢٤/٤‏ ؛ البرهان للجويني: 
۲ء شرح مختصر الروضة للطوفی: #/561. 


(9) انظر: التلخيص للجويني: ٣۲٤/۳‏ ؛ البرهان للجويني: ۸۸۸/۲؛ شرح الكركب المثير 
لابن النجار : ۵۲۹/6. 


(جماعات الاصولیین 


2 ثائياً: الاجماعات المتعلقة بالتقلید 


۱ - (الاجماع على أنّ المقلد ليس معدوداً من أهل العلم, وان العلم 
معرفة الحقّ بدلیله). 


سے 7 )۱( 


٥‏ ابن عبدالبر 


قال الامام ابن قیّم الجوزية: «قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع 
الاس على أن المقلد لیس معدوداً من أهل العلم؛ وأنّ العلم معرفة الحق 
بدليله. 


وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فان التاس لا يختلفون أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدّليل» وأمًا بدون الدّليل فإنّما هو نقلید»۳. 


وعبارة ابن عبدالبرٌ كما يلي: «وقال أهل العلم واللظر: حذ العلم 
التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به؛ فمن بان له الشىء» فقد علمه. 
قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك»"۳. 


وقد تضمّن هذا الاجماع إخراج المتعصّب بالهوى والمقلّد الأعمى عن 
زمرة العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء فان 
العلماء ورثوا تركة الأنبیای والأنبياء اما ورّثوا العلم «وكيف يكون من 
ورّثه الزسول پل من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلدہ 
ومتبوعه ريض ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر 
بتضيبعه , ۰ .۲ . 


.۷/۱ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر: ۱۱۱۷/۲ إعلام الموقعين لابن القیم:‎ )١( 
.۷/١ : أعلام الموقعين لابن القیم‎ )۲( 

(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر: ۰۱۱۷/۲ 

)£( أعلام الموقعين لابن القيم: ۷/۱. 


[جماعات الأصولیین 





- (الإجماع على جواز التقليد للعامي في مسائل الاجتهاد). 


حکاه ه جمع من الأصوليين» ملهم. : أبن عبدالير» والماجي ؛ 
والسمعانی » والرّازي؛ والآمدي» وابن قدامه » والصفي الهندي » وآخرون 0 

قال الباجى: إن فرض العاتی الأخذ بقول العالم وإلّما نسمیه 
اتقليداً؛ على سبیل المجاز والانساع'' والاً فهذا فرضه والذي إذا فعله فقد 
أدّی الواجب علیه. 


وممًا يدل علي جواز أ- آخذه وال العلماء > علمنا أن الناظر والمستدل 
الخطاب وفهم كلام العرب» وغير ذلك ٠‏ من العلوم البعيدة التناول التي لا 
يصل إليها أكثر التاس مع التظر والاجتهاد. وان وصل إليها بعضهم فبعد 
البحث والنّظر والمعاناة العظيمة» والانفراد لقراءة العلم؛ والاشتغال عن كل 
معنی به . ولو کلف العامة هذا لكان فيه فطع للحرث واللٹسل والتجارات 
والمعایش» وما لا تتمَ آحوال الئاس الا به. وهذا ممّا لم یکلفه الله تعالی 
عباده بإجماع الأمة. واذا لم تکلف العامة آلات الاجتهاد ولم تقدر علیه 
وقد علمنا نزول الحوادث بهاء فلا بد لها من الرّجوع في ذلك إلى العلماء. 


وممًا يدل على ذلك: إجماع السَحابة. وذلك أن كل من قصر منهم 


)١(‏ انظر: جامع بیان العلم لابن عبدالبر: ٠٠١/١‏ إحكام الفصول للباجي: ۷۲۸؛ 
التلخيص للجويني: ۱۹۱۱/۳ قراطم الأدلة: ۹۹/۵؛ المحصول للرازي: ۱۰۱/۳/۲؛ 
الاحکام للامدي: ۶ روضة الناظر لابن قدامة: 8۵9۱/۲؛ شرح مختصر 
الروضة: ۰0۵۲/۳ نهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۸۹/۹: البحر السحیط 
للزركشي : ۳۳۰/۸ ؛ تیسیر التحریر لأمير باد شاه: ۲۹۷/6 

(۲) وجه هذا التوسم وسبيه - واللہ أعلم ۔ ما ذهب الیه القاضي البافلاني رحمه الله تعالی 
في قوله: «الذي نختاره أن ذلك لیس بتقلید أصلا. فان قول المالم حجة في حن 
المستفتي إذ الرب تعالى وجل نصب قول العالم علماً فی حق العامي وأوجب عليه 
العمل به كما أوجب على العالم العمل بموجب اجتهاده وعلمه؛ واجتهاده علم عليه ٠‏ 
وفرله علم على المستفتي". (انظر : التلخيص للجويني: ٦٣۲٦/٣‏ ؛ البرهان للجويني: 
۸۸۸ 


(جماعات الاصولیین 
0۸ج 
عن رتبة الاجتهاد» سأل علماء الصّحابة عن حکم حادثة نزلت؛ ولم ینکر 
ذلك عليه أحد من الصّحابة» بل آفتوه فیما سأل من غير نکیر عليه ولا آمر 
له بالاستدلال. فثبت ما قلناه»۲۳. 


وقال الامدي: «إن العامی یلزمه المصیر إلى أقوال العلما 
بالاجماع»(. 


وهذا يتعلق بما كان طریق إدراكه الّظر والاستدلال کمسائل الفروع من 
العبادات والمعاملات والمناکحات والفروج» وغير ذلك من الأحكام التي 
یسوغ فيها الاجتهاد وفي طريقها ؛ فالتقليد في ذلك کله جائز في قول العلماء 
(ذا كان المقلّد عامياً والمقلّد من أهل الاجتهار”. 


وقال بعض المتكلمين من معتزلة بغداد: لا يجوز للعامي التقليد في 
المسائل حتى يتعرّف العلة التي أثارت الحکم*. 


وقال ابن حزم الظاهري : «والتقليد حرام دلا يحل لأحد أن يأخذ 
بقول أحد بلا برهان»؟. 


قيل في جواب هذا الخلاف: هو مسبوق بالإجماع المنقول على جواز 
تقليد العامّي للعاله”". 


)١(‏ إحكام الفصول للباجي: ۷۲۷ - ۷۲۸ وانظر: الفصول في الأصول للجصاص: 
۶ الفقيه والمتفقه للخطیب : 1"4/5؛ التلخيص للجويني: 157/56؛ شرح 
مختصر الروضة للطوفي: "/5814. 

۰۲۲۲/۱ الإحكام للآمدي:‎ (٢ 

( انظر: شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۰۹/۲. 

)٤(‏ الفقیه والمتفقه للخطیب : ۱۳4/۲؛ المحصول للرازي: ۱۰۱/۳/۲+ روضة الناظر لابن 
قدامة: ٤١١/۲١‏ ؛ المسودة لال تیمیه: 49۸ 154؛ نهاية الوصول للهندي: 
TAA‏ الابهاج للسبكي: ۱۲۱۹/۳ البحر المحیط للزركشي : ۳۲۷/۸. 

)٥(‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم: 54. وانظر الإحكام له: ١۹/٦‏ وما بعدها. 


)٦(‏ المحصول للرازي: ۱۰۱۱/۳/۲؛ الإحكام للآمدي: ۶4 نهاية الوصول للهندي: 
۳/۹( 








|جماعات الأصوليين 
ولا الله تعالى قال : وآ ۹ هل زو إن تر کر نا 
وهو عام في کل سوال» سواء علمت علة جواب آهل الذکر وبراهينهم فيه 


وهو غلط أيضاً لما تقدّم من القول بأد تكليف العامّة بمثله فيه مشقَّة 
ومطالبة ہما يؤدّي إلى قطع الحرث والتجارات والمعايش» وما لا تتم أحوال 
التاس ال به وهذا آمر لم يكلفه الله تعالى عباده بإجماع الم 


5 3 ۳ 7.70 5 ہے ۳ 5 3 
واجتهد. ولا اتقيّد بمذهب»: 


(قلت: نعم من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عذة من الأئمة» لم 
يسغ له أن يقلّدء كما أن الفقيه المبتدئ والعامّي يحفظ القرآن أو كثيراً منه 
لا يسوغ له الاجتهاد أبداء فكيف يجتهدء وما الذي یقول» وعلى ما يبني» 
وكيف يطير ولما يريّش؟! 


والقسم الثالت : الفقيه المنتهي» اليقظ الفهم المحدّثء الذي قد 
حفظ مختصراً في الفروع وکتابا في قواعد الأصولء» وقرأ التحو وشارك 
في الفضائل مع حفظه لكتاب اش وتشاغله بتفسيرهء وقوة مناظرته» فهذه 
رتبة من بلغ الاجتهاد المقیّد» وتأقل للتظر في دلائل الأئمّة» فمتى وضح له 


)١(‏ جزء من الآية 4 من سورة النحل. 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ۱۱۳۳/۲ شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۱۰/۲ 
الإحكام للآمدي: ۲۲۸/۶ نهاية الوصول للهندي: ۲۸۹۳/۹. 

(۳) آبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الترکماني: الحافظ الکبیر؛ مؤرخ 
الإسلام؛ مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الکثیرت وجمع تاريخ 
الإسلام فأربى فيه على من تقدمهء وله «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»ء وله اسير 
اعلام النبلاء». رغیرها من المژلفات. رحل الیه الناس رعبة ۹ توفي سنة ۷۸ 
ه. (انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی : ۰ الدرر الكامتة 
لابن حجر : ۱۳۳۹/۳ طبقات الحفاظ للسيوطي: 0.088١‏ 


[جماعات الاصولیین 
الحق في مسألت رثبت فیها اللص. وعمل بها أحد الأئمّة الاعلام: كأبي 
حنيفة مثلا أو كمالك أو ٠...‏ فلیتبم فيها الحق ولا یسلك الرخص: 
وليتورّع . ولا يسعه فبها - بعد قيام ال عليه ۔ تقلید ۰ فمن لم 
بتصف من العوام وطلبة العلم بهذه الأوصاف جاز له التقليد وسژال من 
عرف بالعلم من أهل بلده أو زمانه بالاجماع. والله أعلم. 





۳ - (الإجماع على ان الآخذ بقول النبي بي والزاجع إليه ليس 
بمقلم). 
حکاه القاضي أبو بكر الباقلاني في «التقريب)”!" 
وذلك أن ما كان من بيان رسول الله ي للشرع مما لا بختص به 
حجة. ولا يقال فیه : إله تقلیدء ولکن يجب الأخذ به والامتثال لما یقتضیه 
: من الأحكام ؛ وهو انبا محض واستسلام للشرع» وقد قال الله تعالی : فل 
اھ الف ی رَسُولُ [ کم یکا اى له ماش َلسَّمحواتِ والارض 


کر مر 


8 إله إل شو یی ربمت اموا أله ورسوله ای الا زی نیت اه 


بل سے 


7 ڪل 4 واتعو ل مر + ا سے ط2 تَهَےَدُو 1 ن یک . 


والواقع في كلام العلماء ان في تسمية العمل بستة رسول اللہ لا 
تقليداً خلافاً مبنّاً على الاختلاف في حقيقة التّقلید(*. 


وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ولا يجوز 
تقليد أحد سوى الرزسول پا أو ما في معنی هذا الكلام”. 





.۱۹۱/۱۸ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 

)۲( انظر: البحر المحيط للزركشي: ۳۱۷/۸. 

(۳) الاية ۱٥۸‏ من سررة الأعراف, 

.٦٥٤/٤ : انظر : قواطع الادلة للسمعاني: ۱۹۷/۵ روضة الناظر لابن قدامة‎ )٤( 
البحر المحبط للزرکشی: ۳۱۹/۸ و۳۱۷.‎ )٥( 

.۳۱۷/۸ قراطم الادلة للسمعاني : ۹۵ البحر المحیط للزرکشي:‎ )٦( 





وتقريره هو الدلیل نفسه الواجب الاتباع» وهو المبلغ عن ربّه بلا خلاف بين 
المسلمین؛ وقوله ليس كقول غيره من المجتهدين النّاظرین في أقواله 
وأفعاله یل - التي هي أدلّة الأحكام في ذواتها ۔ لاستخراج الأحكام منها 
واستنباط عللها. فلا يكرن قبول قوله قبول قول في الذین من قائله بلا 
حبّة» فان قوله هو الححّة التي تستند كل الأقوال إليها. 


وأيضاًء إذا كان قبول قول العالم فی فتواه بدليله الصحیح لا يسمى 
تقليداً عند جماعة من العلماء, فأولى أن لد یسمی قبول قول صاحب الشرع 
أصل الأدلة تقليداً ولو تجوزا. 


٤‏ ۔ (الإجماع على أن اجتهاد الصّحابي لا يكون حجّة على غيره 
حکی هذا الاجماع القاضي الباقلاني» والجويني» والآمدي» وابن 
الحاجب. 


مجال للاجتهاد فيه» فان قول الصّحابي ينقسم إلى : 


أوَلاً: ما له حكم المرفوع قطعاً ممّا لا يدرك بالرّأي والتظرء ولا 
مجال للاجتهاد معه من الإخبار عن الغيبيات وبعض التّعبّدات والمقدرات 
الشرعية؛ فهذا يقبل إذا صح ويعطى له حكم المسند المرفوع في قول أكثر 
أهل العله”". 


)١(‏ التلخيص للجويني: ۱45۳/۳ الاحکام للآمدي: 494/4١؛‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب: ٢۲۰؛‏ جمع الجوامع لابن السبكي (مع تشنیف المسامع للزركشي): 
۳ نهاية السول للإسنوي: ٤/۰۷٦؛:‏ الاپهاج لابن السبكي: ۱۹۲/4 تحفة 
المسؤول للرهوني: ۲۳4/6 البحر المحيط للزركشي: ۰86/۸ ۹۲؛ شرح الكوكب 
المنیر لابن النجار: 555/5 ؛ إرشاد الفحول للشوكاني: ۲۳. 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح: ۲۳ ۔ ۲۶ المنهل الروي لابن جماعة: 8۰؛ النکت على 
مقدمة ابن الصلاح نلعراقي : ۳۱۳/۱ فتح المغيث للسخاوي: ۱۲۵/۱. 


۱ إجماعات الاصولتین 

سم رت 

انیا: ما ثبت أنه من قبیل اجتهاده فى الحوادث ونظره فی الادلة 
الشرعية جزماًء وهذا القسم لا یخلو من إحدى الحالات التالية : 


۱ - أن پشتهر قوله واجتهاده بين باقي الصّحابة» فیرافق على فوله أو 
پسکت عن الرَد عليه» فیکون إجماعاً ۔ صريحاً أو سكوتياً ۔ منهم على حکم 
الحادئة. 

۲ - أن يشتهر قوله بينهم فيخالفه فيه بعضهم فهر محل مسألتنا وفية 
نقل الإجماع على أنه لا يلزم غيره من الصحاية المجتهدين 


وهل هو حجة شرعيّة على من دون الصحابة من العلماء المجتهدين؟ 
فهذا موطن نزاع مذكور في كتب أصول الفقه. 


ثالثاً ‏ ما تردّد بين كونه من رأيه وكونه مرفوعاً إلى رسول اللہ 3 
فيعتبر ہما يترجّح في نظر المجتهد؛ فان ألحقه باجتهاد الصحابي أجرى فيه 
مذاهب العلماء في اجتهاد الصّحابي» وان ألحقه بالمرفوع أعطى له حكمه. 


والله أعلم. 


وائه ينبغي الإشارة هنا إلى حصر بعض الأصوليين الاتفاق في عدم 
وجوب تقلید الصحابي المجتهد لمثله من الصضحابة المجتهدین ما جواز 


تقلید بعضهم لبعض فان الخلاف حكي فيه؛ حکاه القاضي آبو بكر 
لباقلانی۱) 


فالاجماع في هذه المسألة واقع على ما یظهر في أن للصّحابي 
المجتهد أن لا يقلّد غيره من الصّحابة المجتهدين؛ وهل له ذلك جوازاً أم 
وجوباً بمعنى : هل يجوز له تقليد غيره من الضحابة أو لا يجوز له ذلك؟ 
فيه خلاف مفهرم من کلام بعض سول 


( البحر المحیط للزرکشي : 55/8. 
(۲) انظر بالاضافة إلى المصادر السابفة: الفصول في الأصول للجصاص : ۳۹6/۳. 


إجماعات الأصولتين 





ما غير العلماء من الصحابة إن وجدواء فحكمهم حكم العاقي مع 
العالم في جواز التقليد. والله أعلم. 


° - (الإجماع على ان قبول قول غير النبي ی من الضحابة 
والتابعین يسمى تقليداً). 
حكاه الرّركشي عن القاضي الحسین(. 
قال: (وقال القاضي الحسين في «التعلیق»: لا خلاف أن قبول قول 
غير النبي نا من الصحابة والتابعین» یسمی تقليدا). يعني قبول قولهم من 
غير دليل من كتاب أو سنّة أو إجماع منهم أو قياس على الأصول في 
المسائل التي هي مرضع اجتهاد. 
وال فان كان قولهم في مسائل العلم والعمل التي یتکلمون فيها 
مشفوعاً بدليله من الکتاب أو السَنة أو الاجماع أو ما كان فی معنی هذه 
الأوجه. وجب اعتباره بما دل عليه من الأدلة وفق القواعد والأصول 
المعتمدة في استنباط الأحكام". 


وعليه فينبغي ‏ وال أعلم ‏ تقیید الإطلاق الموجود في العبارة التي 
نقلها الزركشي عن القاضي الحسين» بكون هذه الأقوال المنقولة عن أئمة 
المسلمين عارية عن الدليل» فيقال: إن الأئمة متفقون على أن قبول قول 
غير التبى گل المجرّد عن الذليل من الصّحابة والّابعین یسمی تقليداً. أي 
لاجل تعریه عن الدلیل والتقليد كما عرّف هو الأخذ بقول الآخر ۔ عالماً 
كان أو غير عالم - وقبوله من غير حجة. 





۳۱۷/۸ البحر المحیط للزركشي:‎ )١( 

( قال المزنی: «قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله ية : أصير منها إلى ما 
وافق الکتاب أو السنة أو الاجماع أو كان أصح في القياس. وقال في قول الواحد 
منهم إذا لم يحفظ له مخالف منهم: صرت إليه وأخذت بهء إن لم أجد كتابا ولا 
سنه» ولا إجماعاء ولا دلیلا منهاء هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقلما يوجد 
ذلك». (نمّله عن إرشاد المقلدين لباب بن الشیخ الشنقيطي : ۹ 


اجماعات الاصولیین 

هذا من جهه» ومن جهة آخری نان هذا الاتفاق لا يستقيم على قول 

من يعتبر مذهب ۱ لصحابى حجة ودلیله شرعیًّ یقم الأخذ به احتجاجا لا 
تقليداً. 


٦‏ - (الإجماع على أنْ المجتهد ممنوع بعد اجتهاده من التقليدء وأنه 
يجب عليه العمل ہما دی إليه اجتهاده). 


حكاه الغزالي والرّازي والآمدي وغيرهم من العلماء ۲ ". 


ف«المجتهد إذا اجتهد وأدّاه اجتهاده إلى حکم لم يجز له الانتقال 
عنه وتقلید غیره من المجتهدین باتفاق»؟؟. 


وللعلماء كلام يوهم أن المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء» کقول 
الإمام الباجي عند ذكر إبطال تقليد العالم للعالم: «وذهب بعض أصحاب 


۔ CET)‏ ۳ : سے رو ۰ 5 
واسحاق"7۳** وهو بإطلاقه ظاهر في حكاية الخلاف في جراز تقلید الحالم 
للعالم قبل الاجتهاد و بعلده. 


إلا أن سباق كلامه هذا وسياقه يأبى هذا المفهوم» فإنّه ورد في مساق 


: المستصفى للغزالي: ۲/٣۳۸؛ المحصول للرازي: ۱۱۱۵/۳/۲ الاحکام للآمدی‎ )١( 
معراج المنهاج لابن الجزري: ٦٦٦؛ نهاية الرصول للصفي الهندي:‎ ۴ 
؛ غاية‎ ٤٠١/١ : تحنة المسؤول للرهوني: ۲۷۳/6 البحر المحیط للزركشي‎ ۹ 
المرام في شرح مقدمة الإمام لابن زكري: ۳۲ مسلم الثبوت (مع فواتح‎ 
.۳۹۲/۲ الرحموت):‎ 

)٢(‏ غاية المرام في شرح مقدمة الإمام لابن زكري : ۳/۲ ۔ 

۳( أبو يعقرب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه التميمي المروزي» اللإمام الحافظ 
الكبير» ناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه» وجمع کتبه. له مصنفات كثيرة في 
الحدیث منها «المسند» وفي التفسیر. توفي سنة ۲۳۸ ه (انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء للشيرازي: ۹6+ سير اعلام النبلاء للذهبي: ۱۳۵۸/۱۱ طبقات الشافعية الکبری 
لابن السبکي : ۸۳/۲). 

)£( إحكام الفصول للباجی : ۱ 


إجماعات الأصوليين 


حكاية جواز تقليد العالم للعالم قبل الاجتهاد. ولم يتناول كلامه تقليد العالم 
للعالم بعد اجتهاده؛ فانه قال قبل هذا الكلام بقليل: (فأمًا العالم: وهو 
الذي كملت له آلات الاجتهاد: فإنّه لا يجوز له أن يقلّد من هو مثله في 


العلم ولا من هو فوقه. خاف فوات الحادثة أو لم یخف» وبهذا قال أكثر 
أصحابنا البخداديين . . . . 


أصحابنا وابن سريج من أصحاب الشافعي إلى آنه لا يجوز للعالم أن يقد 
عالماً الا أن يخاف فوات الحادثة؛ فإنه يقلّد عالماً غيره». وليس فى كلامه 
هذا معنی جواز تقليد العالم للعالم بعد اجتهاده ولا تعرّض لمثله أصلا. 


بل وقال بعد بیان شروط الاجتهاد وصفة المجتهد: «إذا ثبت ذلك فائه 
من حصلت فيه هذه الشّروط لم يجز له أن يفلد غيره. وكان فرضه ما اداه 
إليه اجتهاده . . . 


زممًا يدل على ذلك إجماع الصّحابة» وذلك آنهم اختلفوا في الجدّ 
والعول وغیر ذلك من المسائل » ولم بقلد بعضهم بعضاً في الا جتهاد» ولم 
يكن من علمائهم من له قول في ذلك إلا بالاجتهاد ومناظرة علیه !۲۱ . 


وكلام کل من فصّل في المسألة”' ظاهر في إرادة جواز تقليد 
العالم للعالم قبل الاجتهاد في معرفة حكم الحادثة لا بعد ون كانت 


.۷۲۱ إحكام الفصول للباجي:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول للباجي: ۷۲۳. وانظر: شرح اللمع للشيرازي: ۱۰۱۲/۲؛ قراطم الادلة 
للسمعاني: 5/8 ١٠؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي: .۷١١‏ 

)۳( کالجصاص والشيرازي والجريني والسمعاني وغيرهم. 

۱۰۱۲/۲ الفصول في الأصول للجصاص: /۳۸۳: شرح اللمع للشيرازي:‎ )٤( 
: التلخیص للجويني: ۱8۳4/۳ البرهان للجويني: ۸۷۰/۲ قواطع الادلة للسمعاني‎ 
ا للأمدي : 4 معراج المنهاج‎ SNe : المحصول للرازي‎ ۰ ۴ 


(جماعات الأصوليين 


سا۹ جح 


عبارات بعضهم اکثر احتمالاً من عبارات آخرین في (ثبات الخلاف فیها 


وعن أبي حنيفة أله يجوز للعالم أن يقلّد العالم مطلقك أي قبل 
اجتهاده وبعده وقول بعض أصحابه صريحة في حكاية رواية الجواز 


عنه. 


جاء في «التحرير؛ مع شرحه «التيسيرا: اثبت عن أبي حنيفة في 
الفروع في القاضي المجتهد يقضي بغير رأيه ذاكراً له [أي لرأيه]: نفذ قضاؤه 
خلافاً لصاحبیه» فيبطل بهذا اللّابت عنه الاتفاق على [...] منع المجتهد 
من التقلید بعد الاجتهاد. إذ ليس التّقليد ال العمل والفتوى بقول 
۰ ۳2۸ 
غیر ۵ , ١‏ , ۰ 


وقيل في جوابه: نفاذ الحکم على تقدیر الفعل ووقوع القضاء على 
خلاف اجتهاد القاضي لا يستلزم حله وجوازم(۳) 


وعلی تقدیر نقل الخلاف عن أبي حنيفة في جواز تقلید القاضي بعد 
اجتھادں وجب ٹرجیح روایه نمی الحل وآن المجتهد مأمور باتباع ظنه 
١ (47‏ 
إجماعا“. 


وهو كذلك - وإذا دل عمل الضَحابة فيما روي عنهم من الحوادث 
على ابطال تقليد بعضهم لبعض» وصح اتفاقهم على ذلك - خلاف 
مسبوق باتفاقهم» فيكون من الخلاف المسبوق بالإجماع» فلا يعت به. 
والله أعلم. 


(۱) تقارن في هذا المجال عبارات الجصاص والجويني من جهة بعبارات الشيرازي والباجي 
والسمعاني من جهة أخرى. 

(۲) انظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۰۲۳۰/۶ ۲۳. 

(۳) تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۰۲۳۱/6 ۱۲۳4 فواتح الرحموت للأنصاري: ۳۹۳/۲. 

(8) تيسير التحرير لأمير باد شاه: /۲۳۱. 


اجماعات الأصوليين 
۷ - (الاجماع على أَنْ حکم الحاکم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد 
غیره). 

حکاه الآمدي والصّفی الهندي'". 

قال الآمدي: «لو حك" على خلاف اجتهاده مقلداً لمجتهد آخرء 
فقد اتفقوا على امتناعه وابطال حکمه»۳. 

ومقتضاه أن الحاكم المجتهد ممنوع من التقليد بعد اجنهادهی وآله لو 
حکم بخلاف ما اجتهد فيه حكم ببطلان ما حكم به تقلید'' 

فالحاکم المجتهد امتعبّد ہما أڈی إليه اجتهاده. ولیس له أن یقول ہما 
یخالفه ولا يحل له أن يقلد مجتھداً آخر فیما یخالف اجتهاده» بل يحرم 
عليه التقلید مطلقاً |ذا كان قد اجتهد فى المسألةء فأدّاه اجتهاده إلى 
حکہ». 

وقال أبو حنیفة: «قضاء المجتهد على خلاف ما اجتهد به نافذا. وهو 
صريح في القول بجواز قضاء الحاكم على خلاف اجتهاده. وهذا قادح في 
الاجماع على رطاانہ ٠‏ 


وتأوّل بعض الحنفية قول أبي حنيفة على معنی لا ينافي الإجماع على 
منع حکم الحاکم على خلاف اجتهاد إذ نفاذ الحکم - كما قالوا - على 


)١(‏ الاحکام للآمدي: ۲۰۳/4 نهاية الرصول للصفي الهندي: ۳۸۷۹/۹ ارشاد الفحول 
للشوكاني: ٦٤‏ 

(۲) أي الحاكم المجتهد. 

(۳) الاحکام للآمدي: ۲۰۳/4. 

(4) والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن هذه متعلقة ہما بعد حکم المجتهد على خلاف 
اجتهاده» آما الصور: الأولى فمتعلقة ہما قبل حکمه بخلاف اجتهاده بعد الانتهاء إلى 
حکم باجتهاده. 

۰.۲۹۶ إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تيسير التحریر لأمير باد شاه: ۰۲۳۰/4 ۲۳؛ فواتح الرحموت للانصاري: 
۹۳/۲ 





إجماعات الأصولیین 
وی میں سی یں پر سر 


۸ 


0) 


- (الإجماع على ان غ غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحي). 
حكاه الرّرکشی فی اہر المحیط »۳۲ . 
قال: ١غير‏ المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحيّ باتفاق» كذا قالواء 


لکن منعه ابن حزم الظاهري وروی بسٹدہ إلى ابن مسعود رضي الله عنه 
النّهي عن تقليد الاحیای لأنّه لا يؤمن عليه الفتنة» قال: وان كان لا محالة 
مقلداً فليقلد المبّت». 


ولا معنى للخلاف فیه؛ لما تقذم من بیان جواز التفلید في مسائل 


الاجتهاد للعامّة» وحكاية الإجماع على ذلك. 


- (الإجماع على المنع من تقلید الأموات). 


حكاه الغزالى فی «المنخول)”". 
وفى المسألة قولان حکاهما العلماء أحدهما جواز تقليد الأموات» 


۱ 4 , سے ۔ 
و مسسته ابن التجار إلى جمهور العلماء . وقال الزركشي : (وهو الاصح 
وعليه أكثر أصحابنا»'. 


والثاني المنع من ذلك مطلقاء وهو مذهمب آکثر الا صولیین ۳ . 


تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۰۲۳۱/4 ۱۳۳4 فواتح الرحموت للأنصاري: ۳۹۳/۲. 
البحر المحيط للزركشى: 148/8" 

المنخول للغزالى: 4۸۰. وانظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه: 760/4. 

شرح الكوكب المنیر : 017/4. 

البحر المحيط: .۲٤۸/۸‏ 

انظر: البرهان للجويني: 884/7؛ المحصول للرازي: ۹۷/۳/۲؛ صفة الفتوى والمفتى 
رالمستفتي لابن حمدان: 4۷۰ مناهج العقول للبدخشي: ۲۸۷/۳؛ المسودة لآل تيمية : 
۱ نهاية الوصول للهندي: ۲۸۸۳/۹: أعلام الموقعين: ۲۱۵/6؛ سلاسل الذهب- 


إجماعات y1‏ سر" 
1 صو لین 
۹۷ 1 


۰ - (الإجماع على ان العامي لا بقلد الضحابي في اجتهاده). 


حکی الامام الجويني في «البرهان» إجماع المحقّقين على منم العوام 
من تقلید أعيان الصحابة . 


قال : «أجمع المحقّقرن على أن العوام ليس لهم أن یتعلقوا بمذاهب 
أعيان الصّحابة رضي الله تعالى عنهم. بل عليهم أن یثبعوا مذاهب الأئمّة 
الذين سبروا ونظرواء وبوبوا الأبواب» وذكروا أوضاع المسائل» وتعرّضرا 


والسبب فيه أنْ الذين درجوا وان کانوا قدوة فى الذین وأسوة 
للمسلمین» فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق التظر 
والجدال وضبط المقال» ومن خلفهم من أثمّة الفقه كفوًا من بعدهم التظر 
في مذاهب الصحابة. فكان العامّي مأموراً باثباع مذاهب السَابرين»”". 


ومعناه أن الضحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد 
والذین مِنْ بعدهم کفوا مَنْ بعدهم التظر فى ذلك. والعامّى مأمور باتباع 


مذاهب الباحثین(۳. 


وقيل في تعلیل المنع : إن العامّي لا تمکن له من تقلید الصَحابة لاجل 
قوة عباراتهم واستصعابها على آفهام العامّة» واحتمال رجوع الضحابي عن 
ذلك المذهب. وأن لا یکون اسناد ذلك إلى الصحابي على شرط الصّحة. 


= للزركشي: 44۸ البحر المحیط للزركشي: ۱۳4۸/۸ تشنيف المسامع للزركشي : 
6 تیسیر التحریر لأمير باد شاه: ۲۵۰/6؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار : 
۶ ارشاد الفحول للشوكاني : ۱۲۹۹ فوانح الرحموت للانصاري: ۰4۰۷/۲ 

: البرهان للجوینی : ۰۷۹۶/۲ وانظر : الغیائی للجوینی: ١١4؛ البحر المحیط للزرکشی‎ )١( 
؛‎ ٦٢/٣ سلاسل الذهب للزرکشي: ٤٥٥؛ التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج:‎ ۸ 
.۲۵6/4 تیسیر التحریر لأمير باد شاه:‎ 

(۲) البرهان للجوینی : ۰۷44/۲ وانظر : الغیائی للجوینی: ۰4۱۱ 

(۳) انظر: سلاسل الذمب للزركشي: 6۵۰+ التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ۱0۷۲/۳ 
تیسیر التحریر لأمیر باد شاه: .۲٥٢/٤‏ 


(جماعات الاصولیین 


وهذا بخلاف مذاهب العلماء» فإنّها مدوّنة في كتب أتباعهم ؛ متواترة 
)1( 


وقال الرّركشى: «فى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف» 
والأصح امتناعە ٠.‏ 

وقال مصحّحاً مذهب جواز تقليد الضحابة: «وذهب غيرهم إلى أن 
السَحابة یفلدون لأنهم قد نالوا رتبة الاجتهاد» وهم بالصضحبة يزدادون 
رفعة» وهذا هو الصّحيح إن علم دليله» وقد قال الشّيخ عز الدين" في 
«فتاويه): . . . لا خلاف بين الفريقين فى الحقيقة» بل إن تحقق ثبوت 
مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقاًء وإلاً فلاء لا لكونه لا يقلّدء بل 
لأنّ مذهبه لم ينبت حق ثبوت». 

وبثبوت الخلاف في هذه المسألة یظهر بأنّ حكاية |مام الحرمین 
الاتفاق على منع تقلید الصَحابة لیس المقصود به اجماع كاقة المجتهدین؛ 
ولکن بعضهم وصفهم بالعلماء المحمّقین. وال آعلم. 


۱ - (الاجماع على أن المقلد لا برجع فيما قلّد فيه المجتهد وعمل 
به). 


حگاه الامدي وابن الحاجب؛ والصفی الهندی(؟. 


(۱) البحر المحیط : للزرکشي: ۳۳۹/۸؛ إرشاد المقلدین لاشنقيطي: ۰۲۰۰ 

(۲) سلاسل الذهب للرركشي: 0۹ 

(۳) أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» الإمام الكبيرء والعالم البحرء 
سلطان العلماءء المجتهد الشافعي» له مؤلفات مفيدة» منها: «القواعد الکبریاء 
و«الإمام في أدلة الاحکام": و«الغاية في اختصار النهاية»» و«الفتاوى المصرية», 
وغيرها. توفي سنة ٦٦٦‏ ه. (انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : 
۸ فوات الوفيات للكتبي : 57 شذرات الذهب لابن العماد: ۳۰۱/۵/۳). 

(4) البحر المحيط للزركشي: ۸/٤٣۳؛‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاح: 4۷۲/۳؛ تيسير 
التحرير لأمير باد شاه: .۲٥٢/٤‏ 

(5) الإحكام للآمدي: ۲۳۸/4: منتهى الوصول لابن الحاجب: ۲۲۲ نفائس الأصول: = 


[جماعات الاصولیین 





قال الرّهوني: «لعامي إذا اثبع بعض المجتهدین في حکم حادثة 
وعمل بقوله فیها» فليس له الرّجوع عن تقلیده في ذلك الحکم إلى تقلید 
غیره اتفاقا»؟. 


وقیل: «يجوز له الرزجوع فیه»۳. 
وقد حکی الرّركشى الخلاف فى ذلك عن بعضص العلماء فقال: 
«ادّعى الامدي وابن الحاجب أله لا يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق. 
ولیس كما قالا ففي كلام غيرهما ما يقتضي جریان الخلاف بعد العمل 
۳ 
أيضا» 


وقال ابن تيمية: «لا يلزم السائل العمل بالفتوى الا أن يلتزم بها 
ویظتها حمّاء وقيل: ويشرع في العمل بها. فان لم يجد مفتیاً آخر یخالفه 
لزمه العمل بها مطلقاء كما لو حكم عليه بها حاكم. وذكر ابن الصّلاح عن 
أبي المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي الجوابّ من المفتي لم يلزمه 
العمل به الا بالتزامه» ويجوز أن يقال: إلّه يلزمه إذا أخذ في العمل به 
وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحئّه» وهو أولى الأوجه. قال: ولم أجده 
ليره والذي تقتضيه القواعد أنه إِنّما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غیره 
سواء التزم أو لم يلتزم : أو برجحان أحدهماء أو بحکم حاکم». 


ود 


٩4۱4/4 =‏ نهاية الوصول: ۳۹۱۹/۹ التمهید للرسنري: ۵۲۷؛ تشنیف المسامم 
للزركشي : ۱۱۷/6: التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: 6۷۷/۳ تیسیر التحزیر لامیر 
باد شاه: ۳٣۲۵؛‏ شرح الكوكب المنیر: ٤/۷۹٦٥؛‏ فواتح الرحموت: ۲ ۱ 

.۳۰۲/6 تحفة المسژول للرهوني:‎ )١( 

49 فواتح الرحموت للأنصاري : ۰/۲« 

(۳) البحر المحیط للزركشي: ۳۷۹/۸. وانظر: التقریر والتحبير لابن أمير الحاج: 45۷/۳ ؛ 
تیسیر التحریر لامیر باد شاه: ۱۲۵۳/6 فواتح الرحموت للانصاري: 4۰5/۲. 

.۵۲  : المسودة لآل تيمیة‎ )٤( 


و 
جى مج ری 
سکس سے لروعی 


COM‏ ۲۲۲۵۵۵۵۲31 ہ۱ ۷ہ 


جماعات الا 


2 2 صولیین 
تک 


الفصل الثاني 


الإجماعات المتعلقة بالفتوى 


وفي هذا الفصل درست الاجماعات المتعلقة بالفتوى والمفتي 
والمستفتي. 


لا ألا تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً 

المتوى والفتيا في اللَغة” : اسما مصدر بمعنی اللافتای والجمع : 
المراد فيها 

ویقال : آفتیت فلاناً رژیا رآهاء إذا عبّرتها له؛ ومنه قوله تعالى حاكياً 
عن ملك مصر: نان ) ال لملا نون ف ری | ان کنر لصا سر را 

وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي : 
الشتخاصم. 

والاستفتاء لغةّ: طلب الجواب عن الأمر المشکل» ومنه قوله تعالى: 


A:‏ سے فیهر E‏ می ید 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: ۱۳۸۵/4 لسان العرب لابن منظور: ۱8۷/۱۵؛ مختار 
الصحاح للرازی: ۶۵ المصباح الملیر للفيومى : ۹ 


زفق جزء من الآية 4۳ من سورة يوسف. 
(۳) جر و من الاية ۲۲ صن سورة الکهت. 


(جماعات الاصولیین 
وقد يكون بمعنی مجرد سؤال» ومنه قوله تعالی: انبم امم مد 
کک ۷ک أي : اسألھم''. 


والفتوی في الاصطلاح””: تبيين المشکل من الأحکامء وتبيين حکم 
الحادثة عن دليل شرعي لمن سأل عنه. 


فهي تبليغ عن الله تعالى ورسوله ية بروایة أو باجتهاد. 


والمفتي لغةً: اسم فاعل أفتى» وهو في العرف الشّرعيَ خاصٌ بمن 
قام لاس بأمر دينهم بإجابة ما يشغلهم من قضايا دينهم ودنياهم» كما قال 
الضیرفی : «وموضوغ هذا الاسم لمن قام للٹاس بأمر دينهم» وعلم جمل 
عموم القرآن و خصر صه . وناسخه ورمنسوخه ‏ وکذلك الشنن والاستئباط. 
ولم يوضع لمن علم مسألةً وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه المرتبة سمّوہ بهذا 
الاسم» ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه». 


وقال ابن حمدان : «المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته 


بدلیلہ؛”'۶. 


)١(‏ جزء من الآية ۱۱ من سورة الصافات. 

(۲) انظر : زاد المسیر لابن الجوزي: ۸/۷٦؛‏ التحرير والتنویر لابن عاشور: ۰۹۹/۲۳ 

(۳) انظر في تعريف الافتاء والفتوى في الاصطلاح: منار أصول الفتری وقواعد الافتاء 
بالاقری للقاني: ۲۳۱ التمریفات للجرجاني: 4٩‏ التوقیف على مهمات التعاریف 
للمناري: ۷۹ء و۵۵۰؛ الفتیا ومناهج الافتاء لمحمد سلیمان الاشقر: ۱۳. 

.۳6۸/۸ : البحر المحیط للزركشي‎ )٤( 

)٥(‏ آبر عبدالله أحمد بن حمدان بن ىبيب بن حمدان النمري الحراني؛ فقیه: آصولي: له 
من المصنفات : «الرعاية الصغری» والرعاية الکبری" في الفقه» ولالوافي» و«صفة 
الفتوی» في آصول الفقه» وغیرها. توفي سنة ۹۹۵ ه. (انظر ترجمته في : الذیل على 
طبقات الحنابلة لابي الفرج البغدادي: ۳۳۱/4؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي : 
۹ شذرات الذهب لابن العماد: 8۳۸/4/۳). 

.٤ صفة الفتوی لابن حمدان:‎ )٦( 


(جماعات الأصولیین 


وقال الژرکشي: «المفتي من كان عالماً بجمیع الأحكام الشرعيّة بالقوٰۃ 
القريبة من الفعل"۰ وهذا على شرط القول بمنع تجرّؤ الاجتهاد"". 


لا ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالفتوی والمفتي والمستفتي 


۱ - (الاجماع على آنه يشترط في المفتي الاسلام والتّکلیف 
والعدالة). 


حکاه ابن حمدان(۳*. 


قال: «أمَا اشتراط اسلامه وتکلیفه وعدالته فبالاجماع لاه یخبر 
عن الله تعالی بحکمه فاعتبر اسلامه وتکلیفه وعدالته لتحصل الثقة بقو له 
ویبنی عليه . کالشهادة والروایة». 


ویستثنی من ذلك فتوی الفاسق المستکمل لشرائط الاجتهاد للفسه فقد 
جوزها العلماء؟۳. 


۲ - (الإجماع على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» وأنّه 
بحرم استفتاء من عرف بضد ذلك). 


حگاه الغزالي؛ والزازي» والامدي واین الحاجب: والزرکشي 
)4( 
وعیرهم ۰ 


قال الامدي: «القائلون بوجوب الاستفتاء على العامی: اتفقوا على 


(۱) البحر المحیط للزركشي : ۳۵۹/۸. 

( صفة الفتوی لابن حمدان: ۰۱۳ 

(۳) صفة الفتوی لابن حمدان: ۲۹. 

(8) المستصفی للغزالي: ۳۹۰/۲؛ المحصول للرازي: ۱۱۲/۳/۲؛ الاحکام للامدي: 
٤ء‏ نفائس الأصول للترافي: 4١8/4‏ ؛ منتهی الوصول لابن الحاجب: ۱۲۲۰ 
نهاية الوصول للهندي: 14/4 550؛ البحر المحیط للزركشي : ۰8۲۰/۰ ۱۳۹۲/۸ التقریر 
والتحبیر لابن أمير الحاج : ۰4۹۱/۳ 


[جماعات الأصولیین موس 
جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهليّة الاجتهاد؛ والعدالة: بأن يراه منتصباً 
للفتری» والئاس متفقون على سژاله والاعتقاد فيه؛ وعلی امتناعه فیمن عرفه 
بالضد من ذلك»۳؟. 


۳ - (الاجماع على منع استفتاء المجهول). 
حکاه عن الرّازي الزركشي» وأمير باد شاهء والشّوكاني”". 


وحكى الخلاف فی جواز استفتاء المجهول”" الغزالی» والآمدي. 
وابن الحاجب وغيرهي”*. 


والضواب جواز استفتائه وافتائه»"؟*. 


4 - (الإجماع على أنْ العامة لا یجوز لها الفتیا). 
حکاہ ابن عبدالی ر۶ 


قال: «لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتياء وذلك - والله 


۰۲۳۲/۶ الاحکام للآمدي:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط للزرکشی: ۳/۸٣٦۳؛‏ تیسیر التحرير لأمير باد شاه: /۳4۸؛ إرشاد 
الفحول للشوکاني : ۳۷۱ ولم آنیمه من كلام الرازي في «المحصول». (انظر منه : 
۷۲ء 

(۳) وهو كل من لا یعرف لا بعلم وعدالة ولا بجھل. (انظر الإحکام للآمدي: ۲۳۲/6). 

)٤(‏ المستصفى للغزالي: ۳۹۰/۲؛ الاحکام للامدي: ۳۳۲/6 منتهی الرصول لابن 
الحاجب: ٢٤۲؛‏ صفة الفتوى لابن حمدان: ۲۹؛ آعلام الموقعین لابن القيم: 
۶ البحر المحيط للزركشي: ۳/۸٣٦۳؛‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي: 
۸ تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۱۳6۸/6 إرشاد الفحول للشوكاني: ۰۲۷۱ 

.۲٢٢/٤ أعلام الموقعين لابن القيم:‎ )٥( 


)٦(‏ جامع بیان العلم لابن عبدالبر: ١/٥۱۱؛‏ مختصر إيقاظ همم أولي الأبصار للفلانى: 
8 


(جماعات الأصولتين 
خم ۶ ۵۰ تس 





أعلم ‏ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم» والقول في 
العلم). 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في صورة من صور فتوى المتلد. وهل 
يجوز له أن يفتي ہما هو مقلد فیه؟ 

حکی فیها التّووي قولين للشّافعية؛ آحدهما: التّحریم, والاني : 
الجواز. 

قال : «فال آبو عمرو: قول من منعه معناه: لا پذکره على صورة من 
یقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. 

فعلی هذا من عددناه من المفتین المقلدین لیسوا مفتین حقیقة: لکن 
لمّا قاموا مقامهم وأدّوا عنهم عدّوا معهم. وسبیلهم أن یقولوا مثلاً: مذهب 
الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الاضافة فهو اکتفاء بالمعلوم من 
دلیلها ثلاثة أوجه : 

أحدها : يجوز آن يفتى به ویجوز تقلیده لاه وصل إلى علمه کوصول 
العالم. 

والّانی : يجوز إن كان دليلها كتاباً أو سن ولا يجوز إن كان غيرهما. 

والگالٹ : لا يجوز مطلقاً وهو الأصح: والله آعلم»۲. 


قال الإمام الشّوكاني: «عندي أنّ المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي 
من يسأله عن حكم الله أو حکم رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في 
الشریعة أو عمًا يحل له أو يحرم علیب لان المقلد لا يدري بواحد من هذه 
الأمور على التحقيق» بل لا يعرفها الا المجتهد. 


.۷۰ آداب الفتوى للنوري: ۳۳. وانظر الفتوى في الإسلام للقاسمي: ۷۱ و٩1 ۔‎ )١( 


هکذا إن سأله السائل سوالاً مطلقاً من غير أن يقيّده بأحد الأمور 
المتقدمة فلا يحل للمفلد أن يفتيه بشیء من ذلك لن السَوال المطلق 
ینصرف إلى الشريعة المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي. 


وأمًا إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فلان أو ما ذکره فلان؛ فلا 
باس بأن ینقل له المقلد ذلك ويرويه له إن كان عارفاً بمذهب العالم الذي 
وقع السَؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبی لأله سئل عن أمر يمكنه نقله وليس 
ذلك من الثقوّل على الله بما لم يقل ولا من التعريف بالكتاب والسنة. 


وهذا التفصيل هو الصّواب الذي لا ينكره منصف») 


وعلى معنى هذا التفصيل الذي ذكره الشوكاني يحمل الإجماع الذي 
حكأه أبن عبدالبر على ملع فتوی العامي المقلد لاہ لا يستنبط الأحكام إلا 
من جمع آلات الا جتهاد من العلم بجمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه 
ومنسوخه. وعلم السنن» وعرف طرق الاستنباط وقواعد الاستدلال". والله 


أعلم. 


- (الإجماع على جواز العمل بفتاوى الموتى). 


0 حكاه الرّازيء وابن ن الجزري؛ والهندي» والإسنوی؛ والزركشي 
۳ 
وغيرهم دلیلا للمتأخرین على جواز الفتوی بمذاهب الموتی ۳ 


.١٠١8 القرل المفيد للشوكاني:‎ )١( 

( انظر ذكر شروط المفتي في: الفروق للقرافی: صفة الفتوى لابن حمدان: ۱۳ ۱۵ 
الموافقات للشاطبي: ۱۲۵۸/۶ إعلام الموقعين لابن القيم: ۰۱۸۹/۲ إرشاد الفحول 
للشوكاني : ۲ الفتری في الإسلام للقاسمي : ٦‏ الفتیا ومناهج الافتاء لمحمد 
سلیمان الاشقر : ٩۹‏ - 1۳. 

( المحصول للرازي: اا معراج المنهاج لابن الجزري: ٦٤١‏ ؛ نهاية الوصول 
للهندي: ۳۸۸۰۵/۹؛ نهاية السول للإسنوي: 84/5ه؛ البحر المحيط للزركشي: 
۸ إرشاد الفحول للشركاتي: 518. 


ہے [جماعات الاصولیین 
والواقع أن الأصوليين اختلفوا فى جواز تقليد المیّت والعمل "یفتواه 
کی 0 0 1 

على أقوال " : 


المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا یعتذ بها بعدهم في الإجماع 
والخلاف: ولأنْ موت الشاهد قبل الحكم لا یمنع الحكم بشهادته بخلاف 


فسقه. 


ونسب الغزالي هذا المذهب إلى قول الفمهاء وحكى إجماع 
الأصوليين علی خلافه(۳؟. 


وقيل: ليس للعاتي تقليد الميّت إن وجد مجتهداً حبّاء وإلاً جاز. 


وذكر الصَّفي الهندي أن في الاستدلال بالإجماع على تسويغ العمل 
بفتاوی الموتی نظرا قال: لان الإجماع نما يعتبر من أهل الحل والعقد 
وهم المجتهدون. والمجمعون لبسوا بمجتهدین فلا یعتبر (جماعهم»۳. 
ومعناه أنه إذا لم يكن هناك مجتهدون» فکیف یذعی الاجماع. مع کون 
الاجماع عبارة عن اتفاق المجتهدین من أمة النبي و على حكم من 
الأحكام. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال فى: المنخول للغزالی: 8۸۰: آداب المفتى والمستفتی لابن 
الصلاح: ۸۷/۱: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي: +۷١‏ صفة الفتوى لابن 
حمدان: ۷۰؛ المسودة لآل تيمية: ١١٠؛‏ نهاية الوصول للهندي: ۳۸۸۳/۹؛ أعلام 
الموقعين لابن القيم: 5/4١؟؛‏ شرح الكركب المنیر لابن النجار: /۵۱۳؛ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: ۱۳۸۶ إرشاد المقلدين لباب بن الشيخ 
الشنقيطى: ۰۱۹۳ 

(۲) المنخول للغزالي: 4۸۰. وانظر : إرشاد الفحول للشوكاني: 8559. 

(۳) نهاية الوصول للهندي: 886/4". وانظر : نهاية السول للاسنوي: ۱۵۸۹/۶ البحر 
المحيط للرركشي: ۱۳4۹/۸ إرشاد الفحول للشوكاني: .۲٦۹‏ 


[جماعات الاصولیین 





- (ال(جماع على تحریم اتباع الهوی في الفتوی والحکم). 
حکاه الباجي والقرافي وغیرهما). 
قال الإمام الباجي : اکثیراً ما يسألني من تقع له مسألة من الایمان 
ونحوها: «لعل فيها روایة؟». أو العل فيها رخصة؟!» وهم يرون أن هذا 
من الأمور الشائعة الجائزة. ولو كان تكرّر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذاء 
لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي. 


وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدّ به في الاجماع آنە لا 

جوز ولا يسو ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله ال بالق الذي يعتقد 
أنه حي رضي بذلك من رضیه وسخطه من سخطه. وائما المفتي مخبر 

عن الله تعالى في حکمی ؛ فكيف يخبر عنه لپا یعتقد آله حكم ب 
وأوجبه. والله تعالی یقول لنبيّه کله : لوان أحكم پیت يما با أل اه ذلا تي 
انرك من الیک ٠‏ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي ہما يشتهي. أو يفتي 
زيداً ہما لا یفتی به عمرل لصداقة تکون بینهما أو غير ذلك من الأغراض؟ 
وإنّما يجب للمفتي أن يعلم أن الله آمره أن يحكم ہما أنزل الله من الس 
متهت في ک1 دنه عن أن يخالقه وينحرف عن وكيف له بالخلاص مع 

من أهل العلم والاجتهاد 1 بتوفيق الله وعونه وعصمته؟)(۳, 


وقال الإمام ابن قیم الجوزية: الا يجوز للمفتي أن يعمل ہما یشاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجیح ولا يعتل به. بل يكتفي في 
العمل بمچرد کون ذلك قرلا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة» فیعمل 


ہما شاء من الوجوه والأقوال» حيث رأى القول وفقٌ إرادته وغرضه عمل. 
فإرادثه وغرضه هو المعيار وبها الترجيح › وھذا حرام باتقاق الأمة»“. 





220 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: ۹۲. وانظر: أعلام الموقعين لابن 
ا ۶ الموافقات للشاطبي: ۱8۱/۶ فتح العلي المالك لعلیش: 19/۱. 

)٢(‏ جزء من الآية ۹ من سورة المائدة. 

۱8۰/6 : الموافقات للشاطبي‎ )٣( 

(4) اعلام الموقعین : ۲۱۱/4. 


(جماعات الاصولیّین 

کے 

فال : «وهذا مثل ما حکی القاضی أبو الوليد الباجی عن بعض أهل زمانه 
ممن لصب نفسه للفتوی أله كان يقول: ال الذي لصدیقی على إذا وقعت له 
حکومة أو فتياء أن أفتيه بالرّواية التي توافقه. وقال : وأخبرني من أثق به أله وقعت 
له واقعة» فأفتاه جماعة من المفتین ہما بضره وآنه كان غائباء فلمًا حضر سألهم 
بنفسه» فقالوا: لم نعلم أنها لك » وأفتوه بالرّواية الأخرى التي توافقه. 

قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن یعتد بهم في الاجماع 
أنه لا يجوز. وقد قال مالك رحمه الله فى اختلاف الصحابة رضى الله 
عنهم : مخطی ومصیب: فعليك بالاجتهاد. ٠‏ ۱ 

وبالجملة» فلا يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهي والتخيّرء 
وموافقة الغرض؛ فبطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه» 
فيعمل بهء ويفتي به» ويحكم به» ويحكم على عدوّه ويفتيه بضده. وهذا 
من أفسق الفسوق وأكبر الكبائرء والله المستعان»؟. 

فالحاكم المجتهد لا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلآ بما تجح عنده من الادلة. 

وأا إن كان مقلّداً لإمام من الأئمّة «جاز له أن يفتي بالمشهور في 
مذهبی ون يحكم به وان لم يكن راجحا عنده. مقلدا في رجحان القول 
المحكوم به إمامّه الذي یقلده كما يقلده في الفتيا. وأمَا اتباع الهوى في 
الحكم أو الفتياء فحرام (جماع. قاله الإمام القرافي”". 

وفي بعض هذا الكلام نظرء وهو قوله: «جاز له أن يفتي بالمشهور 
في مذهبه. وأن يحكم به وان لم يكن راجحا عند" مقلدا في رجحان 
القول المحكوم به إمامه الذي یقلده». 


(۱) أعلام الموقعين: ۰۲۱۱/4 وانظر: الموافقات للشاطبي: ١/٥۱۳؛‏ فتح العلي المالك 
لعلیش : ."6/١‏ 

(۲) الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للقرافي: ۹۲. 

(۳) والكلام هنا فيمن هو أهل للنظر والاعتبار للأقوال بالأدلة» وعارف بطرق الترجيح 
وأدلة التشهير والتصحيح. فهذا الصنف من المقلدين لإمام من الأئمة إذا نظر ورجح 
عنده غير المشهرر جاز له أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهورا عند إمامه وان 
كان شاذا مرجوحا في نظره. (انظر: فتح العلي المالك لعلیش : .)٦۸‏ 


[جماعات الاصولیین 
9۰۹ 

فهر مناقض بما حكاه القرافي نفسه من الإجماع على تحریم الفتوری 
بما هو مرجوح في قوله: «أمَا الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع»'. وهذا التناقض الظاهر من كلامه آشار إليه السیخ عليش“ 
رحمه الله تعالی في كتابه «فتح العليّ المالك» بقوله: «فإن قلت: قوله : /أما 
الحکم والفتوی بما هو مرجوح فخلافب الا جماع! ینافض قو له : «فإن كان 
مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه» وأن یحکم به وان لم يكن 


راجیحا عنده ومدافع له ۳۲۷ 


نم آجاب عنه بقوله: «قلت: الذي حكى الإجماع على تحریمه ومنعه 
الما هو أن لا يفتي بالرزاجح في نظره ولا في نظر مقلده وإمامه معا والذي 
جوز في الحکم والفتری بالمرجوح نما هو إذا كان راجحاً في نظر متبوعه 
مرجوحا في نظره هو فلم يخرج في محل الجواز عن الراجح جملة» وفي 
محل الإجماع قد خرج عنه جملة»۰ فلا يكون متبعاً في فتواه الهری؛ 
وإنما هو مفتٍ بالرّاجح في إحدى صورتیه وهي صورة الرّجحان في مذهب 
الا مام المتبوع › ويكون عمله بذلك غير مخالف للوجماع على تحريم الفتوی 
بالمرجوح وعلى وفق الهوى. واللہ آعلم. 


سود 





)۱( الإحكام في تمییز الفتاری عن الاحکام للقرافي: ۹۳. 

)٢(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابلسي المصري» الامام العالم» كان 
فقيها متقناء له مؤلفات كثيرة؛ منها: اشرح المختصرا؛ و«وشرح مجموع الأمیر" 
وافتح العلي المالكاء وغيرها. توفي سئة ۱۲۹۹ ه. (انظر: شجرة النور الزكية 
لمخلرف: ۳۸۶/۱). 

(۳) فتح العلي المالك لعلیش: .39/١‏ 

(8) فتح العلي المالك لعلیش: .59/١‏ 


4 
گر 


ئ27 
میں کی لئ 
ھلے جب رو ےی 


۱۷۸۷۱۷۷۸۷۷۸۷ ۲۳.۔‎ ۲۷۸۷” ۲۲:۲۰٢ 





(جماعات الأصوليين 


إجماعات الأصولیین 
مي 22 ععً _ع- 
لنكا 


خاتمة البحث 


رب اغفر لي ولوالدي وللمژمنین يوم يقوم الحساب. 

اللهم اغفر ذنيي ؛ واعفو عن خطئي وتجاوز عما وقع في هذه 
الدراسة من السّهو والغلط . نك قريب مجیب. 

ولك اللهم الحمد والمنة» ولك الفضل على اتمام التعمة. حيث 
استکملت هذا البحث بعد المسیر المضنی فى مساللہ: وانتهست حيث انتهت 
بي مطالبه وتمت فصولهی وقد تم لي فيه ولا ما رمت من تجميع جملة من 
اي ر الفقه ودراستها على ما وفقت إليه من 

وإذ بلغ هذا السحث غايته ونهایته , ناسب على ما هى العادة فى 
الدراسات العلميّة أن أذكر التتائج التي توصّلت إليها أو أهمّهاء وهی كما 
يلي : 


١‏ أن ہی أصل من أصول الااسلام وهو حجة ودلیل یعتبر في 
۲ - الإجماع من العلماء حق مقطوع به في دين اله عل وج وحجّة 

فيه واجبة الاتباع بالتسبة إلى أهل كل عصر من عصور انعقادہ. 
۔ أن الإجماع الذي هو حجة ممكن الوقوع في كل العصورء وآنّه 


(جماعات الاصولیین 


۰۱۳2 > 
٤‏ - أن الاجماع دل على حجيته الکتاب والسّنة والاجماع. 


© أن الاجماع في المسائل الخاصّة التي تحتاج إلى علم ومعرفت 
هو اتفاق علماء المسلمين بعد وفاة التبي بي في أي عصر على أي أمر كان 
من مسائل العلم الذي يبحثون فيه. 

5 أن الإجماع من شأنه إذا صح وثبت أن يرفع الخلاف الذي يمكن 
أن يقع من جراء عدم العلم بالإجماع أو الغفلة عن انعقاده. 

۷ - أن الإجماع حسّجة ودليل يلي الكتاب والسّئة في الرّتبة» وعادة 
العلماء في سرد الأدلة تؤكد هذا المعنى؛ فهم يذكرون الإجماع في 
الاستدلال على قضايا علومهم بالكتاب والسنة ثم" بالاجماع. 

۸ أنْ الاجماع يقوم مقام الثص عند من قد يخفى عليه التص. 

4 أنْ الإجماع شأنه وفائدته الارتقاء بغير معلوم من الین بالضرورة 
من الظن إلى اليقين» وجعل المحتمل منه مقطوعاً به. 

٠‏ - أن آلاجماع يظهر أن المسلمين في كثير من مسائل دينهم أصوله 
وفروعه متفقون لا اختلاف بینهم» الأمر الذي يسدّ الباب على کل من يريد 
أن يطعن في الذین أو يقصد إفساده والعبث به بدعوى كثرة الاختلاف 
والتفرّق في كثير من المسائل. 

١‏ أن آلاجماع باعتبار ذاته التي هي نفس الاتفاق وصورته» ينقسم 
إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي. 

۲ - أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند الذي هو الدلیل الذي 
یعتمده المجتهدون فیما یتفقون فيهء ولا ينعقد عن توفیق. 

۳ - أن الاجماع ینعقد عن قسمي الادلة ؛ القطعی منها کنصوص 
الکتاب والسئّة المتواترة» وظتَيّها کخبر الواحد والاجتهاد الراجم إلى أصل 
صحیح ونظر سدید. بلا تفریق بینهما ولا تخصیص لاحدهما. فما حصل 
الاتفاق بين علماء العصر الواحد على حکم حادثة. فهو إجماع یحتجّ به في 
الشرعیات: سواء وقع هذا الاتفاق عن دليل ظتي أو قطحي. 


إجماعات الاصولیین 
سز و س 
٤۔‏ أن الاجماع من الأدلة التي اعتني الأصوليون بذکرها عند 
الاستدلال على مذاهبهم واختياراتهم. 
۶ _ أن الأصوليين عنو | بمناقشة دليل الاجماع المنقول في مسائل 
أصول | الفقه ‏ ولم يكتفوا بمجرد حکایته ونقله. 


۲ - أن دواعي حكاية الإجماع في مسائل أصول الفقه مختلفة» منها: 
تشه نها كل موم التي يعتبر الإجماع فيها حجة ودليل؛ کار 
ورودا وتردّداً في هذا المجال» وأكثر مسائل الاجماء دائرة عليه ومنها: 


ذكر دلیل اج ابتداء لتقریر حکم آصولي لم یعرف فيه خلاف بين 
العلمای وهذا أيضاً كثير في مصنفات الأصوليين. 


۷ - أن الإجماع السابق لا يجوز أن يؤثر فيه الخلاف اللاحق. 
۸ - أن الخلاف اللفظي لا یؤئر في إجماع العلماء على حكم مسألة 
أصولية. 


: أن الإجماع انعقد فعلاً على‎ ٩ 


لا ولا فيما يتعدّق بالقرآن: 
© آن القرآن كلام الله تعالى حقيقة. 


© أن ما في مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا 
يجوز لأحد أن يتجاوزه. 


© أن القرآن لا يثبت إلا بالتّواتر. 
٩‏ أن البسملة ليست آية من أوّل كل السور. 
أن البسملة لم تكن في أوّل سورة براءة. 
© أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة التمل. 


اجماعات الاصولیین 
2۱۵ 


لا ثانیا: فيما بتعلق بالسنة: 

© أن السَنة حجّة واجبة الاتباع. 

© آن الشنة ثلاثة آقسام: منها سئّة مقرّرة لما في الفرآن من الأحکام: 
ومنها سئّة مبيّنة لما في القرآن من الأحكام» ومنها السّنة المستقلة بتشريع 
الأحكام. 

. © آن أفعال التبي يه دليل شرعي. 

© أن ما كان من الأفعال التبوية بياناً لمجمل فهو تابع للمبيّن في 
الحكم. 

۰ أُنْ خبر الو احد یو جب العمل. 

© أن خبر الواحد یوجب العمل فى الفتوی والشهادات والمعاملات. 

© اشتراط إسلام الراوي لقبول روایته. 

© اشتراط العقل في الزاري لقبول خبره. 


عاقلا. 
© قبول خبر الصدوق التّقي إذا كان فيه بدعة ولم يكن داعیاً إلى 
بذعته. 


٭ امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ واختلاف 
مواقعها. 
© أن ما كان من الأخبار متعبّداً بلفظه لا يجوز نقله بالمعنى. 


e‏ صحة رواية الحديث عمن لا يعلم معناه. 


ی ۱ ۱ (جماعات الاصولیین 

© عدم اشتراط الحرّيّة والذکورة في الرواية. 

© آن اسم المرسل واقع على حدیث التابعي الکبیر. 

© قبول مرسل الصضحابي. 

© عدالة الصحابة. 

٭ وجرب اعتقاد تئزیه أئمة الاسلام من الضحابة وغیرهم عن 
الاستهانة بالخبر. 

© أن تصریح المعذل على عدالة الرّاوي مع بیان سببها تعدیل له. 

© ثبوت عدالة الرّاوي بحکم الحاکم بشهادته شريطة أن لا یکون 
الحاکم ممن یری الحکم بشهادة الفاسق. 
لا ثالثاً: فیما یتعلق بالاجماع: 

© أن إجماع الصَحابة حجة. 

9 أن الإجماع لا ينعقد الا عن مستند. 

© انعتاد الإجماع عن دلالة. 

© جراز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد. 

© صحة الإجماع المنعقد عن قياس. 

© أن اتفاق الصّحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف فيها 
يزيل الخلاف. 

® أنه لا يجوز إحداث الخلاف بعد اتفاق الصحابة على قول 
وانقراض عصرهم. 

© أن المعتبر في الاجماع قول المجتهدين. 


© أن المجتهد المبتدع المحكوم بكفره لأجل بدعته غير داخل في 


[جماعات الأصولتين 


© أنْ وفاق من سیوجد لا يعتبر في الاجماع. 

© أنه يحرم على عامّة أهل عصر من آعصار المسلمین مخالفة ما 
افق عليه علماژهم. 

© ان منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. 
لا رابعا: فيما بتعلق بالقياس: 

© جواز العمل بالقياس وأنّه دليل شرعي معتبر. 

© جريان القياس العقلي في العقليات. 

٭ بطلان القياس في مقابلة التص والاجماع. 

© أن الاصول ننقسم إلى معلّل والی غير معلّل. 

© أن من شرط صخة القیاس أن لا یکون الاصل المقیس عليه 
خارجا عن سنن القیاس. 

© أن تعدية العلة شرط فيي صخة القیاس 


لما 


© أله يصح ت تعلیل الحکم بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصه أو مجمعا 
عليها. 


© آنه جواز تعليل الحكم بالوصف الحقيقي. 
© جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة. 


لا خامساً: قيما تعدّق بالامر والنهي: 


© أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل : (افعلا 
وما حرق مجراه. 


© أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع معانیها. 
© وجوب اعتقاد مدلول الأمر على الفور. 


(جماعات الاصولیین 





© آله لا يجوز تأخیر الامر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه 


لفات المکلف. 
٩‏ أن المبادر إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق یخرج عن عهد: 
التّکلیف. 


© أن الامر بقتضی الصحة. 
© آنه لا توبیخ على مخالفة آمر الاستحباب. 


© الاجماع على أن اللهي المطلق يقتضي التکرار والدوام. 


لا سادسا: فیما تعلّق بالعامٌ والخاض: 
© الاجماع على أن خطاب التبى كَل لواحد خطاب للجماعة. 


٭ الاجماع على أن جواب السّائل غير المستقل تابع للسوال في 
عمومه. 


© الإجماع علی اَن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام ا یجوز 


© الاجماع على جواز تخصيص عمومات الألفاظ الذالة على 
الاستغراق والشمول لجميع أفرادها. 


© الإجماع على أن الاستثناء المستغرق باطل. 

© الاجماع على أنّ الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى 
الجميع. 

© الإجماع على جواز الاستشناء من الجنس. 

© الاجماع على أن السّنة المتواترة تخصص القرآن. 


9 الإجماع على جواز تخصیص السّنة المتواترة بالسلة المتواترة. 


(جماعات الأصولیین 





© الاجماع على أن الفعل التبوي إذا تکزر یخصص به العام. 
٠‏ الإجماع على عدم جواز تخصیص الاجماع بالکتاب والستة. 


© الاجماع على أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام» نسخ ما 
تناوله من أفراد العام. 





فا سابعاً: فيما تعلق بالحكم الشرعي: 
© الاجماع على أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الذعوة هو الشرع. 


© الإجماع على أن النبي بي أرسل بالقرآن الكريم إلى الجنّ 


والونس. 
© الإجماع على أن من شرط التكليف البلوغ. 
8 الاجماع على أن من شرط التكليف العقل. 


© الإجماع على أن المكره مخاطب ہما عدا ما أكره عليه من 
الأفعال. 


© الإجماع على عدم تكليف الملجأ. 


۱ 9 الإجماع على أن الکفار لا یکلفون بعد الاسلام بما فاتهم من 
الأعمال حالة الکفر. 


٭ الاجماع على أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع. 

© الإجماع على أن المحدث مخاطب بالصّلاة. 

© الاجماع على تعدية خطاب التكليف من السّلف إلى الخلف. 
© الإجماع على دوام التكليف إلى يوم القيامة. 

© الإجماع على أن تكليف ما لا یطاق غير واقع في الشريعة. 


© الإجماع على أنه لا يصح التكليف المحال. 


إجماعات الاصولیین 


۰ ال جماع علی ان الفرض الموسع وفته بوقت لا يستغرقه. ادا فعل 
في أوّل لوقت سقط عن المکلف فر ضه. 


۰ سب على أن المعلف لو آخر الواجب: الموسع عن اول الوقت 


e‏ الإجماع ف فى الواجب المخیر علی وجوب واحد من المطلوبات لا 
بعينه» وأيّ واحد منها فعل المکلف سقط به الفرض لاشتماله على الواجب. 


© الاجماع على أن فرض الکفایة يسقط بفعل بعض المكلفين. 
© الاجماع على أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين. 


۰ الإجماعٍ على أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجب ٠‏ سواء 
كان سس أو شرطاً أو انتفاء مانم. 


© الإجماع على أن المندوب مطلوب الفعل. 

© الإجماع على أن المندوب طاعة. 

© الإجماع على أن المندوب حسن. 

© الإجماع على أنْ تارك المندوب غير عاص. 

© الإجماع على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد 
من جهة واحدة. 
نا ثامناً: فيما تعلّق بالئعارض والترجیح والتّسخ: 
۱ © الاجماع على أله لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين. 

© الاجماع على أن التعارض بین الظنيين نسبي. 


(جماعات الأصوليين 


© الاجماع على جواز ووقوع التسخ في الشرعیات. 

© الاجماع على أنه يمتنع نسخ جمیع القرآن. 

© الاجماع على جواز نسخ الحکم التابت بالقران مع بقاء رسمه. 

© الاجماع على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسّنة المتواترة بالسنة 
المتواترة» والاحاد بالاحاد. 

© الإجماع على جواز التسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به. 

© الاجماع على أنّ الزيادة على التص لا تکون نسخاً إن كان الزائد 


2 
- 
- 


© الإجماع على جواز التسخ إلى حكم أخف أو مساو للمنسوخ. 
© الإجماع على جواز التسخ بمفهوم الموافقة. 


لا تاسعا: فیما تعلق بالاحتهاد والتقليد والفتوی: 
© الاجماع على جواز الاجتهاد لللبي یل في الأقضية وفصل 
الخصومات. 


© الاجماع على جواز الاجتهاد لمن عاصر التْبي یاو وكان غاثباً عنه. 
© الاجماع على جواز الاجتهاد بعد وفاة التبي گت 

© الإجماع على دخول الخطأ في الاجتهاد. 

© الإجماع على أن الإثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد. 


e‏ الإجماع على تخطئة وتأئيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه 
دلالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه. 


© الإجماع على وجوب العمل بما أذى إليه الاجتهاد. 


© الإجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم؛ وأ العلم 
معر فه الحق بدليله. 


(جماعات الاصولیین 


۰ الاجماع على جواز التقلید للعامي في مسائل الاچتهاد. 

© الاجماع على أن الآخذ بقول التي بي والرّاجع إليه لیس بمقلد. 

© الاجماع على أن اجتهاد الصضحابي لا يكون حجة على غیره من 
الصحابة المجتهدین. 

© الاجماع على أن قبول قول غير البي بيه من الضحابة والتّابعين 
یسمی تقلیدا. 

© الاجماع علی أن المجتهد ممنوع بعد احتهاده من التقلید» وأنه 
يجب عليه العمل ہما آذی إليه اجتهاده. 

© الاجماع على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحيّ. 

© الاجماع على أله يشترط في المفتي الإسلام والتكليف والعدالة. 

© الإجماع على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» وأنّه يحرم 
استفتاء من عرف بضد ذلك. 

© الاجماع على أن العامّة لا يجوز لها الفتیا. 

© الإجماع على تحريم اتباع الهوى في الفتوى والحكم. 

وما عدا هذه الاجماعات مما جاء فى هذه الذراسة. فمن المسائل 
التي اختلف فيها العلماء» والإجماع لا يثبت فيها للأسباب المذكورة في 

وبعد؛ فإني أكرّر الشکر الجزيل إلى كل من أعانني على كتابة هذا 
البحث بوسيلة أو نصيحة وتوجيه» فما كان فيه من حى فمن الله تعالى 
عند المصاعب؛ وأستغفر لذلك الله العظيم إِلْه هو الغفور الرّحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبیه 


3 
جی ھی اجري 
HEDI‏ 
(جماعات الأصولبين ۱ 


الفهارس 







١‏ - فهرس الایات القرانية. 
۲ - فهرس الاحادیث النبوية. 
۳ - فهرس الاثار. 

٤‏ - فهرس الاشعار. 

٥‏ - فهرس الاعلام. 

٩‏ - ثبت المصادر والمراجم. 
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الآية رقمها الصفيحة 
ملک 3 ۷۹ 
تاا الاش » ۱ ۳۱ ۳۸۳ 
فقاو نوز من یثلر.4 ۲۳ o^‏ 
۳۹ ف خی أ 5 ۱۵۸ 
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ع بت آز مھا تب ء رز 5 ۹۶ 15۳ 1۵۲ 
«واذا تم آما اما يول کم كن دک ۱۱۷ 0۹ 
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کمن کہد يتك ابر 6 ۱۸۰ ۲۰۱ 

ومن رکذ منکم عن دینوء يمت وھو ڪاو ۲۷ ۳۵۰ 
رلا شیٹرا الٹركتِ خی یڈ ۳۳۹ ۲۸۱ 
ولا شروش عق یہر ۳۳۲ ۳۸ 


«ولا مرا الله مُرَکة سیک أن تہ ٤ ۲۲٤‏ 





[جماعات الاصولیین 
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الآية رقمها الصفحة 
«وَالْدنَ يوون نکم ویدرون آزوجا بسن باه اَرَمَة آتبر » ۲۳ 1۳۹ 
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رقمها 


لیا این ما ده بن دا حَضَر أَعَدَكُمْ الموث من ارس ید4 ٠١١‏ 


سورة الأنعام 
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«خذ ین آمویم صَدَئَهُ تطهرهم وتركيم» ۱۰۳ ۳۳۱ 
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سورة الانبیاء 
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دراه کچ جج - 


0 سد 


۳ ۔ فهرس الأحاديث المر قوعه 


طرف الحدیث 


«أحذ ية الجزية من المجوس؛ | 


«أحذ لا الجزية من مجوس هجرة ۲ 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وان اجتهد فأصاب فله أجران» .. 


«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله آجره 


«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً. . .» 


«إذا آمرتکم بأمر فأنوا منه ما استطعتم وإذا نهیتکم فانتهوا» 7 
«إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل» 
(إذا ولغ الکلب في الاناء» 
«الؤسلام يجب ما كان قبلها eee‏ 
«أصبت السّنة وأجرأتك صلاتك ...» 


ہے داع در هاه فده قاع و و و و و ريم مام ع فاع و و و و و و 


۵ ۰ و و و و یو وع مب واس مه مه و عو 


«اعطی يا الجذة السدس» ۲ 
«ألا آخبرتیها آنی أفعل ذلك» 2 0۸0" 
«ألا رجل يحملني إلى قومه. لد قريشاً منعوني أن أبلّغ کلام ربي" . 


«ألا إِنّی أوتيت القرآن ومثله معه» ٠...‏ 11 
«ألقوها وما حولها: وكلوا سمنکما “1119 
(إن أصہتما فلكما عشر حسنات؛ وان أخطأتما فلكما حسنة واحدة» 
«إن الله لا یجمم أمتي» على ضلالة. ..» eens‏ 


ا مام موه 
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«أنتم أعلم بأمور دنیاکم" 7 70 ا ِ00۰0" 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرژوا منها ما تيسرا 


“۲ 
تکلم» ns‏ اھ ع 2ق 27 م000۵ 


«إِنْ الله وضع عن أمتي الخطأء والتسيان» وما استکرهوا علیه» 

ان التبي پل أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها» ... 
ان اللبي ييه صلّی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً. ٩.۰‏ .. 
ان الّبي ية كان يجهر ببسم الله الرّحمن الرحیم» ss‏ 
«أن الثبي ب كان يصبح جنباً من غير احتلام وهو صائما ... 
«أنَ رسول اش يي أسهم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهما' 

ان رسول الله ول أسهم للفارس سهمین؛ وللراجل سهما» .. 
«أنْ رسول الله پل آفرد الحم؛ 7 1 
٥ا‏ رسول الله گل قضى في الجنین بغرة! ....... بت 
ا كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه ٠...‏ 09 
«إكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم آلحن بحجّته من بعض. . ٠.‏ 
نما الرّبا فى النسيئة» eee‏ 
نما قولى لمئة امرأة كقولى لامرأة واحدة» 0 
تما الماء من الماءا .. ۱ 81811:1123 
«إنه ليس بذاك؛ ألا تسمع إلى قول لقمان؛ ۰ 02000۳ 
«إئى لا أقول فى ذلك كله !۷ حقا» 
«آینقص الطب إذا جف؟ . . .) 


و و و و و و و و و مه و وه و و و و ماما و 


و اه هام هوا و مع معام قاع ماع ٤ع‏ مهام ها نم 


(ب) 
ابعث رسول الله پل أسيد بن حضیر وأناساً معه فی طلب قلادة 
«بعشت إلى الأحمر والأسودا ی 0 
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oA 
الحديث الصفحة‎ 
۱۱٩۹ rusan ٠. . . «بينما رسول الله يله یصلی بأصحابه إذ خلع تعلیه‎ 
(ت)‎ 
۳۱۹ ۰۴۳۶ cesses «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك)‎ 


«ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله وسئة نبیّه» بب ل 


(ج( 
(اجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» veces‏ ۲۹۷ 
(الحمی من فیح جهنم. . 9٥ ٠.‏ -1, ۱۱۴ 
(خ2) ۱ 
"her 1‏ ۱ 
«خذوا القرآن عن آربعة؛ ٠...‏ 7 ی مم مہ ۳۸ 
اخذوا عتى مناسكککم) 7 0 3۷د 
«خمس فواسى يقتلن. . ٠.‏ موم موم و یتیب نب یوبھیی ی 1۱ 
لاخر الئاس فرني د ثم الذين يلونهم د ثم الذين یلو نهم . م و ۱۷۹۹ 
(ر) 


«رفع القلم عن ثلاث : عن الثائم حتّى یستیقظء وعن المجنون حنّى یفیق؛ 
رعن الصبي حتی یحتلم» یویب بب رب تی تی نے ۳۷۰۲۵۱۳۹ 


(س) 
«سألت الله أن لا يجمع أنّْتي على ضلالة فاعطانیه» بی تب ی ۳۷ 


(سمعت التبي كله قرأ ذ في المغرب بالطور» 0 اطول 
(سمعت رسول الله يله با يلبي بالحج والعمر ة جمیعا» یوب ا 6۲۵ 





اصلوا كما رأیتمونی أصلى» ۷۱:١٢4...‏ / 7 
الاك 
(ض) 
«ضحك حتی بدت نواجذہ من قضاء على رضى الله عنه) .ی 8٦۹۹‏ 


(ف) 
افرض رسول الله كله زكاة الفطر . . ۰۹۰٣٣٢ ٠.‏ )88 
(فی أربعين شاه شا 0 
افي کل أصبع مما هنالك عشر من الابل» 9 811823 
(فیما سقت السماء العشرا eee‏ 
(ق) 
«قضی رسول الله پا بشهادة خزیمة وحده» 1100 
«القول ما قال البائع أو يترادّان البيع' 18+ 
(ك) 


«کان رسول الله هل يقرأ ببسم الله الرّحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمين» 
«كان يقطع قراءته آیة آية' ا 00 
کل مسکر حرام» 7 9 ۸111111111111111 


۶: ۵ ۵ 
۳۳۳ 
۳۳ 


۱۳ 
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کم س 





الحدیٹ ۱ الصفحة 
(ل) 

الا تبیعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» cesses‏ ۲۲۷۰۲۲۹ 

الا تجتمم أمتى على ضلالة» میم وم ۲6 


ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر اللہ وهم ظاهرون» ۳۷ 
الا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 


آدرك مد آحدهم ولا نصیفه» ۳001 +- 41 “ ۲۰۰ ۱۷۲۲ 
الا تكح المرأة على عمّتها ولا خالتها» تيب تب تا بیترت ۳٣۹)‏ 
الا نورّث» ما ترکنا صدقة» ویو ا ۲۹۰ 
«لا صیام لمن لم یجمع الضیام من الليل» 770709+۶۰ ۲ ۲۳ 
۳ قطع في ثمر ولا کتر» 7 ,017 :ب:ڈءمء-ه ۳۰۹ 
دلا نکاح إلا بولي» مب ند یی یئ رر یھ و ا 6۲۹ 
للا وصيّة لوارث» . ceur‏ ۱۳۲ 
* یجمع الله هذه الامة على الضلالة أبدا» 997 دس 
«لا يرث القاتل شيا بب تی یئ بب یئ یت ءءیے ‏ ۳۳۰۰۳۰۲ 
الا یرٹ الکافر المسلم» ۳٣٣٣٣٣٣ ٣ع ees‏ 
التتبعن سَئَن الذين من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا في 

جحر ضبٌ لاتبعتموهم» تب تب یریت بی ی ی ۹۳ 
«لقد حکمت فیهم بحکم الملك» ۹٦۷ eens‏ 
الو کان بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب» و بب بب ی ۳۲ 
تاليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» foo ۳۳۲ wien‏ 


اليصلين أحدكم العصر في بني قريظة» ٦٦۸ eens‏ 
اليليني منكم أولو الأحلام والتهی» ees‏ ۷۷۱۰۰ 


سا بين هذين وفت» بر یئ و وم یی بب و نم ۰۰ ۲ ۲ ۳۹۳ 
«الماء طهور لا ينجسه شي ۱۶ وم موی میم موم و و 9 PY‏ 
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الحديث الصفحة 
(مفتاح الضلاة الطهورا بی بین reee erer‏ ۲۹۹ 
امن ابتاع طعاماً فلا یبعه حتى بستوفیها کپ یو "۰۹۰۰ 
امن أحدث فی آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا بب بب بب یئن ۳٣۸‏ 
«من أراد بحبوحة اجه فليلزم الجماعة» وب بی ی ۳۳۴ 
دمن أصبح جناً فلا صيام لها ees‏ ا لق 
امن سنّ في الاسلام سئة حسنة» فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل بها ٩۳  ..‏ 
امن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقَة الإسلام من عنقه! ملل ۳۷ 
من فارق الجماعه مات ميتة جاهلية»؟ . eres‏ ۳۷ 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أذّاها كما سمع؛ فرب حامل فقه غير 

فقیه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ جب بی تب وییییءےے ۱۵۷ 
انهی رسول الله َة عن الوصال في الضوم» ٹب بب بی ریت ۱۸ 
انهی النبي ية عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاا تبیببیت ا ۲۸۱ 

(ه) 


اهو رزق أخرجه الله لكم» فهل معکم من لحمه شيء تطعمونا؟» Ve ss.‏ 
اهو الطهور ماژه الحل مینته» ٦٦ eee‏ 





(و) 
اواحتجبی منه يا سودة» {YY wereee‏ 
«وان عادوا فعدا بب بب ینیب یی بت تیب ا ی ۳۷۱ 
اولا توضئوا من لحوم الغنم» اپ« بآ نمض 
نيا غلام سم الله وكل بيمينك وکل مما يليك» wees‏ ۲۵۸ 
(یضع الجبار قدمه فى الثار) ۷۰+ ۱۵۸ 


بر ۳ 
سی ذچچخ (لروعسی 


ہت ۲۵ 2 نہ۷ اکن 1۲ بت لمانا 
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x e mE 


۲ _ فهرس الانار 


الاثر الصفحة 


() 


«أبلغي زيداً أنه آبطل جهاده مع رسول اله و الا أن یتوب» (عائشة) نی ۷۳ 
«اجعله مضاریا» 7 9ہ ںپ. - و وم ۰ ۱۸۹ 


«ذا سکر هذی. وإذا هذى افتری؛ وحد المفتري ثمانون» (علی بن أبى طالب)  ..‏ ۱۹5 
«آقول فیها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله ورسوله» وان يكن خطأ فمني 
ومن الشیطان» (عبداله بن مسعود) 


؟+ +++م+‪ٌککًًٌسممسئاااود 
«آقول فيها برأيي» فان یکن صواباً فمن اللہ وان يكن خطأ نمتي وأستغفر 

الله» (أبو بكر الصدیق) ی 77:00 مہ VY‏ 
«کتب : هذا رأي عمر؛ فان کان خطأ فمنهء وان کان صواباً فمن الله 

(عمر بن الخطاب) وم موم و و موم و موم نم {VN‏ 
رل يتقي اللہ زید. یجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب باه (ابن 

عباس) ۳٣‏ "یی" ۶۷۲ 


«ألسنا نتوضأً بماء الحمیم. فکیف نتوضاً ہما عنه نتوضأ؟» (ابن عباس)   ...‏ ۲۲۶ 
ما التّعال السّبتية فإنّى رأيت رسول الله بي يلبس التعال التی لیس فیها شعر 
ويتوضأ فيهاء فأنا حت أن ألبسها؛ وأمًا الصفرة» (عبدالله بن عمر) ۱۰۹ 
«أمَا اي أعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفم» (عمر بن الخطاب) یئم ۱۷۹ 
«إن کدنا أن نقضي فيه برأينا» (عمر بن الخطاب) 
«آنا آشبهکم بصلاة رسول الله كا (آبو هريرة) ی ۸۵ 





(جماعات الاصولیین 





الاثر الصفحة 

إن أبا بكر الضدیق رضی الله عنه كان إذا ورد عليه حکم نظر في کتاب الله تعالی» ۱۹ 

«إنّ عمر لا يعلم أنه أصاب الحقّ؛ ولکثه لا يألو جهداً» (عمر بن الخطاب) ٤۷١‏ 

«نْك امرژ تائه" (علی بن آبی طالب) بجی بت بب ی ی 6۷۳ 

(أنّه أرسل إلى امرأة ذکرت عندة نس ۶ 6 فأجيضت ما في بطنها) لا IVY‏ 

إلى أكره ما تکره) (أبو أيوب الانصاری) و نت ۱۱۵ 

ای ضریڑ البصر» (ابن أم مکتوم) +8990020222 س A‏ 

«أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يايسة؟ !» (ابن عباس) YO eeu‏ 
(ج( 

«جرٌ خطام ناقته حتى بڑکھا حيث بركت ناقة البي كلقا (عبداللہ بن عمر) .۔ ۱۱۱ 
(ر) 

«رأيي ورأي الجماعة ألا تباع أمهات الأولاد . . .» (عمر بن الخطاب) 52 
(ع) 

(عجباً للعمت. تورّث ولا ترث» (عمر بن الخطاب) وم تی ۲۳۰ 
(غ) 

اغص بأغواص» (عمر بن الخطاب) 30 8 ۲۱۸ 
رك 

"كان رأبی ورأي الجماعة ألا تباع آمهات الأولاد. . .» (علي بن آبي طالب) +۳۰ 

(کان یصیبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه (عائشۃة) ۳۳۹ 


(ل) 


دلا ندع کتاب ربّنا وستة نبيّنا بقول آعرابي بوال على عقبیه" (علي بن آبي 
طالب) 1111"11111111111111313١‏ ,011 





الاثر الصفحة 


لا ندع کتاب ربدا وسئة نبیّنا لقول امرأة لا ندري آصدفت أم کذبت» 
(عمر بن الخطاب) renner‏ وم من و ی EY‏ 


لن یغلب عسر يسرين» (ابن مسعود» ابن عباس) موم ی یی ۳۱۵ 
اليس كل ما نحدثکم به سمعناه من التّيي و ۷.۰.۰ (البراء بن عازب) ... ١59‏ 


)م( 


«ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي » ولكن كلام الله (أبو بكر الصدیق) A us‏ 


امن شاء أن يباهلني باهلته» إِنْ الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في 
مال واحد نصفاً ونصفاً وثلئأء هذان نصفان ذھبا بالمال» فأين موضع 


التلث» (ابن عباس) میم موم ۷۲ 
(و) 

«والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة» (أبو بكر الصدیق) .... بے ۱۹١‏ 

«وکیف نصنع بالمهراس؟ (ابن عباس) مت تد ا 0 ۳۲۵ 


سے کی 


|جماعات الاصولیین 


٠‏ جى ديري قري 
سكس دجن لازو ی 


.]271 ات يحت ت ۲۷۱ WAN‏ 


چ(چجب__ اا سک 
سنہ سد 


3 


 :‏ فهرس الأشعار 


أبني حنيفة احكموا سفهاءكم 
ألا أتها اليل الطويل ألا انجلي 
تتعتع في الخبار إذا علاه 
تخبرك العينان ما الضدر كاتم 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها 
فنحکم بالقوافي من مجانا 
من معشر سنت لهمأباؤهم 
نبي من الغربان ليس على شرع 
وفي الشّهادة والفتوى والعمل 
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية 
وقايست الیمنی لديك شماكلك 


إني أخاف عليكم أن أغضبا 
بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
ویعثر في الطريق المستقيم 


و و و و و و و و ماع قافو و و و عد و مار و و مم 


ونضرب حین تختلط الدماء 
ولكل قوم سسّة وإمامها 
يخبرنا أن الشعوب إلى الصدع 
بهوجوبااتفاقاقد حصل 
ونحوهسا كسفر والأغذية 


عم اه و فاه و و و و هاف و و و و ع و و وه هم ےم 


+7 


و و ۳ 
۲۹ 
۱۹۹ 


۳ 
۲ ۵ ۳ 
كم" 


۹۳ 


۲ 
۱۳ 


۳۰ 


سکس دن (لروعی 


امت هه ۸۷ج ت ۲ مہہ ہد 





0 


أبن أبي ھری ١‏ = الحسن بن الحسین 
(أبو على) : 1۷۷ 
(الإمام أبو عبدالله): وم 
الأخفش = سعيد بن مسعدة المجاشعى 
(أبو الحسن): ۳۲۱ 
الأرموي = محمود بن أبي بكر بن 
أحمد (سراج الدّين): ۲۷4 
محمد): ١58‏ 
إبراهيم بن مخلد (أبو يعقرب): 1٩4۲‏ 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبیعی (أبو يوسف): 1۳۲۷ 
الاسفراييتي ‏ إبراهيم بن محمد بن 


مهران (أبو اسحاق): ۱۲۵ 

الإسفراييني = أحمد بن بشر بن عامر 
(أبو حامد): ۲۷۲ 

الأسمندي = محمد بن عبدالحميا (أبو 
الفتح) : ۲ ۲ 
علی ہن عمر (أبو محمد): ۱۳۱ 
وأبو عتيك) : ۳۸۰ 

الأشعري= علي بن إسماعيل بن إسحاق 
(أبو الحسن): ۳۷۲ 
(أبو سعيد): ۳۱۶ 

الأصفهاني = محمود بن عبدالرحمن 
(أبو العناء): ۱۳۱ 

الأصه = عبدالرحمن بن كيسان (أبو 
بكر): ۱۳۸ 

إلكيا الهراسي > علي بن محمد بن علي 


أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنیف : ١54‏ 


الآمدي = سیف الذین علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم (أبو 
الحسن): ۲۵ 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو الكندي: ۲٥۹‏ 

أمير باد شاه< محمد أمين بن محمود 
البخاري : ۱۹۲ 


ابن امیر الحاس = شمس الدين 


عبداللہ): ۱۹۲ 

أميمة بنت رقيقة بنت نجاد: ۲۹۷ 

آنس بن مالك بن التضر بن زيد (أبو 
حمزة): ۳۸ 

أبو آیوب الانصاري< خالد بن زيد بن 
کلیب التجاري: ١١١‏ 


(ب) 

الباجی = سلیمان بن خلف بن سعد 
(أبو الوليد): ۱۱۱ 

الباقلاني = محمد بن الطيب بن جعفر بن 
القاسم (القاضي أبو بكر) : هه 

البخاري = محمد بن إسماعيل (الإمام 
أبو عبدال): 1۸ 

البخاري < عبدالعزيز بن أحمد بن 
محمد: ١١١5‏ 

البدخشي = محمد بن الحسن: ١9١‏ 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي 
الأنصاري (أبو عمارة): ۱٦۷‏ 


أبو بردة هانىء بن نيار البلوي المدني: 
۳۳۳ 
القتح) : ۱:۷ 

بروع بنت واشق الاشجعیة: ۲۹5 

الب زدري = فخر الاسلام علي بن 
محمد بن الحسين (أبو الحسن) : 
۱9۰ 

بشر بن غیاث بن عبدالرحمن المريسي: 
VY‏ 

أبو بكر الصديق = عبدالله بن أبى قحافة 
(خليفة رسول الله ا( : A‏ 
عبدالله): ۲۸۹ 

البندنيجي = الحسن بن عبدالله بن يحيى 

البهاري= محب اللہ الهندي : ۳۹۹ 

البيضاوي = عبدالله بن عمر بن محمد 

(ت) 

التلمسانی = الشریف محمد بن أحمد 
الحسنی (أبو عبداش): ۲٦۷‏ 
عبدالتلام (أبو العباس): ۷۰ 

(ث) 


أبو ثور ‏ إبراهيم بن خالد بن آبي 
اليمان الکلبی: ۳۰۲ 





(جماعات الاصولیین 


الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق | الحارث بن أسد المحاسبي (أبو 


(أبو عبداش): ٦۲۷‏ 


(ج( 

جابر بن عبداله بن عمرو بن حرام 

الجبائي = عبدالسلام بن محمد بن 
عبدالوهاب (آبو هاشم): ۲۸۹ 

الجبائي = محمد بن عبدالوماب بن 
سلام (أبو علي): 4۱۸ 

جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف: ۱۳۲ 

جرير (الشاعر) = جرير بن عطيّة التميمي 
(أبو حرزة): ۳۵۵ 

ابن الجزري < محمد بن محمد بن 


علي بن يوسف (أبو الخير): ۷۳ 


بکر): ۲۱۳ 


ابن جماعة - بدر الذین محمد ہن 


إبراهيم بن سعد الله (أبو عبدالله) : ۱۷ | 
الجماعيلي- موفق الدين عبد الله بن | 


أحمد (أبو محمد): ۳۰۷ 


الجويني = ضياء الدّين عبدالملك بن | حمل بن مالك (أبو نضلة): ۲۲۳ 


عبدالله بن يوسف (أبو المعالى): همه 





أ خديجة بنت خويلد (ام المؤمنين): ۱۸۸ 


بكر بن يونس (أبو عمرو): ۱٥۹‏ 





عبدالله) : ۱۲۱ 
ابن حبان = محمد بن حبان بن معاذ 
البستي (أبو حاتم): ۱4۸ 
على بن محمد: ۱۳ 
حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي 
الأنصاري «أبو الولید): ۳٥٣‏ 
رسول الله كنةِ) : ١17‏ 
على بن الطيب : ۱۸۹ 
عبدالمؤمن (أبو بکر): ۲۳۲ 


موسى الرّليطني (أبو العباس): ۸۲ 


| الحلي- الحسن بن پوسف بن المطهر 


الشیعی (أبو منصور): ١55‏ 
شبيب (أبو عبدالله): ۵۰۱ 


(الإمام) ثم 


(خ) 





خزيمة بن ثابت بن الفاکه بن ثعلبة 
الأنصاري (أبو عمارة): ۲۳۳ 

أبو الخطاب الكلوذاني = محفوظ بن 
أحمد بن الحسن: ۲٥٢‏ 

الخطيب البغدادي < أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد (أبو بكر): ٠٤۳١‏ 


ابن خويز منداد = محمد بن أحمد بن 
عبدالله (أبو عبداش): ۳۷۷ 


(د) 

داود بن علي بن خلف الأصفهاني 
الظاهري (أبو سلیمان): ۳۳۰ 

الداني = عثمان بن سعيد بن عثمان (أبو 
عمرو): ۷۳ 

الذبوسي = عبدالله بن عمر بن عیسی 
(أبو زيد): ۱۵۰ 

الذقاق = (أبو بکر): ۳۶۱ 

ابن دقيق العید* محمد بن علي بن 


وهب القشيري (آبو الفتح) : ٤١‏ 
(ذ) 
الڏهبي = محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قایماز الرکمانی (أبو عبد الله): ٦۸۷‏ 
(ر) 


الرّازي = فخر الذین محمد بن عمر بن 
الحسین (أبو عبدا۵): ۲۵ 

رافع بن خدیج بن رافع بن عدي (آبر 
عبد الله أو أبو خدیج) : ۳۳۳ 


عبدالكريم بن الفضل (أبو القاسم): 
۰۸ 
ابن رشد الحفید < محمد بن أحمد بن 
أبى الوليد (أبو الولید): ۸٤‏ 
الزهرني = یحیی بن مرسی (آبو زکریا): 
۳۳۸ 
الرّویائی: 4۱۲ 
(ز) 
بهادر بن عبدالله: مه 
الأنصاري (أبو يحيى): ۳۹۲ 
محمد بن عمر (أبو القاسم): ۳۵٩‏ 
أبو الژناد< عبدالله بن ذكوان: آبر عبد 
الرحمن: ۲۲۹ 
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس (أبو 
عمرو): Ag‏ 
الأنصاري (أبو سعید): ۷۳ 


(س) . 


السّبکي (تاج الدين) = عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكافي (آبو نصر): 
۲۰۸ 

السشبكي (نقي الدين) = علي بن 
عبدالكاني (أبو الحسن): ۳۹۱ 






السبيعي = عمر بن عبدالله بن علي (آبو 
إسحاق): ”5 

الشخاوي = محمد بن عبدالرّحمن بن 
محمد (أبو الخير وأبو عبدالله): ۱۲۵ 

الشرحسي = شمس الأئمة محمد بن 
أحمد بن سهل (أبو بکر): ۱۳۳ 

ابن سريح = أحمد بن عمر: (أبو 
العباس): ۲۱۷ 

سعد بن معاذ: ٦٦۷‏ 

سعد بن أبي وقاص : ٦٤٤‏ 

أبو سعيد الخدري- سعد بن مالك بن 
سنان الأنصاري: ۳۸ 

أبو سفیان بن حرب: ۱۸۸ 

أمّ سلمة = هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة (أمٌ المؤمنين): ۸۰ 

سليم الرّازي = أيوب بن سليم (أبو 
الفتح): ۳۱۰ 

السمرفندي = علاء الدّين محمد بن 
أحمد بن آبي أحمد (أبو بکر): ۱۸۹ 

السمعاني = منصور بن محمد بن 
عبدالجپار بن أحمد (أبو المظر) : ١٤١‏ 

السنجي = علي بن الحسين بن 
شعيب بن محمد (أبو علي): ۳۰؛ 

السَهيلي = علي بن أحمد (أبو 
الحسین): ۲۷۳ 

سودة بنت زمعة: ٦٢٤‏ 

سيبويه > عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي 
(أبو بشر أو أبو الحسن): ۳۲۱ 


السيوطي = عبدالرحمن بن أبي بكر بن 


إجماعات الأصوليين 

محمد (أبو الفضل): ۱۳۷ 
(ش) 

الشاطبي = إبراهيم بن موسی بن محمد 
اللخمى (أبو إسحاق): ٠١5‏ 

الشافعي = محمد بن إدريس المطلبي 
(أبو عبد الة): ۳٩‏ 

أبو شامة = عبدالرّحمن بن إسماعيل بن 

شبعة بن الحجاج بن الورد العتكي (أبو 
بسطام) : {YY‏ 

الشوكاني < محمد بن علي بن 

الشيرازي = جمال الذین إبراهيم بن 
علي بن يوسف (أبو إسحاق): ۲:۷ 


(ص) 
نصر): ۲۹6 


صفي الدین الهندي< محمد بن 
عبدالرحيم بن محمد : ۵5 

ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن بن 
موسی الشهرزوري (أبو عمرو): ١5١‏ 

الضیرفی = محمد بن عبداللہ (أبو بكر): 
۱۹۸ 


(ط) 


516 





[جماعات الأصولتين 


ابن طلحة الأندلسي = عبدالله بن طلحة بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 


الطوفي - سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم (أبو الرّبيع): ۲۱۱ 
۱ ١ے‏ ۸ 6 


1 2 | 
عائشة بنت أبي بكر الصدیق (أمّ 
المؤمنين): ۷۲ 


ابن عباد* محمد بن محمود العجلى 
عبد بن زمعة: 8۲۲ 
ابن عبدالبر< يوسف بن محمد بن 
عبدالجبار بن أحمد الهمذانی: ۱۹۹ 
عبدالرٌ حمن بن عوف: ۶۷۲ 
عبدالرحمن الشافعى: ۲۰۵ 
ابن عبدالشکور- محب الله البهاري 
الهندي: ۲۹۹ 
عبدالرٌ حمن) : :۱ 
عبدالله بن الزبير بن العوام (آبو بكر): 
۱:۲ 
عبدالرحمن) : ۱۹۶ 
عبدالله بن عبّاس بن عبد المطلب (أبو 
عبدالرحمن): ۳۸ 


عمر بن الخطاب (أبو عبدالرّحمن): 
۲٤‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص (آبو 
محمد): ۹۹ 

عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
(أبو عبدالرتحمن): 58 

عبدالله بن مسعود بن غافل (أبو 
عبدالرٌ حمن): ۳۸ 

عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري (أبو 
محمد): هلا 

عبدالرهاب بن علي بن نصر (القاضي 
البغدادي) (أبو محمد): ۱۳۸ 

عبيدالله بن عدي بن الخيار: ١55‏ 

عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب (أبو عثمان): ٦٢٤‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالل : ۱۹۶ 

أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح: 
1۹ 

عتبة بن أبي وقاص: ٦٣٢٤٤‏ 

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية 
(أبر عبداللہ وأبو عمرو): ۷۱ 

العراقي = زين الذین عبدالرّحيم بن 


الحسین : ۱۸۱ 
ابن العربى = محمد بن عبدالله المعافري 


الْعزٌ بن عبدالسلام ج عر الدین 
عبدالعزیز بن عبدالسّلام السلمي (آبر 
محمد): ٦۹۸‏ 


العطار = 
۱۹۱ 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو 
الجهنی : ٦٦۷‏ 

ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد 
(أبو الوفاء) : 31 ۲ 

العلائي < خليل بن كيكلدي بن عبدالله 
(أبو سعيد): ١5١‏ 

ابن عليّة > إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية بن إبراهيم بن مقسم الأسدي: 
۱۳۸ 
عبدالله) : ٥۰۹‏ 

عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد: ۲٥۸‏ 
حفص): ۳٣‏ 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم (أبو 
عبد الله وأبو محمد): 15۱۷ 
(القاضى أبو المه 4 4۸ 

عیسی بن أبان بن صدقة (أبو موسى): 
۳۰ 


عیسی بن 
محمد) : 


دینار بن وهب القرطبی (أبر 
كا 1 
أبو عيسى الوژزاٹ: ۲۰۵ 


عمران الهلالي : ۸ 


(غ) 
الغزالي = محمد بن محمد بن محمد 
(أبو حامد): ۳۱ 
(ف) 


ابن فارس = آحمد بن زکریا الرازي 
القزويني: ٤‏ 

فاطمة بنت رسول الله پا : 
الفراء = © بن زياد بن عبداللہ (آبو 
زکریا): ۳۲۱ 

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبدالله : 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب (أبو 


۳۹۰ 


عبدالله) : ۱۰۸ 
ابن فورك = محمد بن الحسن الاتصاري 
(أبو بكر): ۱۱۷ 


الفاساني = محمد'بن إسحاق (أبو 
بكر): ۱۳۷ 

ابن القاس = عبدالرزحمن ن العتقي (أبو 
عبدالله): 5لا 


عبد الله بن أبي عمر المقدسي: ۷ Er‏ 
القاضي الحسین : ۱ء 

ابن قدامة = موفق الدين عبدالله بن 
۳۰۷ 

القرافي = أحمد بن أبي الیلاء ادریس بن 
عبدالرَحمن (أبو العباس) : ۲۰۷ 


[جماعات الاصولیین 


ےم ا 


القرطبي < محمد بن أحمد بن أبي بكر ماعز بن مالك الاسلمي: ۲۹۶ 


(أبو عبداش): ۸۸ 

القشيري = عبدالرحيم بن عبدالكريم بن 
هوازن (أبو نصر): 4١‏ 

ابن القصّار- علي بن عمر (آبو 
الحسن): ۲۳۷ 

القفال = محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي (أبو بكر): ۳۱۲ 

ابن قَيّم الجوزية = محمد بن أبي بكر 
الدمشقي (أبو عبدا۵): ۱۲۵ 

(ك) 

ابن كثير = إسماعيل بن عمر (أبو 
الفداء): ۱۸۰ 

ابن كج = يوسف بن أحمد (ابن 
القاسم): ۳۲۵ 

الكرخي = عبيدالله بن الحسين بن دلال 
(أبو الحسن): ۱۱۷ 

الكعبى = عبداش بن أحمد بن محمود 


(أبو القاسم): 4١04‏ 


(ل) 
لبيد بن ربيعة بن مالك (أبو عقیل): ٩۳‏ 
ابن اللحام = علي بن محمد بن عباس 
البعلي (أبو الحسن): ١8١‏ 
(م) 


محمد (أبو عبداش): 84 


مالك بن آنس الاصبحي (أبو عبدالله ` 
الإمام): ۷۵ 

المارردي = علي بن محمد بن حبيب 
(أبو الحسن): ۱۲۸ 

محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي 
الحنفي (أبو الفضل): ۳۳۲ 

محمد بن داود بن علی ہن خلف 
الظاهري (أبو بکر): ۱۷ 

محمد بن سیرین الانصاري (أبو بکر): 
٦‏ 

المراکشی = محمد بن المنذر بن محمد 
(أبو منصور) : ۱14 

المرداوي = علي بن سليمان (أبو 
الحسن): ۱۰۲ 

المروذي > أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن عبدالعزيز (أبو بكر): 
۱ 

المروزي< ابراهیم بن أحمد (أبو 
إسحاق): ۱۱۷ 

أبو مسلم الأصفهاني: محمد مسلم بن 
بحر : ۳۳ 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
(أبو الحسين): 5؟١‏ 

معاذة بنت عبدالله العدوية: ۲۲۹ 

المعرى = أحمد بن عبدالله بن سليمان 
(أبو العلاء): ۱۲۰ 

المغربي: ۲۱6 


٤٥ہ‏ ا ت 
ابن مفلح > محمد بن مفلح بن 


محمد بن مفرج (أبو عبدالله) : ١4‏ 
ابن أمّ مكتوم: عمروء وقيل: 
ابن زائدة بن الأصم القرشي: ۲۹۰ 
مكي بن أبي طالب حموش بن محمد 

(أبو محمد) : 


عبدالله 


ابن | المنتاب = عبیداللہ بن المنتاب بن 
| ابر الباس: ۲١‏ 


سلیم التميمي : AA‏ 


۳۹۰ 


(ن) 
الیقاء): ۷ 
(أبو جعفر): ٣٤٣‏ 
ابن نظام الدین الأنصاري = عبدالعلي 
محمد : 1۳۸ 


إجماعات الأصو »مر إجماعات الاصوليين 


التظام = إبراهيم بن سيار بن 
البصري ابر إسحاق): ۳۱ 
۱:۲ 
نعیم بن عبدالله ه اسر المدني : Ao‏ 
التووي = یحبی بن شرف (أبو زکریا): ۷۷ 


بن هانی 


(ه) 
أبو هريره = عبدالرزحمن بن صخر 
لقرشي: ١‏ 


٤ 


١ (ي)‎ | 


يحيى بن معين بن عون البسطامي (أبو 





> زکریا): ۲ ۱۳ 
١‏ محمد بن خلف , بن أحمد بن الفراء: 
۳۹۷ 





رق 
یں ايع ری 
کی دی ازو ئی 


إجماعات الأصوليين ٣٦٣‏ 0 ت 3٣۴۵۳۲۰‏ ۱۸۶ےن 77 رہہ کہ 










5 ثبت مصادر ومراجع البحث 


0 
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي/ أبو زکریا يحيى بن شرف التووي (تہ: 


٦ھ)؛‏ تحقیق : بسام عبدالوهاب الجابي. - ط. -.١‏ دمشق: دار الفكرء 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸. 

أدب المفتي والمستفتي/ أبو عمرو عثمان بن عبدالرّحمن بن عثمان بن الصلاح 
الشهرزوري؛ تحقیق: د. موفق عبدالله عبدالقادر. ۔ ط.  .١‏ بیروت : مكتبة 
العلوم والحکم؛ عالم الکتب: ۱8۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

آراء المعتزلة الأصولية/ د. علي بن سعد بن صالح الضويحي, ۔ ط.  .۲‏ 
الریاض : مکتبة الرّشد شركة الرّیاض للتشر والتوزیم. ۷١٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 
الابهاج في شرح المنهاج/ علي بن عبدالكافي الشبكي (2: ۷۵٢‏ ه)؛ تاج الدین 
عبدالوهاب بن علي السبكي الشافعي (ت: ۷۷۱ ه). ‏ بیروت : دار الکتب 
العلمية» [د.ت]. ۱ ۱ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر/ أحمد بن محمد البنا؛ حققه 
وقدم له: الذکتور شعبان محمد |سماعیل. - ط. ۰۱ - بیروت: عالم الکتب؛ 
القاهرة: مکتبة الکلیات الأزهرية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

الاتقان في علوم القرآن/ جلال الدین عبدالرحمن السيوطي الشانمي ۸٦۹(‏ ۔ 
۱ھ). - بیروت : دار الفکرء [د.ت], 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء/ د. مصطفی سعيد الخن. 
سط. ۳.۔بیروت: مؤسسة الزسالةء ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۸۴۲ 

اجتهاد الرّسول پل الدکتررة نادية شريف العمري. ۔ ط. 4. ۔ بیروت : مؤسسة 
الزسال ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 











إجماعات الاصولیین 


۹ 


۸ 


الاجماع (رسالة ملحقة بکتاب «المقدّمة في الاصو ل» لابن القضار)/ القاضي 
عبدالوماب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (تہ: 477 ه)؛ قرآها وعلق 
علیها: محمد بن الحسین السليماني. - ط١. ‏ پیروت: دار الغرب الإسلامي » 
7۹٦‏ 

الإجماع ف فى التفسیر/ محمد بن عبدالعزیز بن أحمد الخضيري؛ إشراف: د. 
على بن سليمان العبید. - ط. .١‏ ۔ الرّياض: دار الوطن للتشرء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
م 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة/ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن عبدالل 
كيكلدي العلاني الشافعی ٦٦٤(‏ ۔ ۷۱۳ ه)؛ تحقيق: محمد سليمان الأشقر. ‏ 
ط. ۰۱ - الکویت: جمعية إحياء الراث الاسلامي: ١٤٥۱ھ‏ 

الاحرف الشبعة للقرآن/ آبو عمرو الدّاني (-: 444 ه)؛ تحقیق الذکتور: 
عبدالمهیمن طحان. - ط .  .۱‏ مكّة المکزمة: مکتبة المنارة» ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۷م. 

إحكام الفصول في أحكام الاصول/ أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي المالكي 
(ت: 4۷۶ ھ)؛ تحقيق: عبدالمجيد تركي. ‏ ط  .١‏ بيروت: دار الغرب 
الاسلامي ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. ۱ 

الإحكام في اصول ااحکام' أبو محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم 
الظاهمري (۳۸۳ - 455 ه)؛ تحقيق: أحمد شاكر. ‏ ط.  .۲‏ بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

الإحكام في أصول الأحكام/ علي بن محمد الامدي الشانعي (۱ ۵۵ - ۲۱۳۱" ه)ء 
تعلیق : عبدالرزاق عفيفي. - ط . ۰۲ بیروت: المکتب الرسلامي : ٣٦٣ھ‏ 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام / آبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت: ۶ ه)! اعتنی به: عبدالفتّاح أبو غدّة. ‏ ط . 
۲ - بيروت: دار البشائر الإسلامیةء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

أحكام القرآن/ أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرّازي (ت: ۳۷۰ ه). - مصورة 
علی الطبعة الاولی. - بيروت: دار الکتاب العربيء [د.ت]. 

احکام القرآن/ آبو بكر محمد بن عبدالله آلمعروف بابن العربي ٦1۸(‏ - ۳ ۵م)؛ 
تحقيق : علي محمد البجاوي. - بیروت : دار المعرفة [د.ت]. 

إحياء علوم الذین/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطرسي (ت: ۵۰۵ ھ)۔ ۔ 
بیروت : دار المعرفة [د.ت ]. 


(جماعات الاصولیین 
بت م۰۵۰۷ که 


۰ - اختصار علوم الحدیث/آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن كثير الشافعي (۷۰۱ - 


5١ 


۳۲ 


۳۳ 


۲4 


۲۹ 


۳۷ 
۲۸ 


۳۹ 


۳١ 


۳۲ 


4 ه)؛ ومعه : الباعث الحثلیث لأحمد محمد شاكر. ‏ ط . .١‏ ۔ پیروت : دار 
الکتب العلمیة: ۳٣ھ‏ - ۸۱۹۸۳. 

اختصاص القرآن بعوده إلى الّحمن الرّحيم/ محمد بن عبدالواحد بن اسماعیل 
السّعدي؛ تحقیق: عبدالله بن یوسف الجذیم. ۔ ط . ۱. ۔ الرّیاض : مکتبة 
الرشد» ١٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۸۹. 

اختلافات المحذئین والفقهاء في الحکم على الحدیث/ د. عبداش شعبان علي. - 
القاهرة: دار الحديث» ۷ھ ۔ ۸۱۹۹۷. 

ادلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها/ الدكتور بدران أبو العنين بدران. - 
الاسکندریة : مؤسسة شيات الجامعة 2 ۵ م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ محمد بن علي بن محمد 
الشوکانی (ت: ۱۲۵۵ ه). ‏ بيروت: دار المعرفة [د.ت]. 

إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين/ باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي (ی: 
۲ ه)؛ دراسة وتحقيق: الطيب بن عمر بن الحسين الجنکی. - 

بيروت: دار ابن حزم ۸ھ ۔ ۱۹۹۷م. 

إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل/ محمد ناصر الدین الالباني. ۔ ط۔ 
۲ بیروت : دمشق : المکتب الاسلامی ۶ھ - 6۵م 

آساس البلاغة/ محمود بن عمر الرمخشري. ۔ بیروت: دار الفکر [د.ت]. 
أسباب اختلاف المحدئین/ خلدون الأحدب. ۔ ط. ۱. ۔ جذة: الدار السعودية 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

الاستذكار لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الاقطار فيما تضمنه لموطأ من معانی 
الرأي والآثار/ یوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي ۳٦۸(‏ ۔ ٩۱۳‏ ھ)؛ تحقيق 
د. عبدالمعطی أمين قلعجى. ‏ ط . .١‏ ۔ بيروت: مؤسّسة الرسالة: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۳ھ 

الاستغناء ع في الااستثناء/ القرافي (ت: 584 ه)؛ تحقیق : محمد عبدالقادر عطا. ۔ 
ط . ۱ ۔ بیروت : دار الکتب العلمية ؛ ۱ NET‏ ۱۹۸۹ء 

الاستقامة/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحنبلی (551 ۷۲۸ ھ)؛ تحقيق 
الذکتور محمد رشاد سالم. - ط. ؟. ‏ القاهرة: مكتبة السنة» 409١ه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي (۸٦۳۔‏ 
۳ هر ) ! تحقیق : علي محمد البجاوي. - بیروت : دار الجیل» ذاه ۱۹۹۲ م. 
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۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


en 
5 


٤١ 
4۴ 


۳ 


1 


f 


أسد الغابة/ أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري (تہ: ۱۳۰ ه). ل 
بيروت: دار الفكرء ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ء. 

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الذليل/ أبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي المالكي (تہ: 4۷4 ه)؛ دراسة وتحقيق وتعلیق: محمد علي 
فرکوس. - ط. ۱. - مكة المكرمة: المكتبة المکیة ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٦۱۹۹ء.‏ 

الأشباه والنظائر/ جلال الدّين عبدالرّحمن الشيوطي (۹٤۸۔-۱۱٩‏ ه)؛ راجعه وقدم له: 
د.فايز ترحيني. ‏ ط . ..١‏ بيروت: دار الكتاب العربي؛ ١۰٣۱ھ‏ 15845م. 

الإشراف على مسائل الخلاف/ القاضی عبدالوهاب بن نصر اليغدادي المالکی 
(ت: 4۲۲ه). ‏ تونس : مطبعة الورادق اد٥ت].‏ ۱ 
الاصابة في تمییز الضحابة/ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸۵۲ه). 
- بیروت : دار الکتب العلمیة: [د.ت]. 

اصول الشرخسي/ أبو بكر محمد بن محمد بن أبي سهل الشرخسي (تہ: 
۰ م)+ حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني. ‏ بيروت: دار المعرفت [د.ت]. 
أصول الفقه الاسلامی/ محمد مصطفى شلبى. ‏ بيروت: دار النّهضة العربية» 
٦ھ‏ .۱۹۸م ۱ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاخبار/ آبو بكر محمد بن موسی بن عثمان 
الحازمي  048(‏ ٤۸٥ھ)؛‏ تحقيق وتقديم وتصحیح: محمد أحمد عبدالعزیز. ۔ 
القاهرة : مکتبة. عاطف؛ [د.ت.]. 

الاعلام/ خير الدّين الرركلي. - ط. ۰۸ - بیروت: دار العلم للملایین؛ ۱۹۸۹م. 
إعلام الموقعین عن رب العالمین/ آبو عبدالله شمس الدین محمد بن آبي بكر 
المعروف بابن قيّم الجوزية (ت: ۷۵۱ ه)؛ راجعه وقدم له وعلق علیه: طه 
عبدالرژوف سعد. - پیروت: دار الجیل» [د.ت]. 

أفعال الزسول ية ودلالتها على الاحکام الشرعیة/ عمر سلیمان الاشقر. ط . ۲. 
- پیروت : مؤسّسة الرّسالة» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

الاتناع في مسائل الاجماع/ آبر الحسن علي بن التطان الفاسي المالكي (ت: 
۸ ه)؛ دراسة وتحفيق وشرح/ الدکتور فاروق حمادة. . ط . .١‏ ۔ دمشق: 
دار القلمء ۱۶۱6ه - ۲۰۰۳م. 

الالماع في معرفة أصول الرواية وتقیید السماع/ القاضي عیاض بن موسی 
الیحصبی (ت: 014 ه)؛ تحقیق: السّید أحمد صقر. ‏ ط. ۱ - القاهرة؛ 
تولس : دار التراث؛ المكتبة العتیقةء ۱۳۷۹ھ ۔ ۱۹۷۰ء. 





A 


۹ 


ه١‎ 


0 


of 


٥٤٥ 


od 


ات 


الام/ محمد بن إدريس الشّافعي  ۱8۰(‏ ۲۰۶ ھ). ۔ ط. ۲. ۔ پیروت : دار 
المعرفةء ۱۳۹۳ھ 

إنباء الغمر بابناء العمر في التاریخ/ شهاب الذین أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه)؛ طبع تحت مراقبة: د. محمد عبدالمعيد خان. ‏ 
ط. ۲. ۔ بيروت: دار الكتب العلميةء ١٤٢٥ھ‏ - 1985م. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه/محمد بن عثمان بن 
على الماردینی الشّافعي (ت: ۸۷۱)؛ قدم له وحقذقه وعلق عليه: د. عبدالكريم 
التملة. ۔ ط.  .۲‏ الرّياضص: مكتبة الزشد ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹5م. 

الانتقاء فى فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء/ أبو عمر یوسف بن عبدالبر اللمري 
((۳۹۸ - ۱۳ 4ه))؛ تحقيق: عبدالفتاح أبر غدة. ۔ حلب؛ بیروت : مکتبة 
المطبوعات الاسلامية؛ دار البشاثر الإسلامية» [د.ت]. 

إيضاح الدلیل في قطع حجج أهل العطیل/ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة؟ 
تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني. ‏ ط . ۰۱-بیروت : دار السّلام 2۱۹۹۰ 
۷ھ)؛ تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات. ‏ ط. .١‏ ۔ المملكة العربية 
السعودية : دار المنارة» ٦ھ‏ ۔ ۹٦۸۳ھ‏ 

إيضاح المحصول من پرهان الأصول / أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن 
محمد التميمى المارزي ٩۳۲  487(‏ ه)؛ دراسة وتحقيق: عمار طالبى. - ط. 
 .١‏ ہیروت : دار الغرب الإسلامي» ٦ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 


(ب) 


البحر المحيط /بدر الین بن محمد بن بھادر بن عبدالله الزركشي الشافعي 
(ہ٤۷‏ ۔ ۷۹۶ ھ)؛ حقّقه وخرج أحاديثه لجنة من علماء الازهر. ۔ ط. ۱. ۔ 
الریاض : دار الخاني » ٤ھ‏ ۔ ٤5ء‏ 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد/ أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد (الحفید) 
المالكي (:: ۵۹5 ه). ‏ بيروت: دار الفکر [د.ت]. 

البداية والئهایة/ آبر الفداء عماد الذین إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي (۷۰۱ 
_ 5لالاه). ‏ بيروت: مکنبة المعارف؛ [د.ت]. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ محمد بن علي الشوكاني (ت: 
٥‏ مه). ‏ القاهرة: دار الکتاب الاسلامي: [د.ت ]. 
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بذل النظر في الأصول/ محمد بن عبدالحمید الاسمندي (ت: ٥٥٤ھ)؛‏ حقّقه 
وعلق علیه: الدکتور محمد زكى عبدالبر. ‏ ط. ۰۱ - القاهرة: مكتبة دار 
الثراث: ۲٤اه‏ 1۹۹م ٠‏ 

البرهان فى أصول الفقه/أبو المعالي عبدالله بن يوسف الجويني 4۱٩(‏ - ۷۸٤ه)؛‏ 
حققه وقذم ووضع فهارسه عبدالعظيم محمود الديب. ‏ ط. . ۔ المنصورة: دار 
الوفاء ١٤١٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

البرهان في علوم القرآن/ بدر الین محمد بن عبدالله الزرکشي (تہ: ۷۹۶ ھ)؛ 
حفقه : محمد آبر الفضل ابراهیم. - ط. ۰۲ - بیروت: دار المعرفة: [د.ت]. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الاندلس/ أبو العباس آحمد بن يحيى بن 
عميرة الضبي (ت: 5949 ه)؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري. ‏ ط.  .١‏ القاهرة؛ 
پیروت : دار الکتاب المصري؛ دار الکتاب آلعريي ٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغوین والتحاة/ جلال الین عبدالرحمن السيوطي ۸٩٩(‏ 
- ۹۱۱ھ)؛ تحقیق : محمد الفضيل إبراهيم. ‏ دار الفکر؛ [د.ت]. 

البيان والتحصیل والشرح والئوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة/ أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الجد المالکي (ت: ۵۲۰ ھ)؛ تحقیق: أحمد الحبابي. 
- بيروت: دار الغرب الاسلامي» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 948ام. 


(ت) 


تاج العروس/ محمد مرتضی الزبيدي ١١4‏ ۱۲۰۵ه).: ط . ١۔‏ - مصر: 
المطبعة الخیریةء ١۱۳۰۲ھ.‏ 

تاريخ الأدب العربي/ كارل بروكلمان؛ نقله إلى العربية : عبدالحليم النّجار؛ راجم 
الترجمة : رمضان عبدالتّواب. - ط . *.- القاهرة : دار المعارف؛ ١91/4‏ 1917/8 م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ محمد بن أحمد الذهبي (ت: 
۸ھ)؛ تحقیق : عمر عبدالسلام تدمري. - ط. ۸ - بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹م.‏ 

تاریخ بغداد/ الخطیب أبو بكر أحمد بن علي البخدادي (ت: 457 ه). ۔ 
القاهرة؛ بيروت: مكتبة الخانجی؛ دار الفكرء [د.ت]. 

تاريخ علماء الأندلس/ عبداللہ بن محمد بن یوسفب بن نصر بن الفر ضي الأردي 
(ت: 4۰۳ه)؛ تحقيق إبراهيم الأبياري. ‏ ط. ۱ ۔ القاهرة؛ بيروت: دار 
الکتاب المصري ؛ دار الکتاب العربی » ۰ سید - 6مم. 
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التاريخ الکبیر/ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ۲۵5ه). - بیروت : دار الکتب 
العلمية› [د.ت]. 

التبصرة في أصول الفقه/ أبو إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (ت: 
(REY‏ شر حه وحققه: د. محمد حسن هیتو. - ط . ۱ - دمشق: دار الفكر. 
۰ م. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/ علاء الدّين آبر الحسن علي بن سلیمان 
المرداوي الحنيلي (ت: ۸۸۵ ه)؛ دراسة وتحقیق: د. آحمد بن محمد السراج. 
۔ ط . ۰.۱ ۔ الریاض : مکتبة الزشد؛ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

التحصيل من المحصول/ سراج الدین محمود بن آبي بكر الارموي (ت: 1۸۲ 
ه)؛ دراسة وتحقیق عبدالحمید على أبو زنید. - بیروت : مؤسّسة الرّسالة» 
۸ء ۱ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الرمذي/ آبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرّحيم 
المباركفوري (۱۲۸۳ - ۱۳۵۳ ه). ‏ بيروت: دار الکتب العلمیة: [د.ت].. 
الڑھونی المالكي (ت: ۷۷۳ ه)؛ دراسة وتحقيق: د. الهادي بن حسين شبيلى. - 
ط. -.١‏ دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٦ھ‏ 

تحقیق المراد في أن النهي بقتضي الفساد/ أبو سعید صلاح الدین خلیل بن 
عبدالله كيكلدي العلائي الشافعي ٦٦٤٦(‏ ۔ ٣٦۷ھ)؛‏ تحقيق: ابراهیم سلقيني. - 
ط. -.١‏ بيروت: دار الفکر؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

تخریج الفروع على الأصول/ أبو المناقب محمود بن أحمد الرّنجاني (ن: 
٦ھ)؛‏ تحقيق: د. محمد أديب صالح. ‏ ط. ۰۲ - مؤسسة الرسالة: بیروت؛ 
۸ھ. 

تدريب الرّاوي في شرح تقريب اللووي/ جلال الذین عبدالرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي  849(‏ ۹۱۱ھ)؛ تحقيق وتعليق: د. أحمد عمر هاشم. - ط. ۰.۱ - 
بير وات : دار الكتاب العربى » 6ه ۵ م. 

تذكرة الحفاظ/ أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. ‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية ‏ زد.ت ]. 

ترتیب المدارك لمعرفة أعيان مذهب مالك/ القاضي عیاض بن موسی بن عیاض السّبتي 
(ت: ٠٤٤‏ ه). ‏ المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشوون الاسلاميت [د.ت]. 
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ححر ٠١‏ * د یپ 


التسهیل لملوم التنریل/ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالکي ٦۹۳(‏ ۔ 
١۱‏ ھ). ۔ ط. 6 - بیروت : دار الكتاب العربيی؛ ٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع/ بدر الذین بن محمد بن بهادر بن عبدالله 
الرّركشى الشافعى ۷٤٥(‏ ۔ ٤۷۹ه)؛‏ دراسة وتحقیق : د. عيدالله ربیع؛ د. سيد 
عبدالعزيز. - ط. ؟. ۔ القاهرة: مكتبة قرطبةء ١٤٢٥ھ‏ - 1998م. 

التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعیة/ عبداللطیف عبدالله عزيز البرزنجي. ۔ 
پیروت : دار الكتب العلمیةء ١٤١۱ھ‏ ۔ ٦۹ھ‏ 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وآثرها في الفقه الاسلامي/ د. محمد 
الحفناوي. - ط . ۱ - المتصورة: دار الو فاء للطاعة والنشر والتوزیم» ٤ھ‏ 
۔ ۱۹۸۵م. 

التعریفات/ علي بن محمد بن علي الجر جاني (AAI _ ۷ ٤۰(‏ تحقيق : إبراهيم 
الابياري. - ط . ۳. - دار الکتاب العربي: بیروت؛ ۷٤٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 

التفریع/ آبو القاسم عبيدالله بن الجلاب المالكي (تہ: ۳۷۸ھ)؛ تحقیق: د. 
حسین بن سالم الذهماني. - ط. ۰۱ - بيروت: دار الغرب الاسلامي: ۱4۰۷ ه 
- ۱۹۸۷م. 

تفسیر آیات آشکلت على كثير من العلماء حتی لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فیها القول الضواب بل لا یوجد فیها إلا ما هو خط/ أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية  565١(‏ ۷۲۸ ه)؛ دراسة وتحقیق: 
عبدالعزيز بن محمد الخليفة. ‏ ط.  .١‏ المملكة العربية السعودية: مكتبة 
الرشد. ١٤٢۱ھ‏ ۔ 995ام. 

تفسير التحرير والتنوير/ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. - تونس؛ الجزائر: الدار 
التونسية للنشر؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984١م.‏ 

نفسیر النصوص في الفقه الإسلامي/ د. محمد أديب صالح. ‏ ط. ۰.۳ - بیروت : 
المكتب الإسلامي؛ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1984م. 

تفصيل الاجمال في تعارض الأقوال والأفعال/ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن 
عبدالله كيكلدي العلائي الشافعی  5514(‏ "5لاه)؛ تحقيق: محمد إبراهيم 
الحفناوي. - ط . ۱ ۔ القاهرة: دار الحدیث: ٦ھ‏ - ككؤام. 

المالکي (ت: ١‏ ۷ھ)؛ دراسة وتحميق : محمد علي فرکوس. - ط . ۱ دار 
الاقصی. ١٤٢٥ھ‏ . ۱۹۹۰م. 
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التقريب والارشاد «الضغیر»/ آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني المالكي (ت: 
٣ھ)؛‏ قدّم له وحقّقه وعلّق عليه: د. عبدالحمید بن علي أبو زنید. - ط . ۲. 
- بیروت : مؤسّسة الرسالت 414١ه ‏ ۱۹۹۸م. 

التقرير والتحبير في علم الأصول/ محمد بن محمد بن أمير الحاج (2: ۸۷۹ھ). 
- ط. ؟.- پیروت: دار الفکر ۱۶۱۷ - ٦۱۹۹ء.‏ 

التنييد والایضاح شرح مقذمة اہن الصّلاح/ زيد الذين عبدالرحیم بن الحسین 
العراقی الشانعی (ت: ۸۰٦‏ ھ)؛ تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ‏ ط . .١‏ ۔ 
پیروت : دار الفکی ۹ھ ۔ ۱۹۷۰م. 

التلخيص في أصول الفقه/ أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني 
الشّافعي  415(‏ ۷۸٤ه)؛‏ تحقيق: د. عبدالله جولم التيبالي» شبير أحمد 
العمري. - ط . ۰١‏ ۔ بيروت؛ مكة المكرّمة: دار البشائر الإسلامیّة؛ مكتبة الباز 
۷ھ - 1۹۹7م 

تلقیح الفهوم في تنقيح صيغ العموم/أبو سعید صلاح الذین خلیل بن عبدالله 
كيكلدي العلائی الشافعی ١٦٦(‏ - ۵۷۲۳)؛ حققه وعلق علیه : د. عبدالله بن 
محمد بن إسحاق آل الشيخ. - ط. ۰۱ ۔ [د.م]: ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ 

التمهيد فى أصول الفقه/ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی 
الحنبلي (4۳۷ ۔ ۵۰4 ه)؛ تحقيق: د. محمد علي بن إبراهيم. لط ۱ 
مكة المکرمة: مركز البحث العلمی واحیاء الّراث الاسلامی؛ ١٤٦٦ھ‏ ۔ 
۵٥‏ ۱ ۱ 

التمهيد في تخریج الفروع على الاصول/ أبر محمد عبدالرحيم بن الحسن 
الإسنوي الشافعي (ت: ۷۷۲ ھ)؛ حقّقه وعلق عليه وخرج نضه: د. محمد 
حسن هيتو. - ط. .١‏ - بيروت: مؤسسة الزسالة:ء ١٤٠٥ھ‏ - 1984م. 

التمهيد / أبو عمر يوسف بن عبدالبر المالكي (۳۹۸ - 1719ه)؛ تحقیق : سعيد 
أحمد أعراب. ‏ ط. ۰۱ بيروت: دار الغرب الاسلامي؛ ۱4۰۷ه - ۱۹۸۷م. 
التنقيح في أصول الفقه (مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني)/ صدر 
الشریعة عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي (ت: ۷۶۷ ه)؛ ضبطه وخرح 
آحادیثه : الشٌیخ زكريا عمیرات. ۔ ط. .١‏ ۔ بيروت: دار الكتب العلمیة: 
٦ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

تهذیب التّهذیب/ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر العستلانی (۷۷۳ 
- ۸۵۲ه). ‏ ط . ۰.۱ ۔ بیروت : دار الفکی: ٤ھ‏ ۔ 44ؤام. ۱ 


(جماعات الاصولیین 
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- تهذیب الکمال/ آبر الحجاج یوسف بن الرّكي عبدالرحمن المزي؛ تحقيق: د. 


بشار عواد معروف. - ط. ۰۱ - بيروت: موسسة الرسالت ۱8۰۰ ه - ۱۹۸۰م. 


- توضیح الأفکار لمعاني تنقیح الأنظار/ محمد بن إسماعيل الصّنعاني (ت: 


امااه)؛ حشقه: محمد محيي الین عبدالحمید. - ط. -.١‏ بیروت : دار 
إحياء التراث العربي؛ ١٣٣۱ھ‏ 

لثوقيفه على مهمات التعاريف/ محمد عبدالززرف المناوي؛ تحقیق: د. محمد 
رضوان الذاية. اط .١‏ - دار الفکر المعاصر دار الفکر : بیروت » دمشی » 
۰ھ 


- تیسیر التحرير على کتاب التحرير/ محمد أمين أمير باد شاه (ت: ۹۷۲ ھ)۔ ۔ 


بیروت . دار الفکر : (د.ت ].. 


(ث) 


۔ اللقات/ أبر حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت: #84ه). ‏ ط. ۰۱ - 


الهند: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 


۱ ١س‏ ) | 
لع | 


۔ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي/ أبو عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبي (ت: الاكه). ‏ ط. ۲. ۔ بيروت: دار الكتاب العربی؛ ۱۳۷۲ھ - 


- جامع الأسرار في شرح المنار/ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي م 


۹ ه) ؛ تحقيق : اکور فضل الرحمن عبدالغفور الافغاني. - ط . ۰۱ - مكة 


- جامع بیان لملم ل أو ضر بن سف بن عبدالبر الثمري المالكي (۳۸ - 


۳ه). - بیروت : دار الکتب العلمية» [د.ت].. 


الطبري 


- جامع التحصیل في أحكام المراسیل/ آبو سعید بن خلیل بن كيكلدي العلائي 


السلفي. - ط. ؟. ‏ بیروت : عالم الكتب؛ مکتبة اللهضة الاسلامیة» ۱8۰۷« ۔ 
۹۹ 





|جماعات الأصولیتین 


۱۹۰ - الجامع الصحیح/ محمد بن اسماعیل البخاري (ت.: ۲٥٢‏ ه)؛ مراجعة: محمد 


۹۱ 


11۲ 


۱۱۳ 


۱۱ 


110 


۱۹۹ 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹۹ 


على القطب» هشام البخاري. - ط. ۲ بیروت: المکتبة العصرية : ۸ھ ب 
۷ م. 


- الجامع في آخبار آبي العلاء المعري وآثاره/ محمد سلیم الجندي؛ علّق عليه 


وأشرف على طبعه : عبدالهادي هاشم. ‏ ط . ۲. - بيروت: دار صادر؛ ١٤٢۱ھ‏ 
۔ ۱۹۹۲ء. 


- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس/ آبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح 


الحميدي (ت: ۸ھ)؛ تحقيق : إبراھیم الأبياري. - القاهرة؛ بیروت : دار 
الکتاب المصري؛ دار الکتاب العربی: ۱4۱۰ه - ۱۹۸۹م. 


۳ الجرح والتعديل/ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (2: ۳۲۷ه). ۔ 


ط . ۰۱ ۔ بیروت : دار الکتب العلمیةء ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۲م. 


_ جماع العلم/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي )10° ۔ ۲۰6ه)؛ تعلیق تحقیق : 


أحمد محمد شاکر. - مصر : مكتية ابن تيميّة» [د.ت].. 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية/ أبر محمد عبدالقادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي (ت.: هلالاه)؛ تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو. - مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکائه : ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 


(ح) 


۔ حاشبة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع/ حسن بن محمد بن 


محمود العطار الشافعي (۱۱۹۰ ۔ ۱۲۵۰ه). - بیروت : دار الكتب العلمية» 


[د.ت ].. 


۔ الحاصل من المحصول في أصول الفقه/ تاج الذین أبو عبدالله محمد بن الحسین 


الارموي الشافعي (ت: ۱۵۳ ه)؛ دراسة وتحقیق: الذکتور عبدالسّلام محمود 
آبو اجي. - ط . ۱. ۔ بیروت : دار المدار الاسلامي. ۱8۲۳ ه ۔ ۲۰۰۲م. 

الحاوي الکبیر/ علي بن محمد الماوردي (ت: 46۰ ه)؛ تحقیق وتعلیق: علي 
محمد معوض. عادل أحمد عبدالموجود؛ قلم له وقرظه محمد بكر اسماعیل» 
عبدالفتاح أبو سنة. - ط. ۱. - بیروت: دار الکتب العلمیة. ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 


۔ ححية الإجماع وموقف العلماء مها د. محمد محمود فرغلي ؛ تحت 


إشراف : د. عبدالغنى عبدالخالق. - القاهرة: دار الكتاب الجامعی ۱۳۹۱ھ ۔ 
۱ھ 


(جماعات الأصوليين 


٠‏ ۔ حجیة السنة/ د. عبدالغنی عبدالخالق. ‏ ط . 2.١‏ واشنطن ؛ بیروت : المعهد 
العالمي للفکر الاسلامي؛ دار القرآن الکریمء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۹. 

۱ ۔ حجیة القیاس في أصول الفقه الاسلامي/ د.عمر مولود عبدالحمید - كلية 
الحقوق ‏ جامعة بنغازي - ليبياء [دت]. ‏ 

۲ ۔ الحدود الأنيقة/ آبر یحیی زکریا بن محمد بن زکریا الأنصاري؛ د. مازن المبارك. 
- ط. ۰۱ - پیروت : دار الفکر المعاصر: ۱6۱۱ه. 

۳ - الحدود في الأصول/أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي (: ٤۷٤ه)؛‏ تحفیق: 
نزيه حماد. ۔ ط. ۱. ۔ بيروت: مؤسسة الزعبي ء 7ھ ۔ ۱۹۷۳. 

٤‏ ۔ حسن المحاضر: في تاريخ مصر والقاهرة/ جلال الذین عبدالرّحمن السيوطي 
٩۱۱  849(‏ ه)؛ تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهيم. - ط. ۰۱ ۔ [د.ماء 
۷ھ - ۱۹۱۷م. 

- ۰۱ . ۔ الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامیة/ د. محمد أبو الفتح البيانوني. - ط‎ ٥ 
دمشق : دار القلمء ۱۴۰۹ھ - ۱۹۸۸م.‎ 

. ۔ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی/ الدکتور محمد ربيع هادي المدخلي. - ط‎ ٦ 
[د.م]: مكتبة لینة للنشر والتوزيع» ١٤٦۱ھ ۔ ۱۹۸۸م.‎  .١ 

۷ ۔ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبو نعيم أحمد بن عبداش الأصفهاني 
(ت: ١5؟4ه). ‏ ط. 8. ۔ بیروت؛ القاهرة: دار الكتاب العربى؛ دار الرّيان 
للراٹء ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. ۱ 


(خ( 

۱۳۸ ب خبر الواحد: حخیته/ د. آحمد محمود عبدالوهاب الشنقیطی. - ط.  .١‏ المدينة 
المنورة: الجامعة الاسلامیت ۱۱۳ه. 

۹ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب/ عبدالقادر بن عمر البغدادي (۱۰۳۰ - 
۳ ھ)؛ تحفيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون. ‏ ط . ۳. ۔ القاهرة؛ مكتبة 
الخانجى ٩ ١‏ مه ۔ ۱۹۸۹ء. 

۰ الخلاصة فى أصول الحديث/ الحسين بن عبدالله الطیبی (ت: ۳٤۷ه)؛‏ تحقیق : 
صبحى السمرائی. - ط . ۱ - بیروت : عالم الکتب ؛ ٥٤ھ‏ ۔ ٤٥‏ 


۱ ۔ الخلاف اللفظي عند الأصوليين/ د. عبدالكريم التملة. ‏ ط.١. ‏ الریاض : مكتبة 
الزشد. ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 45ؤام. 





إجماعات الأصولتين > 
(د) 

۲ - درء تعارض العقل والئقل أو موافقة صحیح المنقول لصريح المعقول/ تفي الدین 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية؛ ضبطه وصححه: عبداللطيف 
عبدالرّحمن. ‏ ط. ۰۱ - بيروت: دار الكتب العلمية/ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۷. 

۳ ۔ دراسات في الحديث التبوي وتاريخ تدوینه/ د. محمد مصطفى الأعظمي. - 
بیروت : المکتب الاسلامی » ۳۰٠۰ھ‏ ۔ ۰ 

٤‏ ۔ الدّرر الکامنة فى آعیان المائة الامنة/ أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر 
العستلانی الشّافعى (۷۷۳- ۸6۲ه). - بیروت : دار الجیل» ۱۱6ه. ۰۱۹۹۳ 

٥‏ - الدر المنثور في التفسير المأئور/ جلال الین عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(59هم ‏ ۹۱۱ھ). - پیروت : دار الفكرء ۱۸۱6 هر ۔ ۱۹۹۳م. 

٦‏ - الدّلیل عند الظاهریة/ د. نور الدين الخادمي. - ط. ۰۱ - بیروت: دار ابن حزم 
١ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

۷ ۔ الذیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب/ إبراهيم بن نور الذین المعروف 
بابن فرحون المالکي (2: ۷۹۹ھ)؛ دراسة وتحقیق: مأمون بن محيي الدين 
الجتان, ‏ ط۔ 5 - پیروٹ : داز الکتب العلمية» ۷ھ - 5ؤذام. 

۸ - دیوان امرئ القیس/ حققه وبوبه وشرحه وضبط بالشکل أبياته: حنا الفاخرري. - 
ہیروت : دار الجیل» [د.ت].. 

۹ 9 دیوان جریر/ ضط معانیه وشروحه وأکملها: ایلیا الحاري. - الطبعة الأولى. - 
پیر وت : دار الکتاب البيروتي » مکتبة المدرسة ۲۳ م. 

۰ - دیوان الحماسة/ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي؛ تحقیق : د. عبداله بن 
عبدالرّحيم عسيلان. ‏ الرٌیاض : جامعة الإمامء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 


(ذ) 


۱ ۔ الذّيل على طبقات الحنابلة/ أو الفرج عبدالرّحمن بن شهاب الذین أحمد 
البغدادی (۷۳۹ _ ۷۹۵ه)؛ بیروت : دار المعرفة» [د.ت]. 


(ر) 


محمد شاکر. ۔ [د م1 اد ت].. 


إجماعات الأصولتین 
0۸ 


۳ - رسالة افر أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعري؛ شرحها وحفقها وفهرسها 


۱: 


$ 


۹ 


۱5۰ 


وقدم لها د علي شلق - بیروت ٠‏ : دار شم + لد 5 


علی بن عبدالکافی ۳ الشانمی ۷۸۰۸ ۷۷۱ 00 تحقیق وتعليق ودراسة: 
الشیخ علي محمد معوض ؟ الشیخ عادل آحمد عبدالموجود. سط. ار 


ہیروت: : عالم الکتب :۹ق ,۰ 


الزنع والتكميل في الجرح والقعديل/ أ بو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 


الهندي  ۱۲۹۶(‏ ۱۳۰ ھ)؛ حققه وعلق عليه : عبدالفتاح أبو غلة. - ط . ۳. 
- بیروت : دار البشاثر الاسلامیة: ۵۱6۰۷ - ۱۹۸۷م. 


- روضة الطالبین/ آبو زکریا يحيى بن شرف التروي (2: ٦۷٢ھ)؛‏ تحقیق : الشّيخ 


عادل أحمد عبدالموجود؛ الشّيخْ علي محمد محوض. ۳ بمروت : دار الکتب 
العلمیةء [د.ت]. 


الحنبلي ٦١٥(‏ - ١57ه). ‏ بيروت: دار الكتب العلمیةء [د.ت].. 

الروضة النّدية شرح الذرر البهیة/ محمد صدیق حسن خان (548؟١‏ ۔ ۱۳۰۷ھ)؛ 
تقدیم وتعلیق وتخریج : محمد صبحي حسن حلاق. - ط . ۲ ۔ برمنجهام : د 
الارقم؛ الریاض : مكتبة الکوثر» ١٤١٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 


(ز) 


- زاد المسیر في علم التفسیر/ أب بو الفرج علي بن محمد بن الجوزي (ت: 


17ه) تحقیق : أحمد شمس الذّین. - ط . ۰۱ - پیروت : دار الکتب العلمیة 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۶م. 


(س) 


سبل الشلام شرح بلوغ المرام/ محمد بن إسماعيل الأمیر اليمني الصّنعاني 
صحخحه وعلق عليه وخرّج آحادیثه: فواز آحمد زمرلي؛ ارم محمد لس 
ط . ۲ ۔ بیروت : دار الکتاب العربي» ٦ھ‏ ۔ ۰۹ 2 


محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 5 القاهرة : مكتبة ابن تبمیف 
۱۹۹۰ 
f‏ 


إجماعات الاصولیتین 





۲ سلسلة الأحاديث الضّحيحة/ محمد ناصر الذّین الالبانی. - ط٠  .5‏ بیروت: 
المکتب الاسلامی. ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۵ء. 

سلسلة الأحاديث الصحیحة/ محمد ناصر الذین الألباني. - ط . ١‏ ۔ الریاض : 
مكتبة المعارف» ۱8۱۲ - ۱۹۹۱م. 

سلم الوصول لشرح نهاية السَول/ محمد بخیت المطيعي الشاقعي. - بیروت: 


۱۰۳ 


۱ 


۱9۵ 


۱۹ 


۷ 


۸ 


١4 


بلحل 


۲ 


۱۳ 


٦٤ 


ستن الترمذي (الجامع الضحيح)/ أبو عیسی محمد بن عیسی ہن سورة الثرمذيی 
(۲۰۹ - ۲۷۹ھ)؛ حقّقه وصسّحه: عبدالوهاب عبداللطیف. ‏ ط . ۲. - بيروت: 
دار الفکر ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

سنن الذارقطنی/ أبو الحسن علي بن عمر الذارقطني (تہ: ۳۸۵ ھ)؛ تحقیق: 
السید عبدالله هاشم يماني المدني. - بیروت : دار المعرفة» ٦۱۳۸ھ‏ - ٦٦۱۹ء.‏ 
سنن الذارمي/ آبو محمد عبدالله بن بهرام الذارمي (ت: ۲٥٢‏ ه). ‏ بیروت : دار 
الفکر؛ [د.ت].. 

سنن أبي داود/ سلیمان بن الاشعث آبو داود السّجستاني (ت: ۲۷۵ ه)؛ 
تحقیق : محمد محيي الین عبدالحمید. - بیروت : دارالفکر» [د.ت].. 

حبیب الرّحمن الاعظمی. - بیروت : دار الکتب العلمية [د.ت]. 

السنن الکبری/ آبو بكر أحمد بن الحسین بن موسی البيهقي؛ تحقیق : محمد 
عبدالقادر عطا. ‏ مكة المکرمة : مکتبه دار الباز » ۶ ۱« - 6 1 م. 

سنن ابن ماجه/ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (: ۲۷۵ه)؛ 
حققه: د. محمد مصطفى الأعظمي. ‏ ط . ۰.۲ - الرّياض: شركة الطباعة العربية 
السُعودیف ٤ھ‏ ۔ ۱۹۸م. 

عبدالفتاح آبو غدة. - ط. ۰۲ ۔ حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیةء ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
7٦۷‏ 1 
السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي/ مصطفی السباعي. ۔ ط٠‏ 4. ۔ بيروت: 
المکتب الاسلامی؛ ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵۱ء. 

سیر أعلام الشلاء/ شمس الذین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 
٨۸‏ ه)؛ حقّقه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعیب الارناژوط وجماعة من 
العلماء. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 


(جماعات الأصوليين 


(ش) 

۵ ۔ شحرة الثور ال کیة/ محمد بن محمد مخلوف. - ط . ۰.۱ - پیروت : دار الکتاب 
العربي. ۱۳۹ه. 

٦‏ ۔ شذرات للم في آخبار من ذهب/ أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت: 
۹ص ط. ۰۲ - بیروت: دار المسیرۃء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء. 

۱3۷ - در أنعار یس صنعة أبي سعید الحسن بن الحسین الشكري ؛ حققه : عبدالستار 
آحمد فراج؛ وراجعه : محمود محمد شاکر. ‏ القاهرة : مكتبة دار العروبة» [د.ت ]. 

۸ - شرح الالمام باحادیث الأحکام/ تفي الدّين محمد بن علي بن رهب القشيري 
الشهير بابن دقيق العيد (1۲۵ - ۷۰۲ه)؛ حفقه وخرج أحاديثه ونصوصه: 
عبدالعزیز بن محمد السعید. ۔ ط. ۰۱ ۔ الرّياض: دار أطلس للتشر والترزیم» 
۸ھ - ۱۹۹۷م. 

۹ ۔ شرح التلقین/ آبو عبد محمد بن علي بن عمر المازري المالکي (4۵۳ - 
٦ھ)؛‏ تحقیق : الشیخ محمد مختار الشلامي. ۔ ط. ۰۱ - بيروت: دار الغرب 
الاسلامي؛ ۱۹۹۷م. 

۷۰ - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقیح في أصول الفقه/ سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي(ت: ۷۹۲ ھ)؛ ضبطه وخرج أحاديثه زکریا عميرات. - 
ط. .١‏ بیروت : دار الكتب العلمية ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

۱ - شرح ديوان حسان بن ثابت/ عبدالرحمن البرقوقي. -. 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العرٌ الحنفي (2: ۷۹۲ھ)؛ حققها وراجعها: 
جماعة من العلماء وخزج أحادیٹھا: محمد ناصر الذین الالباني. - ط . ۵. 
پیروت : المکتب الاسلامي؛ ۱۳۹۹ ه. 

۳ - شرح العمد/ أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي (ت: 
5ه )؛ تحقیق ودراسة: د. عبدالحمید علي أبو زنید. ‏ ط . ۰۱ - المدينة 
المنورة: مکتبة العلوم والحکم؛ ۱۶۱۰ه. 

۱۷ - شرح الک وکب المنیر = المختبر المبتکر شرح المختصر في أصول الفقه/ محمد بن 
آحمد بن عبدالعزیز بن على الفترحي المعروف بابن التجار الحنبلي (ن: ۹۷۲ ه) ؛ 
تحتیق : د. محمد الرّحيلي» د. نزیه حماد. الرّياض : مكتبة العبیکان: ۱6۱۸ ه-۱۹۹۷م. 

۵ - شرح اللمع/ أبو إسحاق ابراهيم القيرازي (ت: 4۷۹ ه)؛ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه: عبدالمجيد ترکی. - ط.  .١‏ بيروت: دار الغرب الاسلامي. 108اه 
۔ ۱۹۸۸ء ۱ ۱ 





٦‏ 29 شرح المعالم في آصول الفقه/ عبدالله بن محمد بن التلمساني ٦١۷(‏ - 544ه)؛ 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض. ‏ ط . ۰۱ - بيروت: 
عالم الکتب؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

شرح المعلقات السبع/ آبو عبدالله الحسين الزوزني. - ط . 6 (جديدة مصححة 
ومنقحة استدرك فيها جميع ما سقط في الطبعات السابقة من نقص وخطأ). ۔ 
بیروت : 6 ۱۶۰ هر - ۱۹۸٩‏ م. 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۸٤ 


۸٦ 


شرح المقاصد/ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي؛ تحقيق: 
عبدالرحمن عميرة. ۔ ط . ۰۲ ۔ بیروت : عالم الکتب؛ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الاصول/ شمس الذين محمود بن عبدالرحمن 
الاصفهاني (1 ۷ - 54لاه)؛ قدم له وحفقه وعلق علیه : د. عبد الكريم التملة. 
- ط .  .۱‏ الزیاض : مكتبة الزشد ۱۱۰ه. 

شرح تنقیح الفصول/ أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي المالكي 
(د: ۱۸6 ه). تحقیق: طه عبدالرژوف سعد. مکتبة الکلیات الازهريت القاهرة/ 
دار الفكرء القاهرة - بيروت؛ الطبعة الاولی: ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

شرح السنة/ الحسین بن مسعود البغوي؛ حثقه وعلق عليه وخرج أحادیثه: 
شعیب الارناژوط ؛ محمد زهير الشاویش. ‏ ط. ؟. ‏ بیروت: المکتب 


الاسلامي؛ ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


شرح عضد الملّة والّین لمختصر المنتهی/ لابن الحاجب. - ط. ۰۲ - بیروت : 
دار الکتب العلمية. ۳ھ ۔ ۱۹۸۲م. 

شرح علل الترمذي/ زید الذین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 
۶۵ حقّقه وعلق علیه: صبحي السامرائي. - ط. ۲ ۔ پیروت: عالم 
الکتب ١٤٠۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

شرح مختصر الرّوضة/سليمان بن عبدالعلي الضرصري الطوفي الحنبلي (ت: 
5ه )! تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن التركى. ‏ ط. -.١‏ بيروت: مؤسسة 
الرّسالقء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۷. 1 
الشعر والشعراء/ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الذينوري. - دار صادر؛ 
[د.ت]. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفی/ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الیحصبی ( ۶۷۲ ۳ ‘(aot f‏ تحقیں: على محمد البجاوي. - بیروت : دار 


إجماعات الأصولتين 
۷۲ھ 


سس = دح 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


- شفاء الغلیل فى بیان الشبه والمخیل ومسالك التعليل/ أبو حامد محمد بن محمد 


الطوسی الغزالی/ تحقیق: د. حمد الكبيسي. - ط. .١‏ - بغداد: مطبعة الارشاد؛ 
۰ ۔ ۱۹۷۱م. 


- الشقائق اللعمانیة/ أحمد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری زاده (ت: ۹۷۸ھ). - 


بير ولك : دار الکتاب العربی: ٥۹ھ‏ 


(ص) 


۔ الضحاح/ إسماعيل بن حماد الجوهري (2: ۳۹۳ھ)؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور 


عطار. _ ط . ۳ - بیروت: دار العلم للملایین: ٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۶م. 


الرّياض : مکتب التّربية العربي لدول الخلیح: ۸٤٦۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


- صحیح سنن أبي داود باختصار السند/ محمد ناصر الدین الألباني. - ط . ١۔‏ - 


۔ صحيح سنن ابن ماجه باختصار السّند/ محمد ناصر الدّين الألباني. - ط . ۰.۳ ۔ 


۱ م)؛ تحقیق وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي. ‏ بيروت: دار الكتب العلميت 
۶۳ھ ۔ ۱۹۹۲م. 


- صفة الفتوی والمفتي والمستفتي/ أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ٣٦٦(‏ ۔ 


۵ ه)؛ تحقیق : محمد ناصر الدین الالبانی. ‏ ط. ۳. ۔ بیروت : المکتب 
الاسلامی ۱۳۹۷ھ 


۔ الضلة/ آبر القاسم خلف بن عبدالملك بن بشکوال (ت: ۵6۷۸ تحقیق: 


إبراهيم الأبياري. - ط . ۱ ۔ القاهرة؛ بیروت : دار الکتاب المصري؛ دار 
الكتاب العربى ؛ ٠٣ھ‏ 8امم. 


(ض) 


الحفید (تب:96ه ه)؛ تقدیم وتحقین : جمال الدین العلوي. ‏ ط . ۱ 
بيروت : دار الغرب الاسلامي ؛ 6 م. 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


[جماعات الاصولیین 





- الضوء اللامع لأهل الترن التاسع/ شمس الذین محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(: ۹۰۲ھ). ۔ بیروت : مکتبة الحیاة : [د.ت]. 


- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة/ عبدالرَحمن حسن حنبكة الميداني. 
ط.  .۵‏ دمشق : دار القلم ٩۱۶۱ه‏ - ۱۹۹۸م. 

- الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه/ أحمد بن عبدالرحمن بن 
موسی حللو المالکي (۸۱۵ - ۸۹۸ ه)؛ قَدّم له وحققه وعلق علیه: د. 
عبدالکريم التملة. - ط. ۰۲ ۔ الرّياض: مكتبة الزشد؛ ۱8۲۰ه - ۱۹۹۹ء. 


(ط) 


۔ طبقات الحنابلة/ أبو الحسین محمد بن آبي یعلی. - بیروت : دار المعرفت 
[د.ت]. 

- طبقات الشافعية الکبری/ أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبکي 
(: ۷۷۱ ه)؛ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ؛ 1 عبدالفتاح محمد الحلر. 
- ط. ؟. ‏ بيروت: هجر للطباعة والتّشر رالتوزيع» ۳ھ ۔ ۱۹۹۲. 

- طبقات الشعراء/ محمد بن سلام الجمحي؛ مع تمهيد للتاشر الألماني: جرزف 
هل ودراسة عن المؤلف والكتاب للأستاذ: طه أحمد إبراهيم. ‏ ط. ۰۲ - 
بيروت: دار الكتب العلمیةء ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

- طبقات الفقهاء/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تحقيق: د. إحسان 
عباس. - بیروت : دار الزائد العريي؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

- طبقات الفقهاء الشانعیین/ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقي (۷۰۱ - 
۶ ه)؛ تحقیق: د. آحمد عمر هاشم؛ د. محمد زبتهم محمد عرب. - 
مصر : مکتبة الثّقافة الذينية» ۵۱8۱۳ - ۱۹۹۳ء۔ 

۔ الطبقات الكبرى/ أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت: 
٠ھ):‏ ۔ پیروت : دار صادر. ۱۳۸۰ھ ۔ ۱۹۹۰م. 

- طبقات المفنرین/ آحمد بن محمد الادنروي؛ تحقیق: سلیمان بن صالح 
الخزي. - ط . ۱. ۔ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

- طبقات المفسّرين/ جلال الذین عبدالرحمن الشيوطى ۸4٩(‏ ۔ ۹۱۱ھ)؛ تحقیق : 
علي محمد عمر. - ط ,  .١‏ القاهرة: مكتبة وهب ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷5م. 


- طبقات النحويين/ ابن قاضي شهبة. 








(جماعات الأصولتين 
للك ۷۶ہ ہے ے 


(E) 


۹ ۔ العبر في خبر من غبر/ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ۷۹۸ ه)؛ 


۳۳ 


۲٤ 


ام 


- عصمة الأنبياء/ فخر الذین محمد بن عمر الرّازي (94۳ ۔ 505ه). ‏ ط. ٢‏ 


تحقيق: آبو هاجر محمد السّعيد بسيوني زغلول. - بیروت : دار الكتب العلمیت 
[د.ت ]. 


- العدّة في أصول الفقه/ آبو يعلى محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي 


(۳۸۰ ۔ 458ه)؛ حققه وعلق عليه وخرج تصوصه : د. أحمد بن علي سير 
المبارکي. - ط . ۳. - المملكة العربية السعودية: ۱4۱۶ه - ۱۹۹۳م. 

بیروت : دار الکتب العلمیة. ١٤٦۱ھ‏ - ۸۱۹۸۸. 

عقد الجواهر اللّمينة في مذهب عالم المدینة/ جلال الذین عبداش بن نجم بن 
شاس المالكي(ت: ۱۱۳ ه)؛ تحقیق: د. محمد أبو الاجفان أ. عبدالحفیظ 
منصور. - ط. :١‏ ۔ بيررت: دار الغرب الإسلامي ء 6ه ۱۹۹۵م 

العتد المنظوم في الخصوص والعموم/أبو العباس شهاب الدّين أحمد بن 
إدريس الشنهاجي القرافي المالكي (ت:584 ه)؛ دراسة وتحقيق: محمد 
علوي بنصر. - المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشّؤون الاسلامیت 
۸ھ - ۱۹۹۷م. 


۳ علم الحدیت/ أبو العباس أحمد بن ع بن د تيمية الحنبلي  551(‏ 


(AYA‏ تحفیق وتعليق : موسی محمد علي. - ط . ۲ لبنان : عالم الکتب ؛ 
6ه ۱۹۸۵م. 


- العواصم والقواصم = آراء أبي بکر بن العربي الکلامیة/ محمد بن عبد اللہ ہن 


العربي المالكي (4۱۸ - ۵4۳ه)؛ تحقيق: د. عمار طالبی, - ط . ۰۲ - الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والترزیع» ۱م. ۱ 

العواصم والقواصم في الذّب عن سنة ابن القاسم/ محمد بن إبراهيم الوزير 
اليمني (د: ۸4۰ ھ)؛ حفقه وضبط نصّه وخرج أحاديئه وعلق عليه: شعيب 
الارنووط. ۔ ط. ۳ - پیروت : مؤسّسة الرّسالة: ۱۶۱۵ ه ۔ ١۱۹۹ء.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود/ أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي. - 
ط . ۰۲ ۔ پیروت: دار الکتب العلميت ۱4۱۵ه. 

العين والاثر في عقائد أهل الاثر/ عبدالباقي بن عبدالباقي بن إبراهيم المواهبي 
الحنبلي (۱۰۰۵ ۔ ۱۰۱۷۱ھ)؛ تحقيق: عصام رواس قلعجي. - ط . ۰.۱ 
دمشق : دار المأمون للتراث» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 


إجماعات الأصوليين aD‏ 
۹ ۔ عبيون المحالس/ القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي المالكي (: 1۲۲ ھ)؛ تحقیز 
ودراسة : آمپاي بن كيبا کاه.-ط . ۱.-الریاض : دار الرشد؛ ١۱٩١٤١ه_٠٠٠۲م.‏ 


(غ) 

٠‏ غاية المرام في شرح مقدمة الامام/ أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني 
المالکی (ت: ۹۰۰ ه)؛ دراسة وتحقيق: محند أوإدير مشنان. ۔ ط. .١‏ ۔ 
الجزاثر: دار الثراث ناشرون؛ سرويت: دار ابن حزم » ٦ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

۱ ۔ غابة التهاية فی طبقات القراء/ أبو الخير محمد بن محمد بن الجزری (ت: 
۴ ط. -.١‏ بیروت : دار الكتب العلمية» ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۹۳۲٩۱م.‏ 

۲ ۔ الفياني/ الجويني. 

۳ الفیث الهامع شرح جمع الجوامع/ ولي الین أبو زرعة آحمد العراقي (ت: 
٦ھ)؛‏ تحفیق: مکتب قرطبة للبحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی. - ط . 
۱ - القاهرة: الفاروق الحدیثة للطباعة واللشر ١٤٢٢ھ‏ ۔ ۲۰۱۰م. 

(ف) 

( ۔ الفائق في أصول الفقه/ صني الدین محمد بن عبدالرّحيم الهندي الشانعي‎ ٤ 

- ۷۱۵ ه)؛ دراسة وتحقیق: الڈکتور علي العميرني. - الریاض : جامعة الامام 

هاه .. 

52 - الفائق فى غريب الحديث/ جار الله محمود بن عمر الرمخشري (ت: ۵۸۳ھ)؛ 
وضع حواشيه: إبراهيم شمس الذين. ‏ ط. .١‏ ۔ بيروت: دار الكتب العلمية» 
7ه ۸۱۹۹۲. 

٦‏ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
حجر العسقلاني الشافعي (۷۷۳ - 887ه). ‏ ط۳. - بیروت: دار إحياء التراث 
العربيء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

۷ . فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك/ أبو عبدالله الشَّيحْ محمد 
أحمد عليش (2: 599١ه). ‏ بيروت: دار الفكر؛ آ[د.ت]. 

۸ الفتح المبين في طبقات الأصوليين / عبدالله مصطفى المراغي. ‏ ط. ۱. - 
القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى» [د.ت ]. 

۹ ۔ فتح المغيث شرح ألفیة الحديث/ شمس الذین محمد بن عبدالرّحمن السّخاوي 
(۸۳۱ _ ۹۰۲ ھ)ا۔۔ ط . . ۔ بیروت : دار الکتب العلميت ۳ اه.. 


[جماعات الاصولیین 


سز ۷۹ء م .سیت 


۳۰ 


۲۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


Te 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۲۲ 


م الفتوی في الإسلام/ محمد جمال الدين الفاسمي؛ تحقيق: محمد عبدالحكيم 
القاضي. - البلیدة: قصر الکتاب؛ [د.ت]. 

- الفتبا ومناهج الافتاء/ محمد سلیمان عبدالله الاشقر. - ط. ۲ منفحة. - الکویت: 
الذار السَلفیت. ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

- الفرق بين الفرق/ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت: 4۲٩‏ ه). ‏ ط. 
۵ - بیروت : دار الافاق الجدیدتة ۱۶۰۲ه - ۱۹۸۲م. 

- الفروق/ شهاب الذین أو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرَحمن الصنهاجي 
المصري المعروف بالقرافي (ت: 1۸4ه). - بیروت : عالم الکتب» [د.ت]. 

- فصل المقال في شرح کتاب الأمثال/ آبو عبيد البكري؛ حققه وقدّم له : إحسان عباس ؛ 
عبدالمجید عابدین. - ط . ۰۳-بیروت : مؤسّسة الرسالت ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ ۸. 

- الفصول فى الأصول/ آحمد بن على الجصاص (2: ۳۷۰ ه)؛ دراسة وتحقیق: 
عجیل جاسم التنسمي. ‏ ط . ۲. ۔ الکویت: وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية؛ 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۶م. 

- الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين (في علوم الحدیث)/ محمد جمال الذین 
القاسمي الامشقي (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ه)؛ تفدیم وتحقیق: عاصم بهجة البیطار. - 
ط . ۲. - بیروت: دار التفائس» ١٤٦۱ھ‏ ۔ 1985م. 

- الفقیه والمتفقه/ الخطیب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي (۳۹۲ - 
۳ ه)+ حقّقه: عادل بن یوسف العزازي. - اط ۱ المملكة العربية 
السعودية: ۵۱۶۱۷ - ٦۱۹۹ء.‏ 

- الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي/ محمد بن الحسن الحجوي (۱۲۹۱ - 
٦ھ)؛‏ اعتنی به: أيمن صالح شعبان. - ط . ۱. ۔ پیروت : دار الکتب 
العلمية: ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

- الفهرست/ ابن التّدیم؛ اعتنی بها وعلق علیها: الشیخ ابراهيم رمضان. - ط . ۱. 
۔ بيروت: دار المعرفةء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفیة/ أبو الحسنات محمد عبدالحيّ اللكنوي الهندي 
(۰4 ۱۲ ۱۳۰ ه). ‏ مصر: ۱۳۲۶ ه. 

- فوات الوفیات/ محمد بن شاکر الکتبی ؛ تحقیق : د. احسان عباس. - بیروت : 
دار صادرء [د.ت]. ۱ 

- فواتح الزحموت شرح مسلم القبوت/ نظام الذین الانصاري الحنفي (ت: 
۵ص بیروت : دار الفکر؛ [د.ث]. 


إجماعات الاصولبین VY‏ 
۳ - في الضرف العربي نشأة ودراسة/ د. عبدالفتام الدجني؛ تقديم عبدالسّلام هارون. 
ط. ۲ مزيدة ومنفحة. - الکویت: مکتبة الفلاح ۱4۰۳ه - ۱۹۸۳ء. 

(ق) 

۶ القاموس المحیط/ محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت: "8۷ ه). - بیروت: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر» زد.ت]. 

٥‏ ۔ القطعيّة من الأدلة الاربعة/ محمد دكوري. - ط . ۰۱ - المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية. ۱۶۲۰ه. 

۲ - قواطم الادلة في أصول الفقه/آبو المظفر منصور بن عبدالجبار السمعاني الشافعي 
( ۲ - 489ه)؛ تحقیق : د. على بن عباس بن عثمان الحکمی. ۔ ط . ۰۱ - 
الرّياض : مكتبة التّوبةء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. ۱ 

۷ ۔ قواعد الاحکام في مصالح الأنام/ أبو محمد عرّ الدّين عبدالعزيز بن عبدالسّلام 
السلمي الشافعي (2: 1۹۰ ه). ۔ پیروت : دار المعرفة: [د.ت]. 

۸ ۔ قواعد الوسائل فى الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية فى ضوء المقاصد الشرعیة/ 
د. مصطفی بن گر امة الله مخدوم. - ط. ۰۱ - الرّياض : دار اشبیلیا ١٤٤٢ھ‏ ۔ 
۹4 

۹ - القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الأحكام/ علي بن عباس البعلي 
الحنبلي المعروف بابن اللّحام (۷۵۲ - ۸۰۳ ھ)؛ تحقيق: محمد حامد الفقي. ۔ 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۷۵ھ ۔ ۱۹۵۲م. ۱ 

۰ ۔ القول المفید فی أدلّة الاجتهاد والتقلید/ محمد بن على بن محمد الشّوکانی (ت: 
٥‏ ه)؛ تحقیق : عبدالرزحمن عبدالخالق. - ط . ۱. - الکویت : دار القلی 
5ه 


(ك) 


١‏ ۔ الکافی فی فقه أهل المدينة المالکی/ آبر عمر يوسف بن عبدالبر النّمري 
القرطبي ۳٣۸‏ - ۳ ھ)؛ تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد محمد أحيد 
ولد ماديك الموریتانی. - ط. .١‏ ۔ الرّياض: مكتبة الرّياض الحدیثةء ۱۳۹۸« 
AVA -‏ ۱ ۱ 

۲ ۔ كتاب أصول الذّین/ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التّمیمی البغدادي (ت: 
۹ھ). ۔ ط. ۳. - بيروت: دار الكتب العلمیةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1م 


إجماعاث الأصولیین 


YoY 


ء ۵ ۲ 


و و ۲ 


۳۰۹ 


۰۷ 


۲:۹ 


۲۱) 


٢ 


- کتاب القواعد/ آبو بكر بن محمد تقی الذين الحصنی (ت: ۸۲۹ ھ)؛ دراسة 
وتحقیق : عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان. ۔ ط. ۰۱ ۔ الزیاض : مكتبة الزشد؛ 
شركة الرّیاض: ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ء 


- الکاشف عن المحصول في علم الأصول / محمد بن محمود بن عباد الاصفهاني 


(تہ: ۱۵۳ ھ)؛ عادل آحمد عبدالموجود؛ (تحقیق) على محمد معوض. - ط. 
۱ - بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۹۸م. ۱ 

- کشف الأسرار شرح المنار/ حافظ الدّين عبدالله بن أحمد التسفي الحنفي (ت: 
٠ل‏ ه). ‏ ط . ۱. ۔ بيروت: دار الكتب العلمیة ١٤٢۱ھ‏ - 1945م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي/ علاء الدّين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري الحنفي (د: ۷۳۰ ه)؛ وضع حراشيه: عبدالله محمود عمر. ‏ ط. .١‏ 
- بيروت: دار الکتب العلميةء ۱۱۸ه - ۱۹۹۷. 

- الکفاية في علم الروایة/ الخطیب آبو بكر آحمد بن علي بن ابت البغدادي 
4٩۱۲ - ۳۹۲(‏ ه)؛ تحقیق وتعلیق: د. أحمد عمر هاشم. - ط . ۰.۱ - بیروت: 
دار الکتاب العربي؛ ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 


- الکلیات = معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ آبو البقاء بن موسى 


1 لحسيئي ا لكفوي؛ قابله على : نسسخه س خطية وأعذه ! للطبع وضع فهارسه : - 
عدنان دروش ؛ محمد المصري. - ط. ۲ ۔ بیروت: مؤژسسة الرسالة ۳ هھ 
۔ 155م. 


)( 


۔ اللباب في شرح الکتاب/ الشیخ عبدالفني الغنيمي الميداني؛ حققه وفصّله وضبطه 


وعلق حواشیه : محمد محيي الدين عبدالحمید. ۳ بیر وت : دار الکتاب العربي ؛ 


[د.ت]. 


- لباب المحصول في علم الاصول/ الحسین بن رشیق المالكي ( :۱0۱۳۲ 


تحقيق : محمد غزالي عمر جاپي. - ط. ۱ - دبي : دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث: ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 

- لسان العرب/ أبو الفضل جمال الذين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري (ت: ١الاه). ‏ بيروت: دار صادر» [د.ت]. 

- لغة القرآن الكريم/ للدكتور عبدالجليل عبدالرحيم. ‏ ط. ؟. ‏ الاردن: مؤسسة 
الرسالة الحدیثةء ١٤٦٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 


[جماعات الأصوليين 


۲۳ 


Y4 
نا‎ 


۲۱۷۷ 


۲۸ 


۳۹۹ 


۲۷۱ 


- اللمع/ آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي الشانعي (ت: ٤۷٦ھ)‏ (ومعه 


تخریج آحادیث اللمع لعبدالله بن محمد الصّديقي الغماري)؛ خرج أحاديثه وعلق 
عليه: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي. را ط. ٢‏ (منقحة). - بیروت ؛ عالم 
الکتب ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 


(م) ۱ 


ف ا غ 


- مجلة المورد: المجلد الثاني؛ العدد الأوّل. السْنة ۱۹۷۳م. 


مجمم الأمثال (مختارات)/ آبو الفضل آحمد بن محمد بن آحمد بن ابراهیم 
الميداني (.: ۵۱۸ه)؛ تحقیق : محمد علي قاسم. ۔ بیروت : مکتبة المعارف؛ 
٦ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

المجموع شرح المهذب/ محبي الدين يحيى بن شرف الئووي (2: ٦۷١ھ)؛‏ 
تحقيق: محمود مطرحي. - ط . ۰۱ ۔ بيروت: دار الفکر؛ ۷ھ ۔ ۱۹۹۰. 
مجموع الفتاوی/ آحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية الحرّاني الحنبلي ٢٦٦(‏ - 
۸ ترتیب وتعلیق: محمد بن عبدالرّحمن بن محمد العاصمي. - ط . ۲ 
(مزيدة ومنمحة). - الریاض : رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد ۱۳۹۸ه. 


- المحصول في أصول الفقه/ محمد بن عبدالله بن العربي المالکي ٦1۸(‏ - 


۳ آخرجه راعتنی به: حسین علي البدري؛ وعلق على مواضع منه : 
هيد عبداللطیف فودة. ۔ ط . ۰۱ - عمان؛ بیروت : دار البیارق؛ ۱6۲۰ ه ۔ 
4۹4 


- المحصول في علم الأصول/ فخر الدّين محمد بن عمر بن الحسين الرّازي 


(5055-544ه)؛ دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلوانی. ا ط. -.١‏ 
الرياض : جامعة الأمام» ۱۳۹۹ھ ۔ 1594م. 


- المحفّق من علم الأصول فيما بتعلّق بأفعال الرسول ككلم ؛ شهاب الدّين أبو 


محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسی الشافعی المعروف بأبى شامة-( 899‏ 
٥۵ھ)؛‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أحمد الكويتي. ‏ ط. ۰۲ - عمان: 
مؤسسة قرطبة. ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ءم. 


)+ تحقیق : 3 عبدالغفار سلیمان البنداري. 5 بیروٹ : دار الکتس العلمية ) 


[د.ت ]. 


[جماعات الاصولیین 


2-۸. _ 


۳۷ 


۲۷۳ 


TYE 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۱ 


YAY 


ديب البغا. ‏ ط.  .4‏ عين مليلة: دار الهدى للطباعة والتّشره ۱۹۹۰ م. 
مختصر إيقاظ همم أولي الأبصار/ صالح بن محمد العمري الفلاني (ت: 
4 ه)؛ اختصره وخرج أحاديثه: سلیم الهلالي. - البلیدة؛ عمان: تصر 
الکتب ؛ المكتبة الاسلامية؛ [د.ت]. 

مختصر الضواعق المرسلة/ محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن فیّم 
الجوزية (۷۹۱:2 ه)؛ اختصار: الشّيخ الفاضل محمد بن الموصلي. - ط . ۱. 
- پیروت : دار الکتب العلمیة: ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

مختصر طبقات الحنابلة/ محمد جمیل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي؛ 
دراسة: فواز آحمد زمرلي, ۔ ط . ۰۱ - پیروت: دار الکتاب العربي: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
7۰۹ھ 

مدارج السالکین ہی ہین منازل إاك نعبد وإتاك نستعين/ محمد بن آبي بكر آیوب 
الزرعي المعروف بابن 5 قیٔم الجوزية ( : ۷۵۱ ه)؛ تحقيق: محمد حامد الفقي. - 
الطبعة الأخيرة. ‏ بیروت؛ الجزائر؛ دمشق: دار الفکر ؛ دار الفکر المحاصر ؛ دار 
الفكر؛ ۱۶۰۸ه ۔ ۱۹۸۸ء. 

المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل/ عبدالقادر بن بدران 
الكمشقي(2 :١٣۱۳ھ)؛‏ صخحه وقدّم له وعلق علیه : الذکتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التّركي. - ط. ۰۳ - بیروت : مؤسّسة الرّسالة.» ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 
المدونة الكبرى/ الإمام مالك بن أنس الأصبحي ؛ رواية سحنون بن سعید عن 
عبدالرحمن بن القاسم العتقي. - بیروت : دار الفكر؛ [د.ت]. 

مذكرة آصول الفقه/ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. ۔ المدينة المنورة : 
المکتبة السلقیة» ([د.ت]. 

مراب اج أبو محمد علي , بن أحمد بن سعید بن حزم الظامري (۳۸۳ - 
15ه). ‏ ط. ۰۲ ۔ بيروت: دار الكتاب العربي» [د.ت]. 

مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية/ محمد أحمد شقرون. ۔ 
ط. -.١‏ دبى: دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث؛ ١477‏ ھ - 
۲٣ھ‏ ۱ 

المسائل الأصولیة على كتاب الروایتین والوجهین/ آبو يعلى الفراء (۱۸۰ ۔ 
۸ ه)؛ تحشیق : عبدالکریم محمد اللاحم. ۔ ط. .١‏ ۔ الریاض: مكتبة 
المعارف؛ ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 


- TAT 


۳۸ 


۳۸۵ 


YA" 


YAY 


TAA 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


۳۹ 


(جماعات الاصولیین 





مسائل الامام أحمد ۱٦١(‏ - ۲۶۱ هب/ رواية ابنه عبداش (۲۱۳ - ۲۹۰)؛ تحقیق 
ودراسة : علی سلیمان المهنا. ۳ ط. ٩‏ - المديئة المنورة: مكتبة اندار ؛ 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الذین/ محمد العر وسي عبدالقادر. ۔ 
ط. ۱. - جلة: دار حافظ لللّشر والتوزیع» ١٤٥ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


- مسألة تخصیص العام بسببه أو العبرة بعموم الحکم لا بخصوص السیب/ محمد 


العروسي عبدالقادر. - المطبعة العربية الحدیثت, ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۳. 


- المستدرك علی الصَحیحین/ الحاكم محمد بن عبد الله التيساپوري (ک: ۵ ھ)؛ 


تحقيق : مصطفی عبدالقادر عطا. ۔ ٩‏ - بیروت : دار الکتب العلمیت ۱ سر - 
7۰+ 


- المستصفی في أصول الفقه/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي  440(‏ 


٥‏ ه). ‏ بيروت: دار الفکرء [د.ت]. 


- المستد/ الإمام أبو عبداللہ أحمد بن حنبل القّيباني ۱٦١(‏ ۔ ۲۶۱ه). ۔ مؤسّسة 


قرطبة +[دت]. 


- المسودة في أصول الفقه/ آل تيمية؛ جمعها: شهاب الدين أبو العباس 


أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحنبلي الحراني الدمشقي (ت:ه؛لاه)؛ 
تحقيق وتعلیق: محمد محبي الدین عبدالحمید. - بیروت: دار الکتات العربى ؛ 
[د۔ت]۔ ۱ 

مشاهير علماء الأمصار واعلام فتهاء الأتطار/ آبر حاتم محمد بن حبان البستي 
(: ۳9۶ ه)؛ تحفیق: مرزوق علي ابراهيم. - ط . ۰۱ ۔ بیروت : دار الوفاء؛ 
١ھ‏ - ۰۱۹۹۱ 


- مشكاة المصابیح/ محمد بن عبدالله الخطیب التبريزي (ت: بعد ۷۳۷ ه)؛ 


تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني. - ط. ۰۲ - بیروت: المکتب الإسلامي» 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. ۱ 

مشكل القرآن الکریم = بحث حول استشكال المفسرين لایات القرآن الكريم 
أسبابه وأنواعه وطرق دفعه/ عبدالله بن حمد المنصور. ‏ ط. .١‏ - المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي. ۰ ۱۲ه. 


- المصباح المنیر/أحمد بن محمد بن علي الفيّرمي المقرئ؛ اعتنی به: یوسب 


الشيخ محمد. ۔ ط. ١‏ جديدة محققة ومشکولة. - بیروت : المكتبة العصریة؛ 
۷ھ - ۱۹۹۲م. 


(جماعات الأصولیین 


طۓےے ۸۲ بكببببب چم 

۶ ۔ المصتف/ أبو بكر عبدالرّزاق بن همام الصّنعاني (ت: ۲۱۱ه)؛ تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظمي. ‏ ط . ۰۲ - بيروت: المكتب الاسلامي: 197١ه.‏ 

٥۷‏ ۔ معالم أصول الفقه عند أهل السَتة والجماعة/ محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني. - ط .  .١‏ الدمام: دار ابن الجوزي» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1985م. 

٦‏ ۔ معالم الستن/ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي(ت: ۳۸۸ه). ۔ 
ط. ۲. ۔ بيروت: المكتبة العلميّة» ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

۷ - المعالم في أصول الفقه/ فخر الین محمد بن عمر بن الحسين الرّازي (44ه ‏ 
٦ھ)؛‏ تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود؛ علي محمد معوض. ۔ 
القاهرة: دار عالم المعرفةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹ء.‏ ۱ 

۸ ۔ المعتمد فی أصول الفقه/ لأبى الحسين محمد بن على بن الطيب البصري 
الممتزلي (د: ٦ھ)؛‏ قدم له وضبطه : الشیخ خلیل المیس. ۔ دار الکتب 
العلمية» بیروت؛ [د.ت].. 

۹ ۔ المعجم الاوسط/ آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ۲٩۰(‏ - 
۰ )+ تحقیق : د. محمود الطحان. ‏ ط .  .١‏ الرّياض: مکتبة المعارف 
6ه ۱۹۸۵. 

۰ . معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي/ د. عبدالرحمن 
عفیف. - ط. ۱. ۔ بیروت : دار المناهل؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

- ۲۲۰( ۔ المعجم الکبیر/ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبرني‎ ١ 
۰ه) حقّقه وخرح آحادیثه: حمدي عبدالمجید السلفي. - ط. ۲ مزيدة‎ 
ومنقحة. - الجمهورية العراقية: وزارة الاوقاف والشؤون الدينية» [د.ت].‎ 

۲ معجم المفشرین/ عادل نویهض؛ قذم له: الشيخ حسن خالد. - ط. ۱. - 
مؤسسة نویهض التقافية للتأليف والترجمة والتشر. ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء. 

۳ - المعجم المفضل في شواهد اللَغة العربیة/ د. إميل بدیع یعقوب. - ط. ۰۱ - 
پیروت : دار الکتب العلمیةء ۵۱6۱۷ - ٦۱۹۹ء.‏ 

۶ ۔ معجم مقاییس اللغة/ آحمد بن فارس (ت: ۳۹۵ ه)؛ تحقیق وضبط : عبدالسّلام 
محمد هارون. - ط . ۰۱ - بیروت: دار الجیل» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء. 

Pro‏ - معجم المولفین/ عمر رضا كحالة. ‏ ط.  .۱‏ بیروت: مؤسسة الرّسالة» 
۳ھ - ۱۹۹۳ء. 

٦‏ ۔ المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية منه/ د. 
عمر بن عبدالعزیز. - ط . -.١‏ المدينة المنورة: مكتبة الذار: ۱4۰۸ - ۱۹۸۸م. 
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۳۱۹ 


۳۱۷ 


معراج المنهاج/ شمس الذین محمد بن پوسف الجزري (ت: ۷۱۱ھ)؛ حققه 
وقدم له د, شعبان محمد اسماعیل. ‏ ط. ۱ - بیروت: دار ابن حزم؛ 
٤ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 


۔ معرفة علوم الحديث/ الحاکم آبو عبدالله محم بن عبدالله التيسابوري (تہ: 


(afro‏ اعتنی بنشره وتصحیحہ والتعليق عليه وترجمة المؤلف: السيد معظم 
حسین. - ط. ۴ - بیروت : دار الکتب العلمية: ۱۳۹۷ھ ۔ ۷.. 


الذهیی زر: ۷۸ ه)؛ حفقه وقید تصورصه وعلق عليه : بشار عواد معروف 
وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس. ط. ۲. - روت : مۇسسة 
الرسالة: ۱۶۰۸ ه. ۱ 

المعلم بفوائد مسلم/ أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي (۵۳) 
۔ 5هه)؛ تحقيق: الشّيخ محمد الشادلي التيفر. ‏ تونس: الذار التونسية 
للتشرء المؤسّسة الوطنية للترجمة والتّحقيق والذراسات (بيت الحكمة)؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۸. 

المعونة على مذهب عالم المدينة/ القاضي أبر محمد عبدالوهاب علي بن نصر 
البغدادي المالکی (ت: 477ه)؛ تحقیق: محمد حسن إسماعيل الشافعی. ‏ ط . 
۱ - بيروت: دار الكتب العلمية» ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء۔ 

المعيار المعرب . . ../ 

المغني/ أبو محمد عبدالل بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ٩1۱(‏ - 
۶۰ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ عبدالفتاح محمد الحلو. ‏ 
ط. ۲ (مصحخحة. منقحة). - القاهرة: دار هاجر؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء. 


- مفاتيح الغیب = التفسیر الکبیر/ فخر الذین محمد بن عمر بن الحسین الرازي 


(ا٤٥‏ ۔ 505ه). ۔ ط . ۰۲ ۔ پیروت : دار الک ١٤٠٥ھ‏ - ۸۱۹۸۳. 


- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة/ جلال الدّين عبدالرحمن الشيوطي ۸٩(‏ - 


۱ص ط . ۵. _ المدينة المنورة : الجامعة الاسلامية ۱۱۵ ه. 


- مفتاح دار التعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة/ محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي 


المعروف بابن فیم الجوزیه (ت: ۷۵۱ ه). ۔ القاهرة: مکتبة محمد علي صبیح ؛ 
[د.ت ]. 


- مفتاح السمادة ومصباح السيادة/ أحمد بن مصطفی الشهیر بطاش كبرق زاده (ت: 


۸ ه). - بیروت : دار الکتب العلمية [د.ت ]. 
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۸ ۔ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول/ الشّريف أبو عبدالله محمد بن 


(جماعات الأصوليين 






أحمد الحسني التّلمساني (د: الالاه)؛ دراسة وتحقیق: الذکتور محمد علي 
فر کرس. ط 5 - المكتبة المكية: مكة المکرمة: مؤسسة الريان: بيروت» 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 

المفردات في غريب القرآن/ آبر القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب 
الاصفهاني (ت: ۵۰۲ ه)؛ تحقیق وضبط : محمد سيد كيلاني. - الطبعة لأخيرة. 
8 مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» ۱۳۸۱ھ - 
۸ ۱ 

المقدّمة في علوم الحديث/أبو عمرو عثمان بن عبدالزٴحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح (ت: ۹8۲ ه). ‏ بيروت: دار الكتب العلمیةء ۱۳۹۸ھ 
۔ ۱۹۷۸م. 

الملل والتحل/ محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني (8۷۹ - ۵4۸ ه)؛. 
تحقیق : محمد سيد كيلاني. - بيروت: دار المعرفة؛ [د.ت]. 

منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى/ إبراهيم اللقاني (ت: ١4١٠ه)؛‏ 
تقدیم وتحقیق: د. عبدالله الهلالي. - المملكة المغربية: وزارة الأقاف والشؤون 
الإسلامية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرّأي في التشريع الاسلامي/ الذکتور فتحي 
الدريني. - ط . ۲. - دمشق: الشركة المتّحدة للتوزيع» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 1988م. 
مناهج العقول/ محمد بن الحسین البدخشي (ت: ۹۲۲ه). - بیروت : دار الکتب 
العلمیة » ([د.ت]. 

المتتقى/ آبو الولید سلیمان بن خلف الباجی (: 8۷۶ ه). ‏ ط. ۰۱ - پیروت: 
دار الكتاب العربي» ۱۳۳۲ه. ١‏ 

منتهی الوصول والأمل في علمي الاصول والجدل/آبر عمرو عثمان بن عمرو بن 
أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب ٩۷۱(‏ - 18۷ ه). - ط . ۰۱ - پیروت: 
دار الکتب العلمیة ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. ۱ 

المنخول من تعلیقات الاصول/ آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (: 

۵ ۰ ه)؛ حقّقه وخرج نصّه وعلق علیه: د. محمد حسن هیتو, ‏ ط. ۲. ۔ 
دمشق: دار الفكر. ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

منهاج السّنة الثبویة/ أبو العباس تقي الذین آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية؛ تحقیق : د. 
محمد رشاد سالم. ۔ ط . ۰۱ الریاض : جامعة الامام: ۱۶۰۹ه- ۱۹۸۹ م. 


(جماعات الاصولیین 





۹ 9 المنهاج في ترنیب الحجاج/ أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي (ت: ٤۷٤ه)؛‏ 
تحقیق : عبدالمجید ترکی. - 0151250010816 Publications du département‏ 
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l”universitê de Paris-Sorbonne (Paris 4): Paris, 1978.‏ عل 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ أبو زكريا يحيى بن شرف 
التووي الشافعي ٩۳۱(‏ ۔ ۲۷۲ه). - بيروت: دار الکتاب العربي؛ ۸٢۱ھ‏ - 

۷ 
المنهاج في أصول الفقه (ومعه : الابتهاج ہتخریج أحاديث المنهاج لعبدالله بن محمد 
الغماري)/ ناصر الدّين البيضاوي ( : ٠۸١‏ ه)؛ علق عليه وضبط تخریجاته : سمیر 

طه المجدوب. ‏ ط . ۰۱ پیروت : عالم الکتب: ۱۰۵ه ۱۹۸۵. 
منهج استنباط أحكام الئوازل الفقهية المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبیقیة/ د. 
مسفر بن على بن محمد القحطانی. - ط . ۱ - جذة؛ بیر وت : دار الاندلس 

الخضراء ؛ دار ابن حزعم ٤ھ‏ ۔ ۲۱۰۳م. 

المنهل الزوي في مختصر علوم الحديث الثبوي/بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة (1۳۹ ۔ ۵۷۳۳)؛ تحقیق: د. محیی الذین عبدالرحمن رمضان. - ط. 
۴۲ - بیروت: دار الفکر ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۲. 

الموطا/ رواية یحیی بن يحيى الليثي عن الامام مالك بن أنس (۱۷۹ه)؛ إعداد: 
أحمد راتب عرموش. - ط . .٦‏ ۔ بيروت: دار الّفالس : ۱8۰۲ ه - ۱۹۸۲م. 
الموانقات في اصول الشريعة/ |براهيم بن موسی اللخمي الشّاطبی (:۷۹۰ه). - 
ط . ۲. - بیروت : دار المعر فة ‏ ۶۵ « ۔ ۷۵ م. 

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل/ آبر عبدالله محمد الحطاب الرّعيني المالکي 
(: ٥٥۹ھ):؛‏ ضیط ونخریج : زکریا عمیرات. _ ط. ۱ - بیروت: دار الکتب 
العلمیةف ٦۹ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۵. ۱ 

الشمرقندي ( ٩۳۹:‏ ھ)؛ حققه وعلق عليه: د. محمد زكي عبدالبر. ۔ ط. ۱. 
- قطر: إدارة إحياء التراث الا سلامی ؛ ٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۶م. 1 


(ن) 


التاسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك/ أبو جعفر 
آحمد بن حمد بن إسماعيل التحاس (ت: ۳۳۸ ھ)؛ دراسة وتحقیق : د. سليمان بن 
إبراهيم بن عبدالله اللاحم. ط. -.١‏ بیروت : مؤسّسة الرسالة: ۱8۱۳ هه ۸۱۹۹۱. 


[جماعات الاصولیین 


صے .7٦2۸ء‏ = 


۹ ۔ الثبذ فی آصول الفقه الظاهري/ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (۳۸۳۔ ٥٥٤٥‏ ھ)؛ 
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عرف الکتاب وعلق حراشیه : محمد زاهد بن الحسن الكوثري. ‏ [د.م]ء لد.ت]. 
نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول/ عیسی منون. - [د.م]: دا 
العدالة» ([د.ت]. 

- التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي 
الأتابكي (۸۱۳ ۱۸۸۷ قدم له وعلق علیه: محمد حسین شمس اندّین. - 
ط . ۰۱ ۔ پیروت : دار الکتب العلمیت. ۱4۱۳ه - ۱۹۹۲م. 

نزهة الخواطر/ عبدالحي الحسيني. ‏ دمشق : مطبعة دار الکتاب ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷ء. 
نزهة النظر بشرح نخبة الفکر في مصطلح حدیث أهل الاثر/ آبو الفضل شهاب 
الدین أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (۷۷۳ - ٥۸ھ)؛‏ علق 
عليه: أبو عبد الرّحيم محمد كمال الذین الأدهي. ۔ الجزائر : شركة الشهاب. 
[د.ت ]. 

النشر في القراءات العشر/ آبو الخیر محمد بن محمد بن علي بن یوسف 
الجزري (۷۵۱ - ۸۳۳ھ)؛ آشرف على تصحيحه ومراجعته: على محمد 
الصباغ. - بیروت : دار الكتب العلمية» [د.ت]. ۱ 

نصب الراية لاحادیث الهداية/ آبر محمد عبدالله بن يوسف الرّيلعي الحنفي (ت: 
۲ ه)؛ بیروت: دار التراث العربي؛ [د.ت]. 

نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الاسلامي/ د. آحمد الحصري. 
ط. ۰۱ ۔ بيروت: دار الكتاب العربي» ١٤٢۱ھ‏ - 1485م. 

نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد/ أبو سعيد صلاح الدين 
خليل بن عبدالله كيكلدي العلائی الشّانعى  5514(‏ 5#لاه)؛ حققه وعلق عليه: 
بدر بن عبدالله البدر. - ط.  .١‏ المملكة العربية الشعودیة: دار ابن الجوزي. 
5ه ۱۹۹۵م. 

نفائس الأصول في شرح المحصول/ شهاب الذین أبو العبّاس أحمد بن 
إدريس بن عبدالرّحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي (ت: ٤۸١ھ)!‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ على محمد معرض. ‏ ط. ؟. ‏ مكة 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى البازء ۸٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

اللكت على مقدمة ابن الصلاح/ بدر الذين أبو عبدالله محمد بن جمال الذین 
عبدالله بن بهادر الرّركشى الشافعی (ت: ۷۹۶4ه)؛ تحقيق: د. زین العابدين بن 
محمد بن فريج. ۔اط. ۱ الزیاض : أضواء الشلف؛: ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء۔. 


[جماعات الاصولیین 





۰ التكت على مقدمة ابن الصّلاح/ زید الذین عبدالرَحیم بن الحسین العراقي 
الشانعي (ت: ۸۰۲ ھ)؛. 

۱ ۔ الئكت على مقدمة ابن الصلاح وألفية العرافي/ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (۷۷۳ - ۸۵۲ ه)؛ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 

۲ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول/ عبدالرحیم بن الحسن الاسنوي (ت: 
الالاه). ‏ پیروت : عالم الکتب؛ [د.ت]. 

۳ التّهاية في غريب الحدیث والأثر/ المبارك بن محمد بن الاثیر الجزري (ت: 
٦ھ)؛‏ تحقیق طاهر لحمد الزّاويء محمود محمد الطناحي. - ط. ۲. ۔ 
بیروت : دار الفکر: ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

6 ۔ نهابة الوصول في دراية الأصول/ صفي الذین محمد بن عبدالرحیم الأرموي 
الهندي  5454(‏ ۷۱۵ھ)؛ تحقیق : د. صالح بن سلیمان الیوسف؛ د. سعد بن 
سالم السّويح. ‏ ط, ۰۲ - مكة المکرمة؛ الریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز 
۹ھ ۔ ۱۹۹۹م. 

۵ - نواسخ القرآن/ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي 
٥١٥(‏ ۔ ۹۷٥ھ).‏ ۔ ط١۰  .۱‏ بیروت : دار الكتب العلمية» ۱۰۵6ه. 

٦‏ - نيل الابتهاج وتطريز الدیباج/ آحمد بابا التنبكتي؛ وضع هرامشه وفهارسه: 

٠‏ طلاب من كلية الذعوة الاسلامية في ليبياء باشراف عبدالحميد عبدالله 
الهرامة. - ط.  .١‏ طرابلس: منشورات كلية الذعوة الاسلامیةء ۱۳۹۸ھ ۔ 
۹ م. 


(و) 


۷ ۔ الواجب الموسم عند الأصوليين/ د. عبدالكريم بن علي بن محمد الثملة. ‏ ط . 
۲ ۔ الرّياض: دار الرشد/ ١٤٤ھ‏ - ۱۹۹۹ء. 

۸ ۔ الواضح في أصول الفقه/ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلی (ت: ۵8۱۳ه)؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى. د ط . ۱. - 
بیروت : مؤسسة الرسالة» ٠ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۹. ۱ 

۹ ۔ الوافي بالوفیات/ صلاح الذین خلیل بن أيبك الضفدي. - ط. ۳. - شتوتخارت : 
دار النشر فرانز شتايزء ۱۱۱ه ۔ ۱۹۹۱م. 

۰ ۔ الوصف المناسب لشرع الحکم/ د. أحمد محمرد عبدالوهاب الشْنقيطي. ۔ المدينة 
المنورة : الجامعة الاسلامیه ۱4۱۵ه. 


(جماعات الأصوليين 





١‏ ۔ الوصول إلى الاصول/ لابن برهان الشافعي (: 6۱۸ه)؛ تحقیق : د. عبدالحمید 
أبو زنید. - الرّیاض : دار المعارف» ١٤٠٥ھ‏ - ۰.۸۱۹۸۳ 

۲ ۔ وفیات الأعبان وأنباء أبناء الرمان/ آبو العباس آحمد بن محمد بن آبي بكر بن 
خلکان رن ۱ھ)؛ تحفیق : اح إحسان عباس. - بیروت : دار الثقافة› ([د.ت ]. 


ہے در 
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الموضوع الصفحۃ 
مقدمة eases‏ یدب یوب یعئئءءءیئتے ۵ ۱۷ 
توطئة ues‏ 8 
أسياب اختيار الموضوع eens‏ 

يقة العمل nn‏ موم يا و من ی را و ل لا نا رن ۲ ۸ 
عرض جعلة البحث ہت دن یی بی یی موم وی ۱۱ 


الفصل التمهيدي ceres‏ ۱۹ء ۵۷ 


الذراسة التأصيلية للاجماع ۹٠‏ ە و ۲ ۲۱ 
٭ تمهيد بتعریف الاجماع لغة واصطلاحا بیس تب تو ۲۳ 
# المبحث الأوّل: حجيّة الاجماع وأقسامہ ومستندہ ns‏ ۷۹ 
المطلب الاول: حجيّة الاجماع میم ا ) 
المطلب الثاني : أقسام الاجماع ٥ئ‏ " ' ۹۹۹۹ 644 
المطلب الثالث : مستند الاجماع بب بب بن نت بت وو وت fA‏ 
٭ المبحث الثاني : دليل الاجماع في مباحث أصول الفقه ومسائله o eu.‏ 
المطلب الأوّل: مجالات الإجماع sees‏ ۵۲ 
المطلب الثاني : عناية الأصوليين بدليل الاجماع بت ی گھ 


الباب الأول 


الإجماعات المتعلقة بأدلّة الأحكام (الأدلّة الإجمالية) للع ءا ۹ھ ۲٢٢‏ 


(جماعات الأصوليين 
کا ا۹ہ اک 








الموضوع الصفحة 
* الیّمهید : تعریف الدلیل لغة واصطلاحاء وبيان آقسامه ما 
الفقرة الاولی: تعريف الدليل لغة وشرعا تی ینیب ی ل٦‏ 
الففرة الثانية: أقسام الأدلة الشرعية f eee‏ 
٭ الفصل الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالأدلّة الاصیة [القرآن والسنة] .... د ۱۸۲ 
# المبحث الاوّل: الاجماعات المتعلقة بدليل الكتاب (القرآن) سے ۹۰۱۰۱۹۹ 
أولا: تعریف القرآن لغة وشرعاً ٣٠٠مممسٹلًسا‏ مع ںہ 
ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالقرآن )٦٦تتتتتتتتیتیسیسلیلئلل‏ 


الاجماع على أنْ القرآن کلام الله بت یی نت تو ۰ ٩۷‏ 
الإجماع على أن ما في مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي 


لا يجوز لأحد أن یتجاوزه موی وی ا ۷۱ 
الاجماع على أن القران لا يثبت الا بالتواتر میم ۷۷ 
الاجماع على أن القراءات السّبع متواترة ees‏ ۷۸ 
الاجماع على أن القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا تب ۸۱ 


الاجماع على أن البسملة ليست آية من أوْل کل السّور بب ا ۸۳ 
الإجماع على أن البسملة لم تكن في أوّل سورة براءة ی ۸۷ 
الاجماع على أنّ البسملة بعض آیة من القرآن في سورة التمل بے ۸۹ 


٭ المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة بدليل السّنة وبالآخبار بی یت ۱:۹۱ ۱۸۲ 
المطلب الاوّل : الإجماعات المتعلقة بدليل السّنة مب م مم ا م م ےم ۹۳ء ۱۱۸ 
أولاً: تعریف السنة لغة وشرعاً مت تو بب وو ۹۲ 
ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالسنة المطهرة م0 20 000 00" 
الاجماع على أن الانبیاء معصومون من تعمّد الکباثر بیو تی٤‏ ۹4 
الإجماع على أنّ اي معصوم من تعمّد الکذب في الخبر البلاغي تی _ ۹۸ 
الاجماع على عصمة الانبیاء في الاحکام والفتوی rer‏ ۹۹ 
الاجماع على ان السّنة حسجة واجبة الاتباع .۹۹ کی es‏ 
الإجماع على أنْ السّنة ثلاثة أقسام ee verre‏ 


الإجماع على أن أفعال النبي كله دليل شرعي بت لیر بت وی A‏ 
الإجماع على أن ما كان من آفعال النبي ی جبليَاً فهو للإباحة في حقّه وحن أمنّه .. 2 ١١١‏ 


إجماعات الأصوليين 





الم ضوع الصفحة 
الاجماغ على أن ما كان من الافعال خاصاً بالثبي بيه لم يكن حكم غیره 

فيها کسکمه :7..,. . م یومممہمس ا از هم2 مم مم ۱۱۴ 
الاجماع على أنّ ما كان من الأفعال التبوية بياناً لمجمل فهو تابع للمبین في 

الحکم 7رک تفم کا cesses‏ ۱۱۹ 
المطلب الثاني : الاجماعات المتعلقة بالأخبار می بب یئ ۰۱۱۱۹ ۱۸۲ 
أولاً: تعريف الخبر لغة وشرعاً وہ0۰۸ممتط ا ۲ ۱۱۹ 
ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالأخبار ‏ ...۰۰ ۱۲۱ 
الإجماع على أن ما ائفقت العلماء على قبوله والعمل به من أخبار الاحاد 

يدل على الصدق قطعاً cesses‏ ۱۲۱۲ 
الاجماع على وجوب العمل بخبر الواحد یی تی یت بب ئن ۱۲۹ 
الإجماع على العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والمعاملات بے ۱۳۰ 
الإجماع على أن خبر الشهادات یشترط فيه شرطان: العدالة والعدد ess.‏ ۱۳۳ 
الاجماع على اشتراط إسلام الرّاوي لقبول روایته ses‏ ۱۳۵ 
الاجماع على اشتراط العقل في الزاري لقبول خبرہ ess‏ ۱۳۷ 
الاجماع على رد رواية الصّبي مت وی ابو بیو ۱۳۸ 
الإجماع على قبول رواية من تحمّل صبّاً ممیّزاً ضابطاً لما يسمع وأدّی بالغاً 

عاقلا EN cesses‏ 
الإجماع على رد خبر الفاسق ۰ ا ا ۱8۵ 
الاجماع على أنْ المکفرین ببدعهم لا يحت بهم ولا تقبل روايتهم سم ۱١۷‏ 
الإجماع على قبول خبر الصدوق التقي إذا كان فيه بدعة ولم يكن داعيا إلى 

بد عته resna‏ وم موم و من نم ی و ۱۸ 
الإجماع على رڈ حديث فرع كذبه فيه الأصل الذي روى عنه سیت ۱۸4 
الإجماع على امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ واختلاف 

مواقعها تس 1111111811111111 ۱۵ 
الاجماع على أن ما كان من الأخبار متعبّداً بلفظه لا يجوز نقله بالمعنی ...2 ۱۵۳ 
الاجماع على أن ما كان من الألفاظ من المتشابه لا يجوز نقله بالمعنی or‏ 
الاجماع على جواز - في نقل الأخبار ‏ تبدیل اللفظ بمرادفه ا ۱۵ 


|جماعات الاصولیین 


کا۹ سے 





الموضوع الصفحة 
الاجماع على صحة رواية الحديث عمن لا يعلم معناه rusan‏ ۱۵۷ 
الإجماع على عدم اشتراط الحرّيّة والذكورة في الرّواية یی یی یو نے ۱۵۸ 
الاجماع على قبول زيادة الثقة في الخبر إذا تعدد مجلس التحديث دووےے  ۱٥۹‏ 
الاجماع على قبرل تفرد الرّاري المقبول فیما لا ينافي رواية غیره من اللّقات  ١١#‏ 
الاجماع على أنّ اسم المرسل واقم على حدیث التابعي الکبیر م ۱۹6 
الاجماع على قبول الحدیث المرسل eens‏ ۱۹۵ 
الاجماع على قبول مرسل الضحابي و یم ی ی ی ۱۱۷ 
الإجماع على جواز الرّواية بالاجازة cece‏ ۱۹۹ 
الاجماع على جواز الرْوایة بعرض المناولة دیپ بب یتین یت ۰ ۱۷۱ 
الاجماع على عدالة الصحابة تو یرت تیب بر تی ویر ۱۷۲ 
الاجماع على وجوب اعتقاد تنزيه أئمة الإسلام من الصّحابة وغیرهم عن 
الاستهانة بالخبر VV wees‏ 
الإجماع على أن تصريخ المعذل على عدالة الرّاوي مع بيان سببها تعديل له ۱۷۸ 
- الاجماع على ثبوت عدالة الرّاوي بحکم الحاکم بشهادته م۰ ۱۷۹ 
الاجماع على أن عمل العالم بخبر الراوي إذا تحقّق أنه مستند عمله. ولم 
يكن ذلك على الاحتباط. تعدیل لراوي الخبر موی ۱۸۰ 
الاجماع على أله إذا تعارض الجرح والتعدیل في راو واحد قلّم الجرح ۱۸۱ 
* الفصل الثاني: الاجماعات المتعلّقة بالادلة غير الئصيّة [الاجماع 
والقیاس] ہبی بب یب و ا ا ۲۶۱۰۱۸۳ 
٭ المبحث الأوّل: الاجماعات المتعلقة بدلیل الاجماع سے ۲۰۱۹۰۱۱۸۵ 
أولا: تعريف الإجماع لغة وشرعا sucess‏ ۱۸6 
ثانيا: الإجماعات المتعلقة بدليل الإجماع بییئیبد بب ل ا ا ۱۸۵ 
الا جماع علی 1 إجماع الصضحابة حجة ی ی ا ا ہے ۱۸۵ 
الاجماع على أنه لا ينعقد الاجماع الا عن مستند esses‏ ۱۸۷ 
الإجماع على انعقاد الاجماع عن دلالة eres‏ ۱۸۹ 
الاجماع على جواز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد بب نے ۱۹۱ 
الاجماع على صححة الإجماع المنعقد عن قياس ی ۱۹۵ 








الإجماع على أن اتفاق الصَحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف 


فيها يزيل الخلاف بو وم ی و 
الإجماع على أنه لا يجوز إحداث الخلاف بعد اتفاق الصحابة 0 
الإجماع على اعتبار قول المجتهدين في الإجماع 0 
الإجماع على أن المجتهد المبتدع الذي يكفر ببدعته غير داخل في 

الإجماع 1:1080 ۸111111111111111 
الإجماع على أنه لا يعتدٌ بخلاف الصّبي وان أحكم أدوات الاجتهاد بت 
الإجماع على أن وفاق من سيوجد لا يعتبر في الإجماع 0 


الاجماع على أنه يحرم على عامّة هل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما 

اتفق عليه علماؤهم ستست۹‪ٍ۰‪ٗ‪ ت ةلمم ةم ملم ,1111111 
الإجماع على من حالف الاجماع المتيقّن بعد علمه بأنّه إجماع فإنّه كافر ... 
الاجماع على أن منکر حکم الاجماع الظني لا یکثر ی 
# المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة بدليل القياس Vereen.‏ 
أولاً: تعريف القياس لغة وشرعاً 


انیا : الاجماعات المتعلقة بالقیاس es‏ 
الاجماع على العمل بالقياس eens‏ 
ال جماع على جريان القياس العقلي في العقلیات کس ص0 
الا چماع علی بطلان القياس فى مقابلة النقنص والاجماع وم و و موم و و و و 
الإجماع على منع الاستدلال بالقياس لوثبات حکم منصوص عليه .092 
الاجماع على أن الأصول تنقسم إلى معلل وإلى غير معلل 09 
الاجماع على أنْ الأصل في الأحكام التعليل eens‏ 
الإجماع على أن من شرط صحَة القياس أن لا يكون الأصل المقیس عليه 

خارجا عن سن القياس 27بت 9 - هو 9 ل130 
الاجماع على أن تعدية العلّة شرط في صخة القیاس 7 111ھ 
الاجماع على صحّة تعليل الحکم بالعلّة القاصرة إذا كانت منصوصة أو 

مجمعاً علها esen‏ 


الاجماع على أنه لا يجوز التعليل پالاسم .......... 0 


(جماعات الاصولتین 









الاجماع على جواز التعليل بالاسم المشتق 
الاجماع على جواز تعلیل الحکم بالوصف الحقيفي 
الاجماع على جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة 
1 ہ مع إمکان قياس العلة 


الباب الثاني 


الإجماعات المتعلقة بدلالات الألفاظ 
٭ تمهيد: لبيان معنى الذّلالة وأقسامها 
الأولی : تعريف الذلالة 
الثانية : أقسام الذلالة 


و و ماع و و و وم و لے وام و و رد و و مد عد مد م مم 


و اج و و و ےل و و و و و ا مه و و ماه 


و و و .اه قاع و ے م عا و ها و هاه ناماه م و و مام 
و و و و ع« و و دو بے و و و و و و و و هم 
ESHER‏ دم ے و و مم ہم و و و مام 


naan‏ ماد و هاه و و ماه و و و و و و و و وو و مه و و و 


٭ الفصل الاوّل : الاجماعات المتعلْقة بالأمر والنهى 
# المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلْقة بالأمر 


أولاً: تعریف الأمر 100۰۲:ن6-6-0:0.نبیبی ذہحجااز‌٘‌ 17777 ۱۰177 
انیا : الإجماعات المتعلقة بالأمر 
الاجماع على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص 
الاجماع على اعتبار إرادة التطق بالصيغة وقصد |حدائها في الأمر 
الإجماع على إطلاق صيغة الأمر بإزاء خمسة عشر معنى 


یداع وهاه قم معام هم قاع ما و و هاه ع ها و و و ممه مامد ها مل 


ما داع و واه واوا مامد و و فاه وم 


الاجماع على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع معانیها 
الإجماع على وجوب اعتقاد مدلول الأمر على الفور 
الإجماع على أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه 
الاجماع على أن المبادر إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن 
الإجماع على أن المأمور بشيء يجب أن يعلم كونه مأموراً قبل زمن الامتثال 
الإجماع على أن الأمر يقتضي الصَّحة 
الاجماع على آله لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب 
الاجماع على أنْ الأمر بالشّيء نهي عن ضده إذا كان له ضدّ واحد 


ہدام و و وا وم مب و و و وب مم 


م.م اماما م »ا ماما ماقام م ما مام ع و عد و و و و ہے مامد مام 


و عاو واه ها فا عا هم و قا واه رام 


۳۰ 
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۲٦ 
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۳۷۰ 
۲۵۰ 
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۲٥۹ 
۳۱ 


۲۲ 
1۳ 
۲٦٢ 
۲٦ 
¥ 








اجماعات الأصولیین 


الموضوع 





الصفحة 


الإجماع على أن کل أمر اتصل بالرّسول بي على وجه الإيجاب في فعل 


متعلق بالغیر فیچب على الغير الابتدار 7ج 2 - 0-2-9 


الإجماع على أن الصٌحابي إذا قال: أمر رسول الله كله أنه يحمل على 


* المبحث الثاني : الاجماعات المتعلقة باللهي 0:1:0 


أولاً: تعریف التهي و"*"ہ٭ہ: : ۰.جو‌.‌رہہٌہٌہہمسمٌ!سملا ا ہچ 
ثانياً: الإجماعات المتعلقة بانهی 11,181 
الإجماع على أنْ لهي عن الشّيء أمر بضله إذا كان له ضد واحد .... 
الاجماع على أن الٹّھي المطلق يقتضي التكرار والڈوام 09117 
الاجماع على أن النهي عن الشّيء يقتضي الانتھاء على الفور بن 
الاجماع على أن الٹّھي عن الشّيء بعد الامر به للتّحريم 09 
الاجماع على أن المنهي عنه لعینه فاسد سب 


* الفصل الثّاني: الاجماعات المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمقيّد 
٭ المبحث الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالعامٌ والخاض 0900 
المطلب الأوّل: الاجماعات المتعلقة بالعامَ ی 
أولاً: تعریف العام 
ثانياً: الإجماعات المتعلقة بالعامٌ 


الإجماع على أن صيغ العموم موضوعة لإفادة العموم 0 
الإجماع على أن الخطاب للأمّة إذا اختص بهم لا یدخل الرّسول تحته . 
الإجماع على أن خطاب التبي كلل لواحد خطاب للجماعة بب نی 
الإجماع على أن جواب السّائل غير المستقل تابع للسَوال في عمومه .. 


الإجماع على أن الب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه 
الإجماع على أن العام بعد التخصيص حجّة 0007 0 
الإجماع على أن العام المخصوص بمبهم لیس بحجه ۲ 


المطلب الثاني : الإجماعات المتعلّقة بالخاصٌ والتخصیص 


و و 4 م وب قم 


أولاً: تعريف الخاصٌ 


فاج و و و و و و و وہ ع و و واه و و ٤و‏ ٤ود‏ و و هاو ع قناع عع فاه و و و و مهاه 


هاه ھپ ےم وم وام ما هاه ےم هه ماو ها هب و و و و و عار م 


الإجماع على أنْ العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 0 


و و هم رم لو اع وپ عو ماج و و و و و و وا و و و و وه و و و و و وام 


۲٦۹ تا‎ 


۲۷۱ ۰ 


PFN و‎ 





إجماعات الاصولیین 


ک۹ = 


الموضوع 
ٹائیاً: الاجماعات المتعلقة بالخاص وبالتخصیص 


الاجماع على جواز تخصیص عمومات الالفاظ الذالة على الاستغراق 


والشمول لجمیم آفرادها وا قا فاه و و هو مان و و وا فا فاه وه ماو ف ماع و و و ما و ماما ۰۰ 
الإجماع على جواز التخصيص في الإنشاء 7ص 111111 
الإجماع على جراز انتهاء التخصیص في الاستفهام والشرط إلى واحد اا 


الإجماع على أنه إذا تقڈم عهذ جمعاً محلى بالألف واللام التي للاستغراق: 
ودلت قرينة على قصد العهد حملت عليه 


الاجماع على وجوب البحث عن المخصّص قبل العمل پالعام ss‏ 
الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي 0 
الإجماع على أنّ الاستثناء المستغرق باطل ۲ 
الاجماع على أنْ استثناء القليل من الكثير جائز ...... eens‏ 
الإجماع على أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع . 
الإجماع على جواز الاستثناء من الجنس 0 
الاجماع على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به a.‏ 
الاجماع على أن الحال إذا تعّب جملاً عاد إلى الجمیع بالتخصيص .0 
الإجماع على أنْ شبه الجملة إذا تعقّبت جملاً عادت على الجميع بالتخصیص .... 
ال جماع على جراز التخصیص ببدل البعض سس 
الاجماع على أن السّنة المتواترة تخصص القرآن | 
الاجماع على جواز تخصيص السّنة المتواترة بالسّنة المتواترة 009 
الإجماع على أن الفعل البري إذا تكرّر بخصص به العام 0 
الاجماع على جواز تخصیص عموم الکتاب والسّنة بالإجماع 0201 
الإجماع على عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسْنة 200 
الاجماع على جواز التخصيص بالقیاس الجلي ی 
الاجماع على أن التص العام والٌص الخاص إذا وردا معا فالخاص مقذم 

على العام 0 


الإجماع على أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعای نسخ ما تناوله 
من أفراد العام ...... 0 


۳۰ 
۳۵ 
۳۲۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
rt 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳:۰ 


۳: 


اجماعات الأصولیین 


لسرم امن 
الإجماع على أنْ ظاهر الخطاب إذا اقترنت به قرينة» فإنّْه لا يكون لدلالة 

الخطاب حكم esen‏ ی ۳۸۲ 
# المبحث الثانى : الاجماعات المتعلقة بالمطلق والمقيّد م۰۰ ۱۳6۳ ۳۵۲ 
اولا: تعريف المطلق والمقیّد ۲ی امٰممیٹھاا  COPE‏ 
ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالمطلق والمقیّد 997 2 سسسئٌٗ‪ٌٌٗ ۳6۵ 
الاجماع على أنْ المطلق والمقیّد إذا اختلفا في الحکم والسّبب لم يحمل 

آحدهما علی الاخر موم و ۳۹۵ 
الاجماع على أنّ المطلق والمقیّد إذا اتفقا في الحکم والتبب حمل أحدهما 

علی الآخر ۰ئ دک ۳۵۷ 
الاجماع على أن المطلق والمقیّد إذا اختلفا في الحکم واتحدا في الب لم 

يحمل آحدهما على الاخر میم بت ی و ۳۵۱ 

۱ انباب الثّانك ۱ 

الاجماعات المتعلّقة بالحكم الشرعي یتیب بب ءءءءیئ نے To‏ 
# التّمهید : لتعريف الحکم لغة واصطلاحا وبيان آفسامه على وجه الإجمال ۳٥٣‏ مهم 
الفقرة الأولى: تعریف الحکم لغة وشرعاً سی ص'ه'۹ه.س*5.*کو۷۹۹۶۹ہًە ++ ۳۵۵ 
الفقرة الثانية : أقسام الحكم الشّرعي eens‏ ۳۵۸ 
٭ الفصل الاوّل: الاجماعات المتعلقة بالحاکم والمحکوم عليه ...... ۳۵۹ ۳۸۰۲ 
٭ المبحث الأول: الاجماعات المتعلقة بالحاكم (الشارع) لت ۳٣۲۰‏ ۳۹ 
ازلا: تعریف الحاکم sees‏ ۳۹۱ 
انیا : الاجماعات المتعلقة بالحاکم یب نت بب و وب ۳۹۲ 
الاجماع على أن الحاکم بعد البعثة وبلوغ الذعوة هو الشرغ ی ۳۹۲ 
الاجماع على أن التبي گل أرسل بالقرآن الكريم إلى الجنّ والانس 00 ۳۹۳ 
٭ المبحث الثاني : ا المتعلقة پالمحکوم عليه (المکلف) ۵ ۳۸۰ 
أولاً: تعریف المحکوم عليه cress‏ ۳۹8 
ثانیا : الاجماعات المتعلقة بالمحكوم عليه وبالتكليف ۳٣۷۴ n‏ 











إجماعات الاصولیین 


الموضوع الصفحة 


الاجماع على أن المکلف لا يجوز له الاقدام على فعل شيء حتی یعلم 


حکم الله فيه 77509310 وم ۲ یی 


الإجماع على أنْ من شرط التکلیف البلوغ مت بر ۳۹۹ 
الاجماع على أن من شرط التكليف العقل تب بب بب دنت ءءءت یں ۳۷ 
الاجماع على أن المكره مخاطب ہما عدا ما أكره عليه من الافعال سب ۳۷۱۲۰ 
الاجماع على عدم تکلیف الملجأ وم تیر تی ی VY‏ 
الإجماع على أن الكمار لا يكلّفون بعد الإسلام ہما فاتهم من الأعمال حالة 
الکفر esses‏ ص) 
الاجماع على تكليف الکفار بالتراهي بی بت ا ا بداو ا ۳۷۵ 
الاجماع:علی أن الکفار مخاطبون بأحکام الوضع بب ا ا ۳۷۸ 
الاجماع على أن المحدث مخاطب بالصّلاة بت بت رات ۳۷۹ 
#.الفصل الّاني : الاجماعات المتعلقة بالخطاب وأثره ceres‏ ۳۸ 
. # المبحث الاول: الاجماعات المتعلقة بالمحكوم به (الخطاب) ۰ ۳۸۲ ۳۸۷ 
اژلا: تعریف الخطاب بو ۳۸۲ 
انیا : الاجماعات المتعلّقة بالخطاب cesses‏ ۳۸۳ 
الاجماع على تعدية خطاب التكليف من السّلف إلى الخلف ees‏ ۳۸۳ 
الاجماع على دوام التكليف إلى یوم القيامة تی بب تت۰ ۳۸6 
الاجماع على أن تكليف ما لا یطاق غير واقع في الشّريعة ens‏ ۳۸۵ 
الاجماع على أنه لا يصح التكليف بالمحال esses‏ ۳۸ 
الاجماع على صحّة التكليف ہما علم الله أنه لا يقع eens‏ ۳۸۹ 
#المبحث الثاني : الاجماعات المتعلّقة بأثر الخطاب (الحکم) سے ۳۸۸ ٠٤٤‏ 
أوَلاً: تعریف الحکم ees‏ ۳۸۸ 
انیا : الاجماعات المتعلّقة بالحکم sese‏ ۳۸۸ 


الاجماع على أن الواجب ۔ الموقت - إذا لم یفعل في وقته المقدر شرعاً وفعل 

بعده» أله یکون قضاء» وسواء ترك في وفته عمداً أو سهواً ns‏ ۳۸۸ 
الاجماع على أن الفرض الموسّع وقته بوقت لا یستغرقه. إذا فعل في أوّل 

الوقت سقط عن المکلف فرضه و ۳۸۹ 





الموضوع الصفحة 


الإجماع على أن من أخر الواجب الموسم عن أول الوقت ثم مات في أثنائه 


لم يمت عاصياً و ۳۹۰ 
الاجماع على أنْ المکلف لو أخر الواجب الموسّع عن أوّل وقته مع ظنه أنه 

يموت قبل فعله مات عاصیا ی و نم من ی ۳۹۲ 
الاجماع على آنه لا يجب على المخاطب ۔ في الواجب الموسع ۔ الاعتناء 

بالعزم في كل وقت لا یتفق الامتثال فيه م لع ۳۹6 


وأيّ واحد منها فعل المکلف سقط به الفرض لاشتماله على الواجب  ...‏ ۳۹۵ 


الاجماع على أنّ فرض الکفاية بسقط بفعل بعض المكلفين مت ۳۹۸ 
الإجماع علی أن الاٹم مترتب على جميع المكلفين إذا لم ية يقم بالواجب 
الكفائي أحد منهم ۳۷۳۰ی ۳۹۸ 


الاجماع على أنّ ما یتوقف عليه إيجاب الواجب لا یجب؛ سواء كان سبباً 


أو شرطاً أو انتفاء مانع ceres‏ ۳۹۹ 
الاجماع على أن المندوب مطلوب الفعل تیب بت تب ا ٦٤٤٤‏ 
الاجماع على أن المندوب طاعة بی میم ٦٤٤٢٢‏ 
الإجماع على أن المندوب حسن eens‏ ی 1۱۲ 
الاجماع على أن تارك المندوب غير عاص cans‏ ۳ 
الإجماع على أنْ الإباحة حکم شرعي ٣‏ ی1۰. 
الاجماع على أنّ المباح لا يسمى قبيحاً 75 ب ب-+م لد 
الإجماع على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة 

واحدة 0 11111111 سس“ 
الإجماعات المتعلقة بالتعارض والترجيح والنسخ [ترتيب الادلة] با foo N‏ 
٭ الفصل الاوّل : الإجماعات المتعلقة بالتّعارض والتّرجيح سے VO‏ 
٭ المبحث الاوّل: الاجماعات المتعلّقة بالّعارض بب نت 20 


أوْلاً: تعریف التعارض لغة واصطلاحاً "ٰ۰ س ‏ ٰ e‏ 








الموضوع الصفحة 
انیا : الاجماعات المتعلّقة بالتعارض تیب بی بب اب ءءتیئ ء۰ ٦١٤‏ 
الاجماع على أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعیین ٦١٤٤ cee‏ 
الاجماع على أن التعارض بين الظنیین نسبي وم ٦١٤٤‏ 
* المبحث الّاني: الاجماعات المتعلقة بالترجیح ۰ی 0 + + ل 
أولاً: تعریف الترجيح لغة واصطلاحاً 111131330323383 OT‏ 
انیا : الاجماعات المتعلقة بالّرجیم ہہہہہمممائا ا NS‏ 
الاجماع على أن الجمع أولى من الترجیح ۲یئ ,۰ص 
الاجماع على وجوب العمل بما ترجح من الادلة تب ئن ٦١٤‏ 
الاجماع على أن الذليل المرجوح ساقط الاعتبار تم ۲۱۱ 
الاجماع على تقديم المتراتر على الآحاد بی بن 6۲۳ 
الاجماع على ترجيح الاأحفظ والاضبط على من كان أقل في ذلك بے ٦٤٤‏ 
الإجماع على ترجيح الرّاوي الذي اشتهر بالعدالة والثقة على من هو دونه في ذلك 458 
الإجماع على أنه إذا اختلف التقات في حدیث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم 
مرسلاً. أن الحکم لمن وصل 9۶ئئٰٰئٰئٰٰ 6۲۸ 
الاجماع على تقديم الخبر على القياس ns‏ ی E‏ 
الاجماع على ترجیح العلّة القليلة الأوصاف على الکثيرة الأوصاف بی ۔ ۳۱ 
* الفصل الثاني : الاجماعات المتعلقة بالتسخ ما foo EY‏ 
أولاً: تعریف الخ esen‏ 4۳۲ 
انیا : الاجماعات المتعلّقة باللسخ ٦٤] ers‏ 
الاجماع على جواز ووقوع التسخ في الشرعیات EFE eseren‏ 
الاجماع على أله يمتنع نسخ جميع القرآن ٦۳۸ eens‏ 
الاجماع على جواز نسخ الحکم الثّابت بالقرآن مع بقاء رسمه باب f‏ 
الاجماع على أنّ التاسخ لا بد أن یکون آقوی من المنسوخ أو مثله بس EY‏ 
الإجماع على جواز نسخ القرآن بالقران. والسنة المتواترة بالسّنة المتواترة 
والاحاد بالاحاد موم ی ٦٤9‏ 
الإجماع على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ۶ی ا 
الاجماع على جواز التسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به باون EV‏ 


(جماعات الاصولیین 


Dp 9۰‏ 1ے 


الموضوع الصفحة 
الإجماع على جواز نسخ المأمور قبل فعله eens‏ 66۸ 
الاجماع على أن الزيادة على النّص لا تکون نسخا إن كان الزائد مستقلا 

ومن غير جنس المزید عليه ع ع ع وم و و یی 100 
الإجماع على جواز التسخ إلى حكم أخف أو مساو للمنسوخ تی لمع 
الاجماع على جواز التسخ بمفهوم الموافقة می بب ا بت و fo‏ 
الاجماع على جواز تأخير بیان السخ ۶۰۹۶ی 3001۸11 
الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والفتوی نت 10۷ کنو 
٭ الفصل الأوّل: الاجماعات المتعلّقة بالاجتهاد والتقلید بے ٦۹4۹ ١٦٥٦۹‏ 
#المبحث الاوّل : الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد ۶۲۶ f‏ 
لا : تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً یی یتور ]٤٤‏ 
ثانياً: الاجماعات المتعلقة بالاجتهاد 1-7-7 بس ٦٦٤‏ 
الاجماع على أنه يجوز للأنبياء التعبد بالاجتهاد ٦٦١ ccc‏ 


الاجماع على جواز اجتهاد الأنبياء فيما كان يتعلّق بمصالح الدّنيا وتدبير 
الحروب فا در ند ری یر یرت تتھی ۲ 
الاجماع على جواز الاجتهاد للتبي یو في الاقضية وفصل الخصومات 


الاجماع على جواز الاجتھاد لمن عاصر التّبي بي وكان غائباً عنه 09 
الإجماع على جواز الاجتهاد بعد وفاة الي وَل موی ص.01 
الاجماع على أنْ کل مجتهد مصيب 0 
الاجماع على دخول الخطأ في الاجتهاد .... eens‏ 
الاجماع على أن الائم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد 0 


الاجماع على تخطئة وتأئيم کل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه دلالته على 
المطلوب ولم یحکم بمقتضاه نب نر نر و موم وم وم وم من 
الاجماع على أن كل مجتهد غلب على ظلّه حکم. كان ذلك حكم الله في 
حقه وحق من قلده» حتى لو اعتقد خلاف الإجماع تدلیل: كان 


حكم الله في حمّه إلى أن يطلع على مخالفته الاجماع 00 


۳ 
"٥ 
٦ 
۷۰ 
۱ء‎ 
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الموضوع الصفحة 
الاجماع على وجوب العمل ہما أذى إليه الاجتهاد EA ess‏ 


الاجماع على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية 


لمصلحة الحكم 111:310 EAN‏ 
٭ المبحث التّانى : الاجماعات المتعلقة بالتتلید ٦۸۳ ses‏ 
أُزلاً: تعريف التقليد لغة واصطلاحاً 7 اا1 ارام 
ثالياً: الإجماعات المتعلّقة بالتقلید ۲ب بت تے ‏ ےکہجیلممہهہساا۔ AE‏ 
الاجماع على أن المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم» وأ العلم معرفة الحق 

بدلیله موم ا 5۸6 
الاجماع على جواز التقليد للعامّي في مسائل الاجتهاد ی Ao‏ 
الاجماع على أن الآخذ بقول التبي بي والزاجع إليه ليس بمقلّد EAA sss‏ 
الاجماع على أن اجتهاد الصحابي لا يكون حجّة على غيره من الصحابة 

المجتھدین 77 ۃک >> جسجسجمس ‏ ل7_ ”۰ه ه2 7۸72۸7۸7۸2۸ ۸7س _ق7۸ق7۸ق0ق مق رر EAA‏ 
الاجماع على أن قبول قول غير النّبي ب من الضحابة والتّابعين يسمى تقليداً  ٦۹٤‏ 
الإجماع على أن المجتهد ممنوع بعد اجتهاده من التقليد؛ وأنه يجب عليه 

العمل ہما أدى إليه اجتهاده ٹب بب بی ع ٦۹٢‏ 
الاجماع على أن حکم الحاکم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غیره ce...‏ وفع 
الاجماع على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحيّ A cess‏ 
الاجماع على المنع من تقليد الأموات 00۶۰۷ ۰۰۸۳۷۷ 
الاجماع على أن العامي لا یلد الصّحابي في اجتهاده ی ٦۹۷‏ 
الاجماع على أن المقلد لا برجم فيما قلد فيه المجتهد وعمل به یی EAA‏ 
# الفصل التانی: الاجماعات المتعلقة بالفتوی یتیب ا ٤۲ف OQ‏ 
ازلاً: تعریف الفتوی لغة واصطلاحاً os ns‏ 
ثانياً: الاجماعات المتعلّقة بالفتوی والمفتی والمستفتي بی تب ۵۰۱۴ 
الإجماع على أنه يشترط في المفتي الإسلام والتكليف والعدالة بے OY‏ 
الاجماع على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالةء وأنّه يحرم استفتاء 

من عرف بضد ذلك OY esera‏ 
الاجماع على منع استفتاء المجهول ٥ص‏ هكهكهه 0 OF‏ 





رجماعات الأصولتين 





الم ضوع الصفحة 
الاجماع على أن العامة لا يجوز لها الفتيا یی بی نت ےت o‏ 
الإجماع على جواز العمل بفتاوى الموتی می تن پت نی 00 
الإجماع على تحريم اتباع الهوی في الفتوى رالحکم freres‏ ۵۰۷ 
خاتمة البحٹ reine‏ ۵ 6۲۲ 
الفهارس 0010077 1ب 1111 ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ OYY‏ 
* فهرس الایات القرآنية 7 ۵۲۵ 
٭ فھرس الأحادیث التبوية ۳۳ى ہہ 
* فهرس الآثار 2۶۹۰۳ 1 يء, , 96۲ 
٭ فهرس الأبيات الشعرية میم و 84860 
٭ فهرس الاعلام و وم موم میم ٰ0 
# ثبت مصادر ومراجع البحث بی و موی وم ںی 000 
* فهرس محتویات البحث و 6۸٩‏ 





2 
اي 
م 9ود 


www.moswarat. com 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 


ر2 
جں ی لئ 


www. mMOSsWwarat. COM 





